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OL: 


يُختاج في هذا الكتاب إلى معرفة: 

جواز هذاالعقدِ. 

وإلى معرفة رُكنِه. 

وإلى معرفة شرائط الرُكَنِ. 

وإلى معرفةٍ كوه . 

وإلى معرفة صِفة العقدِ. 

وإلى معرفةٍ ما يبْطْلٌ به. 

ومعرفةٍ حُكيه إذا بَطَلَ . 

وال بيانِ حُكم اختٍلافِ رَبٌ المالٍ والمْضارب . 

افا الأول فالقياس آنه لايجورٌ؛ لأنه استشجار باج مجهولِ بل بأجر مَعْدوم» 
ولعمل مجهول » لکنا د ركنا القياس بالكتاب الَزيز والسنّة والإجماع. 

افا الكتاب الكريم: فقوله عر شَأنُه: وء اخرون يرون فی الان ينغو من فصل اَل 4 
[المزمل ]۲٠:‏ ا يَضرِبٌ في ينغي من فصل الله عَرّ وجَل» وقوله سبحانه 
وتعالى: ( قبت الصاو انتما في الأرض وأابشا ين سل آل4 (الجممة »]٠٠:‏ وقول 
تعالی : لی ع جسم آن a‏ 

واا الشنة: فما روي عن ابنِ عََاسٍ رضي الله عنهما أنه قال AE‏ 

عبد المُطْلِْب إذا دقع المال مُضارَبةً اذ شترط على صاحره ن لا يلك به َخرًا ولا يرل به 
واویاء ولا کک یوان ی و ا ا ا شر 
سول الله ی [فأجار شر <(“ ,4 


. «أن». (۲) زيادة من المخطوط‎ : EEE 
1۳40) برقم ( 4°( والبيهقي في الكبرى ۱۱1/7( برقم‎ «(YA /) أخرجه الدارقطني‎ (TT) 
. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ )۷٦۰( والطبراني في الأوسط (۲۳۱/۱)ء برقم‎ 


( س بانع لصنان چ 
وكذا بعت رَسول الله &] ” والتّاس يَتَعاقدونً المُْضارَبةً فلم يُلْكِز عليهم وذلك 
قري لهم على ذلك ؛ والتقرير أا ووا ) 

(وافا) الإجماع: فإلّه روي عن جَماعةٍ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم دفعوا 
(مال اليتيم) ‏ مُضاربةه منهم ": RE aR TT‏ 


4 4ر (f)‏ 
بن عمر 


مسعود وعبدٌ الله , وعد الل ع وسبدتا غافشة رضي اللا غهم ول 


بلقل أنه أنْكرَ عليهم من أقرانهم أحدٌ» ومثلّه يكونٌ إجماعًا. 

وروي أن عبد الله وع عَبَيْدَ الله ابَيٰ سينا عَمَرَ رضي الله عنهم فما اليراق وأبو موسّى 
الأشعَري أميرٌ بها فقال لهما: لو كان عندي فشر لأكرَمَشكُماء ولَكِنْ عندي مال لبت 
المال أذقَعُه إليكماء فابتاعا به مَتاعًا واحملاه إلى المّدينة وبيعاه واذْفّعا تمه إلى أمير 
المُؤمِنينَ فلَمَا فما المّدينة قال لهما سَيّذّنا عُمَرُ رضي الله عنه: هذا مال المسلمينَ 
فاجعلا رنه لهم سك عبد الله وقال عبد عد الله ليس لك ذلك لر غلك ا 
لضا ٠‏ قال ع اطا اا المزمت > اجحلهما اا بين في المال» 
لهما الصف ولِبَيْتِ المال الصف فرضى به سَيّدنا عَمَرٌ رضي الله عنه ^ 


روھ م 


ٌه 


وعلى هذا ا الله َة إلى يوينا هذا في سائر الأعصارِ من 
ا 

ونوعٌ من القياس يدل على الجواز أيضصًاء وهو أن الاس يَحتاجودً إلى عق المُضارَبة؛ 
لأنّ الإنسان قد يكون له مال لته لا يَهّْدي إلى الئّجارةء وقد يَهّْدي إلى التَّجارة لَكِنَّه لا 


=وأورده الهيثمي في المجمع )١١١/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو 
متروك کذاب. 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المال إليهم». 
(۳) في المخطوط : (فيهم. 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني »)۱۱١/۲(‏ برقم (۳)» والبيهقي في الکبری »)۱۱۱/١(‏ برقم (۱۱۳۸۸) من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(ه) فى المخطوط: اله )١( ٠‏ فى المخطوط : الضمنتنا) . 
(۷) فى المخطوط : «|جعلاهما) . 
(۸) أخرجه مالك كتاب: القراض» باب : ما جاء في القراض» برقم (١۱۳۹)ء‏ وأخرجه البيهقي في 
الکبری /٦(‏ ۰ برقم (۱۱۳۸۵)ء والشافمي في مسنده (۲۵۲/۱) من حدیث زید بن اسلم عن آبيهء 
وأورده الزيلعى في نصب الراية .)١١۳١/٤(‏ 
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مال له» فكان في شرع هذا العقدِ دَفْعٌ الحاجُتَيْنِ واله تعالى ما شع القوة إلا يَصالع 
ا 

فصل [في أركان المضاربة] 

افا رة افو فالا جات وار ولك اا ل وام لاھ 
لَفْظٌ المُضارَبة والمُقَارَضة [۲/ ]۲١۹‏ والمُعامَلةء وما يُوّذّي مَعانيّ هذه الألفاظ» بأنْ 
يقول رَبٌ المال: خد هذا المال مُضارَبةء على أن ما رَرَقَ الله عَرٌ وجل أو اطْعَمَّ الله 
تعالی منه من رنج فهو بيننا على كذا من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك من 
A PE‏ ول ا ادت 
او رضیت او : قَبلْتٌ أو نحو ذلك ف فيَيِم الرْكنْ بينهما. 

اقا لَفْظٌ المضاربة: فصريح مَأخوذ من الضرْب في الأرض› وهو السَيْرٌ فيهاء سمي هذا 
الد مقا به ؛ لأنّ المُضارِبَ يَسيرٌ في الأرض ويَّسْعَى فيها لابيِغاء الفضل» وكذالَفْظٌ 
المُقَارَضة صَريحٌ في عرف أهل المَّدينة ؛ لأتهم يُسَمَونَ المُضاربة E‏ ل 
الإجارة بيعًاء ولأ المُقارَضة مَأخوذة من القَرْض» وهو القَطم » سَمَيَّتِ المُضاربة مُقَارَضة 
ما أن رَبّ المالٍ يَقَطْم يَدَّه عن راس المالِ ويجْعَلّه في يَدٍ المُضارب» والمُعامَلة لظ 
يشتول على البيع والشراءء وهذا معنى هذا العقدِ. 

ولوقال: خذ هذا المال واعمَل به على أن ما رَرَقَ الله عَرّ وجل من شيءٍ فهو بيننا على 
كذا ولم يرذ على هذا فهو جائ ؛ أنه أتى بَفْظ يُوَذي معنى هذا العقِء والعِبْرة في العقود 
لمَعانيها لا إٍصوَرٍ الألفاظء حتى يَنْعَقِدَ البيعْ بلمَظ التمليكٍِ بلا خلافِ» ويَنْعَقِدَ التكاح 
َمظٍ البيع والهبة والتمليك عندَنا. 

ودُڪز في الأصل لو قال: خڈ هذه الألفَ فان بتع بها متاعًاء فما كان من فضل فلك النّضفبُ ‏ 
ولم يرذ على هذا فقًبلَ هذاء [کان] ت 


-(وجه) القياس» أنه دَكرَ الشراء ولم يَذكر البيعَ ء ولا يََحَمَقّ معنى المُضارَبة إلا بالشراء 
والبيع . 


)١(‏ في المخطوط : «عليه». (۲) في المخطوط : «الأجرة». 
(۳) في المخطوط : «مقابضة» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


-(وجه) الاستحسانء أنه دَكَرَ الفضلَ» ولا يَحْصْلُ الفضل إلا بالسّراءِ والبيع » فكان ذِكُرٌ 
الابتياع ذِكرّا للبيع [والشراء] » وهذا معنى المُضارَبة. 

قال او و ع ا ا او 
يكودً؛ لأنّه لم يذكر الشراء والبيع فلا يكَحَمَقّ معنى المُضارَبة. 

الت ا ا الاح رل ل ع و وا و 

يَسَْجِق بالعمل في ي المًَأخوذٍ وهو الشُراء والبيعٌ ء فقَضَمَنَ ذِكرُه ذِكرَ الشراءِ والبيع. 

ولو قال: حذ هذا المال فا شتر به هَرَّويًا بالئّصْف أو رَقيقا بالئَّضْفٍ ولم يرذ على هذا 
شیئًاء فاشتری کما مره فهذا فاسدٌ» وللمُشتري جر مثل عمله فیما اشتری» ولیس له أن 
ی ا و ا ر ماو ا 
e OR A‏ 
فاس فإذا اشتری كما أَمَرَّه " فالمُستَأجرٌ اسَوْفٌی مَنافعّه بعقٍ فاساو» فاسَحَقٌ جر مثلٍ 
عمله» ولیس له أن يبي ما اشترى من غير إِذنِ لامر ؛ لاه مره بالشراءِ لا بالبيع فكان 
الىل فاج با ر ا ن م ا ا بن غ جار 
رَبٌ المالء ويَْضَمَنُ قيمََّه إِنْ لم يدر على عَيْيِه ؛ لأّه صارَ مُنْلِمًا مال الغير بغير إِذنِه وإِنْ 
أجارً رَبٌ المال البيعٌء والمَتاعٌ قائمٌ جار ء والقَمَنْ لِرَبٌ المال؛ لأنَ عَدَمّ الجوازِ لْجِقَهء 
فإذا أجارً فقد زال المايِع . 

وكذلك لو کان لا يَّذري حاله أنه قائمٌ أو هاِك فأجارً؛ لأنّ الأصل هو بقاءٌ المَّبيع حتى 
يلم لاگه» وإتما شُرَط قيا ابيع لاله شرع صِحْة الإجازو لما عرف أن ما ايكون 
مجلا لإنشاءِ العقد عليه لايكونٌ مجلا لإجازة العقدِ فيه» وإِنْعَلِمَ أنه هالك “ 
فالاجازة باطلة لما ذَكَرْناء ”“ . 

ورَوَى بشر عن آبي يوسف في ر جل دَفْعَ لى رجلِ الف درهَم ؛ ؛ ليّشتري بها ويبيع › فما 
ريح فهو بينهما فهاه مُضاربةٌ ولا ضما على المَذفوع إليه المالّ مالم يُخالف؛ ؛ لأته لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أمر». 
)٤( EE‏ في المخطوط : «هلك). 
)٥(‏ في المخطوط : «ذكرنا». 


| أك الراء والبيح فقد أتى بمعنى المضاربةٍ وكذلك لو شَرَط عليه أن الوضيعة َل 
وعليكڭ»› » فهازه مُضاربة وارب بينهماء والوضيعة على َب المال؛ لأ شرط الوضيعة 
على المُضارٍب شرط فاس فيَبْطْل الشرط ونَبْقّى المُضاربة 

وروی ”علي Bg ERE EEE‏ 
يقل : مضاربة ولا بضاعةًء ولا قَرْضًا ولا شركة» وقال: ما رَبخٽ (فهو بیننا) ف 
N N‏ فکان ذِکر ار ع را راو والي. 
وهذا معنى المضاربة 

راوها مذ مزه الات على للك نصت الزني» او 8 ثلقّه ولم يزد على هذا فالمُضارية 
جائز رة ياتا واستحسانًا» وللُضارب ما َرط» وما قي فرب المالي» والاصل في جنس 
هذه المَسائل : أن رَ ب الال إنما يَسْتَجق الرَنْح؛ لاه مء ماله لا بالشَرط فلا يفَْقرٌ 
a o DOT E E PES‏ 
ا ا ي اا ا ا 
4ب]. 

اذا ر هذا فقول في مله الال إذا تفرب جزم طلوتا سن لنم 
فقد وجَدَ في حَقّه ما يَفَْقِرٌ إلى استحقاقه الرَبْحَ فيََْجِفّه» والباقي يَسْتَحِفّه رَتُ المال 
بمالِه . 

ولوقال: خد هذا المال مُضاربة بة على أن لي نصفَّالرَْح ولم يرذ على هذاء فالقياس أن 
نکن المضا نة فاس 'ء وهو قول الشافعي رحمه اللهء ولَكتها جائزةً استحسانًاء 
ويون للمُضارب الصف . 

(وجه) القياس: أن رَبّ المالٍ لم يجْمَّل للمُضارٍب شيئًا مَعْلومًا من الرَنْح» إا 
لنفسه الصف فقَط »› وتسميته لِنفسه لَعْو؛ لِعَدَم الحاجة إليهاء eT‏ 
و ا حَق المُضارَبة “ - ولم يوجَذء فلا تَصِحُ 
المضاربة 


(۱) في المطبوع : «ورُويٰ عن» . () في المخطوط : «فيها فبيننا» . 
)۳( انر ي اهي الحنفية : ختصر الطحاوي ص .)٠١٤(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «المضارب». 
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(وجه) الاستحسان: أن المُضاربة تفتضي الشركة في ارج کان س أحدِ النَصفَيْن 
لنفيه تسمية الباقي للمُضارٍب» كأنه قال : خد هذا المال مُضارَبة على أن لك الئَصْف كما 
في ميراثِ الابَوَبْن في قولِه سبحانه وتعالی : فان ل یکن لر و وره اء ديه الت ) 
[النساء ۰ ] لَْمَّا کان میرات المَبّت لابوبه به وقد جعل الله تعالی عَرّ وجل للأمٌ منه للت كان 
ذلك (جعل الباقي للأب) ”" كذاهذا. 

ولوقال؛ على أن لي نصفَ الرّنح ولك ثُلَنه ولم يرذ على هذاء فالقْلْتُ للمُضارب 
والباقي لِرَبٌ المالٍ؛ (لما ذكرنا أن) ‏ استحقاق المُضارٍب الرَبْحَ بالشرط» واستحقاق 
رَبّ المالٍ لِكؤنه من تَّماء ماله فإذا سَلّمَ المشروط [للمُضارب] " بالشرط يُسَلمْ 
المسكوت عنه» وهو الباقي لِرَبٌ المالٍ؛ لكؤنِه “من تّماءِ ماله . 

ولو قال رب المال: على أن ما ررق الله عر وجل فهو بيننا جا ذلك وکان الرَبْحٌ بينهما 

نصمَيْن؛ لان (البين) كلمة قسمة» والقسمة تَقْنَضي المُساواةً | إذالم يبَيّنْ ‏ فيها مقدارٌ 
ل ال الله تعالى عَرَ شأنه: ونيم أن ال ق € [القمر :]وقد فُهم منها 
التساوي في الشّرْب قال الله سبحانه وتعالی: ([6ال  ]‏ مذو اق طا شرب وکر شرب 
ومر علوم ٭ [الشعراء ê‏ هذا إذا شط ج٤ا‏ من الربح في عقد المضارَبة لأحدهماء إمّا 
المْضارِبٌ وإمَا رب المالٍء وسكت عن الآخر. 

فأمًا إذا شَرَطً لهما ولغيرهماء بان شَرَط فيه اتلك للمُضارب» والكْدْك لِرَبٌ المالء 
وللت لثالث سواهماء آ ركا ان الات و عك الل 
جار وكان الرَّبْح بينهم أثلائًاء وان لم يشرط عليه العمل لم يجُزْ» وما شَرَّطً له يكولٌ 
لِرَّبّ المالٍ؛ لأ الرَبْحَ لايْسَْحَقذ في المُضارَبةٍ من غير عملي ولا مالل» وصارً ٠‏ 
المشروط له کالمسکوت عنه. 

وإ كان التَالِت عبد المُضارب› فان كان عليه دَيْنٌْ فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله 
إن شَرَط عملّه ؛ لأنّ المُضاربَ لا يَمْلِكُ كسب عبده فکان کالأْجتبیٰ› اذل بط 


(1) في المخطوط : «جعلا للأب». (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بكونه». 
(۵) في المخطوط : «يتبين» . )٦(‏ زيادة من المخطوط. ٠‏ 


(۷) فى المخطوط : «فكان». 
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. ب المال لما ذَكرْنا في الأجتَبيٌ‎ ee 
وعند ابي يوسف ومحفد: المشروط له يکود للمُضارب؛ لان المولى بلك كنب‎ 
عندهماء كما يَهْلِكٌ لو لم يكن عليه دَيْنٌ.‎ 
وإِنْ كان القَالِثُ عبد رب المالء فهو على هذا التقصيل أيضًا ٽه إن کان عليه دَيْنْء فان‎ 
O TE ET PC 
عملّه فما شَرَط له فهو لِرَبٌ المال لما فَلّنا.‎ 
وعندهما ما شرط له فهو مشروط لِمولاه» عَيِلّ أولم يعملٌ؛ لأ المولى يَمْلِكُ‎ 
(كسْبَ عبده) ” [سواء] "کان عليه دَيْنْ أو [لاء فان لم يكن على العبدِ دَيْنٌ ففي عبد‎ 
المُضارب ر للمُضارٍب» والثْلْتُ لِرَبّ المال؛ لأته إذا] “لم يَكَنْ عليه‎ 
الك امول كان الوط لامروطا لل ا وا ا‎ 
للمضارب الين؛ وفي عبد ب لمال لت للضارب » والمان رب الالء ل‎ 
ا رقا ووو ن و المال شَرَط‎ 
ا‎ 
وعلى هذاقالوا: لو شَرَط تلك الرّنج [للمُضارب» والعلْتَ لقضاء ء دين المضارب»‎ 
واللُك لِرَبٌ الال أن الْنٍ للمُضارب» واللْتَ لِرَبٌ المالٍء وكذا لو د شَرّط تلت الرّنح‎ 
للمُضارٍب» والثْلْك لِرَبٌ المالء والفْلْتَ لِقَضاءِ دَيْن رَبّ المالِ أن الفلَيْن لِرَبٌ المالء‎ 
ر اوا او ا ر واا ا‎ 
فصل في شرائذط الركن‎ 
ما شرائط الرْكْن فبعضًها ير جع] ”إلى العاقدَيْنٍ» وهما رب المالٍ والمُضاربُء‎ 


8 يرجع إلى رَأس المالٍ» وبعضها يرجم إلى إلى الربح : 
(أما) الذي يرجم إلى العاقِدَيْنِ [وهما رَبٌ المالٍ والمُضارِبٌ] ٠‏ فأهليّة التَؤكيلِ 


)9(۱ فى المخطوط : لاشرط له». (۲) و فى المخطوط : (كسبه سواأء) . 
ا ال )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(۵) فى المخطوط : «فصار». (0) زاد فى المخطوط : «الثلث» . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


© سر با س 
والوكالة؛ لأنْ المُّضارِبَ يَصَرّف بأمر رب المالٍء وهذا معنى التؤكيل » وقد دَكرَّنا شرائطٌ 
أهليّة التؤكيل والوكالةء في تاب الوكالة . ۰ 

ولا يُشترَط إسلامُهما [لجواز المضاربة] ” فكَصِح المُضاربة بين ن أهل الذَمَّةٍ وبين 
المسلم والذمىّ والحرْبيّ المَسْتَأمَن حتى لو دحل حَرْبي دار الإسلام بأمانِء فدَفُعَ ماله إلى 
مسلم مُضارَبةء أو کح إلبه مساح مال مُضارَبة فهو جائرٌ؛ ؛ لأ المُسْتَأمَنَ في دارنا 
AE‏ مع الذمَيّ ي مُضارَبة جائزةٌء فكذلك مع الحربي المُستَأمّنء 
فإ كان المُضارِبٌ هو المسلم فدَخَل دار الحرْب بأمانِ فعَمِلٌ بالمالِ فهو جائر؛ ا 
دار رَبّ المالٍ فلم يوجَدٌ بينهما اختلافُ الدَارَيْن فصار كأتهما في دار واحدة. 

وإِنْ كان المُّضارِبٌ هو الحرْبيً » فرجع إلى (داره الحزبئ) ‏ فإِنُ كان بغر إِذنِ رب 
المالٍ فعمل بالمال ‏ بَطْلَّتٍِ المُضارَّبةء وإِنْ كان بإذنه فذلك جائرٌ ویکونٌ [۲/ ١٠۲أ]‏ 
o E E SG EES‏ مسلمًا أو 
مُعاهدا أو بأمانِ استحساتاء والقياس أن بطل المُضاربة 

(وجه) القياس: أنه لَمّا عاد إلى دارٍ الحرْب بَطَل أمائه ET‏ 
فطل أمرٌ رَبّ الما عند احتٍلاف الدَارَيْنء فإذا تصرف فيه فقد تَعَذّى بالتَّصَرُفِ فمَّلك ما 

(وجه) الاستحسان: آنه لما حَرَجَ دخل بأمر رَبّ المالِ صاز كأنَّ رَبّ المالٍ دَحَلَ معه. 

ولو دَخَل رب الال معه إلى دارٍ الحرْب لم تَبْطل المُضارَبةء فكذا إذا دحل بأمره 
e E a ck a aD a NE‏ 
فصار تَصرفه لنفه (فمّلك الأمرَ به) ”° . 

وقد قالوافي المسلم: إذا 1 دار الحرْب بأمانِ فدَقَعَ إليه حَرْبيٌ مالا مُضاربة 
[فربح] ائه درم أ أنه ا ا - 
المُْضاربٌ على هذا ورب أو وضع فالوضيعة على رَبٌ المالٍ والرَبْح على ما اشتر 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ما لا . 
(۳) في المخطوط : «والمعاملة». (6) في المخطوط : «دار الحرب». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «ما تصرف فيه» . 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «آن هذا». 


كؤفي الأضم ارب يانة درحي والباقي لَب المالوء وإ لم يكن في المال ربح ٩‏ إلا 

مائة» فهي كلها للمُضارٍب مالم يشتر ترط وان کان أل من يِائةٍ فذلك للمُضارٍب أيضًاء 
ولا شيءَ للمضارٍب على رب المال؛ لأ رب المال لم ي يَشترِط الوائة إلا من الرَنْح . 

فما على قو يون فاا فاا و ری ا مرا 0 
اختلافهم في جوازٍ الرٌبا في دارِ الحرْب؛ لِماعَلِمَ . 

وأمَّا الذي يرجح إلى رَأس المال [فأنواعً] *“: 

) منهاء أن يكود رَس المالِ من الدراهم أو الدنانير عندعامّة العْلماءِ فلا تجوز 
المُضارَبة بالعُروض ”. 
) وعند مالك رحمه الله: هذا ليس بشرط ” وتّجور المُضارَبة بالخُروض» والصَحيح قول 
العامة ليما ذكرنا في تاب الشركة أن رِبْحَ ما يََعَيّنْ بالتغيين رِبْحٌ ما لم يُصمَنْ؛ لأنَ 
المروضی تين عند الشراء بهاء والمُعينٌ غير مضمون» حتى لو لكث قبل القشليم لا 
شيءَ على المُضارب؛ فالربح علیها یکو رح ما لم يُضْمَنْ؛ وهی رَسُول الله َو عن 
ربح مالم يُضَمَنْ ۰ وما لا یِتَعَئَّنْ یکو مضمونًا عند الشراءِ به حتی لو ملک ٩‏ 
العَيْنْ قبل التسليم » فعلى المُشتري به (ضمانّه» فكان الرَبْح على ما في الذَمَة) "“ فيكونٌ 


(1) في المخطوط : «من الربح. (۲) في المخطوط : «في» . 
SS‏ ا 


1 e : أنه لا تجوز المضاربة بالعروض . انظر‎ TEN 
مذهب المالكية : أن المضاربة لا تصح بالعروض» وفي رواية أخرى : : تصح إذا قبض الثمن وعلى رب‎ )۷( 
.)۳۸۷ الال أجر مثله في بيع العروض . انظر: الكافي (ص‎ 
في المخطوط : «الربح على».‎ )۸( 
.)٠٠٤( صحیح : آخرجه أبو داود» كتاب: البيوع» باب: في الرجل يبیع ما لیس عنده» برقم‎ )٩( 
: والنسائي كتاب‎ »)۱۲۳٤١( والترمذي» کتاب : البيوع» باب : : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم‎ 
: وابن ماجه» کتاب‎ »)٤٦۳١( البيوع› باب : شرطان في بيع › وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعةء برقم‎ 
القجارات› باب : النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن› برقم (۲۱۸۸)» وأحمدء برقم‎ 
والدارمي بنحوه» کتاب : البيوع› باب : في النهي عن شرطين في بيع › برقم ( ۰ ) من‎ c(1) 
.)۷7 £ £( الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير للألبانيء رقم‎ ee 
) . في المخطوط : «هلك)‎ )١( 
. في المخطوط : «ضمان مثله من الربح› فكان الربح على ما في مثله»‎ )١١( 


رِبْحَ المضمونِ» ولان المُضارَبة بالحُروض ثري | إلى جَهالة الرّنح وق القسمة؛ ؛ لأنّ قيمة 
العُروض تُعْرَفٌ بالحزر والظَنٌء وتختلف باخيلاف المُقَوّمينَء والجهالة فضي إلى 
المُنارعة» والمُنارعة فضي إلى الفسادِء وهذا لا يجوز . 

وقد قالواء إنه لو دَفْحَ إليه عروضًاء فقال له : بعْها واعمَل بكَمَيِها مُضارَبة فباعها بدراهمَ 
اوا ا لأنه لم يضف المُضاربة إلى العُروض (وإتما أضاقها) “ إلى 
التمَنٍء والقَمَنُ تَصِح به المُضارَبةء فإ باعها بمّكيلٍ أو موزونٍ جار البيع عند أ بي حنيفة 
ناء على أصله في الوكيلي بالبيع مُطلَقًاء A N‏ 
فقاسدةً؛ إلى ما ت الفا به وهو الط رالا وأمّا 
على آصلهما فال لا يجوز؛ لان الوكيل بالبيع مُطلَقًا لا نيك البیح ب بغير الأثمانِء ولا 
A‏ به؛ لأتها لم تَصِرْ مُضافة إلى ما لا يَصْلُحٌ به رأ ا 

وأمَّا تبر الأهب والفضة فقد جعله في هذا الكتاب بمنزلة العُروض» وجعله في كتاب 
لصفي بمنزلة الذّراهم والدّنانيرء والأمرٌ فيه موكول إلى القعامُل» فان كان الاس 
يتعامّلون به فهو بمنزلةٍ الدراهم والدنانير » فتَجور المُّضارَبة به» وإِنٌ كانوا لا يَعامَلونٌ به 
فهو كالعُروض فلا تجوز المُضارَبة به . 

(وأما) الريوف والنَبَهْرَّجة فتَجور المُضارَبة بهاء ذَكرَّه محمد رحمه الله؛ لأ <° 
تتَعَينْ بالعقدِ كالجيادِ. 

(وآما) لوقه فن كانت لا وَج نهي کالعُروضٍ» ون كانت ثُرَرَجّ فهي کالفُلوسء 
وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في الدّراهم التَّجاريَة أنه لا يجوز المُّضارَ E‏ 
كسَدَث عندّهم وصارَث سلعةء قال: ولو أجَرْتُ المُضارَبةً بهاء جنها بمَكة بالطّعام؛ 
لأتهم يتَبايَعودٌ بالجئطة كما يَبايَعٌ غيرُهم بالفلوس . 

(وآمّا) المُلوس فقد ذَكَزنا الكلام فيها في كتاب الشركة فالحاصِل أن في جواز 
المضارَبة بها رِوايتَيْن عن أبي حنيفةء ذَكَرّ محمَدٌ في المُضارَبة الكبيرة في الجايع 
الصغير وقال : لا تجوز المُّضارَبة إلا بالدّراهم والدّنائير عند أبي حنيفةء» ورَوَّى الحسَنٌ 


)١(‏ في المخطوط : «بل». (۲) في المخطوط : بيع» 
)۳( زاد في | لخطوط: ١‏ 


pe TOD 
.“" (عنه نها تجوز)‎ 

والضحيخ من مذهب ابي يوسف: انها لا تجوز . 

وعند محم جور بناءَ على أن الفلوس لا تَتَعَيّنْ بالتَّعْيين عندّه» فكانت أثمانًا كالدّراهم 
والدنانير . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف َتَعَيّنٌ» فكائت كالعُروض والله أعلم . 

-(ومنها): أن یکول مَعْلومًا فان کان مجهولا۲1/ ١٠۲ب]‏ لا تَصِح المُضارَبة؛ لأنَ 
جَّهالة رَأس المال تَوّدي إلى جَهالة الرّبْح ٠‏ وكَونُ البح مَْلومًَا شرط صِخة المُّضارَبة. 

-(ومنها): أن يكو رَأس المال ع لا دیا فن کان دنا فالم ضار فاد وغل 
هذا يخرج ما إذا كان لِرَبٌ المالِ على رجل دَيْنْء فقال له : اعمَل بدَيْني الذي في ذِمَيِك 
مُضارَبة بالتّْصفٍ. أن المُضارَبةً فاسدة بلا حلاف . 

فان اش شتری هذا المُضاربٌ وباع» له ربځه وعليه وضيعَتّه» والديْنْ في ذِمَِه بحاله ۳ 
اي 

وعندهما “ ما اشترى وباع لِرَبٌ المالٍ له ونځ وعلبه وشنیغ بناء على ا قن وکل 
چا کي 0 ال و الاي في ل ب علد ای ا ی ر فع ا 
في دمه عندّه» وإذا لم يَصِحٌ الأمر بالشّراء بما في الدَمَةٍ لم تَصِحٌ إضافة المُضارَبة إلى ما 
في الذمَة . 

وعندهما: يَصِْحٌ التّوكيل› ولْكِنْ لا تَصِح المُضارَبة ؛ لان الشراء يَقَعٌ للموكل فتصيرٌ 
المُضاربة بعد ذلك مُضارَبةٌ بالعُروض؛ لأنه يَصيرٌ في الَمُديرِ كأته وكَلَه بشِراءِ العُروض› 
ثم دَفَعَّه إليه مُضارَبة فتصيرٌ مُضارَبة بالعُروض فلا تَصِح . 

ولو قال لٍِرجلٍ: افيض مالي على فُلانِ من الدّبْن واعمَل به مُضارَبةٌ جار ؛ ؛ لأ المضاربة 
هنا أصيقّث إلى المقبوض» فکان را س الال عا لاء ولو أضاف المَضاربة بة إلى عينِ 


)9(1 في المخطوط : «عن أبى حنيفة أنه يصح . 
(۲( في المخطوط : «مال المضاربة) . (۳) في المطبوع: «بحال». 
)٤(‏ في المخطوط : «وعند أبى يوسف ومحمد». ) 


هي أمانة في يَدٍِ المُّضارب من الذّراهم والدّنانير» بان قال (للمودع أو المُسْتَبْصّع) “: 
اعمَلّ بما في يدك مُضارَبةً الصف جار ذلك بلا حلاف وإِنُ أضاقها إلى مضمونةٍ في يَدِه 
كالدّراهم والدّنانير المَغْصوبة» فقال للغاصِب : اعمَل بما في يدك مُضارَبة بالْضفِ جارً 
ذلك عند أبي يوسف والحسّن بن زياد . 

وقال رُقز: لا يجوز . 

و 0 تَقَتَضی کون المال أمانة في يَدِ المُضارب› والمَعْصوبٰ 
مَغْصوبٌ في يَِه» فلا حمر خا اتر ضاخ فل یع لاي برست ا3 ماقي ب 
مضمولٌ إلى أن يَأخدَ في العمل» فإذا أحذ في العمل وهو الشراء د تَصيرٌ أمانة في يَلِه» 
من الا عار د ورا اة را الال رر ا ار اا انون ما إل 
رجل» بعضه مُضارَبةٌ وبعضّه غير مَُضارَبة مُشاعًا في المال» فالمُضاربة جائزة؛ لألّ 
الإشاعة لا تمت من التصَرفي في الالء > فإ المُضارِبَ بتكن من الَصَرُفِ في المُشاع؛ 
وكذا الشركة لاة تمنَع المضارَبة بةّء فإ الْمُّضارِبَ إذا رَبحَ يَصيرٌ شريكا في المالٍِ» ويجوز 
رك بعد ذلك على المضازية إذا لم نكم لاء ل نلع لادا 
وعلى هذا يخرج ما إذا دقَعٌ إلى رجل ألف درهَم» فقال : نصفُها عليك قَرْض» ونصفها 
مُضارَبة إن ذلك جائرٌ . 

E O A ge‏ غا 

ا ی ی ع مطل ؛ لأته وإِنْ كان فى الحالي 
E Oe‏ 
الا ری أن الواجبَ فيه رَد المشل لا رَد العَيْنٍ ؟ فلم يَكَنْ تَبَرْعَّا من كَل وجه فلا يعمل 
فيه السُيوعٌء بخلاف الهبة فإتها تَبَرْعٌّ مَحْض فعَمِلَ الشيوعٌ فيهاء وإذا جار القَرْض 
والمُضارَبةٌ كان نصف الرّبح للمُضارٍب؛ لأّه رِبْحٌ مَلكه وهو القَرْض» ووَضيعَتّه عليه 
والَّصْف الاَحَرٌ بينه وبين رَبّ المال على ما شَرَطا؛ لأته ربح مُسَْفادٌ بمالِ المُضارَبةء 
ووَّضيعَئّه على رَبٌ المالٍ ولا تجوز قسمة أحدهما دون صاحبه ؛ لأه مال مُشترَك بينهماء 
فلا يرد أحد الشريكين بقسميه ". 
)١(‏ في المخطوط : «المودع أو المبضع؟. (۲) في المخطوط : «بالقسمة». 


سس ہ1 


e? 


قالوا: ولو كان قال له: خذ هذه الألفَ على أن نصقَها قَرْض عليكٌ على أن تَعْمَلّ 
بالأضف الاَخَرٍ مُضارَبة على آذ الرَنْحَ لي فهذا مَکروه؛ لأله شرَّط لنفسه مَنْفَعةَ في مُقَابلة 
القُزض» وقد تھی رَسُول الله 4ة عن قَرْض جَرّ نَمْعّا "" فإ عَيِل على هذافرَبِح أو 

ضع فالرَبُح بينهما نصفانِ› وكذا الوضيعة.' 

ت0 لعفلا الشضارب تلك صت لمال بالزفي» كان نمث الزن له والتَصف 
الخَرٌ بضاعة في يَدِه» فكان رِبْحه لِرَبٌ المال. 

(وأمّا) الوضيعة فلاأنها جُرْءٌ هالِكٌ من المالء والمال مُشترك» فكانت الوضيعة على 
قدره. 

ولوقال: خذ هذه الألف [على أن] " تصفها مضاربة بالئصف» وتضفها هبةء فقضها 
لخقبارب غلى ذلا غير قوم فالهبة فاس لأنها هبة المُشاع فيما يحتمل القسمةًء 
i E E E O a‏ 
على ما شرّطاء والوضية علهجا: 

اقا نصف الرّنح للمُّضارب جص الهبة فلأته ثبت اليِلْكٌ له فيه إذا فض بعقدِ فاسد 
فکان رنْځه له» وأا الضف الَحَر فإتما يكو ره بينهما على ارم ؛ ؛ لاه استفيد بمال 
الفضار ةة مقار وة 

(وأمًا) كود الوضيعة عليهماء فلأتها ‏ جُرْ۲1۶/ ١٠۲أ]‏ هالِك من المالء والمال 
مرد فزن هلك الحال ي بد ال ارب فل ان ير ار بتاع» فر ضا امش 
لاز ر ا او ن ان م ا ع ا ری فاا 
ولو كان دَق نصفَ المالٍ بضاعة ونصمّه مُضارَبةء فقَبَضّه المُضاربُ على ذلك» فهو 
جائر» والمال على ما سيا من المُضارَبةء والبضاعة والوضيعة على رَبٌ المال» ونصفُ 
الرّنح لِرَبٌ المالِ ونصفه على ما شَرّطا؛ لأ الإشاعة لا تمتَعٌ من العمل في المال مُضاربة 
وبشاعة وجارت العا رالضاعة: و انما كانت ال رضي على رت الال 2 ب 
)١(‏ ضعيف : أورده الديلمي في مسند الفردوس (۳/ ۲١۲)ء‏ برقم (۷۷۸٤)ء‏ والمناوي في فيض القدير 


(۲۸/۰) من حدیث علي ب بن أبي طالب رضي الله عله » انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم 
.)٤٤(‏ 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فلأنه». 


aD‏ ا 
ضمان على ابع والمُضارب في اليضاعةء والمُضاربة وجِصّة الإضاعة من الرَنْج لَب 
المالٍ خاصّة ؛ لان المْبْضِعَّ لا يَسَْجق الرَبْحَ » وحِصَة المُضارَبة بينهما على ما شَرَّطا؛ لأئّه ‏ 

ربح حَصَل من مال المُضارَبةء والمُّضارَبة قد صخت فيكو بينهما على الشرط . 

ولو دَقعَ إليه على أن نصفها وديعة في يد المُضارب ونصقَها مُضار EE‏ فذلك 

ر امال في بد الم ارب على ما اء لن ك واحو هاا ا 
NT‏ فلا يَتَنافیان»› فکان نیف المان فی بوا شارب ودی وة 
مضاربة إلا أن التصرف لا جور إل تعدالسة؛ ا ا 
وبعضه وديعةء والتَّصَرُف في الوديعة لا يجوز . 

فان قَسَمّ المُضارِبٌ المال نصمَيْنٍء ثم عَملّ بأحدِ النّصْمَيْن على المُضارَبةء فرَبح أو 
e O ga‏ 

ما شر طا 9 لأن قسمة المُّضارب المال لم نص ؛ لأنّ المالِكَ لم يدن له فيهاء فإذا 
ا و ق ا ار وار اا ع کا ی د ار ن 
عَصْبٌ فيكون رِبْحه للخاصٍب» وما كان في جِصَة المُضارَبة فهو على الشرط . 

ومن هذا الجنس ما إذا دَق إلى رجل مَتاعاء فباع نصقّه من المَذفوع إليه بخمسوائة 

اا ي اتف الاي وبع بان لعا على انار دال عانم 
شيءٍ فهو بيننا نصفانِ» فباع المضارب نصف المَتاع بخميوائة» ثم عَِل بها وبالخْمْيوائة 
التي عليه فرَبِځَ في ذلك أر فيح فالوضيعة عليهما نصفان» والرَنْحٌ بينهما نصفان في 
E‏ ؛ لألّ من مذهّبه أن مَنْ کان له على رجل دين فأمَرَه أ 

يشتريّ له بذلك الدبْنٍ شیا لا يَصِحٌ» والمُشتری يکود للمَأمورٍ لا للَيِرٍ» ويكو الَيْنُ 
و 

وإذا كان كذلك فههنا أمره “أن يعمل بالدَيْن وبنصفِ تَمَّن المتاع » فما ربح في جِصّةٍ 
الَينِ فهو للمَذفوع إلیه؛ لاله تصَرَفَ في يلْكِ نفیه فیكودٌ رنځه له» وما رَبحَ في صي 

الدافع فهو لِلدّافع» والوضيعة عليهما؛ کان امال مشترك بينهما فكان الهالك بينهما . 

(1) في المخطوط : «نصفين». (۲) في المخطوط : «اشترطا». 


() في المخطوط : «هناك». )٤(‏ في المخطوط : «هذا». 
(6) و في المطبوع : «أمر» . 


GP 
(وأما) في قياس قول أبي يوسف ومحمَدٍ فمقدارٌ ما رَبحَ في الخمْييائة التي أمََه أن‎ 
بيع نصف المّتاع بها فهو بينهما نصفانٍِ على ما شَرّطاء وما رَبِحَ في الئَّصف الذي عليه من‎ 
لذن يكون لَب المالٍ؛ لأنّ من أصلهما أ الأمرّ بالشُراء بالدَيْن يصح » وتكون المُضاربة‎ 
فاسدة؛ لأ إذا اشترى صاز عُروضًاء والمُضارَبة بالعُروض لا تَصِحٌ» فصارَتِ المُضاربة‎ 
هنا جائزة فى الصف فاسدة ذ ا ا ا ا‎ 
e TT 

ول هی ب راشا ,تایبا ررد 
حنيفة : لعا الرّنح للمضارب على ما اث شترطاء نصف الرّنح من صي المُضارب خاصَةً 
والسُدّس من َصيب الذافع» كانه قال له ال فى اهبك فلي أذ ال لك راع 
في َصيبي على أن لك تلت ارح من صيبي . 

(وأمّا) على قياس قولِهما فقد دَق إليه نصمَّه مُضارَبة جائزة» ونصفه مُضارَبة فاسدة 
فمارَبحَ ذ في التَصْفٍ الذي كان دَيْنّا فهو لِرَبّ المالٍ؛ لأه مُضارَبة فاسدةٌ وما رَبحَ في 
لضفب الذي هو تمن الماع فالرَح بينهما على ما شرّطاء. فصار لِرَبٌ المال ثلث الرّنجء 
وللمُضارب الث . 

وإ كان شَرَط لِرَّبٌ الما ثُلقي الرّح» وللمُضارب الفْلْثُ» فالرَبْح بينهما نصفانِ 
في قول آبي حنيفة ؛ لان رَبٌ المالِ شَرَطَ الصف من صي نفسه» والريادةً من َصيب 
المُضارب وشرط الزيادة من [غير] ”" عمل ولا رَأس مال باطِل» فيكو الرَنْحٌ على قدر 
الغال: 

وفي قياس قولهما؛ نصف الرَبح لت المال خاطة؛ لأن المضاربة فيه قاسدة 
وللمُضارٍب ثلث ربح الضف الاَخَرٍ والله أعلم . 


-(ومنها): تسليم رأس المال إلى المُضارب؛ لأنه أمانة فلا يَصٌِ إلا بالتشليم؛ وهو 


التَحلية كالوديعة› ولايَصِح مع بقاءِ بد الدَافع علی ۲۹۱/۲ ب] الال ا ا 
بقاءِ يَدِه» حتى لوث شَرَط بُقاءَ يَدٍ المالك على المال فسَدَّت المُّضارَبة ؛ لما فنا . 


(1) في المخطوط : «الفاسد». (۲) في المخطوط : «ولو). 
(۳) ليست في المخطوط . 


Cae yaa 


فرق بين هذا وبين الشركةء (فإتها قَصِح) مع بقاءِ يَدِ رب المالٍ على مالِه» والفزق 
أن المُضارَبة انعَقَدَتْ على رَأس مال من أحدِ الجانِبيْن» وعلى العمل من الجاِب الآخرء 


ر 


ولا " يَعَحَفَّىُ العمل إلا بعد خروجه من يَدِ رَبّ المالٍ» فكان هذا شرطا موافقًا مُقَْضّى 
النقد يلاف ال ك انها انعفدت على الختل من الجانن» افقرط زوال بذ رت المال 
عن المال ” اض مقَتَضى العقلء وكذا وو ES‏ المال» فسّدتِ 
المُْضارَبة سَواءٌ عَمِلَ رب المالٍ معه أو لم يعمل ؛ لأنَّ شرط عملِه معه شرط بَقاءِ يده على 
الال وإ كط فاي 
- ولو سَلَمَ رَأسَ المال إلى رَبّ المالٍ ولم يَشترط عملّه» ثم اسَعانٌ به على <“ 
العمل أو دَقَحَ إليه المال بضاعة جارًّ؛ لأنّ الاستِعانة به لا توب خرو المال عن يِه 
وسّواءٌ كان المالِك عاقِدًا أو غير عاقِدٍ لا بُدٌ من رّوال يَدِ رب الما عن مالِه؛ لِكَصِعُ 
المُضارَبةء حتى إن الأب أو الوصي إذا دقع مال الصغير ” مُضارَبةء وشَرَط عمل 
الصغير لم تَصِحٌ المُضارَبة ؛ لأنَ يد الصغير باقية لِبقاءِ كه فتمتعٌ " النّسْليمَء وكذلك 
أحدٌ شريكي المُفاوّضة» أو العِنانِ إذا دَقَعَّ مالا مُضارَبةًء وشَرَّط عمل شريكه مع 
المْضارٍب؛ لان لٍشريكه فيه يِلْكا فيْمْتَعٌ اليم . 

(فأما) العاقِدٌ إذا لم يَكَنْ مالِكا للمالٍ فسَرَط أن صرف في المالِ مع المُضارٍب» فإنْ 
كان مِمّنْ يجوز أن يَأخدَ مال المالِكٍ مُضارَبة لم تفسَدِ المُّضارَبة» كالأب والوصيٌ إذا دَقعا 
مال الصغير مُضارَبةء وشَرَّطا ن يعملا مع المُضارب بجُزْءٍ من الرّبْح ؛ لأنهما لو أخَذا مال 
الصغير مُضارَبة بأنْفيهما جارء» فكذا إذا شَرَطا عملّهما مع المُضارٍب وصارَ كالأْجِلَبيّ . 

وإِنْ كان العاقد ممن لا يجوز أن يَأخدَ مال المالِك مُضارَبةء فشَرَّط عملهء فسَدٌ * 
العقدٌ» كالمًَأذونِ إذا دَقَعَ مالا مُضارَبةٌ وشَرَطٌ عملّه مع المُضارٍب؛ لأ المَأذودً وإِنْ لم 
يَكَنْ مالِكًا رَقَبة المالٍ فيَدُ اصرف ثابنةٌ له عليه» فيَنْزل مرل الماك فيما يرجم إلى 
الَصَرُفيٍ» فكان قيامٌ يده ماعا من التسليم والقبضٍ» فيَمْنَع صِحة المُضاربة . 


(1) في المخطوط : «فإنه يصح). (۲) في المخطوط : «فلا . 

(۳) في المطبوع : «العمل». )٤(‏ في المخطوط : «وإن». 
)٥(‏ في المخطوط : «في» . )١(‏ في المخطوط : «الصبى) . 
(۷) في المخطوط : «فيمنع». (۸) في المخطوط : «يفسد». 


بص )> 2۵ 

انظ المَاذونٌ عمل مولاه مع المُضارب ولا دَيْنَ عليه فالمُضارَبة فاسدةً؛ لان ٠‏ 
المر لى مح المالك الال ةد حَقيقةء فإذا حَصَلَ المال في يده فقد وجَد يد المالِكِ فيَمْنَعٌ ‏ 
ال کان عليه دين فالمُضاربة جائزة في قول آپي حنيفةً رح الله؛ لأنّ 
الول ا لك ما الال ٠‏ فا اا 

وآما " المكاتت اذاه وط غل مرل ت و نخ بة؛ لأ المولى لا يَمْلِك 
إکسابً مُکاتّبه» وهو فیها کالاجتبی 

ق إلى إنسانِ مالا مُضارَبةٌ وأمَرّه أن يعمل برّأيه» ودَفَعّه المُضاربُ الأول إلى آَحَرّ 

رَبة على آنْ يعمل المُضارِبٌ معه أو يعمل معه رَبٌ المالء فالمُضار: به فاسدة؛ لأنٌ ‏ 

. لك يَمْنَع من التسليم‎ CS 

وقد قالوا في المضارب: إذا دَقَعٌ الما إلى رَبٌ المالٍ مُضارَبة بالقلْثِ فالمُضارَبة التانية 
فاسدةء والمُضارَبة الأولى على حالِها جائزةٌء والرَنح بين رَبّ المالِ وبين المُّضارب على 
ما شرّطا في المضارَبة الأولى» ولا أجر لِرَبٌ المال. 

وأمَّا فسا المُضارَبة الانيةٍ فلأ يد رَبٌ المال يَّد يلك ويد المِلْكٍ “مع يَدِ 
المُضارٍب لا يجْتَيعانِ» فلا تَصِح المُضارَبة التانية» وبَقَيَتٍ المُضارَبة الأولى على حالهاء 
ولم يکر القدوريٰ رحمه الله في شرجه مُحْتَصَرَ الكرْخي خلافًاء ودَكَرَ القاضي في شرجه 

مُحْتَّصرَ الطحاوی : أن هذا مذهَبٌ أصحابنا الملاثة . 

ونارو رة الله ميخ المُّضارَبة الأولى بدَفْع الما | إلى رب المال والرّد عليه. 

وجه ل أن ر وال فرت الال رط ت الاو انت عاد دو اة و 
لها . 

ولنا أن رَبّ المال يَصيرٌ مُعينًا للمُضارٍب» والإعانة لا توب إخراجَ المالٍ عن يِه 
فيَبْمًّى العقدٌ الأوّلء ولا أجر لِرَبٌ المالٍ؛ لاه عَمِلّ في يِلْكٍ نفسه» فلا يَسْتَجِق الاجر 
وأمّا الذي يرجم إلى الرَبح [فأثواعً] ”“: 
() في المخطوط: : «فإن» . (۲) في المخطوط : «يد المالك». 


(۳) فى المخطوط : «فأما». )٤(‏ في المخطوط : «المالك». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


rea ym DD 


منها: إعلام مقدار الرَْح ؛ لأ المَعْقود عليه هو الرَنحُء a‏ 
فساد العقد . : 


ولو دَفْعَ إليه آلف درهّم عن آتهما يشتر في الرّبح ولم يمين بين مقدار اربج جاز 
را ماتسا ترا الساواةً قال الله تعالى عر شاله: 
نه ت شر ڪاء ی الل ولو قال : على اا ا ن 
أبي يوسف» والرَبُّح بينهما نصفانِ . ۰ 

وقال محفذ؛ المُضاربة فاسدة. 

وجه قول محمد أن الشركة هي الصيبُ› قال الله تعالى : آم هم شرك فى السمرتِ € [فاطر 
]٠١‏ أي تَصيبٌ. وقال تعالى : #وما ما هم بها ِن رار [سبا:۲۲] آي تُصيب فقد جعل له 
a E ee E‏ 


-(وجه) قول‌ابي يوسط: أن الشرْك ”" , بمعنى الشركة يُقال: شَرَكنّه في هذا الأمر 
أشرکه شرك وشرْكًا [قال القائل : 
وشاركنا فُرَيْشًا في تُقاها وفي أخسابها شرك المنان]) ‏ 
ويْذكَرٌ بمعنى اللصيب أيضا لَكِنْ في الحمْل على الشركة تَصْحيح م للعقدِ ۴ 
فيْحمَّل عليها E‏ 


ومنهاء أن يكو المشروط [لِكلٌ واحدٍ منهما - من المُضارب ورب المال] ”" - 
ارح جُزءا شاثعًاء نصمًا أو نّا أو ناء فإ شر طا عدا مُقَدَرَا بان شَرَطا أن يکود 
لأاحهما ائه درعم من الرَنج أو أقل أو أكثر والباقي لار لا يجوز والمُضارَبة فاسدة؛ 
لأ المُضارَبةً نوعٌ من الشركة وهي الشركة في الرّنح » وهذا شرط بوب قَطَْ الشركة 

في البح ؛ لجواز أن لا يَرْبَحَ المُضاربٌ إلا هذا القدر ی 
دون الآخّر» فلا بَتَحَمَقُ الشركة » فلا يكوك التَصرّْف مُضاربة 


وكذلك إن شَرَطا أن يكو لأحدهما الضف ار الت ریات درم او قالا : إلا 


)١(‏ فى المخطوط : «شریکان» . (۲) في المطبوع : «يذكر». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الشر كة لنصيب) . 
)٥(‏ في المخطوط : «العقد». )٦(‏ في المخطوط : «عليه» . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «قال». 


سس 77ں 


ائه درم فاته لاایجوڑ كلما ذَگزنا أ E A ES‏ 
شرَّطا لأحهما الضف [ويِائة» فمن الجائز أن یکول الرَبْح ما ِء فیکو ن کل الرّنح 
للمشروط له» وإذا شَرَطا له الضف ] إلا يائة» فمن الجائز أن يكود نصف الرنح 

مِائة٬‏ فلا يکو له شيءٌ من الربح . 

ولو رطا في العقا أن تكودً الوضيعة عليهما بعل ارط والمُضاربة صحيحة 
والأصل ذ في الشرط الفاسدِ إذا دحل في هذا العقد أنه له ينظ إن كان يودي إلى جَهالة الرّنح 
TS o‏ ا رومي د ا 
العقلِء وإِنْ كان لا يُوَذي إ إلى جَهالة الرّن يطل الشرط وصح الال 
لها رط فاس ار الع 2 مالك م الان > فلا يكون إلا على رب المالء 
لا“ آنه يري إلى جَهالة الرّحء فلا يُرَنرُ في العقد فلا يقْسَدُ به العقدٌء ولان هذا عقدٌ 
َف صِحُنّه على القبض› فلا بيده الشرط الرَائدٌ الذي لا يرجم إلى المَعْقودٍ عليه كالهبة 
والرَهْن» ولاتها وكالةٌ (والشرط الفاسد لا يعملٌ) د في الوكالة. 

وذَكَرَ محمد رحمه الله في المُّضارَ بةإذا قال ب الما للُضارب : لك ثلث البح 
وعَشرةٌ دراهمَ في كل شَهُر ما عَهِلْتَ في المُضارَبة بة صَحُتٍ المُضاربة فى الثُلْثْ» وبطل 
الشرط» وذَكَرَ في المُزارَعة : إذا دَفْعَ إليه ارضّه بْب الخارج» وجعل له عَشَرة دراه في 

کل شهر » فالمُزارّعة باطلة. 

من اصحابنا من هال؛ في المسألة روايتانِء رواية كتاب المُزارعة تَقْتَضي فساد المُضارَبة؛ ' 
لأنّ المشروط للمُضارب من المُشاهَرة مَعْقَودٌ عليه» وهو قَطْحَ عنه الشركة» وهذا يميد 
المضاربة. 

وفي رواية تاب المُضارَبة يَقْضي أن صح المُضارَبة؛ لاله عقدٌ على رنج مَعْلوم» ثم 

لحو به شرعافاسةا فجفز الشرط رقع التائ ولحي هر القز د 
المسألتيّن؛ لأنّ معنى الإجارة في المُزارَعة عة أظْهَرُ منه في المُضارَبةٍء بدّليل آتها لا تَصِح إلا 
)١(‏ في المخطوط : «لما». (۲) في المطبوع: «كما 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «إلاه . 


. في المخطوط : «والشروط الماسدة لا تعمل)‎ )٥( 
في المطبوع: «من».‎ )1( 


TI aI 


ا ال ا به لا تفبَقه مقر صخُنها صِحُتّها إلى ذكر المُدَقِى فالشرط الفاسدٌ جار أن 
ور في المُزارعة ولا يور في المُضاربة. ) 


وا ا لاع ا و ی ا ا لآ ا 
EE RO‏ سنة فالشرط باطل 
وال ار عة لان الى ها رطا قادال تفتضيه ”فطل الشرط . 

ولو كان الُضارب هو الذي َر عليه ذف أرضه ليَرْرَعَها رب المال سَنةَ» أو 
يَذْفْعَ دارَه إلى رَبٌ المالٍ e A a OG‏ 
عن عمله وعن أَجرة الدَارٍ والأرض» فصارَث جِصَةٌ العمل مجهولةً بالعقاِ فلم يَصِحّ 
العقد. 

ورَوّى المُعَلّى عن بي يوسف في رجل دف مالا إلى رجل مُضارَبة » على أن يَبيعَ في 
دارِ رَبّ المالٍ أو على أن بيع في دارٍ المضارب» کان جائرًا. 

O TE E E E CO‏ أ رب المال دار المُضارب» 
فهذا لا يجورٌ؛ لأنّه إذا شَرَط البيحَ في أحدِ الدَارَيْن فإنّما < حص البیع بمَکانِ دود کان 
ولم يُغقد على نافع الدارء وإذا شَرَطٌ للمُضارب السكُتى فقد جعل تلك المَثقعة جر ةله 
ا ا 

ودر القدوری رحمه الله أنه ي بغي أن يكو الفساد في الشرط لا في المضاربة. 

ول ا جميع الرنع للضارب فهو رصل عند اسحاين © وعند الشافعي 
رحمه الله هي مَُضارَبة فاسدة وله (أجرةٌمشل ما) ‏ إذاعَيل © وجه قولِه أن 
المضاربة به عقدٌ شَركة في الرّنح» فشرط قَطّع الشركة فيها يكونٌ شرطا فاسدًا. 


ر 


ولَنا آنه إذا لم يُهْكِنْ تَصْحيحها مُضارَبة تَصَحُح قَرْضًا؛ لاه ّى بمعنى القَرْض»› 


. فى المخطوط : «تفتقر فى). (۲) فى المخطوط : «يقتضيه»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «لكن إن شرط). )٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۲٤/۲۲(‏ 
)٥(‏ فى المخطوط : «أجر مثله». ) 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أن هذه مضاربة فاسدة وله أجر مثله» والنقصان والزيادة لصاحب المال في 
حالة إذا شرط جيع الربح للمضارب» انظر: المزني (ص .)٠١١‏ 


والعِبْرةٌ في العُقَودِ لِمَعانيهاء وعلى هذا إذا شَرَط ج جميع الرّبح لِرَّب المالٍء فهو إبضاع 
عندنا؛ جود معنى الإتضاع . 
فصل [في بيان أحكام المضاربة] 

[۲/ ۲۹۲ ب] وما بيان حكم المُضارَبةء فالمُضارَبة لا تلو إا أن تكو صح 
أو فاسدةء ولكل واخدة منهما أخكامٌ. 

أفاأخكامُ الضحيحة: فكثيرةٌ بعضها يرجم إلى حال المُضارٍب في عد المُضارَبةء 
وبعضها يرجع إلى عمل المُضارب› ورب العمل ما "لكل واحدٍِ منهما أن يعملّه وما 
ليس له أن يعملّه» وبعضها يرجم إلى ما يَسْتَجِقه المُْضارِبٌ بالعمل [وما يَسْتَجِقّه رَبْ 
المالبالمال] © . 

(آما) الذي يرجم إلى حال المُضارٍب في عمد المُضارَبة فهو أن راس المال قبل أن 
يشتريّ (المُضارِبٌ به) ‏ شيئًا أمانةٌ في يَدِه بمنزلة الوديعة؛ لأنّه قَبَصّه بإِذنٍ المالِكِ لا 
على وجه البّدل والوثيقة› فإِذا اشتری به شیا صارَ بمنزلة الوكيل بالشراءِ والبيع؛ لاله 
تصرف في مال الغيرٍ بأمره» وهو معنى الوكيل فيكودٌ شِراه على المَعْروفِ» وهو أنْ 
يكودٌ بمثلٍ قيمَيِه أو بمايََغابَنْ الاس في مله » كالوكيل بالشُراء وبيعه على الاختِلافي 
المَغروف في الوکیلٍ بالبیی مُطلَمّا » ولو اشتری شِراء فاسدايَمْلِكٌ إذا بض لا يكو 
مُخالمَا ويكون الشراء على المُضاربةء وكذا إذا باع شيا من مال المُضاربة بيا فاسدا 
لايَصيرٌ مُخالمًا ولا بو َضمَنّ؛ لان الضارية تُزكيلء والوكيل بالشُراء ابيع ملق بنرك 
الصَحيحَ والفاسد. فلا يَصيرٌ مُخالمًاء فإذا ظَهَرَ ‏ في المالِ رُح صارَ شريکا فيه بقدر جِصَيِه 

من الربح؟ إت لك ا الال الع يل و لأئه اء 
ماله فإذا فسَدَثْ بوجو من الوُجوه صارَ بمنزلةٍ الأجير لِرَبٌ المالء فإذا حالف شرط رب 
المالٍ صارَ بمنزلةٍ الغاصِب» ويَصيرٌ المال مضمونًا عليه» ويكود ربح المال كله بعدَّما 


٠‏ () في المخطوط : «من». (۲) في المطبوع: «واحد». 
a‏ : «ورب المال مما» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(۵) و في المخطوط : : «للمضاربة مله) . )٦1(‏ فى المخطوط : يد المضارب». 


(۷) في المطبوع : «مطلق» . (۸) في المخطوط : «المشترى». 


سم بان لسا )> 
صارَ مضموتًا عليه له ؛ لال الرَبْح ”“ بالصّمانِ لته لا بَطيبُ له في قول أبي حنيفة 
ومحمَلٍ رحمهما الله . 

وعند ابي يوست رحمه الله: يُطيب له وهو على اخيِلافِهم في الغخاصب والمودع إذا 
ضرفا في المَعْصوب والوديعة ورَبحا. 

O ES O SE i E Sa 
ثم بأد “ منه مُضارَبة‎ LG, "” يُقْرض المال من المُضارب ويْشهدً عليه‎ 
الضف أو بالَلْثِ» ثم يَذْقَعَه عه إلى المْسْتَفّرض مین به فی العمل» حتی لو ملك‎ 
في يِه کان القَرْض عليه ذا لم يهك وربخ يكو د الرَنح بيتهما على القرط:‎ 

وحيلا أخرى أن فر ف رت الال جميم الال عن الخضارت إلا درشا رامد 
وله إليه شود على ذلك» ثم إنهما بشتركان في ذلك شرکة عِنانٍ على ان يکود َس 
مال المَمُرض درهَمًا وراس a‏ سَقَرَض على أن يعملا جميعًا 
وشرَطا أن یکو الر: نح بينهما ثم بعد ذلك يعمل المُسْتَفْرض خاصَة في المالء فإِنْ 
هلك المال في يَدِه كان القَرْض على حالِه» ولو رَ بح کان الرَبْح بينهما على الشرط . 
(وأمّا) الذي يرجم إلى عمل المُضارٍب يمًا له أن يعملّه بعقد المضار 6 اقاس 
له أن يعمل به فَجُمْلة الكلام فيه أن المُّضارَبة نوعانِ: مطلَقة وممَيّدةٌ. 

فالمُطلقة؛ أن يدفم الال مُضارَبة من غير تَعْيينٍ العمل والمَكانِ والرّمانٍ وصِفة العمل 
E‏ والممدة : أن يعي شيئًا من ذلك . 

وتَصَرُْفٌ المُضارٍب في كَل واحدِ من النَوْعَيْن يَنْمَيِمُ أربَعة أقسام : قسٌ منه ما 
اهارت اذ بان راا ا داه و و ا 
فيه وقسمٌ منه ما ليس له أن يعمل ولو قيلٌ له : اعمَّل فيه برَأيْكٌ إلا بالتلصيص عليه» وقسمْ 
منه [ما له أن يعملّه] ‏ إذا قل له : اعمَل فيه برَأيك وإ لم ينص عليه » وقسمٌ منه ما ليس 


(1) في المخطوط : «الخراج». (۲) في المخطوط : «لكن». 
(۳) في المخطوط : «على ذلك». )٤(‏ فى المخطوط : «يأخحذه» . 
)٥(‏ في المخطوط : «يدفع». )١(‏ زاد في المخطوط : «على». 
(۷) في المطبوع : «بالعقد». (۸) في المخطوط : «القول». 


(©) لت في المخطوط . 


RT TO 
وأمّا القسمٌ الذي للمُضارب أن يعملّه من غير التلصيص عليه» (ولا قول) ”: اعمَلْ‎ 
وهي ما إذا قال له: حُذ هذا‎ ٠ برأيك كالمُضارَبة " المُطلَقَةٍ عن الشرط والقَيْدٍ [به]‎ 
المال واعمَل به» على و ی ا : خذ هذا المال‎ 
مُضارَبة على كذافله أ يَشتري به ويبِيعَ ؛ لاه أ مره بعمل هو سببُ > خصول ۹| الربح›‎ 
والرَبْح لا يَحْصْلٌ إلا‎ a 

بالشراءِ والبيع إلا أن شراءه يَقَعٌ على المَعْروفِ وهو ا 
باقر من ذلك مما لا يغاب التاس في مثله؛ لاله وكيل وشراء الوكيل به بِقَع على المَعْروفِ . 

فإنٍ اشترى بما لا يتَغابَن الاس في مثله كان مُشتريًا لنفسه لا على المُضارَبة» بمنزلة 
الوكيل بالشراءِ. ۰ 

(وأا) بيحه فعلى الاخيلافي بين أبي حنيفة وصاحبَيّه رضي الله تعالى عنهم في 
التؤكيلي ”” بمُطْلَتي البيع آنه يَهْلِكٌ ابيع تعدا وسيئةء وبعّبن فاحش في قول أبي حنيفة 
رحمه الله فالمُضاربٌ أولى ؛ ؛ لان المُضاربة أعَمٌ من الوكالةٍ وعندَهما لايُمْلَّكُ البيعُ 
بالتسيئةء ولا بما لا يتَغابَنْ الئاس في مثله وهي من مَسائل تاب الوكالة وله أن يشتري 
ما "بدا له من سائر [۲/ ]۲٣۳‏ ] آثواع التجاراتِ (في سائر) ‏ الأمكِنة مع سائر الاس 
لإطلاق العقد. 

وله أن يَذقَعٌ المال بضاعة ؛ لأ الإبضاعٌ من عادة النَّجّار» ولان المقصود من هذا العقد 

هو الرر بحء والإنضاع طريق إلى ذلك» ولاه يَمْلِك الاستعجارء فالإنضاع أولى؛ لان 
الاستشجار استِعْمال في المالٍ بوّض» والإنضاعٌ استِعْمال فيه بغر عِوّض» فکان أولى . 

وله أن يودع ؛ لأ الإيداع من عادة التجّار ومن ضرورات التجارة . 

وله أن يَسْتَا جر مَنْ يعمل في الما ؛ ؛ لأنه من عادة اجار و[من] ‏ ضرورات التَجارة 


() فى المخطوط : «والقول». (۲) في المخطوط : «أن المضاربة». 
ا )٤(‏ في المخطوط : «لحصول». 
)٥(‏ في المخطوط : «الوكيل». )١(‏ في المخطوط : «بما». 


(۷) في المخطوط : «وسائر». ١‏ (۸) زيادة من المخطوط . 


أيضًا ؛ لأنّ الإنسانً قد لا (يكَمَكَنٌ من) ”'“ جميع الأعمال بنفه فيَحتاجٌ إلى الأجيرء وله 
أن يَسْبَأجرَ البيوتَ ليجِعَل المال فيها ؛ ses NEE e ONL‏ 
اجر السُمُْنَ والدّوابٌ للحَمْل؛ لان الحمْلّ ‏ من مَکان إلى مَکان طريق يُحَّصّل ° 
الرَبْحَ و ار نيه 

وله أن يوكل بالشراءِ والبيع ؛ ؛ لأنّ التَؤْكيلّ من عادة التَجْار» ولأته طريق الؤصول إلى 
المقصود و وهو الرَبْحٌء فكان بسَبيل منه كالشّريكِ» ولان المُضاربة أعَمٌ من الوكالة 
ويجوز أن يُسْتَفادَ بالشيء اهو ور ن لاف ال اة اف و ان ك 
وکل غيره بمُطلتي الوكالةء [لا إذا قیل له : اعمَل برًأيك؛ لأ المقصود من ذلك ليس هو 
التجارةٌ وخصول الرّنح» » بل إذخال ابيع في يلكه» وكذا الوكالة التانية مثل الأولى؛ 
والشيءُ لا يَسَْنْبِع مثلَه وکل ما کان للمُضارٍب أن يعمل بنفسه» فلَّه أن يوْكَلٌ فيه غيرّه» 
وکل ما لا (یکون له) (“ أن يَفْعَلّه بنفیبه لا یجوژ فيه وکاله علی رَبٌ المالٍ؛ لاه لَمّا لم 
يَمْلِكٌ أن یعمله ‏ بنفسه فبوکیله له آولی . 

وله ان يَرْمَنَ بدَيْنِ عليه في المُضارَبة من مال المُضارَبة ون يَرْتَهِنَ بدَيِْ له منها على 
رجل؛ لان الرَهْنَ بالدَيْن والارتهانَ من باب الإيفاء والاستيفاءء وهو يَمْلِكُ ذلك فيَمْلِكُ 
الرَهْنَ والارتِهان. 

N a‏ 0 ¿ العمل ولا بعد موه ؛ لال 

مُضاربة ِل باهي والموتِ إلا في تَصَرُفٍ يثض به رَس الما [على ما نذكر] “ 

. به راس المالٍ» فلا يَمْلكه المُضارِبٌ‎ ES 

ولو باع شيا وخر القَمَنَ جار ؛ ؛ لأنّ التأحير لِلئَمَن [من] ‏ عادة النَجَارِء وآمّا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله فلأ الوكيل بالبيع ملك ناحير الَمَنٍء فالمُضارِبُ آولى؛ لان 


تَصرُفه أعَم من تصرف الوكيل» | الان الوكيل بالبيع إذا خُر النَمَنَ يَضّْمَنُ عندَهما 
)١(‏ في المخطوط : «يمكنه». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) فى المخطوط : «النقل» . )٤(‏ في المخطوط : «حصول». 

)٥(‏ في المخطوط : يجوز . )١(‏ في المطبوع: «يعمل». 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) زيادة من المخطوط . 


(۹) زيادة من المخطوط . 


OOM COO FEN O ROPPONGI 


حم ___ تاب الضارية > GD‏ 
والمُضاربٌ لا يَضمَنْ؛ لان المُضاربَ يمك أن يَستقيل ثم بيع م تسيعة ٠ء‏ فيلك التاحر 
ادا فلم يَضَمَنْ فامًا الوكيل فلا يَمْلِك الإقالةًء ثم ابيع بالنسيئة فإذا أخرَ ضّمن . 

(وأمّا) عند آبي يوسف فإتما جار احير المُضارٍب دود الوكيل لهذا المعنى أيصاء وهو 
أن المُضاربَ يَمْلِك أن ب ق ی فيَمْلِك تَأخيرَ تَمَيْها 
والوكيل لايَمْلِكٌ ذلك» وله أن يَحتالّ بالنَمَنٍ على رجل موسِرًا كان المُحتال عليه أو 
مُعْسرًا؛ لأ الحوالة من عادة التَجْار؛ لأنّ الوصول إلى الديْن قد يكو أيسَرَ من ذِمَة 
المحال "عليه منه من ذِمَةٍ لمحيل بخلافِ الوصيٌّ إ إذا احتالٌ بمال اليتيم أن ذلك إن 
كان أصلَحَ جار ء وإلا فلا؛ لأنْ تصرف الوصيٌ في مال اليتيم بني على التظر» وتصرُف 
المُضارب مَبنيّ على عادة التَجَارِ . 

قال محمد وله أن يَسَْأجِر أرضًا بَيّْضاءَ» ويّشتري ببعض المالِ طَعامًا فيَرْرَعَه فيهاء 
وكذلك له أن يُقَلْبَها ليَغْرسَ فیها تَخْلاً أو ار ا لف دا والرَبْح 
على ما شرّطا؛ لان الاستئجارً من التجارة؛ لأله طريق حُصول الرَبْح» وكذا هو من عادة 
لجار فيَمْلِكه المُضاربٌ. 

وللمُضارٍب أن يُسافِرً بالمال؛ لأنْ المقصود من هذا العقَدِ اسيِنماء ”“ المالٍء و 
المقصوذ بالسَمّرٍ أوفْرٌ ولأن العقدَ (صدرَّ ES eS BE‏ 
ولان مَأخذ الاسم دَليل عليه ؛ ا وهو السين 
قال الله تبارك وتعالى : كرو نر فى آلأض يبر ين َل ار [المزمل ]۲٠:‏ [والضربت 
في الأرض وهو السفر] " ولاه طْلَّبٌ الفضل وقد قال الله تعالى عَرٌ شأنه : وبوا ِن 
لاف اج ا واا ابی جد ونکت وعو رل ای درمت ف روا 
محمَاٍ عنه» وفي رواية أصحاب الإملاءِ عنه : ليس له أن يُسافْرَ . 

وروي عنه (آته فرٌق) بين الذي يبت في وطيِه وبين الذي لا يبْتُ٬‏ وبين ما له حمل 
ومُؤنة» وبين ما لا جِمْلٌ له ولا مُؤنةً في الشّركةء فالمُضاربُ “ على ذلك وقد ذَكَرْنا 


٠‏ () في المخطوط : «نساء». (۲) فى المخطوط : «المحتال». 
(۳) في المخطوط : «رطابا». )٤(‏ في المخطوط : «استثمار». 
)١(‏ في المخطوط : «مطلق» . )٦(‏ زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «الفرق». (۸) في المخطوط : «فالمضاربة). 


وجه كَل واحد من ذلك في تاب الشركة . 

وقد قال أبو يوسفَ عن أبي حنيفةً رحمه الله : إِّه إذا دَقَعَ إليه المال بالكوفة وهما من 
أهليهاء فإنٌ أبا حنيفة قال : ليس له أن يسافِرَ بالمال . 

ولو كان الدَفْعٌ في مِصْر آخَرَ غير الكوفة» فللمُضارٍب أن يخرجً به حيث شاء» وقد 
ذَكَرْنا وجه الرٌواية المشهورة في كتاب الشركة . 

(وآما) [۲/ ۲٠۳‏ ب] وجه رواية أبي يوسفً عنه فهو أن المُساقرةً بالمال مُخاطرةٌ به 
فلا يجوز إلا بإذنِ َب المالٍ نصا أو دَلالةء فإذا دَقَحَ المال إليه في بَلِهما فلم یادن له 
بالسمر نصا و لاله ٩‏ لم يكن له أن يُسافِرَء وإذا دقع إليه في غير بلّهما "" فقد فقد وجَدّ 
دلالة الإذن بالرجوع إلى الوطن؛ لأن العادة أن الإنسان EO‏ او 
بلَدَه فكان دَفٌْ المالٍ في غير بَلَدهما رِضًا بالأجوع | إلى الوطن» فكان إذنًا دَلالة وله 
أن د لِعَّبيدٍ ” المُضارَبة بالتّجارةٍ [في ظاهر الرّواية] لأ الإذنّ بالتجارة من 
التجارة» ومن عادة التَجار أيضًا. 

ووی ابن رشم عن محمب: أنه لا يَهْلِكٌ ذلك بإطلاق المُضارَ بة؛ لأنّ الإذنً بالتجارة أعم 
A EOS E CPE ES‏ سَواءٌ كان المولى 
حاضِرًا أو غاتبا؛ لأنَ البيعَ في الدَبْن من التّجارةء فلا يَف على حضو المولى . 

ولو تى عبد الُضاربة بان تل إنسائا اء وقيمئه معلُ مالي المضاربة» بان كان راس 
شتری بھا عبد ا قيمَته قيمَعه ألف فقتل إ نسانًا طا لا يُخاطبٌ المُضاربُ 
بالدفْع أ اا لن الدَْعَ أو اليِداء ليس من الجارةء ولا ملك أيصًا للمُضارب في 
بيه ؛ لانعدام الفعلِ والتَدبیر في جنايته لی رب الما ؛ لأنّ رَمَبنّه حالص مِلكهء ولا 
يلك للمُضارٍب فيها > بخلاف عبد المَأذون إذا جى أنه تخاطت المَأذون بالدَفْع أو 8 
الفداء مع عَيْبةٍ المولى ؛ لأن العبدَ المَأذودً في اصرف كالحرٌ؛ N CS‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «بلديما). 

(۲) فى المخطوط : «ولا يوجد منه ما يدل عليه». 

ا لا )٤(‏ فى المخطوط : «وطنه». 
( فى المكطرط لحت )١(‏ ليست فى المخطوط . ) 
(۷) في المخطوط : «الفضل». (۸) في المخطوط : «و». 


م __ تاب الضاربة___> GG»‏ 
كالحُرٌ؛ بذليل آله لا يرجع بالعُهدة على المولى» ولو كان عضرا للمولى رجع بالحهد 
عليه » فما لم پرجغ دل) آنه ته ترف ل ونما ا ا الموی في به عند 
فراغه عن حاجَه» فإذا تَعلْقَّتٍ الچناية رَه صارَث مشغولةً > فلا يَظهرٌ حى المولى 
فيْخاطب بالدة فع كالحرٌ. 

قتا الضارب فل وكيل رب الما في لتر حتى برجع بالئهدة علي وال ويز 
بالشراءِ (لا يُخاطبُ) بحكم الجنايةء فهو الفرق بين المسالَيْن فان اختار 
المالٍ الدفْعَ واختار المضارب الفِداءَ فله ذلك ؛ gE kN!‏ 
فيه فائدة ذ في الجُمْلة لوهم الرَبْح . 
ولو دقع رب امال اوندى 2 العبد من المُضارًبة] *“. 

(أما) ما) إذا دقُع فلا شك فيه ؛ لأ بالدَفْع زالَ يله عنه لا إلى بَدَل > فصار كأتّه هّلك 
وإذا * فدّى فقد لته ضما ليس من مَُْضَياتِ المُضاربةء ولان احتيار الداء لير 
- رَعْبَيّه في عَيّْن العبدِ» فلا يَحْصْل المقصود من العقدِ وهو ال نح؛ لأ ذلك بالبيع . 
ولو كان قا الىد الينٍ فجتى جناية خحطّاء لا يُخاطَبُ المُضارِب بالدَفْع أو الداء إذا 
كاد زب امال غات لما قأتاء وليس لأصحاب الجثابة على لار ولا على الثاام 

سّبیل» إلا أن لهم أن يَسْتَوثِقوا من العُلام بكفيل إلى أن يَقَْدْمّ المولى» وكذا لا ياطت 
المولى بالذّع آو الفِداء إذا كان المُضاربُ غاثبًاء وليس لأحدهماأن يفدى حتى 
َحْصرا جمیعًاء فن فدَى کان مَُطَوّعًا بالِداء " فإذا حَضرا دعا أو فدياء فان دعا فليس " 
اا و و ی و ا 
ودل ویوس خضو الشضارب لیس بشریا» وای الل بشم الچناة. 
(وجه) قول أبي پوسف أن تَصيبَ الُضارب لم يَعَعَمّنْ في الرَْح لِعَدَم تَعَيْنِ راس 


(1) في المخطوط : «فدل» . () في المخطوط : «يخاطب». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «الفصلين». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١( ٤‏ في المخطوط : «قد». ) (7) في المخطوط : «و». 


(۷( في اللخطوط : في الفداء» . 


المال؛ لأ النَعْيينَ بالقسمة» ولم توجَد فبقيّ المال على حُكم يلْكِ رب المالء > فکان هو 
المُحاطْبٌُ بحم الجنايةء فلا د يشترط حُضور المُضارب . 

(ولهما) أنه إذا كان في المُّضارَبةٍ فصل كان للمُضارٍب يلك في العبدء ولِهذا لو أعتقّه 

ق ” إعتافٌه في تَصیبه» وإذا کان له تَصيبٌ في العبدٍ کان فِداء تَصيبه عليه فلا بُ من 


حصضوره . 


(واتا) قول ابي حفيغة:قوله إن = حه لم يَسَعَيْنْ في الرٌح لِعَدَم تعْيينِ رَأسِ المال 
بسع .ل تی ردد روم داوق کسی ولام اا 
يعن حه حَقّه إلا بَغْيينِ راس المالء ولا يكَعَيّنُ رَس المال إلا بالقسمة» فككت القسمة 
ضرورة فان اختار أحدهما الذَفْعَ والآَحرٌ الفداء فلَّهما ذلك ؛ لان كل واحد منهما مالك 
لصيبه فصارَ كالعبدِ المُشترَك غير أن في الع المُشترَكٍ إذا حَّضرَ أحد الشريكين وغابَّ 
الآحرْ يُخاطبٰ الا i NE GE GS‏ 
منهما مالم يُحْضرا جميعًا؛ لأ تَر ف أحدهما يضمن قسمَّه؛ لأنٌ المال لا يمى على 
المُضارَبة بعد الذفع أو يداو والقسة ل صح إلآبحشزتهماء وال او لدا من اعد 
الشريكينِ لا يضمن قسمة ت ولا حُكّمّا في حى الشَريك الآخَرٍ» فلا يَف على حُضوره» 
وهذا بخلافِ (العبد المَرْهونٍ) ” إذا كانت قيمَمّه أكدر من الذَبْنٍ فجُتى جناي طا أنه 
يُخاطّبُ الرَاهنْ والمُرَْهِنْ بحُكّم الجنايةء فِنٍ اختار أحدّهما الدَفْعَ والآَحَرُ الفداء لم يَكَنْ 
ا ا ان اغا اغد اا وا ا 
اا ا وا د و ا ان د م 
يجوز كالعبدِ الذي ليس برَهْن» وهنا مالِكٌ العبِ اثنانِ فلو اختَلّفَ اختيارًهما لا يوچِبُ 
ذلك تعيض موجب الجنايةٍ في حى مالك واحدٍ. 

e GE‏ لم تمع الينة حتى بخصرا؛ 


لأ ك واحدِ منهما له حى في العبدِ» فكان التدبير ” في الجناية إليهماء فلا يجوز سّماع 
)١(‏ فى المخطوط : «ينفذ». (۲) في المخطوط : «فنقول لا . 

(۳) زاد في المخطوط : «لأنه لما لزمه الفداء في نصيبه». 

() في المخطوط : «الحاضرا. )٥(‏ في المخطوط : «عبد الرهن» . 


)١(‏ في المخطوط : «المالك». (۷) في المخطوط : «التغيير؟. 


< کبس 2 


ية على أحهما مع عَيبة الآَخر» وإتّما أخذ بالعبدِ فيل ؛ لاه لا يُومَنُ عليه أن يَعْيبَ 
فيَسْقَطٌ حن وليّ الجنابة؛ لأنْ حَقه حَقّه تعلق برَفَبَيّه» فکان له أن يسوی حَقّه رک 
وحُقوق العقدِ في الشّراءِ والبيع تَر جع إلى المَضارب لاإ رب الماله(لن المضارت 
می ٠‏ ق هر دي ال سام کی رایت سام في ن فی 
والقمن) و بالعَبْب ويرد عليه» ويُخاصِمْ ويُخاصمٌُ لما 

ولو اشتری المُضارِبٌ عبدًا مَعيبًا قد عَلِمَ ر رب المالِ بعَيْبه ولم يَعْلم به المُضاربْء 
داف ارب اذ يرّه» ولو كان المضارب عَلِم الع ولم غلم به َب المال لم يكن 
للمضارٍب أن يَرده؛ لان حُقوق العقدِ تَعَعَلَقُ بالمُضارٍب لا برب المالِء عع فيْعَْبَر عِلمْ 
٠‏ المَضارٍب لاعِلْمَ رب المال. 

ولو اشترى عبدا فظهَرَ به عَيْبّ» فقال رب المالٍ بعد الشراء : رَضيتٌُ بهذا العبدء بَطَلً 
الرَد؛ لأ الملْكَ رب المالٍ» فإذا رضي به فقد أبطْل حى نفيه. 

ولو آذ رَبّ الما دَقَحَ إليه (ألف درمَم) ES‏ به على أن يَشتريّ بها عبد فُلان 
٠‏ به م ییک فاشتراه الُضارب ولم بره فليس له أن بره بخیار الوبق ولا بخیار 
العَيْب؛ لان أمرّه ه بالشراءِ بعد العِلْم رصا منه بذلك العَيْب > فكأنه قال بعد الشراء: قد 
رَضيت» بخلافي ما إذا آمَرَه بشِراءِ عب غير عبن ؛ لاه لا غلم أنه ب بشتري العبد المَعيب - 
لا مَحالة- حتى يكونَ عِلْمّه دَلالة الرّضابه. 
وهَلٌ له أن ياد بالشمُعة في دار اذ شتراها أجنَبيٌ إلى َنْب دار المُضارب أو باع 
رب المال دارا لنفيه» والمضارب شفيعها بدار OE O)‏ 
٤‏ إن شاء الله تعالى . 
٤‏ ولو دَقَعَ المال ‏ إلى رجلينِ مُضارَبة فليس لأحدهما أن يبيعَ ويشتري بغير إِذنِ 
٤‏ صاحبه» ولا يعمل أحدهما شيا نّا ”" للمُضارب الواحد أن يعملّه سوا قال لهما: 


| ملا برایک ى > أولم يَقَّل؛ e O‏ 
)١(‏ في المخطوط : «متعلق» . اا و ا 

(۳) في المخطوط : «وبتسليم المبيع والثمن». 

(6) في المخطوط: «دراهم». )٥(‏ في المخطوط : «المضاربة» . 


)١(‏ في المخطوط : «المالين». اا ا ا 


کالوکيلين» وٳذا أذ له الشَّريك في شيءِ من ذلك جار في قولِهم جميعًا؛ لاه لما آذِنَ له 
فقد اجتّمع رَأبُهماء (فصارَ کأتهما) ‏ عَقَّدا جميعًا. 

(وآما) القسمُ الذي ليس للمُضارب أن يعملًّه إلا بالتلصيص عليه في المضارَبة 
المُطْلَمَةء فليس له أن يَسَّْدينَ على مال المضارَبة . 

ولو استّدانَ لم يجُر على رب الماليء ويكونُ دَيْنّا على المُضارٍب في مالِه؛ لأن 
الاستدانة إِنْباتُ زيادةٍ في رَأس المالٍ من غير ضا رب المالٍ > بل فيه ! إْباتُ زيادة ضمان 
على رَبّ الال من غير ٍضاه؛ لان َم المُشترَى برأ المالِ في باب المُضارَبة مضمول 
على رب المالء بدليل أ المُْضارِبَ لو اشترى برس اا 
التشليمء > فن المُضاربَ يرجم على رَبٌ المالِ بمثله» فلو جنا الاستدانة على المُضارَبة 
لألرَمناه زيادة ضّمانِ لم يَرّْض به» وهذا لا يجوز . 

ٿم ”“ الاستدانة هي أن يَشتريَ المُضارِبٌ شيئا بنَمَنِ دَيْنِ ليس في يِه من جنه » حتى 
له لو لم بَكُنْ في يَدِه شيءَ من رَس المالٍ من الدٌراهم والدًنانير» بان كان اشترى ٠‏ 
برّأس المال سِلعةء ثم اشتر ی شيئًا بالدّراهم أو الدّنانير» لم يجُرْ على المُضارَبةء وكان 
المُشترّى له عليه تَمَنه من ماله ؛ ؛ لاله اشتری بنَمَن ليس في يِه من جنسه» فکان ٠‏ 
مُسْتَدينًا على المُضارَبةء فلم تَجْرٌ على رَبٌ المالٍ وجاز عليه؛ ؛ لأ الشراء وجَد تفاذا 
علیه» کالوکیل بالشُراء ذا خالّفَ» وسوا کان اشتری بكَمَنِ حال اومُوجُل؛ لاته لما 
اث شتری بما لیس في يده من جنه صا مُْتَديتًا على المُضارَبةء وهو لا يَمْلِكُ ذلك . 

ولو كان ما في يَدِ المضارب من العبد أو العَرّْض يُساوي رَأس المال أو أكثرء» فاشتر 
شيئًا للمُضارَبة بالدّراهم والدّنانير ليَيعَ العَرْض ويْودَيّ ثمَّه منهاء» لم جز [سَّواءٌ كان 
لقمَنْ حالاً أو مُوّجل] لما دَكرْنا أنه استدانة . 

ولو باع ما في يَدِه من العَرْض ‏ بالدًراهم والدنانير» وحَصَلَ ذلك في يده قبل حَل 
لابجل لم يكيم بذلك؛ ؛ لأ لَمّا حالف في حالة الشَّراء رمه النَمَنُ وصارَتِ السَلعة له؛ 


)١(‏ في المخطوط : «فكأنهما» . (۲) في المخطوط : «و». 
(۳) في المخطوط : «يشتري» . )٤(‏ في المخطوط : «فصار). 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )٦(‏ في المخطوط : «العروض). 


لاله لم يَمْلِكِ الشّراء للمُضارَبة ‏ فوقَح العقدٌ له فلا يَصير بعد ذلك للمُضارءة . 

وكذا إذا قيض المُّضارِبٌ مال المُضارَبة ليس له أن ر N‏ 
في يله ؛ ؛ لأ الريادةٌ تود دَيْنّاء وليس في يِه من مال المُضارَبة ما بُوّّيه ” ا 
اشترى سلعة بألفَيْ درم ومال المُضارَبة بة۲1/ ٤٠۲ب]‏ ألف» كانت حِصَة الألفٍ من 
السلعة المشثراة للمُضاربةء وحِصّة ما زا على الألف للمُضارٍب خاضةء له ْح ذلك 
وعليه وضيعته» والريادة دَيْنْ عليه في ماله ؛ لأه يَمْلِك الشراء بالألف ولا يَمْلِكٌ الشسراء 

بما زا عليها للمُضارَبةء ويَمْلِك الشّراء إنفيه فوقّحَ له . 

وکذا إذا قر قبَّض المضارٍب رَأس المال وهو قائمٌ في يَدِه» فليس له ان ى لضا : 
بغير الدراهم والدنانير ° hE a‏ 
الشراء بغير الأثمان] " إذالم يَكَنْ في يده شيءٌ من ذلك ؛ لأ الشراء بغير المال ©“ 
يكو اسيدانة على المال. 

ولو كان في يده من مال المُضاربة مكيل أو موزون» فاشتری ثوبًا أو عبدًا بمّكيل أو 
موزونٍ موصوفٍ في الذْمَة» كان المُشترى للمُضارب في من ج کر 


ا 


ولو کان في ي يده دراهم فاشتری سِلعة بدراهمَ سيه لم کن استدانةٌ؛ لأن في يِه من 
جلسه» ك أو کان في يَدِه دَنانیرٌ فاشتری بدراهم 
فالقياس أن لا يجوز على رب المالء ورل د وفي الاستحسانِ يجوز . 

(وجه) القياس أن الدراهم والا تار خسان لدان ةة فقد اشتری بما ليس في 

يِه من جنسه› فیکو ل اسیدانةًء کما لو اشتری بالعروض . 

(وجه) الاستحسانِ (أنّ الدّراهم والدنانيرّ عند الثّجار) کجنس واحدٍ؛ انها 


)١(‏ فى المخطوط : «بالمضاربة». (۲) في المخطوط : «يژدي به». 
)٤( E E‏ فى المخطوط : «الأئمان». 
)ف اطوط :اللشارة: 

)١(‏ زاد في المخطوط : : «لأن في يده من جنسه» مکررًا. 

(۷) في المخطوط : «أنهما عند التجارة». 


کے و 


(أثمانُ الأشياء) » بهما تُقَدَرُ الَفَقَاتُ واو الجناياتِ وقيم الافات ولا رقا 
كَل واحدٍ منهما إلى الآخَر» فكانا بمنزلة شيءٍ واحلا» فكان مشتريًا بشَمَنِ في يِه من 
وكذلك لو اڈ شتری بتَمَن هو من جنس رَأس المال ا ا 
رات بض ورا اتال درا سرو ار اشتری بصحاح وراس المالٍ عَلَة» آو اشتر 
AK AR‏ © 
E‏ 
وال زُقز: لا يجورٌ شيءٌ من ذلك على المُضارَبة» ويكونٌ اسيدانةًء ويُجَْل اخيلاف 
الصْفة كاختلاف الجنس . 
وقال محفذ: إِنٍ اشترى بما صِفَتّه ألْقَّص من صِفة رَأس المالِ جارً» وهذا يشير إلى أنه لو 
اش شترى بما صِمَّه أزْيّدٌ من صِفة رَأس المال آنه لا يجوز على المُضارَبةء ووجهه آنه إذا 
شترى بما صِمّه أنقَّص من صِفة رَأس المال كان في يده ذلك القدرٌ [الذي اشتر تر ی به ذلك 


القدرَ وزيادة فجارً . 
وإدا اشتر تری بما صفته أكمَل لم يَكَنْ في يَدِه القدرً] ”" الذي اشتر تری به فلا یجو على 
المضارت. 


الجنس EAA‏ أولى ؛ ؛ لان فاو ت الصْفةٍ دون تفاوتِ الجنس . 
ولو کان رَأس المال آلف درهَم فاشتر مله لف ار انات أو بملوس قيمة ذلك 
الف لا يَمْلِك أن يَشترىَ بعد ذلك على آلف ل ا ارد ارات آحری ارق 
ذلك؛ لان مال المُضاربةٍ كان مُنْتَحَفًا باقن الأول > فلو اشترى بعد ذلك لصارَ مُسْسَّديتًا 
على مال المضارَبة› فلا يَهْلِكٌ ذلك› فان اشتر تر ی علیها أرلا غبدا يمسا لا بيلك 
بعد ذلك أن يَشترىّ إلا بقدر خمسوائة ؛ لأنّ الخمُْسَيائة خرَجَّث من المَضارَبةء وكذلك 
كَل يِن يَلْحَقْ رَاسَ المالي؛ لان ذلك صار مُْمَحَمًا من راس المالي» فيخرج القدر 


. في المخطوط : «من الأئمان». (۲) زيادة من المخطوط.‎ )١( 
. في المخطوط : «الألف»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


م كتاب الضاربة___> GD‏ 
الى هن المضار فاد شترى بأكثر مِمَّا قي صارَ مُسَْدينًا على مال المُضارَبة فلا 
ولو باع المضارب واشترى وَصَرّفَ في مال المُضارَبة فحَْصَلَ في يِه نوف من 
الأموال: O O N O E‏ 
دراهم ولا دنانیرٌ ولا فلوس فلیس له آل يشتريَ مَتاعا بنمَن ليس في يَدِه مثله من جنه 
وصِفيِه وقدرٍه» بأنِ اڈ شتری عبدا بر جلع موصوفۆء فان اشتری بكر ٩‏ جل وسط وفي 
ده الوسط أ ا وفي يِه الجيد جار . 

وإِنْ کان في يَدِه أجود مِمّا اشتری به أ و أذوَدَء لم يَكَنْ للمُضار بة وكان “ للمُضارب؛ 
لاله إذا لم يكن في به مدل القمَنٍ صار مشتديًا على المُضاربةء فلا يجوز ولیس الاق 
الصفة هنا كاختلاف الصَمَةٍ في الدر اهم ؛ لان اخيلاف الجنس هناك بين الذر اهم والدنانير 
لايَمْنٌَ الجوارًّء فاخيّلاف الصفة أولى؛ لأنه دولّه» واخيٍلاف الجنس هنا يَمْنَمُ الجوارء 
فكذا اخيِلاف الصْفة. 

ٿم في جميع ما دكَرْنا له لا يجوز من المُضارب الاسيدانة على رب الماللء توي في 
ما إذا قال رب المال اعمّل براك أولم يَمَلْ؛ لأنٌ قوله : اعمّل برأيك» تفويض 
الا ل تاد الغا ا 
لكا ال شارت ا فن تالالس ا 

وان ی ا 
إصلاح مال المضارَبةء حتى لو اشتر شترى المضارب بجميع مال المُضاربة ثياباء ثم ۲1| 
٥‏ ]ا استَأجَرَّ على حَمُلِها أو على قصارَتها أو لها كان مُنَطْوْعًا في ذلك كله ؛ لأنّه إذالم 
يبق في يِه شيءُ من رأ المالٍِ صارَ بالاستنجار مُسْتَديتًا على المُْضارَبةٍ فلم يجُرْ عليهاء 
فصار عاقدا لنفيه مُحَطْوعًا في مال الغيرء > کمالو حمل مَتاعًا ِغیره» أو فصر ثيابًا يره 


بغیر مره . 
(1) في المخطوط : «كرً» . (۲) فى المخطوط : «كرً». 
(۳) فى المخطوط : «جيد». )٤(‏ في المبخطوط : «وكذا». 


(6( زيادة من المخطوط . 


ر سم بائ لصنائن ع/__> 

e ESE SL SSE,‏ ؛ لأنّ الاستدانة لا 
تور اا ا a NN‏ 
او ي مه رل ت ا ر ا رك ر و 
المُضارَبة» بدليل أنه لو كان في يِه فضل» فصَبَّعٌ التَيابَ به سودا فتَقَصَها ذلك لم يَضَمَنْء 
وكذلك إذا صَبََّها بمال نفيه . 

ولو صَعٌ الماع ضفر آو عفرن أو صِبَغ يزيد فيهاء ولیس في : يِه من مال المضارَبة 
شيءٌ» فان کان لم يَقَل [له] 0 اعكل برأيك» فهو ضاين؛ ورب الما بالخيار إن شاء 
ضمَنَّه قيمة مَتاعِه يوم صَبَعَه» وسَلّمَّ إليه الماع وإِنُ شاء رك الماع حتى باع فيعَّصَرَفَ 
ەرت الال د بقيمَيّه '"' آبيض» وتَصَرَّفَ المُضارِبٌ بما زا الصَبعُ فيه e‏ 
مالل قائم فما صاب الماع فهو مال الضابةء وما زاة ” الصَْمُ فللُضارب خاطا 
لان الصبع اسغدانة فلي المالء وذلك لايجرزء قصار ال من غير المُضارَبة 
EAS ES SDE SEER KO MELA‏ 
وصارَ كأجَبىٌ خَلَطٌ المال . 

ولو صَبَعَ التيابَ أجتَبىٌ » كان للمالِكٍ الخيارُء إن شاء ضمَتّه قيمَتَهاء وإِنْ شاء تَرَكها 
على الشركةء وتضارَبا بكَمَيْها [على الشركة] ” كذاهذا. 

وان كان قال له: اعمَل برَأيك» فلا ضما عليه ؛ لأت إذا قال له ذلك» فلّه أن يخْلِط مال 
نفسه بمال المُضارَبةٍء والصَْبْمُ على يِلكه فلا يَصَمَنُ بخُلْطه» وصار المَتاعٌ بينهماء فإذا 
باع الماع فْسّمَ التّمَنْ على قيمة التَؤْب أبيض» فما أصابًَ ذلك كان في المُضاربةء 
وما أصابَ الصّبْْ كان للمُضارب والله أعلم . 

وإذا أذِنّ للمُضارب أن يَسْتَدينَ على مال المُضارَّبةء جار له الاسيّدانة» وما يَسْتَديئه 
یکول شما د وُجوو» وکان المُشترّى بينهما نصمَيْنٍ؛ لأنّه لايُمْكِنُ أن 


. في المخطوط : «فقبضها». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : ايضمنه»‎ )٤( . بان اطي‎ 0 
فى المخطوط : اعين».‎ )١( في المخطوط : «أصاب».‎ )١( 
ليست في المخطوط . (۸) في المطبوع: بيم».‎ )۷( 


(۹4) في المخطوط : «يحتمل». 


حم کتاب الضاریة___> PD,‏ 
جل المشعرى بالين مضارية؛ لان الضاربة ا تجو إلا ني مال عون أجل شر 
وؤجوو» ويكول المُشترّى بينهما نصفَيْنٍ؛ لأن مطلَقَ الشركة بق بقتضى التساویّ»› وسَّواءٌ كان 
الرَبْح بينهما في المُضارَبة نصمَيْن أو أثلاثًا ؛ لان ذه شرك على جد فلا بی على حم 
المُضاربةء وقد ّتا في تاب الشركة أنه لا يجوز التفاضل في الرّنج» في شرك الجوهء 
إلا بشرط التفاضل في الضمانِء فن د شَرَّطا التّفاضلَ في الصّمانِ كان الرَبْح كذلك» > وال 
أطلّقا کان المُْشترّى نصمَيْن» لا يجوز فيه التفاضل في الرَبْح 

اھا ت عجوو ار ال دا علا من غير ضار وو ر 
المُضارب أن يَرْهَنَ به مال المُضارَبةء إلا بإذنِ رَبٌ المالٍ فان أذِنَ له أن يَرْهَنَ بجميع 
التَّمَن» فقد أعارّه نصف الرَهْن ليَرْهَّنه ” بدَيِْه» وإ هلك صارَ مضموتًا عليه» وليس له 
أن ق مال المُضاربة؛ لان القرض برع (في الحال) ‏ إذ لا يقابله عرض للحالء 
وإتما يَصيرٌ مُبادلةٌ في الثاني ومال الغير لا يحتمل الترْعّ. 

وكذلك (الهبة والصَدَقَةً) "؛ لأ كل واحدٍ منهما برع ولا ياح سفىَجة؛ لان 
الها ادان زهو لأ تلك الاسداة. 

Ts Sa i 
بالتنصيص عليه» هَكذا قال محمد عن أبي ح: حنيفة آنه قال : ليس له أن يُقْرض» ولا أن‎ 
. اذ سشج حتى يمره بذلك بعييه» فيقولً له : حٍُ الفايج واقرض إ ايت‎ 

فاا !ذا قال له: : عمل في ذلك بر رأيك› فإنما هذا على البيع والشراء والشركة والمُضارَبة 
e e) a DG‏ 
ذلك برأيك» تفويض الرًي إليه في المُضارَبة (والتبَرْع ليس من عمل المُضارَبق وکذا 
الاستدانة بل هي عند الإذنِ شركة وُجووء وهي عفد آَخَرُ وراءَ المُضارَبة وهو إِنما فض 
إليه الرَأيّ في المُفاوَضة خاصَةٌء لا في عقي خر لا تعلق له بها) » فلا يدخل في ذلك» 


() في المطبوع: «ليرهن». (۲) في المخطوط : «للحال». 
(۳) في المخطوط : «القرض». )٤(‏ في المخطوط : «أخذ السفتجة) . 
(۵) في المخطوط : «إلا أن». (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «خاصة لأن عقدا آخر لا يتعلق بہا». 


ولیس أن د پشتري بما لا خان الاس في مفلة: > وإِنُ قال له : اعمَل برَأيكٌ 


ولو اشتری بصب خالقًا؛ لان ی 
يضرف إلى المُتَعارَفي» وهو أن يكو بمثل القيمةء ا أوبنا تابن الئاس فى مله 
ولأنّ الشراء بما لا يغاب [الناس] ”" في مثله مُحاباةء والمُحاباء رْعّء والعبرْعٌ لا يدخحل 
في عقدِ المضارَبةء ولیس له أن [۲/ ١٠۲ب‏ ] يَعْيِقَ على مال ؛ ؛ لأته ‏ إزالة الملْك عن 
الرَقَبة بدَيْن في ذِمَة المُمُلِس» 1 فکان في معنى التبرع» ولاه ليس بجارة؛ إذ الّجارة 
مُبادَلةٌ الما بالمالء وهذا مُبادَلة الق بالمال» ولیس له أن يُكاتِبَ؛ لأنْ الكتابة ليسث 
بتجارة؛ لانعدام مُبادَلة الال بالمال؛ لهذا لا يَمْلكه المَأذونٌ له في التّجارةء ول له أن 
عق عبدا من المُضاربة إذا لم يَكُنْ في نفس العب فضل عن راس المالء > فإ أعبقّ لہ 
ينمُذ؛ لأ العقدَ السَابِق لا يُفيذه» ولاه لا يَمْلِك الإعتاق على ماليء وفيه معنى الال 
فالإعتاق بغير مال أولى» ولا مِلْكَ للمُضارٍب في العبد مما لا يمد إعتاُه» وسَواء كان في 
يد المُضارب مال حر وى العباء أو لم يَكُنْ؛ لان العبدً إذا كان بقدر راس الما لا 
فضل فيه لم بين للمُضارٍب فيه حى ؛ أنه تقول برّأس المالء بدليل آنه لو هّلك ذلك 
الال ف ا ا اهال 

وإ كان في نفس العبدِ المُعْتَتِ فصل عن رَس المالِ» جار إعتافه في قدر حِصَته من 
e SE A‏ 
دُصیبه» کعبدٍ بین شریکينِ أعتَقّه أحدهماء وكذلك إن كاتبَ عبدا من 
E O EP‏ وإِنٌ کان فيه فصل کان 
کعبدٍ بین شریکین › أ عتَمَّه أحدهما على مال > فإذا قبل العبد عَبَقَ عليه تصيبهء وان وت 
المال بالخيار» اا 
الثاني» أمَّا في الحالٍ» فلا يَمَْيِم عليه بيع تصيبه وهبَه ما دام شيءٌ منه فكذا هذا . 


إعتاقه في قدرِ تَصيبه 


(وأمّا) التّاني فلأته لو أدّى وعَتَقَ نفسهء يَفْسْد الباقي على رب المالء فأكدَ 2 هذا 


نر ؛ لأنّ الكتابة فابلة للمَسخ› > فلّه أن مَس » كأحدِ الشريكين إذا باع جِصَكَه حصَتَه 


)١(‏ في المخطوط : «والوكيل». (۲) في المخطوط : «ما». 
(۳) زيادة من المخطوط .  )٤(‏ ب «لأن» . 
)٥(‏ من هنا بداية سقط في المخطوط . 


م __ کتب الضارة > GD‏ 


من بت معن من دار مُشترکة بینهماء کان ٍشریکه فض ببيه» وان باع مك نفيه» لما ا 
الريك ك رر باذ هذا البيعء » فإلّه متى آراد أن يم الدَارَ يَحتاح إلى قسمَيْنٍ : قسمة 
البيِْ مع المُشتري» وقسمة بَقَيَةٍ الذّار مع الشريك الالء ويَتَضرَرُ» فكان له نَقّْض البيع 
دَفْعًا ِلضرَرٍ عنه» فكذا هذاء بخلافِ ما إذا َير المُّضارِبٌ تَصيبّه» أو أعتَقَ أنه ينْمدُء وإ 
کان يَتَضرَرٌ به رب المال؛ ؛ لأنّ الضرَرَ إنّما يدقع إذا أمكىّ» وهناك لايُمْكنْ؛ لأن التب 
والإعتاق د ی > بخلاف الكتابة» فان دى الكتابة قبل الفسخ عََقَ ع 
جود شرط العِنتي» وهو الأداءُ إلا أن لِرَبٌ المالٍ أن يَأخدً مِمّا آذاه المُكانَّب قدر حصَته 
من الموَّدّى ؛ لأنه كسب عبد مشترك بينهما. 

E a ED SE E EGE 
مثا الف ا عتَقَ أحدَهما أنه لا يجوز إعتافه عند أصحابنا التلاثةء وعند رُقرَ: ت‎ 
إعتاقه في تَصيبه منهما؛ لأن رَأسَ الما ليس إ إلآالألفَ» فما زاد على ذلك يكود رنْحاء‎ 
. ویون للمُضارٍب فيه صب فينمُدُ إعتافه في دَصيبه‎ 

(ولنا) أنه لم يََعَيّنْ للمُضارب يلك في أحدِ العبدَيْن؛ لان كل واحدٍ منهما يجو أن 
كود راس المالي» والآَحرُ رنْحاء فليس أحدُهما بان يُجْعَلٌ راس المال والآخرُ ربْخًاء 
اولی من القلب فيل كل وح منهما کان لیس معه غیره» ولان حن المّضارب لابين 
في الرَبْح قبل د َعيْنٍ راس المالي» وراس المالٍ لم يََعَمَنْ إلا بنَعْيينٍ مِلْكِ المُضارب في 
البح . 

وكذلك لو كان في يد المُضارٍب عشرود عبدًاء قيمة كل واحد منهم آلف درهَمء 
وراس المالٍ الف درهم؛ آله لا يجوز عِنْقّه في واحدٍ منهم؛ لاه لا يتين اللمُضارب في 
واحل منهم مِلْكٌ؛ لان كل واحد منهم يَضلح أن یون هو رَأس المالٍ» فإذا لم يَمْلِكُ شينًا 
منهم لم يمذ إعتافه. 

من شایخنا من هال هذا على أصل أبي حنيفة : أن العَبيد والجواري لا يقَسّمونٌ قسمة 
واحدةء بل کل د شخص يسم على جد ؛ لان العَبيد والجواري بمنزلة أجناس مُحَْلِفةٍ من 
ا الاموا ولا لل لصاوي لك ي الاجا الشختات مر ررر رة 


فأمّا على اصلٍ أبي يوسف ومحمَي آلهم سمو قسمة واحدة بمنزلة الدوابٌ» فطَهَّ 


الربح فينفذ بد إعتاقه في قدر تصيبه من الرنع . 

وقال بعضُ مشايخنا: إن هذا بالاتفاق ؛ لأن عندَهما إنّما يقسم القاضي قسمة واحدة إذا 
رًأى القاضي ذلك > فأمًا قبل ذلك فلاء بل العَبيد بمنزلة الأجناس المُحَلِفة ؛ ؛ لهذا لا يصح 
لتيل بشِراءِ عبد بدونٍ بيان القمَن بالانّفاتي» كالتؤكيل بشِراءِ ثوب؛ لهذا لو كانت العَبيد 
للخْدّمة بين اثنيْن» لا َب على أحدٍهما صَدَقَة الفِطرٍ بسببهم في عامَة الرٌواياتِ . 

والأصلٌ أن مال المُضارَبة إذا كان من جنس واحدِ» وفيه فصل عن رَأس المالء أنه 
ق بعش إلى بعضی» وك صب المضارب فیما زا على زاي المالء واكان من 
جنسَيْن مُحتَلِمَيْنِ» ادها رَأس المال لا يُضَمٌ أحذهما إلى الآخَرٍ» فلا يتين 
للمُضارب في أحدِهما يِلْك؛ ؛ لاشتِغال كَل واحدِ منهما برس المال. 


وقد قالوا في هذه المسالة: إن رب المال لو أعتَىَ العَبيد تَمَذَ إعتاقه في جميعهم ؛ لأته إذا 
لم ينعن للمُضارب في واحدٍ منهم يلك مذ على رب المالء فإذا أعتَمَهم بلمَظةٍ واحدة 
عَبَقوا» ويَضْمَنُ حص المُّضارِب فيهم سَّواءٌ كان موسِرًا أو مَعْيرًا. 

(أمّا) الصّمانُ فلأل المُضاربَ وإنُلم يَمْلِكُ شيئًا من العَبيدِ» اة ان 
يمَمَلَكَ» وقد أفسَدَّه عليه رب المالٍ فيَّضَْمَنُء وإنّما استَوّى فيه اليَسارٌ والإعسارً؛ لاله 
أعتََ الكل مُباشرةٌء ونَمَدً إعتافُه في الكل » فصا مُنْلِمًا المال عليه» بخلافِ ضَمانِ العِنقٍ ؛ 
لأه يُعْيِقّ نَصيبُ المُعْتَت بيدا ثم يري إلى تصيب الريك على أصل أبي يوسف 
ومحمّد؛ ذلك اختَلفَ فيه اليّسارٌ والإعسارً. 


وكذلك لو اشترى المُضارِبٌ عبدًا من مال المُضارَبة؛ فاَعّی آنه ابه آنه إِنُ لم يَكَنْ فيه 
فضل لم تَجُز دَغوته؛ وإ کان فيه فل جارث دونه وعَكَقَ؛ لان هلو عة رر 


اا عا ليلْكٍ فإذا لم يْكَنْ فيه فصل فازدادَث قيمة رَ رَأس المال بعد ذلك» فظهرّ 
فيه فصل › ا وکان کعبدٍ بین اثنيْن عق على أحدهما تصيبه بغير 
فعله > بأ ورث تَصيبّه › وإتما كان كذلك ؛ ۽ لأته لما اده عَى السب ولا يلك له في الحالء 
كانت دغره مو قوفة على اليلك: > فإذا اردادث قيمَته فقد ملك جز٤ًا‏ منه› فتَمَذت دَعوتّه 
a a a‏ 
ازدادث قيمه» أنه لا يْمدٌ إعتافه ؛ لان إشاء الإعتاقِ في مِلْكِ الغير لا يتوف كمَنْ آعق عتَق 


<« بس ہر( 
ِلك غيره ثم مَّلكه» ولا ضمادّ على المُضارب في ذلك؛ لان العبدَ عَتَقَ من غير صنْوه؛ 
لألّه عَسَقَ بزيادة القيمة» والعبد المُشترَك إذاعََقَ على أحدِ السّريكينِ بغي فعله» لا يَضَمَنُ 

ولو اشترى آمة قيمَُها ألف» وراس المال ألف» فرَلَدَّث ولَدًّا يُساوي ألمًاء فادعَى 
الولَدَّء لايك ون ولَده» ولا تكو الام ام ولَدٍ له؛ لأه ليس لأحدهما فصل على رَأس 
المال هَكذا كر الكرْخي . 

وذَكَرَ المُّدوریٌ رحمه الله أن هذا مَحمول على أتها عَلِقَتْ قبل أن بَشتريَّهاء فأمًا إذا 
كان العُلوق بعد الشراءِ فحُكمُ المسالة يَتَعَّرُ؛ أن المُضارِبَ يَعْرَمٌ العْقَرَ مِائةًء فإذا 
استؤفاها رَبٌ المالٍ منه جعل المُسَْوْقَّى من رَأسٍِ E‏ 
يِسْعَمائة يعن للمُضارب مَك فبهما جميعًاء فتقَدَّث دَغون» ويبْتُ E‏ 
ا شو انارت مر دف کارا سی رن ت دا کا ای مالِه» 
لم غرم حمسي درهَما وهو مام ما قي من الم فهر أن الولََ ْح بينهما يِن نصفُ 
الول من المُضارَبةء ويَسْعَى في الصف لِرَبٌ المالٍ. 

قال عيسى بن ابات إن هذا الجوابَ هو الصحيح . 

وذَكَرَ محمَدٌ في الأصل مسالةٌ أخرى طَعَنَّ فيها عيسّى» وهو ما إذا اشترى جارية بالف 
درم تساوي ألماء فولدّث ولا يُساوي آلعاء فعا المُضاربٌ لم ّث نَسَبْه ويَْر 
عقر فان زاث قيمة الولٍَ حتى صارَث الفَبْنٍ يبت النَسَبُ من المُضارب؛ لأته ملك 
عه إظهور ارح في الود بزيادة قيکه» فذق رب بعّه علیه» ولا ضمان عليه ؛ لاأنه عى 


e‏ ص م 


TT e Sh‏ والجارية 


j OES 
ولو لم رذ قيمة الد لن زاقث قيمة الأ فصازث اين اجار اود‎ 
إظهور الرَْح فيها بزيادة قيمَِها ممنها» وعلى المُضارٍب ثلاثة أرباع قيمَيّها لِرَبٌ المال وإنْلم‎ 
یکن لض اء لان مانا ضبان ملف لهذا استَوّى فيه السار والإعسارٌء فيَستّوي‎ 


أن يکود بفعلِه» أو من طريتي الحُكم» ولا يَْبْتُ نسب الولَدٍِ من المُّضارٍب ؛ لأنه لم يَمْلِك 
و 

ولو زادَث قيمَشّهما جميعًا فصارَث er‏ قیمة كل واحدٍ منهما آلف درمم» يَنْْتُ سب 
E‏ ؛ لأله مِلْك بعض كل واحدٍ منهما؛ ؛ لأله ظْهَرَ الفضل في 
كَل واحدٍ منهما بزيادة قيمَيّه» ويَضْمَنُ المُّضارب لِرَبٌ المال تمام قيمة الجارية ألمي 
و عقر يائة درهَم» فظهَرَ أن رب المالٍ استَوْفّى رَأس مالِهء واستَوقی من الرّْح ألما 
ا وللمُضارب أن يَسْكَؤفيّ من ربج الود مقدار الف ويائة فعَعَقَ الولَدُ منه بذلك 
المقدار» وقي من الولدٍ مقدارٌ تِسْعِيائة ربح بينهما؛ ا لکل واخ تاا ان 
وخمسينّ » فما أصابَ المُّضاربَ عََىَ» وما أصابَ رَبَّ المالٍ سَعَى فيه الولد. 

قال عیسشی: ا ا ٍ e‏ 
رباع قيتتها ونصف الرء وقي الد رحا بينهماء يى في نصفب قيكته ِب المال» 
ويَسْمُط عنه النّصْفٌ بجِصّة المْضارب. 

قال القُدوري رحمه الله؛ هذا الذي ذَكرّه عيسّى هو جوابٌُ محمَدٍ في المسألة التي 
قَدَمُناهاء إذا لم ترذ قيمة كل واحدٍ منهما. 

وعلى قياس ما قال محمَدٌ في المسألة : الزّيادة جب أن يقول: إذا لم ترذ قيمَتّها يَنْبَغي 
أذ يعرم المُضارت الما ويائةه ثم زفي الُضارِبُ من الود يانه وقي سيائ 
بينهما» فمن أصحابنا مَنْ قال : القياسُ ما أجابَ به في المسألة التي لم تَزدِ القيمة فيها. 
ووجهه ن المُضارِبً لا يَعْرَمٌ بعدما غرم تمام رَأسٍِ مالهء إلأأنصف مابقى من 
ف مات ي لے ما sg CI‏ 
ا a OS‏ 
AEN AS‏ 

ومن أصحابنا قن قال: إِنّما افْسَرَ ّت المسالتان لِوْضنِهما؛ لأن سببً الث في مسألة 
الريادة زيادة قيمة الولدء وفي الا ا ي ا الما العُمَرَء فما 


)۱( في المطبوع : ((وحمسون . 


cp a TD 


شارك رب المالٍ المُّضارِبَ في سبب عِنْقه أن يجَمِعَ ربحه في الجارية . 

(واقا) في المسالة الأحرى لَمّا كان عِنْقّه بسبب الزيادةء صَرَفَ تَّصيبَ رَبٌ المالِ إلى 
الجارية؛ لان المُضارِبً قد مَلكهاء وقد قيل أيضا: إن في تلك المسألة لما قَصَدَ قَصدَ تكش 
العثْق» وفي ي المسالة الأحرى إذا لم تز القيمة لا يمين تَكثْيرٌ الونْق ؛ لأن الفضل فيما 
بينهما مقدار نصف العشر» فلا يَبيّنْ بذلك المقدا ر تکشر الى: 

وقد هالوا في المُضارب: إذا اشترى جارية بألف فولدَث ولا يساوي ألقّاء فادّعاه ف 
لمان ا ر لرل وهات اجار ا رادل را الها رل 
ضَمانَ عليه ؛ لأن دَعُوّته صادَفَّثْ يِلكه» فَبَتَ النَّسَبٌ واستَتَدَتِ الدَعوةٌ إلى وقتِ العُلوق»› 
ولا قيمة للوَلَدِ في ذلك الوفتِ» ولا فصل في المالء فلا تَجبُ عليه القيمة» ولا العقَرُ؛ 
لأله وطى مِلْكٌ نفيه»] “ وليس له أن يروج عبدًا ولا أمةً من مال المُضارَبة في قول أبي 
ا وة غلاا حه وعند أبي يوسف رحمه ل ار ر ا 
وقد ذكزنا المسألة في موضع آخرَ . 

وى ايز عن محقد آله ليس له أن برج اما من مال المضارية؛ لاله لا يغد 
أن بشترىّ شيئًا من مال المضاربة لنفيه»› فلا يَمْلِك أن يَعْقَدً بعقّد على جارية المضارَبة لنفه»› 
فإك تزوَجَّ بإذنِ رَبٌ المال فهو جائرٌء إذالم يَكَنْ في المال رِنْح وقد َرَج من 
المضاربة. 

أمّا الجا فلأت إذا لم يَكَنْ في المالٍ ربح لم يكن للمُضارٍب فيها يِلْكَ» وإِتّما له 
حى القَصَرُفٍِ» وأنه لا يَمْنَحُ الَّكاحَ كالعبدِ المَأذونِ . 

(وأمّا) خروح الأمة عن المُضارَبةء E sS‏ 
الخروج والبروز» والمُضارَبة تَقْتَضي العَرْض على البيع وإبرازها للمشتري» وکان 
تاهما على التزويج إخراجًا [منهما] ” إياها عن المُضاربة» وبحب مقدار قيمَّها من 
راس المالى؛ ا المضارَبة صار كأته اسرد ذلك القدرَ من رَأس المال» 


وقد قال الحسَنُ بن زياد عن أبي حنيفة : إن المَُضارِبَ لا يَمَلِك أن يزوح أمة من المُضارَبة 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنمًا. (۲) فى المخطوط : «المضارية». 
(۳) زيادة من المخطوط . ) 


لعب من المضارَبة ؛ لان تصرف المُضارب يختَص بالتجارةء والترويح ليس من التجارة. 
وذَكَرَ القدوری رحمه الله وقال : يَنْبّغي أن يكودً هذا قولهم ؛ لأ عند أبي يوسفَّ: إن - 
كان يَمْلِكْ تويج الأمةء لا يَمْلِكْ تويج العبد. 
ولو أخذ المُّضارِبٌ تَخْلا أو شَجُرًا أو رطابا " مُعامَلةَ على أن يُنْفِقَ من المالٍء لم يجُز 
على رَبٌ المال» وإِنُ كان قال له رَبٌ المالِ حينَ دقُع [المال] " إليه: اعمَل فيه ° 
E E‏ 
تحت عقدِ المضارَبة» فصارَ كما لو أجُرَّ نفسّه للخدمة» ولا يعت شَرَط من الإنْفاق؛ 
N AEE‏ 
الصباغة. 
وڪذالايْختبز قوله: اعمَل برَأيك لِما دَكَرْنا أن ذلك يُفيد تفويض الرَّأي إليه في 
المضارَبة» والمُضارَبة تصرف في المال» وهذاعقد على مَنافع نفيه» ومَنافع نفس 
المُضارٍب لا يجوز أن يَسْتَجِقٌ بَدَلها رب المالٍ. 
ا أرضا مُزارّعة على أن يرْرَعَها ا ا 
ببعض المُزارَعة فرَرَعَه» قال محمد : هذا يجوز إن [كان] “قال له : اعمَلْ برَأيكٌ وإِنُ لم 
َد قال ل : اعمَل برأيك لم ٫‏ بجُز؛ لأته يوب حَفًّا رب الأرض في مال َب المال 
فيَصيرٌ كأته (شارّكه بمال) “ المُضارَبة وإِنّه لا يَمْلِك الإشراك بإطلاق العقدِ ما لم يَقَلْ : 
اعمَل برَأيك فإذا قال : ملك كذا هذا. 
و[قد] "قال الحسَنٌ بن زياد : إن الأرض والبَذْرَ والبَمَرَ إذا كان من قَبَّل رَبٌ الأرض» 
وال ع ارت ل کر الك غ اهار ر کر ات عاد 
لما دَكَرْنا آنه عقدٌ على مَنافع نفه» فکان له بَدَل مَنافع نفه» فلا يَسْتَحَِّه رَبٌ المال» 
وكذلك إذا شَرَط ابقر غلى المُضارب؛ لأ الحقدّ وقح على مَنْفَعَيه» وإتما الَقَدٌ اة 


. في المطبوع : «رطبة». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( ٠ فى المخطوط : «فى ذلك).‎ )۳( 
في المخطوط : «شارك في مال». 0 ال‎ )١( 
في المخطوط : «المضاربة». (۸) في المخطوط : «كان».‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «البذر». 


ا 

ولو دَق المُضاربٌ أرضًا ‏ بغير بذر مُزارعة خا ت سَواءٌ قال [له] ” : اعمَلٌ 
برَأيك أو لم يقل ؛ لأله لم يوجبٌ ”“ شركة في مال رب المالء إتّما آجر أرضهء والإجارة 
داخلة تحت عقد المُضارَبة واللّه عر وجل أعلمُ . 

(وأتا) القسمٌ الذي للمُضارب آن يعمله إذا قيل له: اعمَل برَأيكٌ وإ لم ص 

عليه» فالمضارة به والشركة ‏ والخلْط فلَّه آنْيَذقَعَ مال المُّضارَبة مُضارَبةٌ إلى غير 
وأن شارك غيرّه في مال المُضارَبة شركة عِنانٍ» وان يلط مال المُضارَبة بمال نيه إذا 
قال له رَبٌ المالٍ: اعمَل برَأيك ولیس له أن يعمل شيئًا من ذلك إذا لم يقَلٌ له ذلك . 
) اقا المُضاربة فلن المُضارَبة مثل المُضارَبة والشَّيء ء لا يسبع مثلّه > فلا پسْتفاد بمطلَق 
عقا المُضارَبة مشه » ولهذا لا يَمْلِكُ الوكيل التَؤْكيل بمُطلق العقدِ كذا هذا. 

(وآمّا) الشركة فهي أولى أن لا يَمْلِكها بمطلق العقدِ؛ ؛ لأتها أعَم من المضارَبة» والشيء 
لا يسبع مثله» فما فوْقًّه أولى . 

(وأما) الخلْط فلاه وجب في مالِ رب الما حَقًا إغيره» فلا يجوز إلا بإذيهء وإذ ل 
يقل له ذلك» فدَقَعَ المُْضارِبٌ مال المُضارَبة مُضارَبةٌ إلى غيره فالامر : لایخلو من 
وجووء إِمّا أن كانت المُضارَبَتانِ صَحيحََبْنِ وإِمَا أن كانتا فاسدَتَيْنِ» وإِمَّا أن كانت 


إحداهما صحيحةء والأخرى فاسدة» فان كانتا صَحيحَتَيْن فإ المالٌ لايكودٌ مضمون 
على المضارب الأول بمُجَرّد الدع إلى [۲/ ]۲٠١‏ التاني» حتى لو هلك المال في يَدٍ 
الثاني قبل أن بعمل يَهْلّكُ أمانة وهذا قول أصحابنا التلاثةء وقال زٌَ: بض فقوا 
بنفس الدَفْع > عمل القاني أو لم يعمل وإذا هلك قبل العمل يَضَمَنُ» وهو روايةٌ عن أبي 
توسشف ايشا 

-(وجه) قول قر أن ر ب الما إذالم يقل للمُضارب: : اعمَل براك لم يَمْلِك دَفْعَ 
المال مضاربة إلى غيره» فإذا دَق صارً بالدفٰع مُخالقا» فصارَ ضامكًا كالمودع إذا 


)۱(٠ ٠‏ في المطبوع : «أيضًا». (۲) في المخطوط : «جاز». 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «يقل» . 
)٥(‏ في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «والمشاركة». 


(۷) في المطبوع : «فنقول». (۸) في المخطوط : «مضمونًا عليه». 


r 9‏ ر 


اديع (ولّا) ان مجر الدع ايداع مته وهو يَمْلِك إيداعَ مال المُضارَبةء فلا يضمن 
شل ی اشاح :وا غيل ي لیل ٩‏ اځ حت 
ضاع من يله » فلا ضمانٌ عليه . 

ورَوّى محمَدٌ عن أبي يوس ف أنه لا صما عليه حتى يعمل التّاني ۳ فإذا عمل 
E‏ رح الثاني آو لم يَربَحء واا ىا اغ وان E‏ > عن أبي 
بوسشف) ET‏ الله وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الطحاويّ : أن هذا 


ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

(وجه) قولهما إِنّه لَمَّا عَمِل فقد تصرف في المال بغير إِذنِ المالِكِ› فلن به الضمان 
سوا ربح أو لم يربح ولأبي حنيفة : أنه لا سيل إلى التَضْمينٍ بالدفْع؛ لأنه إيداع وإبضاعء 
ولا بالعمل ؛ لاله ما لم يربح فهو في حُكُم المُبْصَّع» والمُبْضِع لا يَضَمَنُ بالعمليء ولا 
يجوز أل يَضْمَنَ بالشرط؛ ؛ لاله مُجَرَدُ قولي» ومُجَرَدُ القولِ في مِلْكِ الغير» لا يَعَلْقٌ به 
ضماد؛ لته إذا ربح فقد تبت له شرك في المال بإْباتِ المُضارب الأوَلِء فصار الأول 
مُخالقًا فْيَضَمَنُء كما لو حَلَطٌ مال المُضارَبةٍ بغيره» أو ارك به وإذا وخ الصمان 
بالعمل والربح E‏ فرب المال بالخيار إن شاء ضمَنَ 
الأول ةوان اء ضمَنَ التّاني . 

أا على أصل أبي يوسف ومحمَدٍ في المودع إذا أودَعّء فظاهر لِوْجود " سبب 
وُجوب الصّمانِ من كل واحدٍ منهما ؛ لأ الأول تَعَدّى بالدَفْع» والتاني تَعَدّى بالقبضٍ؛ 
فصارّ عندهما كالمودع إذاأودَع. 

واتا على صل بي حتينة في مسالة الوديعة تاج إلى الفزق؛ لان امان عند على 
المودع الالء لاعلى التاني» وفي مسألة المُّضارَبة ابت له خيار د تَضمين الثاني ۶؛ لان 
لفرت اتان مسل نى الال ل هة شه وهي الب فكان عاي لم » فجارً أن 


)١(‏ في المخطوط : «بالمال». (۲) في المخطوط : «بالثاني». 
(۳) في المخطوط : «لوجوب! . (4) في المخطوط : «الأرل». 


يَضْمَنَ والموع الاني لم بض لِمَلمَعة نفيه» بل لِمَنمَعة الأول ا 

ضمن» فإن من الضارب الال لا يرج بما شمن على اني حت المضارا 
ن لار ل واينا] * الاتى» وار نح على ما شرّطا؛ لاه َا تقر اسان على الالء 
فقد ملك المضموآء وصارً كآنه دقح مال نفيه مُضاربة ب إلى التاني» فكان الرَبْحٌ على ما 
شرطا؛ لان القرط قد صح وإ ضمن التاني رجم " بما شمن على الأازل ونار 
حاصِل الصّمانِ على الأوَلٍ؛ لان الأول عر بالعقدِء فصار مَغْرورًا من جهيّه» فكان له أن 
يرجعَ عليه بما ضمن» كمودع الغاصِب» وهو ضّمان كفالةٍ في الحقيقة ؛ ؛ لأ الأول الَرَم 
له سَلامة المقبوض عن الصّمانِ» ولم يُسَلّمْ له E a‏ 
شيئًا فرَهَنّه فهّلك في يَدِ المُرتّهن» فاختارَ المالك تَضمينَ تَضمينَ المُرنَهِن أنه يرجم على الرَاهن 
بما ضّمن» ولا يصح عقد الرَهْن 1 

ووجه الفرْق أن قبضّ المَرْهونِ شرط صِحَة ارهن ولَمّا صّمن المُرتَهِن بن أن قبضه 
لم يصح فين أن الرَهْنَ لم يَصِحٌ» إذْ لا صِحة له ” بدونِ القبض» فامّا في المُضارَبة 
فيضم القّانى إبطالّ القبضٍ بعد وجوده؛ لأ المُضارَبة عقدٌ جائ فكان لِبَقائه حْكمُ 
ORE‏ إبطال القبض بعد وجودِه 
لكلا تفل الها 
الاتری ان ضار لو باع المال من رَبّ المالٍ لا بطل المُضارَبة وإِن بَطْلَ قَبَضه ولو 
رَد المُرتَهِنُ الرَهْنَ على الرَاهنٍ يَْطْل الرَهْنٌ يذلك افتَرَقا. 
٠‏ وذكَر ابنُ سماعة عن محمَدٍ أنه يَطيبٌ الرّنح للأسْمَلٍ» ولا يَّطيبٌ للأعلى على قياس 
ول أبي حنيفة عليه الرحمة؛ لان استحقاق الأسْل بعمله» ولا خر في عمله» قبطي ل 
ارب . 

فاا الأعلى فإتّما يَسْتَجق الرَنْحَ برّأس الالء واليلْك في رَأس الما إتّما حَصَلَ له 
Fre Fe r E‏ 


() زيادة من المخطوط . E‏ 
(۳) في المخطوط : «لها». )٤(‏ في المخطوط : «والمالك». 


(۵) في المخطوط : «حنث». 


ر حر بائ الصنائع ع ___> 
واحلٍ منهما؛ لأ الأول أجيرٌ في مال المُضارَبة» والثاني أجيرٌ الأوَلِ» فصارَ كمَن استَأجَرَ 
رجلا يعمل في مالِهء E E‏ ) 

bE e,‏ 6 د اى 
اك مار عا واخد ما ود کی ال ارت الاتى ف اال ن 
المُضاربَ الان أجيرٌ الأوَلٍء والأجيرٌ لا يَسَْجق شيئًا من الرّنح ل لکا فى 
رأس المال e e Aa‏ 
على الأجير» وله أجرٌ (مثل عمله) ‏ على المُضارب الأولء وللمُضارب الألِ ما شرط 
له من الرّبح لوقوع المُضارَبةٍ صحيحة؛ وان كانت الأولى فاسدة والتانية صحيحة 
فكذلك؛ لأنَ الأول أجيرٌ في مال المُضارَّبةء فلا حى له في الرّْح؛ فلم ينم شرطه فيه« 
فلا يلرمّه الصّمانٌ إِذ الصّمانُ ّما يجب بإثْباتِ الشركة» ويكون الرَبْحْ الما 
لاله نح حَصَلّ في مُضاربةٍ فاسدق وللمُضارب الأول أجر مثله؛ ؛ لأنّ عمل الثاني وقَعَ 
له» فکاته َمِل بنفيبه وللتاني على الأول مثل ما د سَرَطّ له من الرّبْح ؛ لاه عمل مُضارَبةٍ 
دة وقد كيال أشاء فهو جى للغير يضمن هذاء إذالم بل له رب الماك 
اعمَلْ برَأيكّ فأمًا إذا قال له : (اعمّل برأيك) فلّه أن يَذْقَعَ مال المُضارَبة مُضارَبة إلى 
غیره؛ لاه فض ی الاي إليه» وقد رأى أن يذقََه مُضارَبةء فكان له ذلك . 

ثم إذا عَمِل التاني ورَبح» ْف يَضْيِمٌ ارح ؟ (فتقول : : جُمْلة) ”" الكلام فيه أن رَبّ 
المال لا يخلو إِمّا إِنْ كان أطلَىَ الرَبْحَ في عقدِ المُضارَبةء ولم يُْضِفُه ‏ إلى المُضارب» 
ن قال : على أنّ ما رَرَقَ الله تعالى من الرَبْح فهو بيننا نصفانِ أو قال : ما أطْعََ الله تعالى 
من ربح فهو بيننا نصفانِ . 

ولا إن أضافه إلى المضارب› بان قال : على أن ما رَرَقّك الله تعالى من الرّبح A‏ 
ما ْمَك الله عَرّ وجل من ربح أ و: على أن ما ربت من شيءِ» أو ما أصَبْتَ من ربح › 
فن أطْلَىَ الرَبْحَ ولم يُضفه | إلى المُضارب» ثم دَلّحَ المُضارِبٌ الأول المال إلى غيره 


)١(‏ في المخطوط : «مثله». (۲) في المخطوط : «ذلك». 
(۳) فى المخطوط : افجملة). )٤(‏ في المخطوط : «يضف) . 
)٥(‏ في المخطوط : : ربح . 


Dm 


وا 


تضاربة باللُثِ فرب التائ فقت جميع الرَنح للتاني؛ لان شرط الأول لاني قد صح ؛ 
لاه يلك نصفَ الرّن» فکان ثلث جميع ارح بعض ما يَسَْحِقًه الالء فجارً شرط 
إلتاني» فكان تلت جميع الرَْج لِلقاني» ونصفه لِرَبٌ المال؛ لل ف 
a EE E ea E E SE‏ 
ب المال على حالِه» وهو الصف وسُدس الرَبْح للمُضارٍب الاأوَل؛ لأه لم يجِْعَله 
للتاني فبقىٌ له بالعقدِ الأوْلٍء ويَطيبٌ له ذلك؛ لان عمل المُضارٍب التاني وقح له > فکأنّه 
عمل بنفیبه» كمَنِ اساج إنساًا على خياطة ثوب بدرهم» فاستاجر الأجیر من خا 
بنصف دركّم» طابَ له الفضل؛ لأن عمل أجيره وقَعٌ له» a‏ 
E a )‏ 
شيءَ للمُضارب الأول ؛ ؛ لاله جعل جميعَ ما يَسْكَجِقّه وهو نصفّ الرّنح لِلتاني وصح 
e E he NEL N: ll‏ 
على خياطة ثوب بدرهم فاسَأجَرَ الأجير مَنْ حاطه بدرحم» ولو َفَّه إليه مُضاربة 
باللتَيْن» فنصف ال نج لَب المالي» ونصفه للمُضارب القاني» وبرج الثاني على الأول 
بمثلٍ سدس الرّنح الذي شر َرّطه له ؛ لأن شرط الريادة إن لم َنم في حى رب المال لَمّا 
برض لنضسيه بال من نصفب الرَح؛ فقد صح فيما بين الأول والقاني؛ لان الأول عر 
الّاني بتسمية الريادة» والعُرورٌ في العُقودٍ من أسْباب جوب الضمانِ» وهو في الحقيقة 
صمانُ الكفالةء وهو أن الأول صارَ مُلْتَرمّا سَّلامة هذا القدر لِلتّاني» ولم يُسَلَمْ له فيَعْرَمُ 
PSP EEC E PEA‏ 
المالء فالتَحَقَ بالعَدَم في حَقّه» فلا يَضْمَنُ وصارَ] كمَنِ استَاجَرَ رجلا لٍخياطة ثوب 
) بدركم» فاستأجَرَ الأجير مَنْ بَحيطّه بدرهَم ونصفي آله يضمن زيادة الأجرة كذا هذا. 
راو اف ای اتو ن ا إلى غيره بالقْلْثِ أو بالئَصّفِ» أو 
اين » فجميعٌ ما شَرَط لاني من البح يُسَلَمٌ له» وما شَرَط للمُضارٍب الأول من الرّنح 
یکو بینه وبين رب المالٍ نصمَيْنِ» بخلافِ الفصل الأول . 
ووجه الفرْق أن هاهنا شَرَّط رَبٌ المال لِنفيه نصفَ ما رَرَقَ الله تعالى للمُضارب» أو 


. فى المخطوط : «شرط). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


Cea yc 
نصفَ ما رَبحَ المُّضارِبٌ فإذا دَقَعَ “إلى الثاني مُضارَبة بالقْلْثِ كان الذي رَرَق الله عر‎ 
۰ وَل المُْضارِبَ الال اين > فكان الَلْتٌُ لِلتاني والقَلثانِ بين رَبٌ الما وبين ¿ المضارب‎ 
الأول نصمَيْن» لِكَلٌ واحدٍ منهما اللْتُ وإذا دقع مُضاربة به بالئَّصْف كان ما رَرَقَّه ”"“ الله‎ 
تعالى للمُضارب "الأول التَصْفَ» فكان الئَصْف لِلنّاني والتّصف بينهما نصمَيْنٍ» وإذا‎ 
َقَعَّه مُضارَبة بالَتَيْن كان الذي رَرَقّه الله تعالى الثلث والفُلانِ للتاني» والقُلْتُ بينهماء‎ 
كل واحد منهما السُذُسّ وفي الفصل الأول رب الال إتما شَرَط لنفيه نصفَ جميع ما‎ 
رَرَقّ الله تعالى ونصفَ جميع ارح » وذلك يَنْصرف إلى كل الرنح‎ 

وكذاله أن بخلط مال العُضارً haa‏ 
واذا دیج قم انح على المالین» فن ماله يكو له حا صَة٬‏ ورِبْح مال [۲/ ۲۹۷|] 

لمُضارَبة يكو بينهما على الشرط . 

وكذا له أن يُشارك غيرَّه شركة عِنانِ لما فُلْناء ويقَيم الرَبَْ بينهما على الشَرط؛ لان 
الشرط قد صح وإذا قَسَمَ الرَنْحَ بينهما يكو مال المُّضارَبة مع حِصَة (المُضارب من 
الرّئح) » فيَسْتَوفي منها َب المال رَأسَ مالِه» وما فصل يكون بينهما على الشرط . 
او فار ا ك ا ر ا ر ا ك ار 
وما لا يجوز بيعه فيه ذا قَبّضه 

لرل ت اء اة والذّم والخفر والخثزير وأ الولَدٍ والمُكائب والمُدبرٍ؛ ؛ لان 
المُضاربة َكَصَكَنْ الإذدً بالتصَرُفِ الذي يَحْصَلٌ به الرَنْح» والرَبح لا َخْصُل إلا بالشراء 
والبيعء > فما لا يلك بالشراءِ لا يَخْصّل فيه الرّبح O O O‏ 

بيعه» لا يَحْصْل فيه الرَنْح أيصًاء فلا يدخل تَحْتَ الإذنِء فإِنٍ اشترى شيئا من ذلك 
كان مُشتريًا لنفسه لا للمضارَبة» فإ دف فيه شيئًا من مال المضارَبة يَضمَّن» وإِنٍ اشتر 
ثوبًا أو عبدّاء أو عَرْضًا من العُروض بشي ءٍ هِمَّا ذكرْنا سوّى المَيْةٍ والدّم» فالشراء على 


)١(‏ في المخطوط : «دفعه». (۲) في المخطوط : «رزق). 
(۳) في المخطوط : «المضارب). (4) في المخطوط : «الضارب». 
)٥(‏ في المخطوط : «يفعله» . )١(‏ في المخطوط : «منه». 


(۷) في المخطوط : «فجعله» . 


م __کتاب الضاربة__ > @ 
المُضارَبة؛ لأنَ المَبيعَ هنا مِمَّا يُمْلَّكٌ بالقبض ويجورٌ بيعُه» فكان هذا شِراء فاسدًا والإذنُ 
بالشّراءِ المُْتَفاد بق المُضارَبة ينال الصحيح والفاسد . 

وآمًا إذا كان الثَمَنْ مَيْتَةَ أو دَمّاء فما (اشترى به) ”“ لا يكو [على المُضارَبة؛ لأر 
اميه والدّمّ لا تملك بالقبض اصلاً . 

ب ا ی د ی ا ا 
EP‏ مشتر يا لِنفسه ؛ لاله لو وفع شراؤه للمُضاربة َع ب المال» 
لا يقد يقَدِرٌ على بيه بعد ذلك ولا يَحْصل المقصود من الإذنِء لايد ۳ قن ت الإذن 

FR Rh 
المضاربة بة؛ لأته [إذا كان في المضاربة] “لا لَك له فيه فيَفْدِرٌ على بيوه فيَحْصْلْ‎ 
المقصود وإِنٌ كان في الما رح لم يَكَنٍ السرا على المُضارَبة؛ لأه إذا كان في‎ 
e المُّضارَبة ربح يَمْلِك قد تصيبه من الرّنح‎ 
على بيع الباقي لاله له مُعْتَقٌ البعض»› وما لا يقد يقَدِرٌ على بيعِه لا يكون للمُّضاربة‎ 

اما الم ار المة اتيا خم فارع لشطانوني جم رسد , 
تفارفها إلا في قدر القَيْدٍِ والأصل فيه أن القَيْدَ إِنْ كان مُمَيدًا ب يَْبّْتُ؛ لأنّ الأصلَ في 
الشروط اعتباڙها ما أمكرّ» وإذا كان القبْدُ ميا كان مك ° الاعتباة شك ؛ (لقول 
النيّ) 0 اة : «المسلمُونَ عند شروطهب» ^ فيتمَبّد بالمذكور ويَبْمَّى مُطلَمًا فيما وراءَه على 
| الأصل الهو في الق إذا قد ب SS‏ 
حمل منه بعّه» آله می عانًا فیما ورا۶» وإ لم یکن مُغیدًا لا بذ بْب بل يَبْقّی مُطلَّقًا ؛ 
لأنْ ما لا فائدة فيه يلو ويْلْحَقٌ بالعَدَّم. 


إفاعرفنا“ هذافكقول: إذادَقَعَ (رجل إلى رجلي مالا ”" مُضاربة على أن يعمل 


. في المخطوط : «اشتراه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «يحصل».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «يفترقان». () في المخطوط : «ممكن)‎ )٥( 


٠٠‏ (۷) في المخطوط : «لقوله». 

(۸) حسن صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب : الأقضية› باب: في الصبح› برقم »)١۹٤(‏ والترمذي 
)۱۳٣۲(‏ من حدیث آي هريرة رضي الله عنه› وا داود. 

(۹) في المخطوط : «عرف». )١(‏ في المخطوط : «الرجل إلى رجل ألمًا». 


may yD 


في الكوفة فليس له أن يعمل [بها] "“ في غير الكوفة؛ لأنّ قوله: «على أن» من 

الفاظ الشرط ”" وأنه شرط مُفيدٌ؛ لأنَ الأماكِنَ تختلف بالرْخص والعّلاءِء وكذا ه قيار 
وحَقيقة الفِقّه في ذلك أن الإذنَ كان عَدَمَّا وإّما يُخُدثٌ بالعقدِ فيَبْمّى فيما وراءِ ما 

تناوّله العقد على أصل العَدَم» وكذا لا يُعْطيها بضاعة لِمَنْ يخرجّ بها من الكوفة؛ لأنه إذا 
E E a E E a‏ 

شترى بها وباع صّمن؛ لأنّه صرف لا على الوجه المَأذونِ فصار فيه مُخالفا فْيَضَمَنُ 
CIS SS‏ 
ومحمَلي» وعند أبي يوسف يَّطيبٌ وإِنٌ لم يَشترٍ بها شيئًاء حتى رَدّها إلى الكوفة بَرِىٌ من 
الصّمانِء ورجع المال مُضارَبةٌ على حالِه ؛ لأه عاد إلى الوفاق قبل تَقَررٍ الخلاف فيَبرا 
عن الضمانء كالمودَع إذا حالف ثم عاد إلى الوفاقيء [ولو لم يره حتى َلك قبل 
اصرف لا ضمانَ عليه ؛ لأنه لَمَّا لم يكَصَرَّف لم يَقَرّرٍ الخلاف» فلا يَضمَنٌ] ”“ . 

ولو اشتری ببعضِه ورد بعضّه فما اشتراه فهو له وما رَد رجع على المضاربة؛ لانه تقَرَر 
N E E EE he PC‏ 
الكوفة فعَيل (في الكوفة) ”" في غير سوقها فهو جائ على المُضارَبة استحساتًاء 
والقياس أن لا يجوز . 

وجه القياس: أنه شَرَط عليه العمل في مَكان مُعَيّن» فلا يجوز في غيره» كما لو شَرَّط 
ذلك في بل معن . ۰ 

وجه الاستحسان: أن التَقَييدَ ”" , بسوقٍ الكوفة غير مُفيلٍ؛ لان البلدَ الواحد بمنزلة بقعةٍ 
واحدةٍ» فلا فائدة في التَعْليتق بهذا الشرط فيَلْغو الشرط . 

ولو قال له؛ اعمَل به في سوق الكوفةء (أو: لا) ”" تَعْمَلْ به إل في (سوق الكوفة) “ 


(1) في المخطوط : «بها» . (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) فى المخطوط : «الشروط). )٤(‏ فى المخطوط : «الشراء). 
(۵) ليست فى المخطوط . ال ال 
(۷) فى المخطوط : «التعليق». (۸) في المخطوط : «ولاه.. 


)٩(‏ في اللخطوط : «السوق». 


فعيل في غير سوق الكوفة يَصْمَنُ؛ لأن قوله : لا تَعْمَل إلا في سوق الكوفة حَجْرٌ عليه 
فلا يجوز تَصَرَفُه بعد الحجرٍ وفي الفصلٍ الأول ما حَجَرَ عليه» بل شَرَطٌ عليه أن يكور 
عمله في السّوقي» والشرط غير ميد فلَغا. 

ولو هال له: خد هذا المال تَعْمَل به في الكوفة لم يجُز له العمل في غيرها؛ لأن «في» 
كلمة ظرْفي فقد جعل الكوفة ظرْفًا لِلنَصَرُفي الذي ذد له فيه» فلو جار في غيرِها لم تكن 
الكوفة طْرْفًا لِكَصَرُفِه» وكذلك إذا قال له : فاعمَلٌ به في الكوفة لما فُلْناء ولأن الفاء من 
حُروفِ التغليتي» فتو جب تَعَلْقَ ما قبلّها بما بعدَهاء وما [۲/ ۲۹۷ ب] يعَعَلَقٌ إذا لم يجز 
اصرف في غيرها. 

وكذلك إذا قال؛ خد هذا المال بالتَصَرُف بالكوفة؛ لألّ الباءَ حرف إلصاق فتَمَتَضي 
التصاق الصْفةٍ بالموصوفِ» وهذا يَمْسّمُ جوارً اصرف في غيرها. 

ولوقال: خذ هذا المال مُضارَبةء واعمَلٌ به في الكوفة فلَّه أن يُعْمِلّه ‏ بالكوفة 
وحيث ما بَّداله؛ لأ قوله : خد هذا المال مُضارَبةًء (إذد له في التَّصَرُفِ) ‏ مُطْلَمًا 
وقوله E‏ إذن له بالعمل في الكوفةء فكان له أن يعمل في أ ي موضع 
es‏ ي أ عد مال آنل ان ن 
أیّ عب شاء» ولا يميد باعتاقٍ سالم» كذا هذا إِذِ المضاربة نوكيل بالشراءِ والبيع 
زل قان ااال ت إلى ا خا تاها غا رونلا 
ريه الل الا ا 

وجه قوله: أنه إذا وفك (للمُضارَبة وقتّاء فيحتمل) ‏ آنه لا (يجد زبوتًا) ”“ في 
الوفت» فلا يفيد العقَد فائدة . 

ولَّنا أن المُضارَبة تؤكيل» والتّؤكيل يحتمل التَحْصيص بوَفْتٍ دود وقتٍ وذَكَرَ 


e \ 


)١(‏ فى المخطوط : «يعمل). (۲) في المخطوط : «إقرار بالتصرف». 

(۳) انظر فى مذهب الحنفية: مخحتصر اختلاف العلماء .)٤١ ۳۹ /٤(‏ 

)٤(‏ ومذهب الشافعية: إذا وقتها (يعنى : المضاربة) فسدت فيبطل قوله إذا جاء غدًا فقد أبطلنا الوكالة 
والمضاربة . انظر: المزني (ص ٠ .)۱١۲‏ 

() في المخطوط : «المضاربة فقد يحتمل». 

)١(‏ في المطبوع : «يجوز كونها». 


aay ye 


الطحاویٌ وقال : لم بز عند أصحابنا لو قيت المضارَبة وقياس قولِهم في الوكالةء > آتھا لا 
تَختَص بالوفْتِ؛ لأتهم قالوا لوول رجا ہیی عیب الیرم قباهه ًا جاژء کالرتالع ۰ 


المطلقة a‏ في الوكيل : إذا قيل له : بعه اليومء ولا تَبعْه عدا 
جار ذلك» ولم يكن له أن ب بيه عدا وکذا إذا یل له : على أن تَبيعَه اليومٌ دون عَدٍ. 

ولوهال: مذ هذا الال ضار بالأشب» على أن شري به العام أو قال : فاشتر به 
الطْعامٌ أو قال بشتري به العام أو قال خد هذا المال مُضارَبة بالتَصْفِ في الطعام فذلك 
كله سوا ولیس له ان شري سی الطّعام ” بالإجماع لما دكَرْنا» على أن «إن شط 
والأصل في الشرط المذكور اا 

وقوله:؛ به تشتري به العام تفسير القصَرفي المأذون فيه © وقوه في العامة a‏ 
رفي فإذا ّث على «ماء لا بَصْلَح ًا صي بمعنى الشرط» وكُل ذلك يفضي التَقَييدَ 
e‏ وأّه شرط مُميدٌ؛ لأنّ بعض أنواع التّجارة r)‏ إلى المقصود من 
بعض ۴ فی کا ون الا إلى بعض الّجارة دول 
بعض» فكان الشَرط مُفيدًا في َعَم اول ك a la‏ 
الجنطة ودَقيقهاء اذ لا يراد به گل ما بط > بل البعض دود البعض» والأمرٌ يختَلِفُ 
باخيٍلافي عادو البلّدانِ» فاسمٌ الطعام في عُرْفِهم لا يلق إل على الجثطة ودقيقها 
E FE GE E‏ 

قيق (أو الخْبْرَ) “ (أو البرًّ) أو غير ذلك» ليس له أنُيعمل في غير ذلك 
RN‏ يشترى ذلك الجنس ؤ في اليصر وغيره»› وأ ببْضِعَ فيه» وأ 
تخل ف ج و ا ق ا 
فيد ببعض الأشياءِ يَبمَّى على إطلاقِه فيما وراءه. 

[وقال ابن سماعة: سَمِعْتٌ محمد قال في رجل دَقّعٌ إلى رجل مالا مُضارَبةٌ» فقال له : إن 
اشتريْتَ به الجنطة فلك من الرّح الصف ولي النَّصْف» وإِنٍ اشتريْتَ به الدفيقَ فلك 


)١(‏ فى المخطوط : «ذلك». (۲) في المطبوع: «به 
(۳) في المخطوط : )٤( i‏ في المخطوط : «والخزا. 


)٥(‏ في المخطوط : «والبر». )٦(‏ في المطبوع: «من»›. 


لكْلْتُ ولي الكُلُعانِ قال : هذا جائز» وله أن يُشتري أي ذلك شاء على ماسّكّی له رَبُ 
¥ لاه خيَرّه بين عملين مُحَلِمَيْن» فيجورٌ كما لو خَيَرَ الخيَاط بين الخياطة الرَوميّة 
والفارسية. ۰ ۰ 

ولو دَفعَ إليه على أته إن عَمِل ذ في المِصْر فلَه تلت الرّبْح E IIE‏ 
ول ها على ما ا ن عل ي لبر اا وسا فا تول 
: و آو اش شترى في السّفر وباع في المِصْر فقد روي عن 
محمٍَ أنه قال : المضاربة به في هذا على الشراء فإِنٍ اث شترى في المِصر فما رَبحَ في ذلك 
a‏ سَواءٌ باعه في الوصْر أو في غيره؛ لأ المُضاربَ 
إنما ا 0 بح بالعمل ۰ ۳/۲ والعمل يَخصل بالشرای فإذا اء شترى في الوصر 
تع آحد العملين > فلا يتير بالسُفُر» وإن عَيل ببعض المالِ في السَمَرٍ وبالبعض في 
المصر» فربْح كل واحدٍ من المالين على ما شَرَطٌ لا محالة] . 

ولو قال له على أن تشتريّ من فُلانِ وبي منه» جار عندّنا “ وهو على فلا خاصة 
لیس له آن يشتريّ ويَبیعَ من غیره. 

وقال الشافعيئ رحمه الله: المُضارَبة فاسدة "؛ لأن في تين الشخصض تَضييقَ طريق 
الوصول إلى المقصود من التَصَرُف وهو الرَبْح» ونَغْيير مقتَصَى العقدِ؛ لأ مُقْتَّضصى العقد 
التَصَرُف مع مَنْ شاء . 

(ولّنا) أ هذا شرط مُفيدٌ لاخيلافي الاس في التََة والأمانة؛ لان الشّراء من بعض' 
لتاس قد يكو (أربَح لكؤنه أسهَل في البيع) ا 
مغيداء کالتفبيڊ بنوع دود نوع وقول : التعيين يعْيْر مقََضى العقدٍ فنا : (ليس كذلكء 
بل وفاش العقا مفيدًا من الابجداي وإله د فيد قرحت اياز ٠‏ 


ال 
أذلث 


(۱) تأخر ما ر بين المعكوفين في المخطوط . 

(۲( انظر في مذهب الأحناف: الجامع الصغیر ( ص .)۳٤۹‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة» ولا أن لا يشترى إلا من فلانء ولا سلعة 
واحدة بعينها فذلك كله فاسد. انظر: المزني (ص .)١١١‏ 

. في المخطوط : : «له ربح لکونه سهل البيع»‎ )٤( 

)٥(‏ هنا موضع التأخير المشار إليه سابقًا. 

)١(‏ في المخطوط : «هو تغيير مطلق العقد لا مقتضى عقد مفيد والعقد المقيد وهذا مفيد». 


© بس 


ولو قال: على أن تشتر ي بها من آهل الكوفةٍ وتبيعَ فاشترى وباع من رٍجال بالكوفة من 
غير أهلِهاء فهو جائرٌ؛ لان هذا الشرط لا يميد إلا د ترك السمُرء کأنّه قال : على أن تشترىٗ ` 
E E E eh‏ 
ويَبيعَ » کان له أن يَشتريّ من غير الصيارِفة ما بدا له من الصَرْفي؛ لأ التَقَييد بالصًيارفة لا 
دال حضف الل أو " التوْع فإذا حَصَل ذلك من صَيْرَفيّ أو غيرٍهء وا 

A تر به البَرٌ وبع فله أن ب‎ a 
وغيرَّه؛ (لأنه أذِنَ بالشراء مُطلقًاء ثم أَمَرّه بشِراء البَرّ» فكان له أن يَشتريّ ما شاء وهذا‎ 
كقوله) ”": خد هذا المال مُضارَبةء واعمَلٌ به بالكوفة *“ إلا أن هناك القَيْدَ مُقَارَن»›‎ 
وههنا مُّراخ» وقد ذَكَرناه.‎ 

وار رن مداه أ ها ب ل على آنه هاه بعد الشّراءء والحُكمٌ في التفبيد 
الطّارئ على مطل العقَدِ ئه ِن كان ذلك قبل السّراءِ يعمل »› وإِنٌ كان بعدَّما اشتر ر 
يعملٌ» إلى أن يَبيعَه بمالٍ عَيْن» فيعمل التَفْييدٌ عند ذلك حتى لا يجوز أن يَشتريّ إلا ما 
قال . ۰ 

ولو دَق إليه مالا مُضارَبة على أن يبع ويّشتري بالتَفُدِ» فليس له أن يَشتري ويَبيعَ إلا 
بالتقُدٍِ؛ لأنّ هذا التَمْييد ‏ مُفيد [فيتَمَيّدٌ بالمذكور] “. 

ولو قال له؛ بع بسيئة» ولا تَبِعٌ بالتَقَدٍِ فباع بالنَقَدِ جار ؛ لأن النَقَد أنمع من التسيئة» فلم 
يكن التقييدٌ بها مُفيدًا فلا بْب القَْدُ» وصارَ كما لو قال للوكيل : بع بعَشَرة فباع بأكثرً منها 
جار كذا هذا والله أعلم . 

EE ETE 
أصحابنا : إذا باع رب المالٍ مال المُْضارَبةٍ بمشل قيمَتِه أو أكثر جار بيعُه» وإذا باع بأل من‎ 
قيمَقِه لم يجُرْء إلا أن يُجيرَّه المُضارِبٌ» سَواءٌ باع بأل من قيمَيِه هِمّا لا يَعابَنْ الاس فيه‎ 
أو مما يَتَابَنْ الاس فيه؛ لأن جوارً بيع َب المالِ من طريت الإعانة للمضارب» وليس من‎ 


)١(‏ فى المخطوط : «فى». (۲) فى المخطوط : «لأن هذا وقوله». 
(۳) فى المخطوط : فيه . (6) زاد فى المخطوط : «سواء». 


. ليست في المخطوط‎ )١( زاد في المخطوط : «جاز».‎ )٥( 


pee aS TD 


الإعانة إذخال النَقْص عليه» بل هو اسيِهلاك فلا يََحَمَّلٌ قَلّ أو كثْرَ وعلى هذا لو كان 
e‏ إلا بمشل القيمةء أو أكثرَ 
إلا أن يجيه المُضارب الاحَرٌ؛ لان أحد حد المُضارِبَيْن لا يرد بالتَصَرّفِ بنفس العقلِء 
NNE EE a‏ 
وإذا اشترى المُضاربٌ بمال المُضارَبة مَتاعًا وفيه فل » أو لا فصل فيه فأراد رَبٌ الما 
بيع ذلك فأبّى المضارِبٌ» وأراد إمساكه حتى يد ربْحًاء فان المُضاربَ يَجبَرُ على بيعه› 
إلا أن يّشاء أن يَذْفَعَّه إلى رَبّ المالٍ؛ لأن مَنْعَ المالِكِ عن تفي " إرادته في يِلكه لِحَى 
يحتمل البو والعَدَمّ» وهو الرَبْحٌ لا سيل إليه» ولَكِنْ يقال له : إن أرَذت الإمساك فرُد 
عليه مالّه وإِنْ کان فيه ْح يُقَال له : اذْقَعْ إليه رَأسَ المالِ» وحِصّتَه من الرّنح» ويْسَلَمُ 
المَتاعَ إليك. 

ولو أخذ رجل مالا ليعمل لأجلٍ ابه مُضارَبةًء فإ كان الابنُ صَعْيرًا لا يَعْقِل ابيع 
فالمُّضارَبة لللأب» ولا شيء لٍلابن من الرّبْح ؛ لأ الرَبْحَ في باب المُضارَبة يُسْتَحَىّ بالمال 
أو بالعمل» ولیس لِلابن واحدٌ منهما اكان لال قير على الممل فالشض الاير 
والرَبْح له إن عَيل› فان عَِلَ الأب بأمر الابن فهو مُتَطْوعَّ» وإِن عَمِل ؛ بغير أمره ““ صارَ 
بمنزلة الغاصب؛ لأه ليس له أن يعمل فيه بغير (إذنِهء فصارَ) E‏ 

وقد قالوا في المُضارب إذا اشترى جارية : فليس لِرَبٌ المال أن يُطأهاء سّواءٌ كان فيه 
aE ENROL aN‏ 
الجارية المُشتركةء وإِنُ لم يكَنْ فيها رِنْحّء فللمُضارب فيها حى يُسْبه الملْكٌ» بدليل أن 
رَبّ المالٍ لا يَمْلِك مَنْعّه من التَصَرُفِ» ولو مات كان للمُّضارٍب أن يَبيعّها فصارَّث 
كالجارية المشتركة. 

رَيجورٌ شِراء رَبٌ المالٍِ من المُضارَبة» وشِراء المُضارٍب من رب المالٍء وإ لم يَكُنْ 
في المضارَبة ربح في قول أصحابنا التّلاثة 


(۱) و فى المخطوط : يحبر . (۲) و فى المخطوط : (افيه) . 
(۳) في المخطوط : «تقييد» . )٤(‏ في المخطوط : «إذنه». 
(۵) و في المخطوط : «أمر مضاربة» . ۰ 


وقال زُقر - رحمه الله: لا يجوز الشراءٌ بينهما في مال المُضارَبة . 

وجه هول رُقر؛ أن هذا بيع ماله بمالِه» وشِراءٌ ماله بماله إذ المالانِ جميعًا لِرَب المالء 
وهذا لا یجوڙ کالوكيل مع الموكلٍ. 

(ولنا) أن لِرَبٌ المالِ في مال المُضارَ بة ِلك رَقَبة لا مِلْكَ د َصَرُفٍ» والتحق يِلكه في 
N NN TE‏ ای ا لڵكڭ] ^ 
ان فی عر راف ا کر 9 ٠‏ حتى لا يَمُْلِك رب المال مَلْعّه عن 
انل الغا ا في حَقّ كل واحا متهما كمال الاجتي TO‏ 
الشراءٌ بينهما ولو اشتر CS E a‏ فان 
يَأخْدٌ بالشُفْعةٍ؛ لأنّ المُشتريّ وإ كان له في الحقيقة كته في الحم كاه ليس له» بدَليلِ 
اله لا يَمْلِكٌ انزاعه من يَدٍ المُضارٍب› ولِهذا [۲/ ۲۹۸ب ] جارً شِراوٌه من المُّضارب. 
O N‏ 
e‏ أولم یکن ما إذا لم كن فبها ر نخ فلأن المُّضارِبَ وكيل 
۴ الوك يي التار ذا باع ليكو للمركل الاغة اة وان كان بهار . فما 
e CE,‏ أوجَبنا فيها 
الشَفْعة لَتَفْرَقَّتٍ الصَفُقَةٌ على المُشتري ولان الر بُح تاب لِرأس المالٍء فإذا لم تجب 


؛ 


لشفعة لشفعة في المَنْبوعء لا تجب في اتاب . 

دیع زك امل هل غه وارب شنی ابد آهری من شای ا اد 
في يِه من مال المضارَبة وفاءٌ ب بكَمَنِ الدار» لم تب الشفعة ؛ لاله لو أذ بالشفعة لوقع 
ِرَبٌ المالي» والشُفْعة لا تَجِبُ لّبائم الذَار» وان لم يَكُنْ في يَدِه وفا فإ لم يَكُنْ في 
الا ربْحٌء فلا شفْعة؛ لأته ” أحذها لِرَبٌ المالٍ وإِنْ كان فيه رِبْحّء فللمُضارب أن 
يأخذّها لِنفيه بالشُمُعة ؛ لأن له تَصيبًا في ذلك» فجارَ أن يَأخڏها لِنفسه . 

ا أن أجَبیًا اشتری دارا إلى جاب ' دار المُّضارَبةء فإِنُ كان في يَدٍِ المُضارٍب وفاءٌ 


(1) زيادة من المخطوط. ٠‏ (۲) في المطبوع: «كملك»›. 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فجاز».. 


. في المخطوط : «لأن». () في المخطوط : «جنب»‎ )١( 


ET Ia NPE n E ren RB E SND a EET TED e TP e OL e N O OT OT TT SR ر ت‎ 


م __ کتاب الضاربة_____> »€ 
بالتمَن» فلّه أ أن ادها بالشفعة للمُضاربةء وإذ سَلَم الشَفْعة لث وليس لرَبٌ الما ن 
يأخ ها لنفسه؛ IA CT WN RE‏ ويك اصرف في المُضاربة للمُضارب» 
فاذا سَلّمَ جار بتسليوه ٠‏ على نفيه وعلى َب الالء > وٳِن لم يَكَنْ في يِه وفاءٌء فان کان 
في الذار ْح فالشفْعة للمُضارب ولِرَبٌ المال جميعًاء فان سَلّمّ احدُهما فللاَحر ان 
باخُذّها جمیعًا لنفیه بالشفْعةٍء کدار بین ائ N‏ 
الدارِ ربح فالشقَعة رب المال خحاصة لأنه لا تصيبَ للمُضارب فيه. 

قال بو يوسف: إذا استاج جَرَ الرّجل آجیرا كل شَهر بعرو دراهم ليشتري له وبي > ثم دقع 
المُسَْاً جر إلى الأجير | " راهم مُضارَبةء فالمُضاربة فاسدةء والرَبْح كله ِلدافع» ولا 
جر ری ا 

وقال محمذ؛ المُضارَبة جائزةٌ ولا شيءَ للأجير في الوفْتِ الذي يكو مشغولاً بعمل 
المضاربة. ۰ 

وجه قول محمَب: آله لا دقع إليه المُضاربة فقد اققا على تل الإجارة ولَفضهاء فما داء 
يعمل بالمُضارَبة فلا أجر له» ولأنّ المضاربة “ شرك اا ت اول 
شارَكه بعدّما استَأجَرّه " جارَتِ الشركة » فكذا المُضارة 

ولأبي يوست آله لما ساره ققد ملك مله ناذا لم إا مضا فقد شَرَط 
E E E‏ 
فلا يجوز أن يَسَْوْجِبَ الرَبْحَ والأجرَء ولا يجوز أن ينود ي 
الإجارة أقرّى من المضارَبة؛ لأتها لازمةء والمُضاربة ليست بلازمةء والشيءُ لا تقض 
بما هو أضحَف منه . 

وما ذكره محمَدّ أن المُضارَبة شركة» فالجوابٌ أن الريك يَسَْجِق الرَبْحَ بالمالء 
والمَضارِبَ بالعمل» ورب المال قد ملك العمل فلا يجوز أن يَسْبَجِقّ المُضاربُ [به] (^ 


(1) في المخطوط : «تسليمه». (۲) فى المخطوط : «شريكين». 
(۳) زر المخطوط: «الآخر». )٤(‏ في المطبوع : «الإجارة». 

)١(‏ فى الملخطوط : «ولهذا لا يفتقر إلى التوقيت». 

)١(‏ في المخطوط : e‏ (۷) في المخطوط : «دفعه». 


( اة ف الط . 


ea 
لرنح» ولان الشريكٌ يعمل نفب فكاله امتح من عمل الإجارق سقط عنه الأجر؛‎ 
بحصهة والمضارت يعمل رت الال فقن عمل غلى الإجارة.‎ 

ولو اشترى المُضاربٌ بمال المُضارَبة -وهو ألف-. عبدًا قيمَنّه أل فقتل عَمْدًاء 
لوت الال القضاص ٠‏ لان المد ملك على الخصوص " لاحو لفارت فة وان 
كانت يمه ألفَْنٍ» لم َك فيه قصاص؛ وإن اجكَمّعا؛ لان يك كل واحد منهما لم 
يتَعَيّنْ» أمّا رَبُ المالٍ فلأت رَأس المال ليس هو العبدء وإتّما هو الدراهمُء ولو أراد أن 
ا ماله في العباِء كان للمُضارب أن يَمْتَعَه عن "' ذلك» حتى يبع ويَذْفَعَ إليه من 
القَمَنء وإذالم يَنَعَيْنْ ¿ ملك رب المالء [لم يََعَيّنْ مِلْك المُضارب قبل استيفاء رَس 
المال] ‏ وإذالم يََعَّنْ ملكهما في العبدِء لم يجب القصاص لواح منهما وإِنِ 
اجتَمَعاء نوخد قيمة العبدِ من القاتِل في ماله في ثلاثِ سِنينً؛ لأ القصاص سقط في 
القثلٍ العَمْدِ ماني مع جود السَجٍَ» فعَحِبُ الدَية في ماله ويكود المأخوة على 
المضارَبة» ټشتري به المُضارِبٌ ويَبيمٌ ؛ الو ا ا 

وذكر محمد في التوادر: إذا كان في يَدٍِ المُضارب عبدانِء قيمة كل واحكِ منهما ألف» 
E‏ 
يتَعَيّنْ في العبدِ المقتولٍ على ما بيّاء وعلى القاتل قيمَنّه في مالِه» ويكون في المُّضارَبةٍ ما 


و 


۴ 
(والأصل أنّ) في کل موضِع وجَبَ بالقَتْل القصاص» َرَج العبد عن المُضارَبةء 
وفي كَل مضع وجَبَ بالقثلِ مال فالمال على المُضاربة بة؛ لأ القصاص إذا استوفى فقد 
فلك مال لغار وود ال ا وج او الا ا 

ل مال المضارَبة » فكانت على المضاربة کالثمَن. 
وقال محمذ: وإذا اشترى المُّضارِبٌ ببعض مال المُضارَبةٍ عبدًا يساوي ألمَاء ففََلّه رجل 
(1) في المخطوط : «فسقط) . (۲) في المخطوط : «الخلوص؛». 


(۳) في المخطوط : «ما له». () في المخطوط : «من» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ثم» 


ا فلا قصاص فيه لا لَب المالء ولاللمُضارب» ولا لهماإذا اجتَمَعاء أمّارَبُ 
المال فلاأنه لو استَوفى القَصاص لا يصير مُسْتَوْفيًا لِرَأس المال بالقصاص ؛ لأن القصاصض 
لیس بمال» ااا دا اتی ہے یدای کد بی الا وإذا لم يضر به 


شم و or‏ 


مستَوفيًا راس ن ماله» يَسْتَوفي راس ن المال من فة بقَيّة المال» وإذا استَوْفى تبي أن العبد كان 


رنځاء فتن له ارد باستيغاء القصاص عن ر : ف 

(وآمّا) المُضارِبٌ فلائّه لم يتَعَيّنْ له فيه مِلْكٌء ا 
لهذا المعنى» وهو أن حى كل واحد منهما غر مع“ 
ES E‏ ا ت 
المولى ”" لِسّماع البية؟ 

oS 

وقال أبو يوست رحمه الله: لا يشتر 


وجه قوله آن العبد في باب القصاصٍ مى على أصلٍ الحُرَيّةء بدليل أله لو اق به تجوز 
إقراره» وإ كذبه المولى " فلا قف قف سما الب عليه على حضور المولى كال . 
(ولهها) ان هذه الا لى ها استختان فة السد: فلاَسْمَعَ مع عَيْبةٍ المولى كالبينة 
القائمةٍ على استحقاق الولْكِ» والبينّة القائمةٌ على جناية الخطإء وقد قالوا جميعا ل 
لعب بقث عَندء فكأبه المولى والضارث» رت القصاص؛ لان الإقرا بالقماص بنا 
O TT ETO‏ فَمْلِکه العبدٌ كالطَّلاتی» فإِنْ كان الد بين" 
ا ٠‏ وقد أقرٌ به العبد فعَفا أحدهماء فلا شيءَ للآخر ؛ لأن موب الجناية انقَلَبَ 
مالا وإقرار العبد غير مقبول في حَقّ الما > فصار كأنه أقَرّ بجناية الخطإ > [فإِنُ کان رب 
المالٍ صَدقّه في إقراره» وكذبّه المُضاربُ» فل لر ت المال : افع نصف تَصيبك أو : 
ثره] "وإ كان المُضارِبٌ صَد» وكلَبه بُ المال» قيلى للمضارب: : افع تَصيبَّكٌ أو 
فاه وصارَ کأحدِ الشريكين إذا أقرّ في العبدٍ باي وكدة الغ 


(وآمّا) جوب القّصاص على عبد المضاربةء وإ لم يجب بمَنْلِه القصاص ؛ لان عدم 


(1) في المطبوع : «الولي». (۲) في المطبوع : «الولي». 
(۳) ليست في المخطوط . 


@ 
الوْجوب بقَنْلِه لِكوؤْنِ " مُسَْجى ی الذّم غير مَُعَينِ 0 
للقصاص هو ولي القَتيل» وإنه متَعَيْنْ . 

وجو اراح بين َب المالٍ و[بين] ”المُضارب» وهو أن شتري رب المالٍ من 
مُضاربه فيّبيعَه مُرابَحة»› أو ا ا ت يبیعه على 
اقل التَمَسَيْن إلا إذا بين الأمرَ على وجهه» فيَبيعُه كيف شاء» وإنما كان كذلك ؛ لان جوا 
راء َب المالٍ من الضارب» والُضارب من رب المالٍ ك غدو لا به عن القياس لم 
دَکَرْنا أن رب المال اشتری “ مال نفسه بمال نفسه› والمُضاربُ يَبيعُ مال رَبٌ المالِ من 
رب المال إِذٍ المالانِ ماله . 

والقياس: يَأبّى ذلك › إلا آنا استَحستًا الجوار ؛ ل ىال شارت بالمال وهو فاك 
لقَصرُفي» فجُيِل ذلك بيا في حَمهما لا في حى غيرِهماء بل جل في حى غيرِهما ملحا 
OE SA‏ 
ل ا ا وقد کت اا في البيع بينهما؛ ؛ لجواز أن رب 
لمال باعه من المُضارٍب بأكثر من قيمَِه رضي به المُضاربٌ؛ لأ الجوة بمال الغير آم 
سَهْرّ» فكان تَهْمة الخيانة ” ثابتةء والتْهْمة في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقة > فلا بیع 
مُرابَحة إلا على أقَل التَمَسيْن» بيان ذلك في مَسائل : 

إذا دقع إلى رجل الت درم مُضاربة» فاشترى َب المالِ عبد بخميوائةء فباعه من 
المُضارٍب بالف فإ المُضاربَ يَبيعه مُرابَحةٌ على خمسيائة ؛ لأتها قل النَمَتَيْن إلا إذا 
و فيّبيعُه ‏ كَيْفَ شاء؛ لأنّ المانِعَ هو التَهْمة وقد زالت. 

ولو اشتری الُضارت عب بألف من المُضارَبة» فباعه من رَبٌ المال بالف ويِائتَيْنِء 
اعه رَتُ المال مُرابسةً بأل وائ ون كانت المُضاربة بالضفي؛ لأن ارح يمم بين 
رَبّ الما والمُضارب» ولا شَبْهةً في حِصّة المُضارٍب؛ لأنه لا حَى فيه لِرَبٌ المالِء فصارَ 


. في المخطوط : «لكونه». (۲) في المخطوط : «معين»‎ )١( 
. في المخطوط : «يشتري)‎ )٤( زيادة من المخطوط..‎ )۳( 
. في المخطوط : «بخبرا. (0) في المطبوع: «الجناية)‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «الألف». (۸) في المخطوط : افإنه يبیعه» . 


E 


eris 
0 را‎ 


كان رب المالٍ اشترى ذلك من أجتَبيٌ» وتَمَكََّتِ الشَبْهة في حِصّة رب المالي؛ لاه ماله 
بعَْنِه فکأنه اشتری من نفه» فتسقط حِصَتّه من الرّنح إلا إذا بَنَ الأمرَ على وجهه فيَبيعه 

ولو اشترى رب المال سِلعة بألف دركّمء تُساوي ألفَّا وخمسهائةء فباعهامن 
المضارب بالف وخمسيائةء فان المُّضارِبَ يبيعها مُرابَحة بألفٍ ويائَتيْن وخمسينَ إلا إذا 


بين الأمرَ على وجهه لما ذكرنا. 


قال ابن سماعةً في دواوره عن محمَدٍ: سَمِعْتٌ أبا يوسف يقول في مسألة المُضارَبة 
[۲/ ۹ب ] - وهو آَخِرٌ ما قال-: إذا اشترى رب المال عبدا بألفء فباعه من المُضارب 


بيائةء وراس المالٍ الف في يَدٍ المُضارب» فاد المُضارِبَ يَبيعُه على مائء وكذالو 


ا ا اا رت الال اة ت 
أبدا على أقَل النَمَتَيْن ؛ لاه لا َهْمة فى الأقَرء رإتما اَم فى الرّبادة فيْفْبّتُ ما لا 


ژە ۵ a‏ ۰ ےه 
تهمة فيه » ويسقط ما فيه تهمة . 


ولو اشتراة رت الال بخمسمائة فباعه من المُضارٍب بألف ومائةء فإنه يبيعه مرابحة 


٤‏ على خمسما سج ئة وخمسين ؛ لأنْ اليائة (الزائد على ألف) ٠‏ فنصفها للمُضارب» 


A 
ا‎ 


i‏ ا 


وما اشتراه ا SM‏ واا حصت جصته من ارج | ا 


ولو اث شترا الشضارت بیشیا بام راما بخمی رال ل لافطال في ته مر 9 


E‏ فيفط كل الرّنح» ويْباع على آقل النَمَنَيْنٍ» والأصلٌ أن المُضاربًَ لا 


ê م‎ i 
١ 


RA 0 CO TO cae 
ما زا على الألنب ؛ لأله إذا لم برذ على آلفی بأنِ اشتری بمثل را س المال» أو بقل منه‎ 
وله في الما ربح لم يتَعَيّنْ له في المُْشتری حَق؛ ونه مشغولاً برأس المالٍء فلا يُظْهرٌ له‎ 


() في المخطوط : «اشتراه». (۲) ليست في المخطوط . 
(O‏ في المخطوط : «القيمتين» . )٤(‏ في المطبوع : «الزائدة الريادة على الألف» . 


)١( 4‏ في المخطوط : «على» . () في المخطوط : «ألف». 


الرَبَْ» کأنه اشتری ولا رِبَْ في يه . 
وعلى هذا القیاس تُجْرّى المَسائلٌ» فمتى كان شِراء المُضارب بأقُل النمََيْنِ فان كان ˆ 
للمُضارب حص صَكَّها إلى أَقَلٌ التَمََيْن » وإذا اشترى رب المالِ من المُضارٍب ٠‏ يَبيعه على 
اق لين » يضم إليه حِصَة المُضارب . 
ولو كان (رَبُ المال) “ اشتراه بخمسهائةء ثم باعه من المُضارٍب بألمَيْنِ فن 
المُضارِبَ يَبيعْه بالف خمسُيائة رَأس المالٍ» وخمسُيائة حص المُضارٍب من الألمَيْنِ ؛ 
لأنّ صيبَ َب المالٍ من القَمَن ألف وخمسيائة فتسفُط الرّيادة فيها على رَس المال» 
وهو لف ويَبْمَّى من تصيب رب المالٍ حمسوائة» وتصيب المضارب خمسُيائة» ورب 
الما فيها كالأجتَبيٌ فيَبيعُه مُرابَحة على آلف . 
ولو کان المُضاربُ اشتراه بالف ثم " باعه من رَبّ المال بألمَيْنِ» باعه رَبٌ المالٍ 
بألف وخمسهائة ؛ لأنَ الألفَ رَأس (مال رَبٌ المال) » وخمسَيائة تَصيبٌ المُضارب› 
ورب الما فيها كالأجتَبيّ » وخمسيائةٍ صب رَبّ الما فيجبٌ إسقاطها. 
قال ابن سماعة» ورَوّى عن أبي يوس ف أنه قال - وهو قوله الح : إِن رب المال 
إذا اشترى عبد بعَشْرة آلافي» ثم باعه من المُضارٍب بوائةء باعه المُضارِبٌ مُرابحة على 
يائةء وكذلك لو اشترى المُضارِبُ بعَشْرة آلافي» فباعه من رَبّ المالِ بوائةٍ» باعه رب 
الما مُرابَحة على مِائة؛ لأ البيعَ على قل النَمَنَيْن لا تُهْمة فيه» ولأنه اشتراه بال 
التَمَسَيْن » فلا يجوز أن يريد على التَمَنِ الذي اشتراه . 
فان هیل؛ كيف يجوز للمُضارب الحطٌ على قول أبي يوسفَ ؟ 
کو ی ا حف دای وف وو ل 
فإذا باعه ”“ من رب الما وحص فقد رضي رب الما بذلك فجارً . 
(وأمّا) على قول أبي يوس الأول الذي أشار إليه اب سماعةًء» فهو أن الح لا يجور؛ 
لأّه قال : إذا كان راس المال ألما فرَبح فيه ألقًّاء ثم اشترى بألمَيْن جاريةء ثم باعها من 


)١(‏ في المخطوط : «المضارب». ) (۲) في المخطوط : «و). 
(۳) في المخطوط : «المال». )٤(‏ في المخطوط : «الأخير». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «باع». 


َب المال بالف وخميبجائةء فن َب المال يها مُرابحة على الي لف وسَبعوائة وخحمسين ؛ 
لا الُضارب حط من القن خمسيائةء نصها من تصيبه ونصفها من مال الُضاربة وهو 
يَمْلِك الحط في حَقٌ تَصيبه» ولايَمِِْك ذلك في مال المُضارَبة في قول أبي يوسفَ 
ومحمَدٍ» فلم يَصِحٌ حَطً صي رَبٌ الال فلذلك باع مُرابَحة على الف وسَبْييائة 
وخمسينّ» فينْبَغي على هذا القول إذا باع مُرابَحة أن يقول : قامت على بكذا» ولا قول : 
اشتريتها بكذا؛ لان الّياد مث بالقَمَنِ حُّمّاء والشَراء صرف إلى ما وقح العقد ب 
والصحيح قوله الأخيرٌ يما ذَكّزْنا أن عَدَمٌ جواز الح في مال المُضارَبة بة حى رب المالء 
فإذا اشترى هو فقد رَضىَ بذلك› فکاته أن للمُضارٍب أن يبيعه بنقصانِ لأ جتبيٌ . 

وذَكرّ محمد في كتاب المُضاربة : لو | اشتری رب المالٍ عبدًا بال [فباعه من الُضارب 
بألفَيْن ا لف راس المالء وال رح فإ المُضاربَ يبي يبيعه مرابَحة على النى] © 
وخمسهائةٍء يَسْقّطٌ من ذلك رح رَبٌ المالِء ويم على رَأس المالِ» ورِبْح المُضارب لما 

ولو کان رب المال اڈ lS‏ ألفيْنٍ فباعه من المُضارب 
بألفيْن› > فن المضاربً يَبيعه مُرابَحة على ألف؛ لان راس الما حمسُيائة وَصيبٌ 
المضارب من الما خمسوائةء وما سِوّى ذلك رح َب المال »> فلا به ينبت حُكمُه على ما 
نّا فيما تَقَدَمٌء إلا (أن يبَيّنَ) ” الأمرَ على وجهه» فيَيعُه كيف شاء؛ لأ الماب من البيع 
بجمیع ۲1/ |٠١‏ النّمَن التهْمة » فإذا بين فقد فة فقد زالتِ التَهْمةء فيجوز البيعٌ . 

ولو اشتراه َب المالٍ بألفٍ» وقيمَئّه ألف» فباعه من المُضارٍب بالفَيْنٍ ؛ آلف مُضاربة 
وألف ربح فاد المُضارب ييه مُرابَحة على الألفی ”"؛ لأ لما اشتری ما قيمغه آلف 
ذْهَبَ» رَبْحه فلم يبق له في المالٍ حصَةٌء وصار كأنه ”“ مال رب المال فباعه على رأس 
ماله . 

ولو كان رب المالٍ اشتراه بخمسوائةء والمسألة بحالها فن المُضارب يبيعه مرابحة 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «إذا تبين». 
(۳) في المخطوط : «ألف». )٤(‏ في المخطوط : «کله» . 
)١(‏ في المخطوط : «على حالها» . 


علی خسسیجانة؛ لاله لمي للُضارب حصا فصا راء مال رب المال بعشه ببعضي» 
N E‏ ب المال اڈ شتراه بألمَيْن وقيمَّه ألف» فباعه من 
لفات ان فان المُضاربَ بيه بالف ولا بيه على أكثرَ من ذلك؛ لان قيمته 
الف فلیس فيه ْح للمضارب ټبیځه علیه» ولان َب المالٍ لا باع بالفْيْنِ ما اوي 
ألقّاء وهما مُهَّمانِ في حى ألف في العقِ» فصا كانه أخذ ألَا» لا على طريتي البيع وباعه 
العبد بألف» فلا يبيعُه بأكثرّ "من ذلك . 

O DG DE PE EE 
المُّضاربٌ أن يَبيعَه مُرابَحةٌ» باعه مُرابَحة على أل لف ومائَتَيْن وخمسينَّ ؛ لأن في العبدِ رِبْخًا‎ 
لمضارب» وتصيبه من الح [هو مع َب الما فيه كالأجتبيّ» فيبيمه على أل امن‎ 
مع حِصّة المُضارب من البح‎ 


ودُڪر محمَذ في الأصل: إذا اشتر تری المضاربٌ عبدا بالف درھم مُضارَبة» فباعه 
المال بالقَيْنٍ» ثم إن رب الما باعه من أجكبيّ مسارم بعلائة الاي درك ؛ ثم اشتر 

ETE O 

حنیفة - رحمه الله = لآ انين الام على وجوه وفي قول آبي پوسفت ومحتاوء تیک 


EES‏ فا شتری شيئا فرَبح فيه ثم مّلکه 
ا ا ا ا ووو ای حنيفة يَسْمَط البح ويعْتَبر ما مَضى من 


الود وفي مسألينا قد بح فيه رَبُ الما ألفَيْ درمم؛ لان المُضارِبَ لا اشتر تراه بالف 
وباعه من رَبٌ المالٍ بالقَيْن» فنصفُ ذلك الرَْح لِرَبّ المال» وهو خمسُوائةء فلَّمَا باعه 
رت المال ثلا ة آلا فقد َب فيه الفا وخمسوائة؛ لأه قامٌ عليه بألف وخمسيائة 
i E‏ ضمٌّ إلى ذلك فقد ربح ألفَيْنِء > فإذا 

شتراه المُضارِبُ بالقَّيْن» وجَبَ أن يَطْرَحَ الألفيْنِ من راس المالٍ فلا ّى شيءُ ولِهذالم ِ 
PTE‏ 


. في المخطوط : «المضاربة). (۲) في المخطوط : «على أكثر‎ )١( 
في المخطوط : «فإن آراد».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


م تاب الضارب > GD‏ 
وأا على قولهما فإنما يُعتبرٌ العقد الأخيرٌ خاصة فالرَْحٌ في العقدِ الأول لا يَحُط من 
الّاني فيبيعه مُرابَحة على ج جميع الالميْنِ. 

حتی لو اشتری المُضاربُ بدا بألفٍ» فباعه من رَبٌ المال بالف وخميوائة» ثم باعه 
رب المالِ من أجتَبيّ بالف وسِتّمائة» ثم إل المضارِبً اشتراه من الأجتّبي بألفَيٰ درهَم» 
فأرادّ أن يَبيعّه مُرابحة» باعه على ألفي وأربَِمائةٍ على قول أبي حنيفةً؛ لأنَ رَبٌ المال قد 
ربح فيه سِسَمِائة . 
آلا ترّى أن المُّضارِبً لما اشتراه بالف باعه من رَبّ المال بألف وخمسيائةء فكَصيبُ 
رب المالٍ من الرّنح مائتانٍ وخمسون» وکان رَبٌ المالٍ اشتری بالف ومِائَتيْن وخمسينّ 
راس لمال وص المُضارب» لما باعه بال وسيائق فقد رب ثلاّمائة وخمسين 
وقد کان رح مالين يِن وخمسينّ برح المُضارٍب» فوَجَّبَ أن يَحُط ذلك المُضارِب من 
التَمَّن» فيبْقَى ّى الف وأربعُائة ولو اشترى المُضارِبٌ عبدًا بالف فوَلاه رَبٌ المالٍ ثم إن 
َب الما باعه من أجلي بالف وخميبيادةء ثم إل المُضارب اشتراه من الاجتي ران 
ثم إن رب الال لما حط من الام جب ثلاتمائةء فان الأجبيّ يَحْط من المُضارب 
أربَعَّمائة ؛ لان ر ب المالٍ لَمَّا حط من الأجدَيّ RE‏ 
8اا فطخ من زاس الما وثطرخ مف من الرّبْح » وقد كان الأجِتَبي 
بح مثل ثلْبِ النَمَن فيَطْرَُ مع التلاثوائة اء فيَصيرٌ الحطً عن المُضارب أربَعَمائة فان 
اا5 المضارت اذ ت بيخ هذا العبد مُرابَحةٌء باعه على الف ومائتيْن؛ لان رب الال ربع 
أربعمائة. 

ألا ترَى آنه لو باعه من الأجلبيّ فرَّبحَ حمسَيائةء ثم حط عنه ثلاّوائة - وهذا الحطً من 
رأس المال والرّبْح جميعًا - ماتتَيِْ من رَس المالِ ويائة من البح » فلَّمَا سَقَطٌ من الرّْح 
يائةء يَبْمّى الرنح افا شترا المُضارِبٌ بالمَيْن ثم حط عنه أربَعَمائة» صارً 
شراؤه بألف وستّمائة ئة فيَطْرَح عنه مقدارَ ما رَبِحَ فيه رب المالٍ» وهو أربَعُمائةء ييه على 


)۱( في اللخطوط : عن 


Gey yc ©‏ 
ا ‏ یر اار کا ی بو ااا ا 

قال محمذ في الأصل: إذا دَق الرجل إلى رجل الف درهَم مُضارَبة بالتّصف» ودَفَعَ إلى 
رجلي خر الف درم مُضارَبة بالَضْفٍ [۲/ ۷۰ فا شترى أحذ المُضاربَيْن عبدا 
بخمييوائة من المُضارَبةء فباعه من المُضارب الأََرٍ بأل » فأراد الثاني أن يَبيعه مُرابَحة» 
باغ على خميمائة» وهو اقل القمتلن؛ ؛ لأن مال المُضارب بَيْنِ لرجل واحلٍ» فصارَ بيع 
اعيعما من الآعر في حل الأجايب» كبيع الإنسان ياكه " بماله ييف نه مر اة غل 
أل التَمَتَيْنْ . 

ولو باعه الأول من الثاني بالفَيْنء آلف من المُضارَبة وألف من مال نفيه» فإ النّاني 
ف اوا رو ا الا ای و ا 
وقد كان الأول اشترى ذلك الصف بواتَتيْن وحمسينَ ييه الناني مُرابَحة على ألفيٍ؛ لأنّه 
لا تَصيبَ لٍواحلٍ منهما في شِراءِ صاحبه فصارا كالأجلَبيَيْن» فأمًا الصف الذي اشتر 
التاني بالف المُضارَبةء فقد كان الأول اشتراه بوائتيْن وخمسينّ» وهو مال واحد فيْبيعه 

ولو كان الأول اشتراه بألف المُضارَبة فباعه من الثاني بألمَيْن للمُضارَبةء ألف رَأس 
E a E‏ 
وعلى حِصّيّه من الرّنْح وأقّل النَمَيْن ألفٌ» وحِصَّةٌ المُضارب من الربح خمسوائة. 

ولو کان الأرل اشتر اه بخمسيائةء والمسألة بحالِها باعه التّاني على ألف ؛ لان أقل 
التمتَيْن خحمسُوائة» وحِصّة المُضارب خمسُوائة فيَبيعُه مُرابَحة على أقّل التَمَنَيْن و< ا 

من الرنجء والح في الضاربة بينهما على الشرط» والوضيعة على رب المال» والقول 
قول المُضارب في دَغْوّى اللاك ؛ لأن الال أمانة في يَدِه والله أعلم . 

(وأمّا) الذي يَسْسَحِقّه المُضار ب بالعمل : 

فالذي يَسَْحِمَّه بعمله في مال المُضارَبة شيئانِء أحدهما : التمَقَةٌ والكلامٌ في الَمَقَةٍ في 
مَواضِعَ : 


(1) في المخطوط : «ما له». (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( في اللخطوط : (-حصته» 


م کتاب الضاریة > 
في بيان وجويها . 

وفي [بيان] ” ٠‏ شرط الوؤجوب. 

وفيما فيه النَفقَةٌ. 

وفي قدرها. 


ەر و ا 
وفيما تحتسب النفقة منه . 


(أمَا) الوْجوبٌ فلأن الرّبْحَ في باب المُضارَبة يحتمل الوجود والعَدَمء والعاقل لا يساف 
بمالٍ غيره لغائدة تحتمل الؤجود والعَدَمّ» مع تَْجيلٍ اة من مال نفيه» فلو لم تُجَْلْ 
فاخن ٠‏ فال المضارة بة لامتتَعَ الاس من "" قبولِ المُضارباتِ مع ساس الحاجةٍ 
إليهاء فكان إقدامُهما على هذا العقٍ» والحال ما وصَفنا إذلّا من رَبّ المالٍ للمُضارب 
بالإنفاق من مال المضارَبةء فكان مَأذوتًا (في الإتفاق) “ دلالةء فصارَ كما لو أذِنٌ له 
صّاء ولاه يُسافِرٌ لأجلٍ المالٍ على سَبيل ابرع ولا بَدَلٍ واجب له لا مَحالة فتکون 
قله في المالِ بخلاف ابيع لأنه بساور بمال الغير على وجه ابرع وبخلاف الأ-عير 
له عمل يدل لان زم في اة الششتاجر لا حالة فلا شنج التقغة وکذا ری ره 
و ا بالمالِء أنه" بُ من المالِ كالمُضارب. 
-(وافا) شرط الؤجوب " فځُروج ج المضارب بالمالِ من الوصر (الذي أخذ المال منه 
ُضاربة» سَواء كان الور رَه أو لم يَكُنْ» فما دام يعمل به في ذلك) " المطر فاد 
ا و و و ا 
بْب في الوصر . 

وكذا تاك ي الحضر لتکو لاجا الما لال کان یاقب لك اترڈ 
التفقة مالم يخرج من ذلك الوضرء سوا كان خرو جة بالمال هده سف سفَر أو أقَل من ذلك» 


ك (۲) فى المخطوط : «فى». 
() فى المخطوط: )٤( ٠”‏ في المخطوط : «بالإنفاق». 
)٥(‏ في المخطوط : () في المخطوط : «وجوبها». 


(۷) فى المخطوط : «فان كان فى». 


@ م _ بدائع الصنائی > 
حتی لو حَرَحَ من الوضر يومًا أو يومَيْنٍ فله أن ينْفِقَ من مال المُضارَبة . 

كذاذَكَرّ محمد عن نفيبه وعن أبي يوسفَ (في كتاب المضاربة: لو خرج) من 
الوصر لأجل المالء وإذا انتهى ّى إلى اليصْر الذي قَصده» فان كان ذلك مِصْر نفسهء أو 
كان له في ذلك اليصر آهل سَمَطْت نَفَمَنّه حي دخله؛ لأله نض فما وله ىه ل 
لاجل الماليء وإ لم كن ذلك ِضرّه» ولا له فيه أل لته آقام فبه للبيع والشراوء لا 
تفط تفه ما آقام فیه» ون ّى الإقاماً خمسة ء بوا فماعدا مال خد ذلك اضر 
الذي هو فيه دار إقامة ؛ لأنه إذا لم له دار إقامة» كانت إقامته فيه لاجلٍ المال» وإِنٍ 
نذه وطلًا كانت إِقامَئه لطن لا لمال فصا كالوطنٍ الأصليّ» (فتقول الخاصل ° 
E SE‏ َة المُضارَبة بعد المُسافُرة بالمال إلا بالإقامة في مِصره» أو في مِصر يده 
دار إقامة لما فلْنا. 

ولو حَرَجّ من الوضْرٍ الذي دَحَلّه للبيع والشُراء بنَة الود إلى الِضْر الذي آخذ الال 
فيه مُضارَبةًء فان تممه من ”" مال المُضارَبةٍ حتى يدخله» فإذا َخَلّه فن كان ذلك مِصْرَهء 
أو کان له فيه أهلٌ» سَقَطَّتْ تَمَمَنّه وإلاً فلاء حتى “لو أخذ خذ المُضاربُ مالا بالكوفة وهو 

من آهل الَّضرةء وكان قد فَدِمٌ الكوفةً مُسافِرًاء فلا تمَةٌ له في "الما ما دام بالكوفة لما 
قَلْنا فإذا حَرَحَ منها مُسافرًا فلّه التقَقَةٌ حتى يأتيّ البَصرةً؛ ؛ لأ ۲1/ ]۲۷١‏ خروجّه لأجل 
الما ولا يُنْضِقّ من المال ما دام بالبَصْرة؛ لأنّ البَصْرةً وطن أصليّ له» فكان إِقامَتّه فيها 
لاجل الوطَْن لا لأجل المالء فإذا حَرَجَ من البَّصرة له أن يضق من الما حقى ‏ يَأتيٍ 
الكوفةً؛ لأنّ څروجّه من البَصرةٍ لأجل المال. 

وله أن يُْفِقَ أيضًا ما أقامَ “ بالكوفةٍ حتى يَعود إلى البَضْرة؛ لأ وطْته بالكوفةٍ كان 
وطَىَ إقامة» واه يَبْطْلٌ بالسَمَر» فإذا عاد إليها وليس "له وطَنٌْء فكان "" إِقامَتّه فيها 
لاجل الالء فكان نمه فيه» وكُل مَنْ كان مع المُضارب يِمْنْ يُعيئه على العمل» فتََقته 


(۱) في المطبوع : (من مَکانٰ افا لو جود الخروج». 


(۲) في المخطوط : «فالحاصل). (۴) في المخطوط : «في؟. 
)٤(‏ في المخطوط : «و»). )٥(‏ في المخطوط : «و). 
(1) في المخطوط : «إلى أن». (۷) في المخطوط : «دام». 


(۸) في المخطوط : «ليست». (۹) في المخطوط : «كانت». 


@ Ee, 


من مال المضارَبة حرا كان أو عبدًاء أو أجيرًّايخدمه أو يخدمٌ دابتّه ؛ لال نَفْقَتَّهم ككَفَمَة 
نفسه؟ لل لا تال لسر إل بهم إلآ1ن يكو ممه ي رب المال قم ليدارنوه: 
فلا تة لهم في مال المُّضارَبةء ومهم على رَبّ الما خاصّة؛ لأن إعانة عبدِ رب المال 
كإعانة رب المال بنفسه ‏ ورب المال لو أعان المُضارِبَ بنفسه في العملء »لم َكل 
فته في مال المَّضارَبة كذا عَبيده "“. 

فما عبد المُضارٍب فهو كالمُضارٍب ٠‏ والمُضارِبٌ إذا عَمل بنفيه في الما أْمَنَ عليه 
منه کذاعبده. ۰ ۰ 

(وأمًا) بيان ما فيه النمَقَة فالنَممَةٌ ‏ في مال المضارَبةء وله أن ينْفِقَ من مال نفسه»ء ما له أنْ 
ينْفِقَ من مال المضاربة رَبةٍ على نفسيه» ويكون دَينَّا في المُضارَبةٍ حتی کان له أن يرجح فيها؛ 
لات الإفاق من الما وتذبيره إليه» فكان له اينف من ماله ويرجع به على " مال 
المضارَبةء كالوصي | إذا افق على الصغيرٍ من مال نفسه إن له أن يرجح بما أنْمَنَ على مال 
الصغير يما ناء كذا هذا له أن برع بما نمق في مال المُضاربةء لَكِنْ بشرط بَقاءِ لمال 
حتى لو هّلك المال لم يرج على رَبّ الال بشيء كذا ذَكَرّ محمد في المُضارَبة؛ لأ فة 
المضارب من مال المُضاربة فإذا هلك حَلك بما فيه كالدَيْنٍ يَسْمُط هلاك الرَْنِء والرًكاة 
تسقُطً بلا الصاب» وحُكم الجنايةٍيَسْطٌ لاك العبدِ الجاني. 

(وأتا) تفسير التفقة التي في مال المُضاربة فالكسو؛ والطَعام والإدامٌ والشرابُ وأجرٌ 
الأجيرٍء وفراش يَنامٌ عليه» وعَلَّف دابَه التي يَرْكَبُها في سفَرٍه» ويَكَصَرَف عليها في 
حوائجه» وعَسْل ثيابه ودن السراج والحطب ونحوٍ ذلك» ولا حلاف بين أصحابنا في 
هذه الجُمُلة ؛ لأ المَضارِبً لا بد له منها فكان الإذنُ ثابتّا من رب المالل لاله . 

(وآمّا) ثَمَنُ الدواء والججامة والفصدء والتَنَور والأذهانِء وما يرجم إلى التداوي» 
وصّلاح البّدنٍ» ففي ماله خاصّة لا في مال المُضاربة ربة. 

وذَكرٌ الكزْخي رحمه الله في مُحْتَصَرِه في الذَهْنِ خلاف محمٍَ: أنه في مال المُضارَبة 
عنده» وذْكَرَ في الججامة والإطلاء بالتورقء والخضاب» قول الحسَن بن زياد أنه قال على 


. في المخطوط : «نفسه». (۲) في المخطوط : «عبده»‎ )١( 
في المخطوط : «بموت».‎ )٤( . في المخطوط : «إلى»‎ )۳( 


اس قول آبي حنيفاً : يکود في مال المُضاربة والضحیځ آنه یکو في ماله [خاضة) ۽ 
لان وجرت اتةه للمُضارب في المال لِدلالة الإذنٍ التّابتِ عادةء وهه الأشياءُ غير 
مُعْتادقء هذا إذا قَصّى القاضي بالتَفَقَةٍء يفضي بالطَّعام والکشوق ولا يفضي بها 
الأشياء. 

-(واها) الغاكهة؛ فالمُعْتادٌ منها يجري مجرَى الطّعام والإدام» وقال بشْرٌ في نَوادره: 
سَألتُ با يوسفَ عن اللَحْم فقال : اكل كما كان يأكل؛ لأّه من المَّأكول المُعْتادِ . 

وأما بيان قدر النْقَقَة: 2 أن يكو بالمَعُروفِ عند التَجَار من غير إسرافي» فإ جاور 
ذلك ضمن الفضْلَ ؛ لأن الإذنَ ثاب بالعادة فيْعْتبَرٌ القدرٌ ”" المُعْتادء وسَّواءٌ سافْرَ برس 
المالِ أو بمَتاع عن © المُضارَبة؛ لأنّ سمَرَه في الحالين لأجل المالء كالسا ا 
يِن له شِراء ماع من حيث فَصَدء وعاة بالمال فقث ما دام مارا في مال المضارية؛ 
غه الجارةعلن هذا وهو أل بت َِقّ الشراءٌ في وقتِ دود وقتِ؛ ومَکانِ دون مُکان» 
وسّواءٌ سافَرَ بمال المُضارَبة وخْده أو بمالِه ومال المضار E‏ بة لرجل أو 
رجلين © فلّه النَمَقَةٌ غير أنه [إن] ”“ ساقَرَ بمالِه ومالٍ المُضارَبةء أو بمالين ف 
ارخا كات اا من ادان باحق ؛ لان ا لجل المالين فكرة الت 

وان كان أحد المالين مُضارَبة لرجل» والآَحَرٌ بضاعة لرجل آخر فَفقَته في مال 
المضار ب؛ لأ سقَرّه لأجله لا لجل الإضاعة؛ لاه معََرّ بالعملي بهاء ! لان تب 
بعمل) البضاعة فينْفِقُ من مال نيه ؛ لأنّه بَدَل العمل في المُضارَبة» وليس على رَبّ 
البضاعة شي إلا أن يكو أذِنّ له في النَفقة منها؛ لأه تَبْرَعَ بأخذِ البضاعة فلا يسْتَجق 


النَفقة كالمودع . 
ولو حَلَطٌ مال المُْضارَبة بماله وقد أذِدّ له فى ذلك» فالتَفُقَة بالجصَص؛ لان سمَرَه 
لأجل المالين . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «با لإ دام . 
(۳) في المخطوط : «الفعل؟. )٤(‏ في المخطوط : «من؟. 
)٥(‏ في المخطوط : «لرجلين) . )٦(‏ زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «بمال». (۸) في المخطوط : «يتفرغ لعمل» . 


O e OAD‏ : فالقفة۲1/ ۲۷۱ ب] تُختَسَبٌ من الرنج أرلاَإن كان 
في المال نح فإذ لم يَكَنْ فهي من رَأسِ المالل؛ لان التَفَقَة جُز ر٤‏ هاِك من المالء 
والأصل أ اللاك يَْصَرٍف إلى الرّنح» ولأا لو جَعَلْناها من رَأس الما خاضةء أو في 
تصيب رَبٌ الما من الرَْج لازداد تَصيبٌ المُضارب في الرّنْح على صب رَبّ الما 
فإذا رجع المُضاربٌ إلى مِصْره فما فصل عند من الكِسوة والطّعام رَه إلى المُضاربة؛ لأنَ 
لاذ له بالتفقةٍ كان لأجلٍ السََرِ» فإذا انقطَعَ السَقَدُ لم ي الإذد» فيجبٌ رَد ما بع قى إلى 
المضاربة. 

وزؤى المُعلى عن أبي يوسف؛ إذا كان مع الرّجل آلب درم EY‏ فاشتری عبدا بألمَيْن 
فأنمَقَ عليه» فهو متَطرء ع في التققة؛ لاه لم ين في يده شيءَ من رَس الما فالتفقة تون 
ادان على الال وهن لا تلك ذلاف: > فصارَ كالأجتَبيّ إِذا أنْمَقَ على عبد غيره» إلا أن 
يكون القاضي آمَرّه بذلك» فان رَفَعَّه إلى القاضي فاأمَرَّه القاضي بالتَفقَةٍ عليه فما أنْمَنَ فهو 
عليهما على قدر رءوس أموالهما. 

قال أبو يوست رحمه الله: وهه قسمة من القاضي س المضارب وبين رب المال» إذا 
قى بالتققةٍء وإما صارَتِ التفقة دتا بأمر القاضي؛ لان له ولايةً على الغائب في فط 
مالِه» وهذامن باب الجِمَظ فَيَمْلِك الأمر بالاستدانة عليه» وإما صارَ قضاءٌ القاضي 
بالنفقَةٍ قسمة لِوْجود معنى القسمة» وهو التَعيينُ ؛ لأ القاضي لَمَّا ألرَمَ المُضاربَ 
التفقة لأجل تصيبه» فقد عَيَنّ صيبه . ولا يتَحَفَّىٌ تَعْيينْ َصيب المُضارب إلا بعد تَعْيين 
رَس المالء وهذا معنى القسمة. ۰ ۰ 
ولو دَفْعَ إلى رجل آلف درهَم مُضارَبةء فاشترى بها جاريةٌ قيمَنُها ألفانِء فالتفقةٌ على 
المُضارب» وعلى رَبٌ لمال في قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ . وعلى قول محمك: النَفْقَةٌ 
على رب المال كذا حمق القدورى - رحمه الله - الاخثلاف. 

وجه قول محفي, أ المُضارِبَ لم يَنَعَبّنْ له مْك؛ لان را مس المال غير فة متعين 
فكانت الجارية على حُكم رَبّ المالء > فکانت تمتها عليه » ويَحَْسِبٌُ بها في را ماق 


. في المخطوط : «فيه». (۲) في المخطوط : «التعريف»‎ )١( 
. في المخطوط : «معين»‎ )٤( . في المخطوط : انفسه»‎ )۳( 


aay ye 


رواية عنه . وفي روايةٍ رى نه يقال لِرَبٌ المالٍ: أنفِی إن شت 
ولهما: أن تَصيبَ المُّضارٍب من العبدِ على مِلكه» بدّليل أن إِعتاقّه يلمد فيه» فلا يجوز 
ارام رَبٌ الما الإنفاق على ملْكٍ غيره» فإذا قَضَى على كَل واحدٍ منهما بَقََةٍتَصيبهء فقد 
َعَيّنَ الرَبْحٌ ورَأسُ المالِ» فيكون قسمة» لِوْجودِ معنى القسمة وعلى هذا الخلافِ» العبد 
الاق من المُضارَبة إذا جاء به رجل وقيمَمّه ألفانِ» وليس في يَدِه من المُضارَبة غير العبِ أن 
الجعْل عليهما في قول أبي حنيفة » وأبي يوسفَّ ؛ لأن العبدَ على مِلكهما. 

وعند محفي؛ الجعْل على ر a‏ مالِهء إِذ هو زيادة في رَس 
المالٍء فإذا بيع استَوْقى رب المال رأ e E o‏ 
اشترٍط من الرَبْح . 

قال بشز عن آبي يوسفَ: إن الجعْل لا يُحْتَسَبُ به في مال المرابحة» ويْحَسَب به فيما بين 
المُضارٍب ورب المالٍء فإِنُ كان هناك رِنْحٌ فالجغل منه» وإلا فهو وضيعة من رَأس 
لارو ا س المال في باب المُرابَحة؛ لأن الذي يَلْحَق راس “ 
المالِ في المرابًحة» ما جرت عادة oT‏ جرت عادَتهم بإلْحاق PE‏ 
E TT‏ 
المُضارٍب ورَبٌ المالٍ؛ لأته عُرْمٌ لَرِمَ لأجل المالٍء ويجور أن يُحْتَسَّبَ بالشَّيءِ فيما بين 
المُضارب ورب المالٍ» ولا يَلْحَى برأ س المال في المُضارَبة " ككَمَقَةٍ المُضارب على 
نفيه» والله أعلم . 

والثاني: ما يَسْتَحقًه المُضارِبُ بعمله في المُضاربةٍ الصحيحة : وهو الربحٌ المُسّى » إن 

كان في المضاربة بء وان لم به يَظْهَرٌ الرَبْح بالقسمةء وشرط جواز القسمة قبض راس 
المالء فلا نصح قسمة الرَبْح قبل قبضٍ دأ re‏ ألفَ درهَم 

اة ا و ا ا وا س الال في يَدٍ المُضارب لم يقْبضه رب 
المالٍ فهلكت الألف التي في يَدٍ المُّضارٍب بعد قسمَتِهما الرَبْحَّء فان القسمة الأولى لم 
تَصِحٌ» وما قَبَض رب المالِ فهو مَحْسوب عليه من رَأس مالِه» وما فَبَّضّه المُّضارِبُ دَيْنٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أي». (۲) في المخطوط : «برأس». 
(۳) في المخطوط : «المرابحة. 


ا 


عليه رده إلى ا ن ماله ولا صح قسمة الرَنح 
E‏ ن المالٍء والأصل في اعيِبارٍ هذا الشرط ماروي عن 

سول الله هة أته قال : شل المؤمِنِ مکل القاجر» لا يَسْلَمٌ له نځه حقی يَسْلَمّ له راس ماله 
EP‏ فدل الحديت على أن قسمة الرّنح 
قبل " قبض قبض رَأس المالٍ لا تَصِح ؛ ولان الرَبْحَ زيادةٌء والزيادة على الشيءٍ لاتکود لا 
بعد سَلامةٍ ۲1/ [۲۷١‏ الأصلء ولأ المال إذا بقىّ قي في يَدِ المُضارٍب فحُكم المُضارَبة 
بحالِهاء فلو صحُخنا قسمة ارح (لتَبتّث قسمة) ““ الفرع قبل الأصل» ا لا جوز 

وإذالم تَصِحُ القسمةء فإذا هلك ما في يَدٍ المُضارب» صار الذي افْتَسّماه هو راس 
المالء فوج فوْجَّبَ على المُّضارب أن يرد منه مام رأس المالٍء فان قَبَض رب المال ألفَ 
درم » راس نى ماله لاء ثم اقسا الرَْحَ ثم َد الألف التي قَبَضها بها إلى بد المُضارب 
و فهله مضاربة مستشلة فن هُلكث في يده لم تقض القسمة 
الأولى؛ لان رب المالٍ لما استوفّى رَأسَ المالٍ فقد انَهَتِ المُضاربةء وصَحّتِ القسمة 
فإذا رَد المال إليه فهذا عد آَحَرُء فهّلاك الما فيه لا يْطِلٌ القسمة في غيره. 

ولو كان الرَبْح في | لمضارَبة الأولى ألقَيْنٍ» وافسَسّما الرَبْحَء فأخذ ر ب المال ألما 
بانکضارب اله ت غلك ای د انشف ارب باذ اشا بالا ونا قق زك الاد 
سوب من رَأس (المالٍء ورَد) " المُضارِبُ نصفَ الألف الذي قَبَض؛ لأنه لَمّا ملك 
ON‏ في ي المضارب من رَأس المالِ قبل صِحَة القسمةء > صاز ما قَبْضه رب المال 
رَأسَ ماله » وإذا صارّ ذلك رَأس المال تَعَيْنَ الرَبْح فيما قَبَضّه المَضاربُ بالقسمةء فیکونٌ 
بينهماعلى الشرط» فيج عليه أن يرد نصفَّهء وكذلك إن كان قد هّلك ما قَبَضّه 
المضارِبٌ من الرَبْح » يجب عليه أن يرد نصفَّه ؛ لأنه بين أنه قَبَّض تَصيبَ َب المال من 


(1) في المخطوط : «على» . 

(۲) ضعيف : م أقف عليه بهذا اللفظ ولكنه بلفظ : «مثل المصلي كمثل التاجر لا يلص . . .) اخرجه 
البيهقي في الکبری (۲/ ۳۸۷).» برقم .)۳۸١۷(‏ وأورده الديلمي في الفردوس »)٠٤١/٤(‏ برقم 
٠‏ (۷) من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» رقم 
(۷4). 

(۳) فى المخطوط : «على». )٤(‏ فى المخطوط : الثبت». 

(۵) في المخطوط : «ماله» ويرد». )١(‏ ليست في المخطوط . 


الرّبح لنفيه » فصار ذلك مضموتا عليه . 

ولو هّلك ما قيض َب المالٍ لم يَعيّنْ بّلاه شيء؛ لان ما هلك بعد القبضٍ هلك . 
في ضمانٍِ القابض› فبقاؤه وهَلاگه سواءٌ. 

فالوا ولو افَتَسّما الرَبْحَ ثم اختَلَّفاء فقال المُضاربُ: قد كَنْتْ دَفَعْتُ إليك رَأس الما 
قبل القسمةء وقال رب المالٍ: لم أقبض راس المالٍ قبل ذلك» فالقول قول رب الماليء 
ويرد المُضارِبٌ ما قَبَضّه لِنفيه مام رَس المالٍ يَحْسَسِبٌ على [رَأس] ”" رب المالِ بما 
قبّض من رَس مالِهء ويْتِم له رَأسَّ N‏ 
مضه المضارٍب كان بينهما نصفَيْنِ› وإّما كان كذلك ؛ لأ المَضارِبَ يدعي أتها رَأسُ 
المالء ورَبٌ المالٍ يُْكِرٌ ذلك» والمُضارِبٌُ وإ كان أميتًا لَكِنّ القول قول الأمين في 
إسقاط الضمانِ عن نفسهء لا في الت یم إلى غبره» ولان الُضارب يعي لوص ما قي 
من المال والرّبح ورت المال جحد ذلك» فلا قبل a‏ 

فن أقاما الحنةًّ فالبيّنة بين المُضارب؛ لأنها د تبت إبقاء رَس المالء ولا ال :| 
له ان اه قم ای م ای ان ا RE‏ 
الإيفاءء (إذهو) “ شرط صِحة قسمة الرّبح ؛ لأنا تقول قد جُرّث عادة النّجّار بالمُقَاسّمة 
مع بقاءِ رَأس الال في يَدِ المُضارٍب» فلم يكن الظَاهرٌ شاهدًا للمُضارب. 

Sl SS SE E 
ا جل ر ت الال اد الي والري لفقيةء والمشارت يعمل بق‎ 
المالء لف دركَم يوم‎ E EEO المال ويتَرَبّح فيما يشتري ويَبيع›‎ 
ا ا ا ا رأس‎ 
ess الما ولکتهما يَحُسَسِبَان رَأسَ المال ألما من جميع المالٍ» وما به‎ 
نضفان؛ لابا لو خلا المقبوض هنا سي الال بعلت المُضاربة؛ لن اسزجاع َب‎ 
الاك راش ن ماله يوب بطلا المُضارَبة» وهما لم يَقَصدا إبطالّهاء فيْجْعَل رَأس المال‎ 
فيما بَقيّ ؛ لَِلا َبْطْلٌ» هذا كله إذا كان في المُضارَبة رح فان لم يَكُنْ فيها ربخ فلا شيء‎ 
0 في المخطوط : «قبضه).‎ )1( 
في المخطوط : «وهوا..‎ )٤( في المخطوط : «للربح».‎ )۳( 


ON OE‏ يسْتَجِقٌ إلا ما شَرَطٌ له» وهو الرَّبْحُ ولم يوجَد. 
(وأمًا) الذي يَسْتَجقه رَبُ المال > فالرّبح المُسَمّى (إذا كان) ربح > وإِن لم يَكنْ فلا 
شي ءل على الخشارب» هذا ع الما به الصحيحة . 
(وأمّا) حُكمُ المُضا رَبةٍ الفاسدة» فليس للمضارٍب أن يعمل شيئًا مما ذَكَرْنا أ اله ان 
يعمل "في المُضارَبة الصحيحة» ولا يَْبْتُ بها شيء يما دَكرنا عن أحكام المُضارَبة 
الحيحة؛ ولا شتجق التق ولا الح المُسَمّى > وإتماله ا صك کر ار 
ا أو لم يكن ؛ i E‏ 
لار يَسْتَجق التفَقَةَ ولا المُسّمّى في الإجارة الفاسدة» وإتما َج أ جر المثل» والربح 
E‏ 5۷ لرن شما يأكهء اتم تنكو الشات مامه اترا ولم 
يصح الشرط ‏ فكان كله لَب الماك والحُرانٌ عليه» والقول قول المُضارب في 
دَعْوّى الهلاكِ والضياع والهلاك في المُضارَبة الفاسدة مع يَّمينِه» هَكذا قاف 
الرّواية وجعل المال في يَدِه أمانةٌ كما في [۲/ ۲۷۲ب] المُضارَ ب الصضحيحة . 
وذكَرَ الطْحاويٌ فيه اخيلانًاء وقال : لا ضما عليه في قول أبي حنيفةً وعندهما يَضْمَءُ 
كما في الأجير المُشترَك إذا هلك المال في يَدِه. 


فضل [في صفة عقد المضاربة] 


و و ا ع ي ولكلّ واحد منهما أعني رَبَ المال 
والمُضارب الفسخء لجن عند وُجودِ شرطه» وهو عِلْمٌ صاحبه به ما ذَكُزْنا في تاب 
الشركة 

Ss‏ أو نایر تی لو نھ رت 
المال المضاربَ عن الَّصَرُفِ. ورا س المالٍ عروض وقت النهْيء > لم يصح هيه وله أن 
يبيعًها؛ لاه تاح إلى بييها بالدراهم والدنانير؛ لله البح فكان التي والفسع 
إبطالا لَحَقّه في الصف فلا ”“ يَمْلِكُ ذلك وإ كان رَأسُ المالِ دراهمَ أو دَنانيرَ وقتَ 
ا (۲) في المخطوط : «يعمله». 


() في المخطوط : «بالشرط». (4) في المخطوط : «كذا». 
() في المخطوط : (ولا) . 


”© م ب س 


ا صح الفسخ والتهيٰء > لکن له أن يَصْرفَ الدّراهمّ إلى الدنانير U‏ 
إلى الدّراهم؛ لان ذلك لا د لاتاد اق ا 


فصل [في دكم اختلاف المضارب] 


وما حُكمُ اخٍلافِ المُضارٍب ورب المالٍ : فإِنِ الفا في العُموم والخصوص» 
فالقولٌ قول مَنْ يدعي العُمومء بأنِ اذى أحدُهما المُضارَبةً في عُموم ”" التٌجاراتِ» أو 
في عُموم الأمكنةء أو مع عُموم من الأشخاص [واَعَى الآخَرٌ نوعًا دود نوع ومَكانا دو 
مکان»› واد ا ED‏ مَنْ يدعي العُموم (موافِق 
للمقصود) بالق إذ المقصود من العقد هو الح وهذا المقصوذ في الُموم أوذرء 
وكذلك لو اخملا في الإطْلاتي والتفييدٍ فالقول قول مَن يدعي الإطلاق» حتى لو قال َب 
المال : أذِنْت لك أن ت تَتَّجرَ في الجئطة دون ما سواها وقال المضارب ا 
نا فالقول تول المضارب مع تمي لأن الاطلاق أقرَّب إلى المقصود بالعقدِ على ما 

وقال الحسنُ بن زياد إن القول قول رب المال في الفصلين حمقاوقل :اقل 

e E E a 

ا فل عي لموم في عى الوم والخصوص؛ [لاتها ترت 

زا٤‏ 2 وفي دَعوَّى الَقْييدِ والإطلاق اينه بِيّنة مدعي التَفْييدً ؛ لأنها تلبت زيادة فيه» 
وينه الإطلاق ساكتة . 

ولو اققا على الخصوص ؛ هما اخكَلَفا في ذلك الخاص فقال رَبٌ المالٍ : دقعت 
المال إليك مُضارَبة في البَرّ وقال المُضاربُ : في الطعام فالقول قول رَبّ الما في قولِهم 
چا لاله لايُْكِن التزجيح هنا بالمقصود من العقدِ لاستوانهما في ذلك فرجخ © 
بالإذنِ» وإِه يُسْتَفادٌ من رَبّ الالء فان آقاما اينه فالبيّنة بين المُضارب ؛ لأن بينته ميته 


. في المخطوط : «جميع؟. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قول. () في المخطوط : «يوافق المقصود).‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٦( . في المخطوط : «من يدعى»‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «فيرجح». 


ب المال E‏ لاله لا يتاج إلى الإئبات› والمضارب يتاج إلى الإثبات يدقع 
N OTT ME‏ في البيَتَيْن | e‏ 
الإذنِ ‏ وقد وَقَىَتا: إن الوفْتَ الأخيرَ أولى؛ لان الشرطً الثاني ب قفن الالء فكان 
الرُجوع إليه أولى . 

وإِنٍ اختَلّفا في قدر رَأس المال والرّح فقال رب المال : كان رَأس مالي " ألمَّاء 

وشرَطتٌ لك تلك الرّنح» وقال المُضاربُ : راس الما الف» وشَرَطت لي نصف لرنج 
فان كان في ي المُضارب الف درم ية اانا بةء فالقول قول المُّضارٍب في أل 
راس المالٍ الف والقولٌ قول رب المال أّه ية شَرَطً تلت الرّنح وهذا قول أبي حنيفة 
لحر ٠‏ وهو قول أبي يوسفً ومحمٍَ» وكان قولّه الأول أن القول قول رَبٌ الال في 
الأمرَيْنِ جميعًاء وهو قول زَفَرَ. 

وجه قوله الأؤل: أنّ الرَبْحَ يسْتفاد من أصل المال» وقداتَمَمَا على أن جُمْلة المال 
مُضارَبة» واذّعَى المُضارِبٌ استحقاقًا فيهاء ورب المال يئوه ذلك فكان القول قولهء 
بخلافي ما إذا قال المُضاربُ : بعض هذه الالمَيْن حَلَطنّه بها أو بضاعة في يَدي؛ لأتهما 
ما اتَفقا على أن الجميعَ مال المُضارَبةء ومَنْ كان في يَدِه شيء فالقول قول . 

وجه (قوله الآ ©“: أن القول في مقدار رأ س المال قول المُضارٍب؛ لأتهما 9 
احكلفا في مقدارٍ المقبوضٍ» فكان القول قول القابضٍ ألا رى انه لو نكر القبض أصلاء 
وقال لم أقيض منك شيئًا كان القول قوله فكذا إذا ألْكرَ البعض دود البعض »> وإتّما کان 
القول قول رب المالٍ في مقدارٍ انج ؛ لان شرط ارح بُسْتفادٌ من لِه فكان القول في 
مقدار “ المشروط قوله. 

آلا ر ری آنه لو انكر الشرطً رَأسّاء فقال: لم أشرُط ” لك ربْحًاء وإتما دَقَعْتُ إليكَ 
بضاعةً كان القول قوله؟ فكذا إذا أقَرٌ بالبعضٍ دود البعضٍ» وإذا كان القول قول المُضارب 
في قدرِ رَس المالِ في قولِه الأخيرء فالقول قول ر رَبٌ المال۲[1/ 1۲۷۳] في مقدار الرّبم 


() في المخطوط : «الأمر». (۲) في المخطوط : «المال». 
(۳) في المخطوط : «الأخير». )٤(‏ في المخطوط : «القول الأخير». 
)٥(‏ في المخطوط : «أنهما». (7) في المخطوط : «المقدار». 


(۷) في المخطوط : «أشتراط». 


ی وا ع را الال ادر ر ا هارت ا اا ال ری فا 
يبل قول رَبٌ المالٍ في زيادة رَأس المالٍ» ولا يبل قول المُْضارِب في زيادةٍ شرط الرَبْح 
معلل ال ا ب المال الألمَيْن جميعًا. 

ون كان في يده ثلاثة آلاف درهّم» والمسألة بحالِها أخذ رب المال ألف درهَم على 
قوله الأخير» وافَسما ما بَقَيّ من المالٍ اا على ال ا 
درم ويَأحد تأي الألفب الأخرى لما با . 

وإِنْ كان في يَدٍِ المُضارب قدرَ ما ذكر أنه قَبَّض من رَأس المال أو أقلء ولو فى 
يَذِه أكثر مِمّا أقرَّء فالقول قول المُضارب عندَهم جميعًا؛ لأنه لا سيل إلى قّبولِ قول رب 
المال في إيجاب الصّمانِ على المُضارٍب فان جاء المُضارِبٌ بشلاثة آلافي [درمم] 
فقال: ألف لف راس المالإء ولف رنح» والف وديعة لحر أو ممضابة لحر أو e‏ 
لآَحَرء أو شركة لاخر أو على آلف دَبْنّء فالقول في الوديعة والشركة واليضاعة والدَيْنِ 
قول المُضارٍب في الأقاويل كلها ؛ لأ مَنْ في يِه شيء فالظاهر آنه له٬‏ إلا أن يعرف به 
لغيره» ولم يعرف لِرَّبّ المالٍ بهذِه الألفِ E‏ 
قوله في هذا الباب فهو مع يَمينِه» ومَنْ أقامٌ منهما بيه على ما يدعي من فضل» فالبيّة 
بينته لأن بينة كَل واحدٍ منهما تبت زيادةء فبَيّنة رب المال قبت زيادة في رَأس المال» 
وينه المُّضارٍب تبت زيادة (في الرّبْح 0 ۰ 

وقال محمد رحمه الله: إذا قال ر بُ الما شَرَطْتُ لك تلك البح وزيادة عَشرة دراهم 
وقال المضاربٌ: , شَرَطْتَ لي اقلت فالقول قول المُضارب؛ لأتهما انَمَقَا على شرط 
ِء واذعى َب لمال زيادة لا منْقعة له فبها إلا فاد العقاء فلا يبل قوله» وإ قامث 
اة فال ةب ةر ت الال انها يتناد قرط ولو قال رت الال 
EO E EEE‏ شَرَطْت لي اقلت فالقول قول رب 
المال؛ لأنه أو له عضي الثلْثِ والُضارِبٌ يدعي مام اللْبِ؛ فلا يفيل قله في زياد 
شرط الرّح ٠‏ وفي هذا نوع إشكالء وهو أن المُضارِبَ يدعي صِحَة العقلإء ورب الما 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ادعى). 
(۳) في المخطوط : «ربح». )٤(‏ في المخطوط : «البينة). 


عى فساده» فيَبَغي أن يكو القول قول المُضارب . 
والجواب: أن دعوّیى رب المال وان تَعَلَيَ به و العقد لکته منْكرٌ لِزيادة يَدعيها 
المُضارب فيعتَبَرُ إكارُه ؛ لأه مفيد في | لجُمْلة. 


ولو قال زب المال؛ ث ee E‏ : شَرَطت لي يائة درحَم أو : 
ی و جر المثل» فالقول "قول ر ب المالٍ؛ لأنّ المُضاربَ يدعي 
اجرا واا في مةٍرَبّ الما ورب المال ُن ذلك» فیک ود القول قوله فإ اقام رب 
a E rra‏ تشترط له شيئًا» فالبينة 
نة َب المال؛ لأتها مُنْبتة شط وبيّنة المُضارٍب نافيةًء والمشتة أولی. 

8 اقام المُضارِبٌ البَيْنة ٽه شَرَط له مائة درهّم فيه أولى؛ لأ البيَيْن استَوّيا في 
إثباتِ الشرط بن المضارب أوجبث شما زائداء وهو إيجات الاجر على رت الال 
فكانت أولى . 

ودَكَرَ الكرْخیٌ رحمه الله هم جَعَلوا حُكم المُرارعة في هذا الباب حُكم المُضارَبة إلا 
E O E e i SE‏ 

نصفً الخارج» وقال العايِل : شرَطتَ لي مائة ففيز ا 
لبي المُضارب والفرْق بينهما ن المُزارعة عقدٌ لازم في جاب العاملي» بلي أن م 
لله من جوج لو امع من الممل خير عليه» فر دان قن عي الشحة» 
ا به ليسث بلازٍمةء فإ المُضارِبً لو اممَتَحَ من العمل لا يُجْبرٌ عليه > فلم يَقّع 
الترجيح بالتَصحيح› فرجُخنا بإيجاب الضمانِ وهو الأجرٌ. 

ولو قال رب المال: دَفَعْتٌُ إليك بضاعة» وقال المُضاربٌ : مُضارَبة بالئَّصّف أو بهائة 
درم فالقول قول رَبّ المال؛ لأن المُضارِبَ يَسْتَفيد الرَبْحَ بشرطه» وهو مُلْكِرْ» فكان 
القول قوله آنه لم يشر ترط > [ولأنّ المُّضارِبَ يدعي استحقاقًا في مال الغيرء فالقول قول 
صاحب المال] ““. 

ولو فال المضارب: أقَرَضتني المالء والرَبْح لي وقال رب المال: دَقَعْتٌ إليك مُضاربةً 


)١(‏ في المخطوط : «بها. (۲) في المخطوط : «فإن القول». 
(۳) في المخطوط : «فالمثبتة) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GD‏ بدائع الصنائع ج۸ 


أو بضاعة فالقول قول رَبٌ المالٍ؛ لأنّ المُضارِبَ يدعي عليه التمليك» وهو مُذه “ 
فن أقاما الَنةء فالبينة بيّنةٌ المُضارب؛ a E‏ ت التمليك› ولاه لا تنافى , بين البيَتيْن ٠‏ 
لجواز أن يكونٌ أعطاه بضاعة» أو مُّضاربة » ثم أقرَضه. 

ولو قال الفضارب؛ دَفَعْتَ إلى مُضارَبةً وقال رَبٌ المال: أقَرَضْنَكٌ فالقول قول المُضارب 
[۲/ ۲۷۳ ب]؛ لأتهما اتَمَقَا على أن الأخد كان بإِذنٍ رَبٌ المال ورَبٌ الما غي ان 
المُضارب الماد وهو بكر فكان القولٌ قوله» فإ قاقث لهما نة فالبينة يرُب 
المال؛ انها تنبت ت أصل الضمانِ. 

ولو جحد المُضارِبٌ المُضارَبة أصلاء ورب المالِ يدعي دَفْعَ المال إليه مُضارَبة: 
فالقول قول المُضارٍب؛ لأنَ رَبّ المالِ يدعي عليه قبض مالِه» وهو يُلْكِرُء فكان القول 
قوله . ۰ 

ولو جحد ثم أقرٌ به فقد قال ابن سماعة في نوايره: ت e‏ 
دقع إلى رجل مالا مُضارَبة ثم طلَبَه منهء فقال : لم تفع | إل شیا ثم قال : بُلی أستَعْفِر 
الحَظيم - قد دَقَحْت إِلَيّ آلف درمَم مُضارَبةً [فهو] as EKS‏ 
إذا جحد د الأمانةً ضمن كالمودع» وهذا؛ لان عقدَ المُضارية ب ليس بعقدٍ لازم» بل هو عقد 
جائز مُحْتَيل للخ ء ا ىى اا زلعاله» وإذا ار المقد صاز ر المال 
مضموتا عليه كالوديعة» فإِنِ اشترى بها مع الجُحودِ کان م ا د 
فلا يبْقّى حُكمُ المُّضارَ بة؛ أن من حكم المُضاربة أن يكو المال أمانة في يَاده» فإذا صارً 
ضمينالم يَبْقَ آمينّاء فإِنُ أقَرٌّ بعد الجُحود لا يَرْتَفِع الضمانُ؛ لأن العقد قد ارتَمَعَ 
بالجحود. فلا يعو إلا بسبب جَدیلٍ» فإِنِ اڈ شتری بها بعد الإقرار فالقياس أن يون ما 
اتر اة لنفسة؟ لاله قد ضمن المالّ بجُحووه فلا يرأ منه بفعله» وفي الاستحسانٍ يکود ما 
ا ا ا لأنّ الأمرّ [بالشراء] ‏ لم يَرْتَفِع مع الجُحودِ 
بل هو قاثمّ مع الجُحود؛ لأن الضمان لا يُنافي الأمرً بالشراءِء بدليل أن مَنْ عَصَبَ من آخَرَ 
شيئاء فأمَرَ المَعْصوبٌ منه الغاصِبَ ببيع المَغْصوب أو بالشراءِ به صح الأمرُ» وإِنُ كان 


(1) في المخطوط : «ينكر). (۲) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «و». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ر کبس ہر( 
الَْصوبٌ مضموًا على الخاصِب» وإذا بقيّ الأمرٌ بعد الجُحود فإذا اشترى بموجب الام 

فع الشراء للآير» ولل يَقَعَ الشرام له إلا بعد انتِفاء الضمانٍ» وصارَ كالغاصب إذا باع 
لصوب بار لماك وعم ن رمن امان ناهذا 

ول الال ما مضي عل فو اين ليان قعل فلا ال المي 
يجوز أن يرآ الضَامِنُ منها بفعلِه كالمَعْصوب منه إذا آمرّ الغاصِبَ أن يجْكَل المَْصوبَ في 
e 0‏ 
الف درم فامرة ان شر يَشترىّ بها عبدا فده الألف› ثم قر بهاء ثم | شتری› جار 
السرا ويكونٌُ للآر وبَرِیّ الجاحدٌ من الصّمانٍ ولو اشترى بها عبدًا ثم افر را 
الصمانِ» وكان الشراءٌ له لما ذَكرْنا في المُضارٍب . 

ولو دَفَعَ إليه ألما وأمَرَه أن يَشتري بها عبدًا بعَيْيِه ثم جَحَدَ الألفَ ثم اشترى بها العبدَء 
ثم قر بالألف : فاد العبدّ لآير ؛ لأنٌ الوكيلَ بشِراءِ العبدِ بعَيِْه لا يَمْلِك أن يَشتريّه لنفيىه 
فتَعَيَنَ أن يکود الشراء لار فصارَ كانه أَقَرٌّ ثم اشترى بخلافِ المُضارٍب ؛ لأنه يَمْلِكُ أن 
يشتريّ لنفيه» فلا يُحْمَلُ على الشُراءِ لِرَبٌ المالء إلا أن يُقِرّ بالمالٍ قبل الشّراءٍ . 

وقال أبو يوسف في المَأمورِ ببيع العبٍ إذا جَخّده إياه فاذعاه لن لنفسه» ثم أقرٌ له به فباعه : 
إّ البيح جائرء وهو بريء من ضمانه» وكذلك لو دَق إليه عبدًا فأمَرَه أنْيَهَبَه ِفُلانٍ 
فده وادعاه لنفسه »۰ ثم أَقَرٌ له به فأعتَقّه جار عِنقّهء لما دَكرنا أن الأمرَ بعد الجُحود 
قائم» فإذا جَحَدَ ثم قر فوهبه فهو جائزء وكذلك إن أمره بعتقه فجحده وادعاه لنفسه ثم. 
ار فة فار ان ا من الضمانِ. 

ولو باع العبد أو وهَبّه أو أعتَقَّه » ثم أَقَرً بذلك بعد البيع قال ابن سماعة : يَنْبّغي في 
قباس ما إذا ق إليه ألقّاء وره ان شري بها عبد بعَبْيه» له يجوز ويرم لأر ؛ لاله لا 
يَمْلِكَ أن يبع العبد لنفيه. 

وفال هشام: سَمِعْبُ محمَدًا قال في رجل دَقَحَ إلى رجل ألفَ درم مُضارَبة» فجاء بالف 


و ثم أَقرّ له به فباعه ؛ إن البيع ا ی ا 
فْجخده؛ وادعاه لنفسه» وهر اضطراب . 


(۲) في المخطوط : «المالك». 


وخمسمائةء فقال: هذه الألف رَأس المال» وهه الخْمْسُمائة ربح وسكت ثم قال: علي 
َيْنٌ فيه لِمُلانِ كذا كذاء قال محمَّدٌ: القول ” قول المُضارٍب. وقال الحسَنُ بن زيا: 
إذا أقرٌ المُضاربُ أنه عَلَ بالمالء وأنّ في يده عَشرة آلافي» [وعَلَيً] ” فيها دَيْنْ الف› 
أو ألفانِ فقال ذلك في كلام مُنَصِل» كان القول قوله مع يَميِه» يدقع الديْنّ منه سَّمّى 
صاحبه › ا 
قال : وهذا قياس قول أبي حنيفةَ وهذا الذي ذَكَرّه الحسَنْ يُخالف ما قال محمد . 

۰ “(ووجهه) انه[اذا] ‏ قال : في يدي عَشْرة آلافي وسكت فقد أقرٌ بالربْح » فإذا قال : 
عَلَّىٌ دَيْنٌ ألف فقد رجع عَمّا قر به ؛ لان الرَنْحَ لا یکو [۲/ ]۲۷٤‏ إلا بعدً قَضاءِ الديْنٍ 
والإقرارٌ إذا صح لا يحتمل الرُجوعَ عنه» بخلافي ما إذا قال ذلك منصلا ؛ لأن الإقرار لم 
نق بعد وكان بمنزلةٍ الاسيثناءِ. 

(خه ول ادات اق بالدَيْن في حال يَمْلِكٌ الإقرارً به» يمد إقراره كما إذا 
قال : هذا ربح وعَلي دَيْنُ . 

وقوله: إن قوله عَلَىٌ دَيْنْ بعدما سكت یکول رُجوعًا عَم قر به من الرّبْح» ممنوع فاته 
يجوز أنه رَحَ ثم لزْمَه الدَبْنُء ألا تَرَى أن الرَ جل يقول: قد رَبځت ولَزمَني دَيْنُ» وهو 
NNR‏ 

ولو جاء المُضارِبٌ بالقَيْن» فقال: آلف اا س المالء وألف ربح ثم قال : أربّح إلا 
حمسهائةء ثم هلك الال كله في يد المُضارب فإ المُضارِبَ يَضْمَنُ الخفْسوائة التي 
جَحدهاء ضمانٌ عليه في باقي المالل؛ لأنّ الرَبْحَ أمانة في يده فإذا جَحَدّه صارَ غاصِبًا 
بالجحود فيّضمَنْ إذا هّلك . 

ولو قال المُضارت لَب المالٍ: قد َقَعْتُ إليك راس مالك والذي بقن في دي رنه 
ثم رجع فقال : لم أذْقَغْه إليك. ولَكِنْ هّلك فاته يَضَمَنُ ما اذّعَى دَفّْه إلى رب المالٍ؛ لاه 
صارَ جاحدًا بدَعْوّى الدع » فيَضْمَنٌ بالجحود. 

وكذلك لو اخملا في البح ثم رجع» فقال: لم أذقَعه إليك ولكته ملك فاه يَضْمَنُ ما 


)١( -‏ في المخطوط : «فبلً». (۲) ليست في المخطوط . 
- (۳) زيادة من المخطوط . (6) في المطبوع : «إن» . 


ر بس ہا 
اعَی دَفْعَّه إلى رب المال لما بيتّا . 

ولو اختَلّفا في الرَبح» فقال رَبُ المال: شَرَطتٌ لك الفَلْكَ وقال المُضاربٌ: شَرَطْتَ 
لي الضف ثم هلك المال قي ي المضارب قال خمد : يضمن المضارب السدس من 
الرّنح » يُرّذيه إلى رَبٌ المال من ماله خاصّة» ولا ضمانَ عليه فيما سوّى ذلك؛ لأنا قد بيا 
أل القولّ في شرط الربْح قول رَبّ الماليء وإذا كان كذلك فتَصيبُ المُْضارٍب الَلثء وقد 
اذَعَى الصف ومن ادَعَى أمانة في يده ضمنهاء ذلك يَضَمَنُ سدس الرٌّبح والله - عَرً 
وجل - الموفقٌ ۰ 

فصل: [فيما يبطل عقد المضاربة] 

اما بيان ما يطل به عقدٌ المُضاربة : فعقدٌ المُضارَبة يطل بالفسخ» وبالنّهي عن 
التَصرف› َكِنْ عند وجو شرط الفسخ والتهي وهو عِلْمٌ صاحبه بالفسخ والتهي» وان 
يكود رَأس الال عَيْنّا وقتَ الفسخ والنَهْيء فان کان مَتاعا لم يح ا 
اراھ والّنانیر حتی بض کما ڈَگزنا فیما تدم وان کان عا صح ِن له صرق 
الدرا هم إلى الذنانيرء والدنانير إلى الذراهم بالبيعء aN AS‏ 
تجاهما في معنى التَمَنيَةٍ» ونَبْطَلٌ بموتِ أحدهما؛ لأنّ المُضارَبة تيل على الوكالةء 
والوكالة بطل بموتِ الموكَلِ والوكيل وسوا عَلِمّ المُّضاربٍ بموتِ رَبٌ الما أو لم يلم 
لار لأله عَرْل حُكمى فلا يَف يَقَف على اليلْم كما في باب الوكالةء إلا أن رَأسَ المال إذا صارَ 
تناعا فللرکیل أن یع حتی پَصیر ناا یما با . 
وتَبْطْلٌ بجُنونٍ أحدهما إذا كان مُطبِقَا؛ لأنه َبْطِلّ أهليّةَ الأمر للآيرء وأهليَّةَ التَصرُف 
للمَأمور. 

وكل ما تبْطْلٌ به الوكالة بْطَلُ به المُْضارَبةء وقد تَقَدّمّ في كتاب الوكالة تفصيله . 

ولو ارتدٌ رَبٌ المالٍ فباع المُضارِبٌ واشترى بالمال بعد الردوء فذلك كله موقوفٌ في 
- قول أبي حنيفة رحمه الله إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك تقذ كله والتَحَمّث رده بالعَدَم 
في جميع أحكام المُضاربةٍ وصار كاه لم يرد أصلا وكذلك إن لق بدارٍ الحزبٍ؛ ثم 
اا فا ن ُحْكَم بلحاقه بدارٍ الحزْب» على الرّواية التي يَشترط حم الحاكم 


ETO TLD @‏ 
او ی ر ا ا فإِنٌ مات أو َيِل على الرَدَةء أو لجقَ 
بدا الحزب» وقَصّى القاضي بلِحاقه بَطَلَتٍ المُضارَبة من يوم ارذ على أصل أبي حنيفة " 
رحمه الله أن ِلك الرندٌ موقو إن مات او ُء و لج فم بالٰحوتي» زول يل 
من وقت الرَدَةٍ إلى ورَلَتّه» ويَصيرٌ كانه مات في ذلك الوفْتِ» فيَبْطل تصرف المُضارب 
بامره لَبْطّلانِ أهليَةٍ الآمر» [ويَصيرٌ كانه تَصَرّفَ في ِلك الورَثة] ”» فان كان رَس الما 
و د لم صرف فيه » ثم اشترى بعد ذلك؛ » فالمُشتری ورښځه یکون له ؛ 
لأئّه زال يلك رب المال عن الما فينْعّزل المُضارِبٌ عن المُضارَبة» فصارَ مُتَصرفا في 

يلك الورَثة بغير أمرهم . 

وان کان صار رَس المالٍ مَتاعًاء بیع المُضارب فيه وشِراؤه جائرٌء حتی بض رَأس 
الما يما كنا أن المضارب في هه الحالق لا بزل ازل والتهي» ولا بمو رَبَ 
المالء فكذلك ردّته» فان حَصّل في يَدٍِ الممضارب ا وا الال ا ا 
حَصَلَ في يِه دراهمُ وراس المالٍ دَنانيرُء فالقياس أن لا يجورً له القَّصَرُف؛ لأنَ الذي 
O #‏ فيَصيرٌ كأن عَيْنَ المالٍ قائ 


e‏ ت فیصیر 


في يِه إلا اتهم استَحْسَنوا فقالوا إن باع بجنس رَأس الما جار ؛ اقل ارتا 
رد ۲1/ ٤۲۷ب]‏ مثشل راس المال» EE‏ ما في يده کالعروض . 


و2 ور 


وأمّا على أصل أبي يوسفَ ومحمَدٍ: فالرَدةٌ لا تَفْدَحُ في مِلْكِ المُرْنَدّء فيجوز تَصَرُف 
المُْضارِب بعد ردو رب المالٍ» كما يجو تَصَوْف رَبٌ المالٍ بنفيه عندَهماء فان مات رب 
المال أو فيل كان مونّه كموتِ المسلم في بُطلانِ عقدِ المُضارَبة . 

وكذلك إن لَحِقّ بدارٍ الحرْب وحُكِمَ بلحاقه؛ لأنّ ذلك بمنزٍلةٍ الموتِ» بدّليل أن ماله 
يَصيرٌ ميرائًا لِوْرَنَيّه » فبَطْل أمرّه في المالٍء فإ لم يرتد ا 
فالمُضارَبة على حالِها في قولِهم جميعًا؛ لأ وُقوفَ تصرف رب المال بنفيه لوقون 
يوه ولا يِلْكَ للمُّضارب فيما يَكَصَرّفُ فيه» بل اليلك لِرَبٌ المالء ولم توجَّذ منه 
الرَذةٌء فبقَيّتٍ المُضارَبة إلا أته لا عَهْدةً على المُّضارٍب» وإنّما العُهْدةٌ على رب المالِ في 
قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله ؛ لأنّ العُهْدة تَلْرَمٌ بسبب المال فتكون على رب المالِء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رب المال». 


pe TODS 
وصار كما لووك با تحجر را أو ااا مخ جرراء فاا على ف ما اليد عا ان‎ 
. تصرفه كتصرف المسلم‎ IY 

وإ "“ مات المُضارِب أو فيل على الرَذة بعلت المُضارَبة؛ لان موه في ار كموه 
قبل الرَدَوء وكذا إذا لَجِقَ بدارٍ الحرْب وفْضي بُحوقه؛ لأن رِذَنّه مع اللَّحاقِ» والحُكُمْ به 
بمنزلة موه في بُطلانِ تَصرُفِه 

فن لحم المُضارِبٌ بدارٍ الحرْب بعد رده فباع واشترى هناك» ثم رجع مسلماء 
فجمیع ما اشتری وباع في دارٍ الحرْب يکو له» ولا ضما عليه في شيءِ من ذلك ؛ لأ 
ما لج بدارٍ الحرْب صارَ كالحرْبيّ إذا استَوْلى على مال إنسانِ» ولَجِقَ بدارٍ الحرْب» إِلّه 
پهْلکه» فکذا المرْبَدٌ ۰ 

E CT E O ELT 
كانت مُضارَبة ؛ أن رها لا ثوَثّرٌ في يِلكهاء إلا أن موت فتنطل المُضارَبةٌ كما لو ماتث‎ 
ا ا ای ا و‎ 
والله أعلم.‎ 

وتنطل هلاك مال المضارة بة في يَدِ المُضارب قبل أن ي يشتري به شيئًا في قول أصحابنا ؛ 
لأله تَعَيَنّ عق المُضارَبة بالقبض فَبْطل العقَدٌ بهلاكه كالوديعة. 

وكذلك لو استهلكه المُْضارِبٌ أو أنْمَقَّه أو دَقَعَّه إلى غيره» فاستهُلكه لما فُلّنا حتى لا 
يَمْلِك أن يشتريَ به شيئًا للمُضارَبة به» فان أخذ مله من الذي استَهٌلکه» کان له أن يشتری ' 
به على المضارَبة» كذا رَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة ؛ لأه أخذ عِوَّض رَأس المالٍء فكان 
أذ عِوَضه بمنزلة أخذٍ تَمَبه» فيكون على المُضاربة. ۰ 

وروی ابن رُسْتّمَ عن محمَاٍ آنه لو أقَرَّضها المُضارِبٌ رجلا فن رَجُعَ إليه الدّراهم 
بعيْيها» رجت على المُضاربة ؛ لأه إن تَعَذى يضمن لكر زال الَعَدّى فيَزول الماد 
المُتَعَلّن به» وإ أذ مها لم يرجم في المُضارَبة؛ لأن الضّمانٌ [قدا سىَمًَ] ° بهلاك 
العَيْنٍ» وحُكمْ المُضارَبة مع الصّمانِ لا يجْتَمعانِ ولهذا ”" يُخالفٌ ما رَواه الحسَن [بنْ 


. في المخطوط : «ولو). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهذا».‎ )۳( 


زیاد] عن أبي حنيفة في الاستِهُلالك والله أعلم› هذا إذا هلك مال المُضارَبة قبل أن 
يشتريّ المُضاربُ شيئًاء فإِنْ هّلك بعد الشّراءِ بأنْ كان مال المُضارَبة ألقًاء فاشترى بها 
جارية ولم يَنْمَدِ النّمَنَ البائ حتى لكت الألف» فقدقال أضحانتا: الجارية غل 
المُضارَبة ويرجمُ على رب المالٍ بالألفِ» مها إلى البائ وكذلك إن ملكت التّانية 
ا وف ر ا على ا وكذلك سَبيل اة والرًابعة وما بعد ذلك أبدا 
حتى يُْسَلّمَ إلى البائع» کا داورل الال وما غرم كله من رَس المالء 
وإتماكان كذلك؛ لان المُضارب مَُصَرّف لِرَبٌ المالء فيرجم بمالجِقّه من الضمانِ 
بعَصَرُفِه [له] ”" کالوکیل . 

ا ا : أن الوكيل إذا هلك الئّمَنْ في يَلِ 
بمثله إلى “ الموكلء ثم هلك التاني لم يرجم على الموَكل» والمُّضارِبُ برج ف 


٣ جه‎ 


NOS 


ا 
ووجه الضزق: أن الوكالة قد انتَهْت بشِراءِ الوكيل ؛ لأ المقصود من الوكالة بالشراء 
اسيٍفادة ملك المَبيع لا الرّبْح» فإذا ا ee e‏ 
بانیهائه ٠‏ ووَجَّبَ على الوكيل القمَنُ للبائي» فإذا لك في يه قبل أن ينعد و 
جَبَ للوکیلی على الموكّلٍ مثلٌ ما وجَبَ للبائم عليه» فإذاقَبَّصَه مَرةٌ فقد اسدَوْكًّى حَقَه 
ETE‏ 
فاا الفضارَبةء فإتها لا هي بالشراء؛ لأنّ المقصود منها الرَبْحء و[أنه] ”لا يَخْصّل ‏ 
إلآبالبيع والشُراء مر بعد أخرى» فإذا: قى العقد فكان له أن يرجح م ثانيًا وثالِثا» وماغرم 
ك الما مع الال صي له راس المالإ؛ لات رم لزب امال بسبب الشاي فيكو 
كله من مال المُضارَبةء ولأنّ المقصود من هذا العقدِ هو الرَبْح فلو لم يعتبر ماعَرِم رب 
المالِ من رَأس المالٍ ويَهْلَّكُ ۲1/ [۲۷١‏ مَجَاتاء يضر به رب المالٍ؛ أله يُحْسْر ويربح 
المُضاربَ» وهذا لا يجوز. 


. ليست في المخطوط. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «على».‎ )٤( في المخطوط : «يرجع».‎ )۳( 
. و في المخطوط : «بنهایته» . (0) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


و @ 


ولو قَبَّض المضاربُ الألف الأولى صرف فيها حتى صارَتُ ألفْيْن» ثم اشترى بها 
جارية قيمَّّها ألفانِ فهلكتٍ الألفانِ قبل ڈ تما ابائ ات برجم على زب لمال باي 
وخمسوائة ويعْرَم المضارب من ماله خحمسّوائةٍ» وهي حِصته نار فیکون رَبْعْ 
الجاريةٍ للمُضارب خاصَةء وثلاثة أرباعها ‏ على المُضارَبةٍء ورَأس المال في هذِه 
التلاثة الأرباع ألفانِ وخمسيائة وإتّما كان كذلك؛ لأنه لَمَا اشترى الجارية بألمَيْن فقد 
اشتراها أرباعاء رُبْعُها للمُضارب وثلاثة أ اا ا 
المضارب في الرّبْح؛ لاه اذ شتراها بألمَيْن» ورَأس المالٍ ألف - فْجِصّة رب المال من 
انج خسشراخه وج لثضارې خمشیاتی ما شترا رب الال رج به عل ور 

شتراه فيه فضمانه عليه» وإنّما خَرَحَ رِبْح الجارية من المُضارَبة؛ لأ القاضى لَنَّا 
ته صما حصَحَه من لرنج فقد عه ولا يعن إلا بالقيمة» فخُرَح الرَنحٌ من 
المضارَبة وبقيّ الباقي على ما كان عليه» وقد لزم رب المالٍ ألف وخمسيائة بسبب 
المُضاربةء فصار ذلك زيادة في رأ المالِء فصار راس المال الى <“ رخمتيالۋ ۰ 

فان بيعت هإزه الجارية بأربعة آلاني» منها للُضارب الف ؛ لان ذلك حصته من الرَبْحء 
كان يله وقي ثلا لاي على الضازب رب لمال متها الان وحمي اة رار 
ماله قى رب حمسوائة» فیکول بينهما نصفَيْنِ على الشرط . 

ولو كانت الجارية اوي اء وار بالنب» وهي مال الضازبةء نضاعتء 
عَرمَها رب المال كلها ؛ لأ الشراة إذا وع بأل فقد وقح بَمَنٍء كله راس الماليء وإتما. 
يَظهَرٌ الرَبْحٌ في التّاني» فيكو ن الماد على رَ ب المال > بخلافِ الفصل الأول فإنّ هناك 
الشراءَ وفع بألمَيْنء RA e‏ 0 
الربع من التمَنِ وروي عن محم في المُضارب إذا اشترى جارية بلقي درم » آلف ربح 
وقيمَّتُها ألفٌ» فضاعَتٍ الألفانِ قبل أن يدها البائعء أن على المُضارب الرْبْعّء وهو 
خمسْوائةء وعلى رب المال آلف وخمسيائةٍ» وهذاعلى ما يتا . 


قال محمَذ رحمه الله: ولو اشترى جارية تساوي ألمَيْن› بأمة تساوي ألمَّاء وقبض التى 


)١(‏ في المخطوط : «أرباع الجارية» . (۲) في المخطوط : الزمه». 
(۳) في المخطوط : «ألفا» . )٤(‏ في المخطوط : «وملك». 


اشتراهاء ولم يَذقَعْ أمَنَه حتى ماتتا جميعًا في يَدِه» فاه يَغْرمٌ قيمة التي اشترى» وهي 
ألفٌ» يرجم بذلك [على رب المال] “؛ لأنَ المضمودً عليه قيمة الجارية التي اشتراها» ٠‏ 
ولا فصل في ذلك عن رَس المالي» وهذا إنّمايجورٌء وهو أن يَشتريّ المُضارب جارية 
ا ت او د اذ تیال ان 1 شتر بالقليل والكثيرٍ» وإلا فشراءُ 
المُضارب على هذا الوجه لا يصح في قولِهم جميعًا . 

ور ابن ماع عن مح في موضم آَخَرَ في تواڍره» في رجلِ َفعَ الى رجلٍ آلف 
درهَم مُضارَبة بة بالئصف ‏ فاد شترى المُضارِبٌ وباع حتى صارً المال ثلاثةً آلافي» فاشتر 
بغلاثة آلافي ثلاث أعبْدٍء قيمة كَل واحدٍ لف ولم يَْمَدٍ المال حتى ضاعَ قال ال ذلك 
كله على رَبّ المالي» ويكون راس الما أرَعة آلافي؛ لا المُضاربَ لم بين له يك في 
واحدٍ من العَّبيد؛ لأنّ كَل واحدٍ منهم يجوز أن يكودً رَأسً المالء لهذا لا يمذ عِنْمه 
فيهم» فير جع بجمیع مهم . 

فا فا لدا قال اتل کد دەق شیو 
العَّبيلِ وهذا بُخالفٌ ما ذَكَرَّه الكرْخيء فإته قال : إل محمَدًايَعْتَبِرُ المضمودً على 
المضارٍب الذي يَعْرَمّه دون ما وجب عليه من الثمَنِ . 

ومعنى هذا الكلام أن المُّضارِبَ | إذا قََّض ولم ينْقَدٍ القَمَنَ حتى هّلك » كان المُعْتَبَرُ ما 
بب عليه ضّماثّه» فن کان ما يَضْمَنُه زاثدّا على راس الالء كان على المُضارب حِصّه 
ذلك» وإلاً فلاء وهذا بخلافی ‏ الأوّلٍ؛ لأا إذا اعتَبَرْنا الضمان فقد ضمن أكثرَ من رَس 
ال 

فما أن ْمَل عن محمَدٍ روايتانِء أو يكو الشرط ”" فيما صارً مضموئًا على 
المُضارب أن عن حم فیه» وهنا ون صمن فاه لم عن حف فیه» ونا تغليل عدم 
فا التق فلا يَطْردُ؛ 1 ٽه ”لو اشترى بالألمَيْن جارية تُساوي ألقَاء يَضَمَنُ وإ لم يمذ 


ەه 


عِنقّه فيه › إلآان يكود جعل فود الق في الجارية المُشتراق بالفَيْنء وقيمَتها ألفان 


(1) ليست في المخطوط. ‏ (۲) في المخطوط : «يخالف؟. 
(۳) في المخطوط : «شرطا. )٤(‏ في المخطوط : «وإنما». 
)٥(‏ في المخطوط : «فإنه». ) 


< کبس ہ 7 
له ل جوب الصمانِ عليه » فما لا يْمُذ عِنْقَه فيه » يكن عَحَس اليِلَةٍء فلا يَلْرَمه 
طْرده في جميع المَواضع 

وال محغذ, إذا اشترى المُضاربٌ عبدًا بالف دركم» وهي مال المُضاربةقء 
المال» فقال رب المال : و اشتریته 
بعدما ضاعًء وآنا أرّى “أن المال عندي» فإذا هو قد ضاعٌ قبل ذلك [۲/ ١۲۷ب]‏ 
فالقول قول المُضارٍب؛ لأ الأصل في كَل مَنْ يشتري شيا آله (يُعْتَبرُ مُشتريا) ‏ لنفيه» 
ولأ الحالّ يَشْهَّدٌ به أيصًّاء وهو هلاك المالٍ» فكان الظَاهرٌ شاهدًا للمُضارٍب» فكان 
القول قوله. 

وذَكَرَّ محمد في المُضارَبة الكبيرة إذا احتَلفاء وقال َب المال : ضاعَ قبل أن تشتريّ 
ا ا ا و و 
أن آخُدَك بالتَمَن» ولا أعلمٌ "“ متى ضا فالقول قول رَبٌ المالٍ مع يَّمييِه» وعلى 
المُضارب البَيّنةء أنه اشترى والمال عند إما ضا بعد الشُراء؛ لأ رَبّ المال يَنْفي 
الصّمادّ عن نفسه» والمُضارِبٌ يدعي عليه الصّمادً؛ ليرجعَ عليه بالَمَن؛ لأنه يدعي 
وُقوعَ العقدله» ورَثُ لمال يُنْكرٌ ذلك» فكان القول قوله» ولأنٌ الحال وهو الهلا 
شهد ”" لِرَبٌ المالء فإِنُ أقاما البيْنة فالبينة بَنة المُضارب؛ لأتها تبت الضمانٌ فكانت 
ا 

وإذا انقَسَحُتٍ المُضارَبةء ومال المُضارَبة ديون على التّاس» وامكَتََ عن التقاضي 
والقبض» فان كان في المالٍ ربح أجُبرَ على التقاضي والقبض» وان لم يَكُنْ فيه بء لم 
يِب عليهما ٠‏ وقيلَ له: أجل َب المالٍ بالمالٍ على العُرَماء؛ لأنه إذا كان هناك رن 
کان له فيه تَصيبٌ» فيكو عمل عمل الأجير والأجيرٌ مجبورٌ على العمل فيما الرَمّ 
ون لم يكن هناك رِنْځٌ لم ُسَلَّمْ له مَنْمَعةٌ» فکان عملّه عمل الوْكلاءِ فلا ر يجْبَرٌ على إتمام 


ور () 


)١(‏ في المخطوط : «لعة). ) (۲) في المخطوط : «يلزم». 
(۳) في المخطوط : «فنفدا. )٤(‏ في المخطوط : «أدرى». 


. في المخطوط : «يشتريه». (7) في المخطوط : «يعلم)‎ )٥( 
فى المخطوط : «يشهد» . (۸) في المخطوط : «على التقاضي والقبض».‎ )۷( 
. في المخطوط : «الأجراء‎ )۹( 


® 


العمل» كما لا ب يُبَرٌ الوكيل على قبض الَمَنٍ» غير أله يُمَرٌ المُضارِبُ أو الوكيل ان ُحیل 
َب المالٍ على الذي عليه اَن حتى بُنكته قيشه؛ لان حقوق العقد راجعة إلى العاقوء 
فلا بُ يرت ولاية القبضي لير إل (بالحوالةمن) ٠.‏ العاقر > فيْلْرَمّه "أن يُحیله بالمال 
ال 

ولو ضمن العاقِدٌ لِرَبٌ الما هذا الدَيْنَ الذي عليه لم يجُرْ ضمائه؛ لأن العاقِد قد 
جعله أميتا فلا يَمْلِْكُ أن يجْعَلَ نفسّه ضَمينًا فيما جعله العاقِد أمينًا . 

ولو مات المُضارِبُ ولم بوجَذ مال المُضاربة فيما حَلَفَ» فاه يعو دنا فيما حلف 
المضارب» وكذا المووعٌ والمُسَْعيرٌ والمُسَْبْضِمٌ وكُلّ مَنْ كان المال في يده أمانةء إذا 
مات قبل البيانِ ولا تُعْرَّف الأمانة بعَيْيِهاء فاه کون عليه دَيْنّا في ريه ؛ لاه صارَ 
بالتجهيل مُسْتَهْلكًا للوّديعة» ولا ثُصَدّق ورَلَنّه على الهلا والقشليم إلى َب المال. 

ولو عَيَنَ المَيْتُ المال في حال حياته» أو عَلِمَ ذلك» (يكون ذلك أمانة) "في وصيه» 
او في ب وارژه» کما کان في بَدِه» ويْصَدّقود على الهلا والدفمٍ لی صاحبه» كما بُصَدق 
اميت في حال حياته واللّه -عَرٌ وجل - أعلمُ. 


X*# xX Kk 


)١(‏ في المخطوط : : «بإحالة» . (۲) في المخطوط : «فلزمه». 
(۳) في المخطوط : «تكون تلك الأمانة». ) 


اا 


م کتاب الھب > @ 
کک( 

الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في في ثلاثة مَواضِم : 

في بيانِ ركن الهبة . 

وفي بيان شرائط الرُكن . 

وفي بيان حُكم الهبة . 

اقا زكَن الهبة: فهو الإيجاب من الواهب. 

قاما القّبول من الموهوب لهء فليس بركنِ استحساتًا والقياسل کو0 راھ 
قول رَفَرَء وفي قول قال : القبض أ اا را ت اودر ایر یت عا 
يهب هذا الشيء لِفلانِ فوَهَبَه منه فلم يبل ا 
شل وني فو مال ابل رواجت راعان ٠4‏ إذا حَلَفَ لا بيع هذا الشيء لِمُلان 
فباعه فلم يبل أنه لا يَحَُْ» وعلى هذا الخلافي ‏ إذا قال رجل لخر : : وهَبْبٌ هذا 
الشّيءَ د ف ر ان ا لا بل قَيِلْتُ» فالقول قول المُقِرّ عندَنا 
رعنده القول قول امقر له وأجمًعوا على أ نه لو قال: بعت هذا الشيءَ منك فلم تقب <“ 
فقال المقَرٌ له لا بل قلت أن القول قول المُمَء له . 

وجه القياس: أن الهبة تصرف شرعيٌء والتَصرُف الشرعي وٌُجودُه شرعًا باعتباره وهو 
نيقاڈه في حَق الحم والحُكمُ لا بْب نفس الإيجاب» فلا يكو نفس الإيجاب [هبة 
شرعًا؛ لهذا أمكنَّ الإيجابُ] “ بدون القبول (بيعًا كذا هذا) ”. 

وجه الاستحسان, أن الهبة ذ في اللُغة عِبارةٌ عن مُجَرّدِ إيجاب المالك من غير شريطة 
ااا وإنما ما القبول والقبض بوت حکوها لا لرجودها في نفیهاء فإذا أوجَّبً فقد أتى 


Ts 
في المخطوط : : «أنه». (۲) فى المخطوط : «الاختلاف».‎ ) 
في المخطوط : «يقبل».‎ )( N 


(9) ليست في المخطوط . () في المطبوع : «تبعًا». 


س بانع لصنان ج 
قال : «لا تجوز الهبة إلا مقبُوضة مَحُوزةً» ' أطلقَ اسم م الهبة بدونٍ القبض والحيازة. 
وروي أن الصَعْبَ بن جَنّامة أهدى إلى التي مار وځش وهو بالأبواءِ وفِي رِوايةٍ 


بودن فرده النّبي £ ۳1 / 14۷[ وقال : «لولا آنا حرم وإلا لَمَبلْنا 5 فقد فقد أطلَقَ الرّاوي اسم 
الإهداء بدونِ القّبول والإهداء من ألفاظ الهبة . 


وروي أن سينا أبا بكر الصديقَ رضي الله عنه دَعَى سَيْدَنَّنا عائشةً رضي الله عنها في 


ا : إلي كنت كتك جداة عشرين قا من مالي بالمالية رانك لم 
تکوڼي قَبَصتِيه ولا حَرَزټِيه  e‏ “ أطلَقَ الصّدَيق رضي الله 


ا ألفاظ الهرة ف فَبَتَ أن الهبةً في اللُغة عِبارةً عن 
نفس إيجاب الِلْكٍ. 


والأصل أ معنى التَصَرُفي الشرعيّ هو ما َل [عليه] "الفط لُه بخلاف ابيع فاه 
اسم الإيجاب مع القّبول (فلا يُطلَى) "اسم م البيع له وشريعة على أحهما دون الآخر 
فمالم يوجّدا (لايكَيمٌ القَصَرْفٌ بييمة) " البيع لان الم قود من المة هو ابات 


. وقال: حديث غريب‎ »)٠١١/٤( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري» کتاب: احج » باب : إذا أهدى للمحرم حارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» برقم (١۱۸۲)ء‏ 
ومسلم› کتاب : الحج» باب : حريم الصيد للمحرم»› برقم (۱۱۹۳)› والترمذي› کتاب : الحج» باب : ما 
جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم› برقم »)۸٤۹(‏ والنسائي › کثات: مناسك احج › > باب: ما لا جوز 
للمحرم أكله من الصيد» برقم )1۹ «(YA‏ وابن ماجه› کتاب : الناسك› باب : ما ينهى عنه المحرم من 
الصيد› برقم (* ۹°( وأحمد برقم (۹۸۸٥۱)ء‏ ومالك کتاب : الحج» باب : ما لا محل للمحرم أكله من 
الصيد» برقم (۷۹۳)» والدارمي ٠‏ کثاب : ناسك باب : : في اك ع الم الجر ادا عا 
برقم (۱۸۳۰). وابن حبان (۹/ ۲۸۰)» برقم )۳471۷( والبيهقي في الکبری (۱۹۱/۰)› برقم 
(4۷۰۷)» والطبراني في الأوسط »)۳٦٤/۲(‏ برقم »)۲۲٤٠١(‏ وفي الکبیر (۸/ ٤۸)ء‏ برقم »)۷٤١٤(‏ 
والحمیدي في مسنده (۲/ »)۳٤٤‏ برقم (۷۸۳) والشافعي في مسنده (۱/ ۰)۱۸ وابن آي شيبة في مصنفه 
»)۳٠۷ /۳(‏ برقم )۱٤٤۷١١(‏ من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. 

(۳) في بعض مصادر التخريج : «احتزتيه! وفي بعضها: «حزتيه). 

)٤(‏ صحيح : أحرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : ما لا جوز من النحل» برقم .)٠٤۷٤(‏ والبيهقي في 
الکبری (7/ ۰)۱۹ برقم (۱۱۷۲۸)» وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۳٠٠)ء‏ واللالكائي في کرامات 
الأولياء »)١١١/١(‏ برقم (۳) من حديث أبي بكر رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
(۱71۹). 

. فى المخطوط : «فلا ينطلق)»‎ )7( a 

(۷) في المخطوط : «لا يقسم التصرف قسمة البيم. ٠‏ 


لذ والتناء بإظهار الجود والخاء وهذايَحْصُل بدون ابول بخلاف البيع وكذا 
(العَرَض من) ”"“ الحلِفِ هو مَنْعُ النّفْس عن مُباشرة المَحلوفي عليه وذلك هو الإيجابُ 
لله فمل الواعب فير على لم فيه م 

فاتا القبول والقبض ففعل الموهوب له فلا يكو مقدور الواهب والمْك خكوء 
شرغى جت جب رامن الله تعالى شاءالغيد ار بی فلا يضور مَنْعٌ النمُس عنه أيضًا 
بخلافي البيع فإنه وإ مَنَعَ نفسّه عن فعله وهو الإيجابٌ إلا أن الإيجابَ هناك لا يصب 
بيعًا "بدو القبولٍ» فشَرَطً القَبول ليَصيرَ بيعًا ء فالإيجابُ هو أن يقل الواهث:؛ 
وهَبْت هذا الشيءَ لك أ ls‏ و جَعَلنّه لك أو هو لك أو أعطيتّه أو تَحَلنّه أو أهديتّه 
إليك أو أطْعَمْتّكٌ هذا الطْعامٌ أو حَمَلْبّكَ على هذه الدَابَةء ونَرّى به الهبة . 

-(افا) قوله؛ وهَبْبٌ لك فصَريح في الباب» وقولّه : مَلَْنْكَّ» يُجُرَّى مجرّى 
الصريح أيضا؛ لأنّ تمليك الَيْنٍ للحالِ من غير عِوَّض هو تفسيرٌ الهبةٍ وكذا قولّه : جَعَلْتُ 
هذا الشيءَ لك . | 

وقوه " : هو لك؛ لأنّ اللامٌ المُضاف إ ا اهل الملك "ليك فك 
تمليك العَبْن ذ في الحالِ ”من غير عِوَّض وهو معنى الهبة وكذا قوله : أعطَيتْكَ . 
الحطية المَضافة فة إلى العيْنٍ في عُزفي التاس هو تمليكًها للحا من غير عوّض» وهذا معنى 
الهبة وكذا يستَعْمَل الإعطاءٌ اسيَعُمال الهبة يقال : أعطاك الله كذاء ووَهَبَلنَ > 
والتخلة هي العَطِيَةٌء يُقَال: فُلانٌ حل ولَّدَه لى أي اسه ب زرا د 
العَطيّةٍ) "'. 

وقوله أطْحَمْبْكَ "هذا العام في معنى أعطك: و[اماا ١‏ فل شك 
e YO APTN‏ سيدناعمَرَ , بنّ الخطاب 


. فى المخطوط : «يثبت)‎ )۲( u : فى المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : تَبعّا)‎ )٤( . في المطبوع : «تبعّا)‎ )۳( 
.٠:هلوق في المخطوط : «في‎ )٦( في المخطوط : «وقولك».‎ )( 
. في المخطوط : «من أهل الملك». (۸) في المخطوط : «للحال»‎ )۷( 
في المخطوط : «والعطية بمعنى الهدية».‎ )٠١( في المخطوط : «أو وهب لك».‎ )4( 


)١(‏ في المخطوط : «أعطيتك» . 090 ادم الخلط:. 


ر بائع الصنائم ع _ >= 
رضي الله عنه حَمَلّ رجا على دابَةٍ ثم رآها ثباعٌ ِي الوق فأراد أن يَشتَرِيَها فسّأل 
رَسُول الله بل عن ذلك فقال ب : «لاتزجغ فِي صَدَقَيِْكَ» ‏ فاحتَمَلّ تمليك العَيْنِ 
واحَمَلَ تمليك المَنافع فلا بدٌ من التي غين . ۰ 

ولوهال؛ مَكَحْمّكٌ هذا الشيء أو قال: هذا الشَيءٌ لك منحة فهذا لا يخلو إِمّا أن يكونً 
ذلك الشَيءُ مِمّا يُمْكِنٌ الانيفاعَ به من غير استِهلالٍ وإِما أن يکود مِمّا لا يُمْكِنْ الانتفاع 
به إلا باستهُلاكه فان كان مِمّا يُمْكِنٌ الانتِفاء به من غير اسيِهُلاكٍ كالذَارٍ والتَؤْب والدابة 
والأرض بأنْ قال: هذه الدَار لك منحة أو هذا التَوْبٌ أو هذه الدَابَةٌ أو هذه الأرض فهو 
عارا؛ لأنّ المنحةً في الأصل عبارةً عن هبة المَنمَعة أو ما له حكمُ المنْمَعةٍ وقد أضيفَ إلى 
ما يُمُکِنْ الانتِفاعَ به من غير استِهلاکه من السكتّى واللشس والركوب والرراعة؛ لأن مَنفعة 
الأرض زراعَتُها فكان هذا تمليكٌ المَنْمَعةٍ من غير عِوّض وهو تفسير الإعارةء وكذا 
إذا قال لأرض بَيْضاء هله الأرض لك طْحْمة كان عاريَة؛ لان عَْنَ الأارص يما لا يُطْعَمُ 
وإّمايُطْعَمٌ ما يخر منها فكان طْعْمة الأرض زراعَتَها فان لك خد غار 
ولٍصاحبھا ان بَاخُدَھا ذا لم یَکُنْ فیها رَرْعٌ ون کان فیها رَرٌْ» فالقیاس أن یکودٌ له لاي 
لملم “ كالبناء والكَرْس» وفي الاستحسان ينر إلى وقتِ الحصاد بأجر المثل وسئذكرُ 
وجهَبّها [۳/ ۱۸۷ب ] في كتاب العاريّة ولو مَنَحّه شاةٌ حَلوبًا أو ناقة حَلوبًا أو بَقّرة حَلوباء 
وقال: هله الا لك ان التَاقةٌ أو هاه البقَرةٌ كان عاريَةَ وجار له الانيفاع بلبْها ؛ 
لان اللَبّنَ وإ كان عَيْنّا حَمَيقة فهو مَعْدودٌ من المَنافع عُرْقًا وعادةً فأعطى له حُكم المَنمَعةٍ 
كانه باح له شرب اللَبَن فيجوڙ له الانِفاعٌ بها . 


)۱( أخرجه البخاري› کتاب الحهاد والسير» باب : الجعائل والحملان في السبيل› برقم (۹۷۱)› 
ومسلم» كتاب: الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق» برقم »)١۱١۲١(‏ وأبو 
داود» كتاب : الزكاة» باب : الرجل يبتاع صدقته› برقم »)۱٥۹۳(‏ والنسائي» كتاب : الزكاة» باب : شراء 
الصدقةء برقم (۱۷٦۲)ء‏ وأحمد» برقم »)٤٥٠۷(‏ ومالك كتاب : الزكاة» باب : اشتراء الصدقة والعود 
فيها› برقم »)٦۲٥(‏ واہن حبان (۱۱/ »)٥۲١‏ برقم CAD‏ والبيهقي في الكبرى (161/٤)‏ برقم 
.)۷٤۲۳(‏ والطبراني في الکبیر (۳۲۳/۱۲)ء برقم ›)۱۳۲٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۱۱/۱۰)» برقم 
»)٥۸٤٩١(‏ والرویاني في مسنده »)٤۰٩/۲(‏ برقم »)۱٤١١(‏ وآبو عوانة في مسنده (۳/ ۰)٥۱‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه تعليقا (۹/ )۱١١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في المخطوط : «استهلاكه» . (۳) فى المخطوط : «زرعها». 

)٤(‏ في المخطوط : «زرعها» . )٥(‏ في المخطوط : «القطع». 


حم کتاب الهبة > D2‏ 

وكذلك لو مته جَذيًا أو عَناقا كان [له] " عاريَةً؛ لأ الجذى بعَرَض أن يَصيرَ ف 
والعَناق حَلوبا وان عَلّى بالمنحة الهبةً في هاه المَواضِحَ فهو على ما عَتَّى لأ تَوّى ٣‏ 
بحتملّه لَه وفیه نديد على نفه وإ كان نّا لا يُمِْنْ الانيفاع به إلا بالاستهلا 0 
كالمَّأكولِ والمشروب والدراهم والدنانير بأنُ قال : هذا الطْعامٌ لك منحة أو هذا اللَبَنُ أو 
هله الدراهم و “الدّنانيرُء كان هبةً؛ لأنّ المنحة المَُضافة الى ما لا يُمِْنٌ الانیفاع به إلا أ 
بالاستهلاك ‏ لا يُمْكنْ حَمْلها على هبة المَْفَعةء فيُحُمَل على هبة العَيْن» وهي تمليكها 
وتمليك العَيْنٍ للحالِ من غير وض هو [تفسير] ° الهبة. 

هذا إذا كان الإيجابُ مُطْلَمًّا عن القَرينةء فما ” إذا كان مقرونًا بقّرينة فالقًّرينة لا 
تلو : إِمَّا أن كان وقَتَّاء وإِمّا أن كان شرطاء وإمًا أن كان مَنْمَعة. 

فان كان وهئا؛ بان قال أعمَرتك هذه الدَارَ أو صرح فقال : جَعَلْتُ هذه الدّارَ لَك عُمْرّى 
أو قال : جَعَلْنّها لك عُمُرَك أو قال : هي لَك عُمُرَكٌ أو حياتك. فٳذا مت ات فهي رَد عَلََ 
او قال : جَحَلنها [لك] ”“ عُمْري او حياتي» فٳذا مت آنا فهي رَد على ورَٽَتي فهذا کله هبه 
وهي للمُعَمَرٍ له في حياټه ولِوَرَيّه بعد وفاته والتَؤْقيتٌ باطِلٌ والأصل فيه ما روي عن 
رول الله ا أنه قال : « امس كوا عليكُم آموالَكُمْ لا تَْمُرّوها فن مَنْ أعمَرَ شيئًا فإته لمن 
ا 

وروی [عن] ‏ جار بن عبد الله أن رَسُول الله ب قال: «آيما رجل أعمَرَ عُمْرَّى 
له ولعقبه فٳنها '“ لِلَدِي يُعْطاها لا يرجم إلى الذِي أعطاها لأنه ا وقَعَت 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عنى». 

(۳) فى المخطوط : «باستهلاكه» . )٤(‏ زاد فى المخطوط : «أو هذه». 
)٥(‏ في المخطوط : #باستهلاکه» . () في المطبوع : (تَعْييرُا . 

(۷) فى المخطوط : «أما» . ( زبادة من التفطرط: 


)4( آرت مسلم»› > كتاب : الهبات» باب: العمرى› برقم ( 1°( وأبو داود (بنحوه)» کتاب : 
البيوع› باب : في العمرى› برقم )00۱(« والنسائي » کتاب : : العمرى› برقم «((TVTY)‏ وابن ماجه› 
كتاب الأحكام» باب: العمرى» برقم (' ۰) وأحمد (۱۳۹۳۱)» وابن حبان »)٥٤۱/۱۱(‏ برقم 
»)٥٤١(‏ والبيهقي في الکبری (۱۷۳/۳)» برقم .)۱۱۷٥۲(‏ والطبراني بنحوه فی الکبیر (۲/ ۱۸۳)ء 
برقم »)۱۷٤۷(‏ وابن الجعد في مسنده (۱/ ۳۸۱)ء برقم (۲ ۰ وابن آي شيبة في مصنفه c(1 . /٤(‏ 
برقم (۲۲۹۳۰) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

. في المخطوط : «فهى)‎ )١١( . زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


۱ ت ر‎ ٩ 
٤ فه ا‎ 


وعن جابر قال: قال رَسول الله کا : «مَنْ ُعْمِرَ ُمْرى حياتّه فهيّ له ولِعَقِبه يَرنُها مَنْ بره من 
بعد "فدات هذِه الأصوص على جوا الهبة ولان التَؤْقيتِ؛ لان قوله : جَعَلْتُ هذه 
الذَارَ لك أو هي لَك تمليك العَيْنِ للحال مُطلَمًا . 

فم قوله: عُمْرَّى تَوْقيتُ التمليك وإنّه تَْييرٌ لِمُفَّْصّى العقد وكذا تمليك الأعيانِ لا 
بحتملٌ اريت نَصًّا كالبيع فكان التؤْقيت تَّصَرًّا مُخالمًا لِمُفْتَصّى العقِ والشرع فبَطْل 
لمق صحبعا وإ كانت القرينة شرطًا تَر إلى الشرطٍ المقرونٍ "فإ كان ما 
ْم قوع التصَرُفي تمليكا للحال يَمتعّ صِحة الهبة إلا فطل الشرط وصح الهبة. 

وعلى هذا يخرخ ما إذا قال: أرقبتّك هذه الذَارَ آو صرح فقال: جَعَلْتٌُ هله الذَارَّ لك رقب 
أوقال: هذه الدَارٌ لك رمب ودَقَعَها إليه فهي عاريَةٌ في يَدِه له أن يَأخڏها منه متی شاء وهذا 
قول أبي حنيفةً ومحمَّلٍ وقال بو يوسفًّ: و 

وقوله: «رُفّْی» باطِل» احتَح بما روي أن رَسول الله لا أجارً الْعُمْرّى والرٌفبّى ““ ولان 
قوله : داري لك تملك العَيْن لا تمليك المَنْمَعةٍ ولْمّا قال : رفْبّى فقد عَلَمَه بالشرط وأنّه لا 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب : الهبات» باب : العمرى» برقم ›)١١٠١(‏ وأہو داودء كتاب: البيوع» باب: 
من قال فيه ولعقبهء برقم »)٣٥۳(‏ والترمذي› كتاب : الأحكام» باب: ما جاء في العمرى» برقم 
(١٠٠)ء‏ والنسائي» كتاب: العمرى» برقم .)۳۷٤٥(‏ وأحمد برقم »)۱٤۸٦٦(‏ ومالك کتاب: 
الأقضية› باب : القضاء في العمرى› برقم »)۱٤۷۹(‏ والبيهقي في الكبرى ›)۱۷١/١(‏ برقم ›)۱۱۷٤١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۰)۷۲ برقم (۲۰۹۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (۱۹۲/۹). 

(۲) صحیح : أحرجه أبو داود» كتاب : البيوع» باب: في العمرى»› برقم .)٠١۱(‏ والنسائي» کتاب : 
العمری» برقم »)۳۷٤۰(‏ وابن حبان (۳۹/۱۱٥)ء‏ برقم »)٥٠۳٠(‏ والبيهقي في الکبری (١/۱۷۳)ء‏ 
برقم »)۱۱۷٤۸(‏ والطبراني بنحوه في الکبیر (۱۸۳/۲)ء برقم »)۱۷٤۷(‏ انظر صحيح الجامع الصخير 
للألبانيء رقم (0۸ 0( . 

(۳) فى المخطوط : «المذكور). 

(€) صحیح : أخحرجه ابو داود» کتاب : البيوع› باب : في الرقبى› برقم »)۳٣۵۸(‏ والترمذي» کتاب : 
الأحكام» باب: ما جاء في الرقبى» برقم »)٠١١١(‏ والنسائي» کتاب: العمری» برقم (۳۷۳۹)» وابن 
ماجه (بنحوه)» کتاب : الأحكام» باب : الرقبى› برقم (۲۳۸۲). وأحمد» برقم »)۱۳۸٤۲(‏ والبيهقي في 
الکبری /٦(‏ ٥۱۷)ء‏ برقم »)۱۱۷٦۸(‏ وآبو يعلى في مسنده »)۱٥١ /٤(‏ برقم (۲۲۱۲) من حدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني .)١١٠١(‏ 


o 
بحتمل التغليق فطل الشرط وبَقيّ العقدٌ صحيحًا ولهذا لو ”" قال داري لك عُمْرّى آنه‎ 
ريح أن‎ e N E a 

رَسول الله ب أجارً العْمْرّى وأبطل الرفبى لمال كات ولان قل es‏ 
تعْليقٌ التمليكِ بالخطر ؛ لأ معنى الرقبى الاو : إن مت أنا قبلك فهي لَك وإِنُ مت 
انت قبلي فهي لي : 

سى الرَفْبّى من الرٌقوب والارتقاب والتَرَقْبُ وهو الانيظارٌ؛ لأنَ كَل واحدٍ منهما ينظ 

موت صاحبه قبل موته وذلك غر مَغلوم» فکانت الرفبّی Pi‏ 
الوجود والعَدَم» والتمليكاث يِا لا تحتملٌ التَغْليقٌ بالخطر فلم تَصِح هبة» وصَحُتْ 
عارتة [۲/ 11۸۸ لأنه فع إليه وأطْلَىَ له الانيفاع به وهذا معنى العاربَةٍ وهذا بخلافي 
العْمرّى؛ لأن هناك و َع اصرف تمليكا للحال فهو بقولِه رى وق التلك انه 
يحتمل التَوْقيتَ فطل وقي العقدٌ على الصحَةٍ ولا حْجْة له في الحديثِ؛ لان الرُفْبّى 
تحتمل أن تكولّ من المُراقّبةٍ وهي الانيَظارٌ ويحتمل أن تكو من الرٌّقاب ”" وهو هبه 
الرَقَبة ان ار ا اال کان غ ن ريد بها الّاني لا يكونُ نح [ل] (“؛ 
لأنّ ذلك جائز فلا يكن حُْجَةٌ مع الاحتِمال أو يُحْمَلٌ ‏ على التاني تَوفيقًا بين الحديتَيْن 
وبهذا ت ب E‏ بينهم في الحقيقة إن كان الرُقَبّى والإزقابُ مُسَْعْمَلين في 
اللغةٍ في هبة الرَقَةٍ ينغي أن ينوي فإ ” عَنَى به هبة الرَفَبة E‏ 
رالا الموت لا يجوز بلا غلاب" 

ولو قال لٍرجلین؛ داري لأطْرَلِكما حياةً فهو باطِلٌ لأنه لا يُذْرَى أيُهما أطْرَل حياءٌ فكان 
هذا تَعْليق التمليكٍ “ بالخطر فبَطَل ولو قال : داري لك حَبيس فهذا عاريّة عند أبي حنيفة 
ومحمَلٍ وعند بي يوسف هو هبة وقول : حَبيس باطِل بمنزلة الرْفْبّى 


)١(‏ في المخطوط : «إذا». (۲) زاد في المخطوط : «تمليك العين». 
- . (۳) في المخطوط : «الإرقاب). (6) زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «نحمله». 


(۷) في المخطوط : «خلاف». (۸) في المخطوط : «وكان» . 
(۹) في المخطوط : «الحكم». 


وشوه أن قاری لك اا وق ايس تَفَّى المِلْك > فلم يصح 
التي » وبقيّ التمليك على حالِه. 

وجه قولهما: أن قوله : حَبيسْ» حَرَجَ تفسيرًا لقوله : لك» فصار "كانه ادأ بالحبيسِ 
فقال داري حَبيس لك ولو قال ذلك كان عاريَة بالإجماع كذاهذا. 

ولو ”" قال : داري رى لك» كان عارتة إجماعًا » ذَكرّه القاضي في شرجه مُحْتَصّر 
لصحاو ولو وب جاریة علی ان [ل] ”يها آو على اندها أَمٌ و [له] ٩‏ آو 
على أن يَبيعَها لِفُلانِ أو على أن يدبرها عليه بعد د تهر جارَتِ الهبة وبَطَل الشرط ؛ لان هه 
اللروة بعال ت رف الف تاا لان وهي روط تالف فن 
فطل يمى العقدٌ على الصحَةٍ بخلاف شروط الرُفْبّى على ما بنا وبخلاف البيع فإنه ” 
نله هذه الشروط ؛ لان القياسَ ان لا يكو قران الشرط الغاس لعقد ما مفسر مسرا له؛ لأن 
ذكرّه في العقد لم يَصِحٌ فيَلْحقٌ ”“ بالعَدَم و يمى العقدٌ صَحيًا إلا أن الفساد في البيع 
للقي الرارد فيه رلا تقل في الهبة قي الحم فيه على الأصلي ولان لال شرمية الهبة 
عامَةٌ “ مُطلَقَةٌ من نحو قوله تعالى : کان بن لک عن یو نه نشا َوه ها مرا € [الساء 
N‏ 

وقوه عة : «تهاذؤا تحابوا» ""“ وهذا "ذب إلى التهادي والهدية هبة . 

ورَرَيْنا عن الصدّيق رضي الله عنه آنه قال لِسَْدَينا عائشةً رضي الله عنها : إلّي كَنْتُ 
TC CO‏ 


(1) في المخطوط : «يصلح». (۲) في المخطوط : «فقال». 
(۳) في المخطوط : «وكذا لو». )٤(‏ في المخطوط : «بالإجماع؛. 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )٦(‏ زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «أنه» . (۸) في المخطوط : «فيلتحق) . 
(۹) في المخطوط : «عليه». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


)۱١(‏ أخرجه مالك بنحوه» کتاب : الجامع› باب : ما جاء في فى المهاجرةء برقم )۱۹۸٥۵(‏ من حدیث عطاء 
الخراساني» وقد ضعف الألباني هذا الحديث بسنده»ء انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألبافي ›)١۱١۳١(‏ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱٦۹/١(‏ برقم »)۱۱۷۲١(‏ وآبو يعلى في مسنده (۹4/۱۱)ء برقم 
٤۸(‏ 1( والبخاري في الأدب الفرد )۲٠۸/١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه» والحديث بهذا 
السند صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .)١٠٠٤(‏ 

. في المخطوط : «ولهذا». (۱۳) سبق تخریجه‎ )۱١( 


ج بب ہس( 


وعن سَيّدنا عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال : مَنْ وهب هبة لِصِلة رَ ةرجم أو على وجه صَدَقةٍ 
ب ارجم یادن رکب هریه به تراب تهر مل مید برج هذا 
يَرْض عنها ”". ونحوه " من الدلائل المُمَّْضية ِشرعيّة عيّةٍ الهبة من غيرٍ فصل بين ما إذا 
ETE‏ 

وعلى هذا يخرج ما إذا وهَبَ جارية واستشتّى لی ما في بَطیھا او وحَبَ حَیوانًا واستشتی َف ما 
في بَطنه أن الهبة جائزة ‏ و رد 

وجُمْلة الكلام في الحُقود التي فيها اسنا E‏ م ثلاثة : قسمُ منها يَبْطل 
ويَبْطل الاسيفناء جميعًا وقسمٌ منها يَصِح ويَبْطل الاسيِثناء وقسمٌ منها يصح ويَصِح 
الاستفناءُ. 

اا[القسم] "الال : فهو البيعٌ والإجارة والكتابة والرَهْنُ؛ لأ (الاستثناء لما) ° في 
البَطْن بمنزلة شرط فاس وهاه العقود بطل بالشروط الفاسدة. 

وافا القسم الثاني؛ فالهبة والصدقة والتكاح والحْلح والصلح عن دم العَمَدِ؛ لأن هذه 
العقود د لا بطل بالشروط الفاسدة فيصم العقدُ ويبْطْلٌ الاسيناء ويدحل الأمٌ والولَدُ جميمًا 
في العقد؛ E‏ 
يَسْتَفْن وكذا انق بان أعتَىَ ازن واه ستفكى ما في بَطِها أنه يَصِْح الق ولا يصح الاسيفناءُ 
حتی [۳/ ۱۸۸ ب] يَعِْقَ الأمٌ والولَدَ جميعًا لما فُلنا. 

واا القسم اذل فالو صي بان اوصی لر جل بجاریز تة واستفتى ما في بَطنها لأنه لما جعل 
الجاريةً وصيَة له واس سکلت ما في نها فقد آبقی ما في بَطنها میراًا وريه والمیرات بُجری 
فيما في البَطن وهذا بخلافي ما إذا أوصى بجارية ٍرجل واستَفْگی خِدمََها وعَلتَها لِورنتِه أنه 
ر صح الوصية نه وينطا الاسيتناء؛ ا رالعذ ل ى مما اترات ارادا 
دوو الام 

فج رر : أخرجه مالك كتاب : الأقضية» باب : القضاء في الهبة» برقم .)٠٤۷۷(‏ والبيهقي 
في الکبری »)۱۸۲/٦(‏ برقم (۱۱۸۰۸)ء وأورده ابن عبد البر في التمهید (۷/ ۲۳۷) من حديث عمر بن 
Oe‏ انظر إرواء الغليل للالباني» رقم .)١١١۳(‏ 


(۲) في المخطوط : (ونحو ذلك» . (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «استشناء ما) . 


eg 


الا رى آنه لو أوصّى بخْذمَيِها وعَأَيّها لإنسانِ ومات الموصي ”» ثم مات الموصّى له 

بعد القّبول لا صي [العَلَةُ و] ‏ الخْدمة ميراتًا لِرَرَثةٍ الموصّى له» بل تعد إلى ورَثة 
المردی ویک ر ری ینای کن جا لاو راا کا ا 
يَصيرٌ ميرانًا ِوَرَثة الموصّى له وما افمَرَّقا إلا لما ذَكرّنا واللَه َر وجل أعلمُ. 

وإِدُ كانت القربة مَنْمَعةَ بان قال : داري لَك سکتَی أو عَمْرّی کی آو صَدَقةٌ سُكنّى أو 
هبةً سكُبّی آو سُككَى هبةً أو هي لك عُمْرَی عاريةً ودَقََها إليه فهذا كله عاريةٌ لأنه لما ذَكَرَ 
السکتی في قولِه داري لك سکُتّی او عُمْرّی سی آو صَدَقة سُکتی (دَل علی) ”آنه آراد 
[به] ” تمليك المَنافع؛ لأ قوله هذا لك ظاهره وإ كان (لتمليك العَيْنٍ) "لته 
يحتمل تمليك المَْمَعةٍ؛ أن الإضافةً إلى المُسْتَعير والمُسْتَأجر مستعملة عُرْفًا وشرعًا. 

وهوله سُكُتّى» موضوعٌ للمَْفَعة» لا تُسَْعْمَّل إلا لهاء فكان مُحْكمًا فجُيل تفسيرًا 
للمُحكَمل وبيانًا أله راد به تمليك المَنْقَعةٍ وتمليك المَنْقَعةٍ بغير عِوّضٍ هو تفسير العارية 
وكذا قولّه سكتّى بعد ذكر الهبة يكو تفسيرًا للهبة ؛ لأنّ قوله هبة يحتمل هبة العَيْنِ 
ويحتمل هة الَنافع فإذا قال سى فقد عََنَ هب المَنافع فكان ياتا مراد المَُكلم آنه أراد 
هبةً المَنافع وهب المَْمَعةٍ تمليكها من غير عِوّضِ وهو معنى العارية. 

اذل ن ها ( فاه ان © ار ها لك فان ها اله وهر فسا 
لار 

ولو قال هي لك عُمْرَى تسكَتها أ أو هبةً تسكتها أو صَدَقَةٌ تسكتُها ودَقَعَّها إليه فهو هبه 
لأنّه ما فس الھب بالسکئی لاه لم يجْعَله نّا فیكون بيات للمُختمل بل وهَّبَ الذَارَ منه ثم 
شاوَرّه فيما يعمل بوه والمَشورةٌ في يلك الغير باطلة فَعلَمَتِ الهبة بالعَيْنِ . 

وقوله: تسکئها *» بمنرلة قوله : لتسكتها ”'» كما إذا قال وهَبتّها لك لِنُؤاجرَها ولو 


. في المخطوط : «الوصى). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «ومثله) . )٤(‏ في المخطوط : «ما في البطن» . 
)٥(‏ في المخطوط : «علما. )١(‏ زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «التمليك». (۸) في المخطوط : «فمعناه آى». 


(۹) في المخطوط : «يسكنها). )٠١(‏ في المخطوط : «ليسكنها . 


م کتابالھبة > (ا.ل 
قال هي لك تسكتُها كانت هبه أيضًا ؛ لأ الإضافة بحرفي الام إلى مَنْ هو [من] ""“ أهل 
املك لِلَمْليكِء وق کیا ور غل ما ا 

فصل إفي شرائطها] 

واا الشرائط؛ فأنواعٌ بعضها يرجم إلى نفس الركن ٠‏ وبعضها يرجم إلى الواهب» 

وبعضها يرجم إلى الموهوب» وبعضها يرجم إلى الموهوب له. 


(أما الذي يرجع إلى نفس الركن) فهو أن لا يكون مُعَلَقَا ‏ بما له حطر الوجود 
والعَدَم من (خول رَبْلٍ ودوم خالد) ” والرُفبّى ونحو ذلك ولا مُضافا إلى وقتٍ بان 


يقو وهَبْتُ هذا الشّيءَ منك عَدًا أو رَس شَهْرٍ كذا؛ لأ الهبة تمليك العَيْن للحالء وأنّه 


لا يحتمل التغليقَ بالخطر (والإضافةٌ إلى الوفْتِ كالبيع) ". 
(وما ما) "يرجم إلى الواهب فهو أ ا يكو يمن بنك ابرح ولان الهبة َير فلا 
مها مَنْ لا يمك ابرع فلا تجو هبة الصَبِيّ والمجنون لأتهما لا َمْلِکانِ ابرع يكوه 
تاشخ برل تلخ یری نلا نها لضي لمجو امان رالا 
وكذا الأب لا لِك هبة مال الصغير من غير شرط الوّضي بلا خلافي ؛ لان المُبَرعّ بما 
الصغير قَرْبانِ ماله لا على الوجه الأحسن ووک ل تع یوی ود قال اله شاه : 
ولا قروا مال اليم إلا يالى هى َحسن [الانمام ]٠٠٠:‏ ولأته إذا لم يقابل عِوْض يوي کان 
التبرع د ضرَرا مَخصًا ورك الضرر مرحمة في حَقّ الصغير فلا يدخل تَحْتَ ولاية الوليّ قول 
عليه الصلاة والسلام : «لا ضرَرَ ولا إضرار في الإسلام» “ وقولّه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ 


ا فن المقطرط (۲) فى المخطوط : «الشرط». 
(۳) في المطبوع : «أما الأرلٌ» . )٤(‏ في المخطوط : «متعلقًا». 

)٠(‏ في المخطوط : «دخول الدار وقدوم فلان». 

)١(‏ في المخطوط : «ولا الإضافة إلى البيع». 

(۷) في المخطوط : «فأما الذى». (۸) فى المخطوط : «يملكه». 

ء)۲۳٤۰( صحیح : أخرجه ابن ماجه» کتاب : الأحکام» باب: من بنی في حقه ما یضر بجاره» برقم‎ )٩( 
من حديث عبادة بن الصامت‎ )۱٠١١۷( برقم‎ »)٠١١/١( والبيهقي في الكبرى‎ »)۲۸٦۲( وأحمد» برقم‎ 
رضي الله عنه› انظر صحيح سنن ابن ماجه للالبانی» ومن حدیث ابن عباس وبسند حسن أخرجه ابن‎ 
»)۲۸٦۲( وأحمد برقم‎ .)۲۳٤۱( ماجه» کتاب : الأحکام» باب : من بنی في حقه ما یضر بجاره» برقم‎ 
= ..)١٠١۷١( برقم (۳۷۷۷)» وفي الکبیر (۲۲۸/۱۱)ء برقم‎ .)٠٠١ /٤( والطبراني في الأوسط‎ 


لا يَرحم صَفِبرّنا فليس متا» " ولِهذالم يَمْلِك طلاق امرآتِه وإعتاق عباه وسائر 
التَّصرّفات الضارَة المَحضة۳1/ ۱۸۹|] . 

إن شَرَّط [الأبُ] ”" الرَّض لا يجورٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال ‏ محمد رحمه الله يجوز وعلى هذا هبة المُكاتّب والمَأذونِ آنه لا يجوز 
عندَهما سّواءٌ كان برض أو بغيرٍ عِوّض وعنده يجوز بشرط اليوّض والأصل عندَهما أل 
كَل من لايك التبرع ل َك الهبة لا برض ولا بغير عرض والاصل عنڌه أن كل مَل 
يَمْلِك ابيع ي يمْلِك الهبةٌ برض . 

(وجه) قول محا آذ الب تمليكٌ فإذا شَرَطٌ فیها لض كانت تمليكًا وض وهذا 
تفسير البيع وإتما احعلَقَتِ اليبارة ولا عبْرة باتلافها ‏ بعد الاق المعنى كلَفْظ البيع مع 

(ولهما) أذ الهبةً بشرط اليرَّضٍ تَقَع برعا ابيداء ثم صي بيعًا في الانتهاء بدليلي نها لا 
نُفيدٌ المِلْكَ قبل القبض ولو وفَعَتْ بيعًا من حينٍ وُجودها لَّما تَوَقّفَ الوك فيه على 
القبض؛ لا الب الصحيح بيد اليك بنفيه َل انها وقعَث برعا ابيداء وعَؤلاء لا 
ملكو د التَبرْعَ فلم تَصِحٌ الهبة حينَ وُجودها فلا يََّصَوَرٌ أن تصيرَ بيعًا بعد ذلك . 

(وأمّا) ما ”“ يرجم إلى الموهوب فأنواعٌ : منها أن يكودً موجودًا وق الهبة» فلا 
تجو هبةٌ ما ليس بموجوو قت العقد بان ومَبَ ما َر تله العام وما تد أغنامه السَنة 
ونحو ذلك بخلاف الوصية الى ال الهبةٌ تمليك للحال وتمليك المَعْدوم مُحال 


=وأورده ابن عبد البر في التمهید (۲۰/ )۱٥۸‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء انظر حقوق النساء 
في الإسلام للألباني» ص .)٦۷(‏ 

)١(‏ في المخطوط : «ل). 

)۲( صحیح : : أخرجه بو داود» کتاب : : الأدب باب : : في الرحة» برقم .)٤۹٤۳(‏ والترمذي» کتاب : 
البر والصلةء باب : ما جاء في رحه الصبيان» برقم (' c(۰‏ وأحمد» برقم (€ 7۹ )› والحميدي في 
مسنده (۲۹۸/۲)» برقم »)٥۸٨(‏ والبيهقي في الشعب (۷/ »)٤٥۷‏ برقم »)۱۰۹۷٨(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (۱۲۹/۱)» برقم ›)١٤(‏ وهناد في الزهد (۲/ )٦٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير للألباي» رقم (06€€). 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : اوعندا. 

)٥(‏ في المخطوط : «باختلاف العبارة» . (1) في المخطوط : «الذى». 


والوصيّة تمليك مُضافٌ إلى ما بعد الموتِ والإضافة لا تمس جوارها. 

و[كذلك] لو وهَبَ ما في بَطْنٍ هذه الجارية أو ما في بَطْنٍِ هه الشاة أو ما في 
ضرْعهاء لا يجوز وإِنْ سَلَطّه على القبض عند الولادةٍ والحلْب لألّه لا وجة لِتَصحيجه 
للحال لاحتمال الؤجود والعدم ؛ لأ انيٍفاح البَطْنِ قد يكونٌ للحَمْلِ وقد يكوك لِداءِ في 
البَطْنِ وغیرٍه وکذا ناځ الصَرْع قد یکو باللَبّنٍ وقد يکود بغيرٍه فكان له حطر الوجود 
والعَدَم ولا سيل ِكَضحيجه بالإضافة إلى ما بعد زَمانِ الخُدوثِ؛ لان التمليك بالهبة مما 
لا يحمل الإضافة إلى الوت فطل ولهذا لا يجوز بيه بخلافي ما إذا وكَبَ ان من غير 
مَنْ عليه الدَيْنْ وسَلَْطّه على القبض أنه يصح استحسانًا لأ أمكنَ تَصْحيحه تَصحيځه للحال لِكوْن 
الموهوب موجودا مملوكا للحالٍ مقدورً القبض بطريقه على ما e‏ إن شاء الله 
تعالی . ۰ ۰ 

وكذلك لو وهَّبَ ربدا في لبن أو دهْتًا في س نيم أو دَقيقا في جنطةٍ؛ لايجوروان 
سَلَطَّه على قبضه عند حدوثه لأته مَعْدومٌ للحا فلم يوجَّذ مَحَلْ حم العقدِ للحالٍ فلم 
ينعِذ ولا سيل إلى الإضافة إلى وقت الحُدوثِ فبَطَلّ اصاٌ بخلافي ما إذا وهب صوق 
على ظَهْرٍ العم جره وسَلَمَه آنه يجوز ؛ لأ الموهوبَ موجودٌ مملوك للحال إلا آته لم 
يمذ للحال مانم وهو كود الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب فإذا جره فقد زالّ الماع 
وال الشَغْل فبْمَدٌ عند وُجود القبضٍ كما لو وهَبَ شِقْصًا مُشاعَا ثم قَسَمَه وسَلمَه. 

وھا کون ٠‏ مال راء فا جور هما لس ال اص کا وال 
والذّم وصَياد الحرم والإحرام والخزير (وغير ذلك على ما) ‏ ذَكزنا في البيوع» ولا هبه 
ا لسن بال فطل كام الو وال الجطلىوالبكاتب ب) “ لِکونهم أخرارًا من وجو 
ولِهذا لم يجُز بي َوْلاء ولا هب ما ليس قوم كالخْرٍ ولِهذا لم يجُز بها . 

-(ومنها): أن يود مملوكا في نفيه فلا جور هبةٌ المُباحاتِ؛ لأنّ الهبةً تمليك وتمليك 


ا 
-(ومنها): أن یکول مملوكًا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير ر إذنِه لاستحالة تمليكِ 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لا يكون». 


(۳) في المخطوط : «لما». )٤(‏ في المخطوط : «والمدبر والمكاتب المطلق». 


ها نى يلر الماك وان شنت شعت ركذت هذا الشرط إلى الواهب وكُلٌ ذلك ضحي ؛ 
لأنَ المالِك والمملوك من الأسّماء الإضافيّةٍ والعَلَقَةٌ التي تَدورُ عليها الإضافة هي اليلْكُ ' 
فيجو ر رَد هذا الشرط إ إلى الموهوب ويجوز رَذه إلى الواهب في صناعة الترتيب فافْهَمْ . 

وسَواءٌ كان المملوك عَيْنا أو ديا فَجورٌ هب الدَيْن لِمَنْ عليه الدَيْنٌ قياسًا واستحسانًا. 

(وأمّا) هبة الدَيْن لِغير م مَنْ عليه الديْنْ فجائرٌ أيضًا إذا أذِن له بالقبض وقَبَضه استحساتًا 
والقياس أن لا يجوز وان أذِن له بالقبض . 

(وجه) القياس أن القبض شرط جواز الهبة وما في الذَّمَةٍ لا يحتملٌ [۳/ ۸۹٠ب]‏ 
القبض بخلاف ما إذا وهَبَ لِمَنْ عليه؛ E‏ 
قبضه بواسطة قبض الدَمَّة وجه الاستحسانِ أن ما في الدَمَةٍ مقد مقدور التسْليم والقبضٍ ألا تر 
أن المَذيود يُجْبرٌ على تسليوه إلا أن قبضه بقبضٍ العَيْنِ فإذا ق بض E‏ 
قبضٍ عَيْنِ ما في الذْمَة إلا ئه لا بُدّ من الإذنٍ بالقبض صَريحًا ولا يُكَبَمّى فيه بالقبض 
بحَضرة الواهب بخلافِ هبة العَيْن لما نَذكره [في موضعه a‏ ۰ 

«(ومنها)ء أن یکو تحوڙا فلا تجوز هبة الماع فيما قم وتجوڑ فيما لا يقم كالعبد 

والحمّام والذنٌ ونحوها وهذاعندنا . 

وعند الشافعيّ رحمه الله [هذا] “ليس بشرط ونَّجوز هبة المُشاع فيما يمسم وفيما لا 
يمسم عندّه 9( 

واحتح بظاهر قولِه عر وجل : صف م ا ضحم إل آن فور ) الجر :۷] وجب 
سبحانه وتعالى نص التفروض في الق قبل الول إل ن يوج الحم من الأزجان 
عن الضف من غيرٍ فصل بين العَيْنٍ والدَيْنِ والمُشاع والمقسوم فيل على جوازِ هة 
المشاع ذ في الجُمْلةء وما روي أن رَسول الله ل آته لَّمَّا شَدَدَ في العُلُولٍ في الَنيمةٍ في 
بعض العَرَواتِ فقامٌ عليه الصلاة والسلام إلى سنام عبر وأخذ منه وبرةً ثم قال : «اما إأي لا 


الان ا (۲) في المخطوط : «الدرة». 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٦٠١ ٦٤ /١١(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 

.)٤٥١ /١( مذهب الشافعية : أنه تجوز هبة هبة المشاع في الوجهين كالبيع› انظر : المهذب‎ )١( 
. في المخطوط : «المفرز)‎ )7( 


م کتاب الب > GD‏ 
جل لي من عَيِيمَيِكَمْ ولو بمثلٍ هله الوبرة إا الخُمُْلَ والحُمُسل مَرْدُود فيكم رُذُوا الخبْطً والمِخْيط 
فإ العلُول مار وشنارٌ على صاحبه [إلى] "يوم القبامة» ‏ فجاء اعرا بک من من شر 
فقال : احذئھا لأضلِح بها ب َردَعة بَِيري يا رَسولَ اللَه» فقال : «أما صيبي فهو لك وسأسال 
لك البافي» وهذا هبة المَشاع فيما يُقَسّمٌ وري أن رَسُول الله ية لما قدم المدينة تر على 
آي ايوب الأنصارِيّ رضي الله عنه فَظرَ | إلى موضع المسچدِ فوجّده ‏ بين أسْعَدَ بن زُرارةٌ 
وبين رجلينِ من فَوْيه فاستباع أسْعَدٌ َصِيبَهما لِيَهَّبَ الكل من رَسُول الله ب فأبيا ذلك 
فوب آسعَد تَصِيبَه من انوي ب فوعَبا أيضا تَصِيبَهما من رَسُولِ الله 4ة فقد فيل 
الي ب الهبة في تَصِيب أسْعَدَ وقبل في نَصِيب الرَجلين ایضًا ولو لم يَكَنْ جائرا لما قبل ؛ 
لان أذتّى حال فعلي التي عليه الصلاة والسلام الجوارٌ ولان الشَياع لايَمْكَعْ حك هذا 
اصرف ولا شرطه؛ لأن حُكَمَ الهبة المِلْك والشَياعٌ لا ْنَم اليلْكَ. 

الا ری آنه يجوز بيع المُشاع» (وكذا هبة) " المُشاع فيما لا سم وشرطه هو القيض 
والشيوع لا ينع القبض لاله خضل قابضًا لضف الماع بتَحلية الكل ولِهذا جارَّتْ هبه 
المشاع فيما لا ية يسم وإِنْ كان القبض فيها شرطا لعْبوتِ المِلْكٍ كذاهذا. 

PG‏ ڌنا آبا کر قال في مرضي موټه 
لسيدتٍنا عائشة رضي الله عنها: إن أ حب الٽاس إلى ّى نت وأعَرهم عَلَىّ فة ففرا آنْتِ وإني 
كنت تَحَلْنّكِ جداد عشرينَ وسْقًّا من مالي بالعالية وإِنَكٍ لم تكوني قَبّضتیه ولا جذیتيه ٠‏ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
والنسائي›‎ .)۲۹۹٤( ج اتان داود» كتاب : الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال» برقم‎ 0( 
/٣ راخ برقم ( 114°( والبيهقي في الکبری‎ «(T1A۸) كتاب : الهبة» باب: هبة المشاع» برقم‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو‎ )۱۸٩٤( برقم (۱۲۷۱۲)» والطبراني في الأوسط (۲/۲٤۲)ء برقم‎ ۲ 
ومن حديث عبادة بن الصامت‎ «(VAVT) رضي الله عنهماء انظر صحيیح الجامح الصغير للألباني» رقم‎ 
رضي الله عنه» وبسند صحيح» أخرجه النسائي» كتاب: قسم الفيء» برقم (۱۳۸٤)ء وأحمد» برقم‎ 
برقم‎ »)۱۸۸/٥( وسعید بن منصور في سننه‎ »)٤۸٥٥( وابن حبان (۱۹۳/۱۱)» برقم‎ > »(۲۲۱۱( 
والبزار في مسنده (۷/ 104(« برقم (۲۷۱۲)» والطبراني فى‎ «(TT /) والبيهقي في الكبرى‎ «(4A1۲) 
انظر مسي‎ »)٠١ /۲١( برقم (۲٠٠٠)ء وأورده ابن عبد البر في التمهيد‎ ۰)٦۳ /۲( مسند الشامیین‎ 
.)۷۸۷١( الجامع الصغير للألباني» رقم‎ 

(۳) الكبة: ما جمع من الغزل. مثلاً e‏ الملعجم الوجيز ص .)٥۲٤(‏ 
() في المخطوط : «كراهة» . 

)٥(‏ كذا والذي في مصادر التخريج : «حزتيه» وفي بعضها: «احتزتيه». 


ار و ی ا ای ااا ر ا 
لوت الملك؛ لأن الحازة في اللغة جنم الشيء a‏ القسمة؛ 
لأنَ الأنصباء الشائعة قبل القسمة كانت مكَمَرّقة والقسمة ت َجْمَحُ کل تَصيب في حير . 

وروي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه 1أنه] '“ قال: ما بال احِكم لحل ولد ثحلا لا 
بخوزغا ولا يقي ها ويقرل إن مت فهر لوزن مات رجعت إل وام الل لا نحل احدى 
ولَدّه تُحلى لا يَحورٌّها ولا يَقْسمُها فيّموت إلا جَعَلْنّها ميراثًا لِورنَيِه " والمُراد من الحيازة 
القبض هنا لألّه دَكَرَها بمُقَابّلة " القسمة حتى لا يودي إلى التّكرار أخْرَحَ الهبة من أن 
تكو موجبة للولْكٍ بدونِ القبض والقسمة. 

a RN 
لم قاسم وكَلٌ ذلك بمَخضر من أصحاب رَسول الله ية ولم يقل أنه كر عليهم مُنْكرٌ‎ 
فيكونٌ إجماعًا.‎ 

ولان القبض شرط جواز هذا العقدِ والشيوع يَمْتَعٌ من /٠1‏ !| القبض ؛ لألّ معنى 
لقب هو التَمَكُنُ من التصَرف في المقبوضب والقصَرْفٌ في الأضفب ‏ القائع وده لا 
يَّْصوْرٌ فان سُكنَّى نصف الذار شائعًا وَس نصف القَوْبٍ شائعا مُحالٌ ولا يتَمَكَنُ من 
اصرف فيه [إلا] ”“ بالتَصَرُف في الكل ؛ لأنّ العقدَ لم ينول الكل . 

وهَكذا تقول في المُشاع الذي لا يُمَسَّمٌ أن معنى القبض هناك لم يوجَّذ لما فَلْنا إلا أل 
هناك ضرورة لألّه يَحْتاحٌ إلى هبة بعضِه ولا حُكمّ للهبة بدونِ القبض والشياعٌ مانِعٌ من 
القبض المُمَكَنِ لِلئَصَرُفي ولا سَبيلّ إلى إزالة الماع بالقسمة لِحَدَمٍ احيمال القسمة فمَسّتٍ 
الصرورة إلى الجواز وإقامة صورة النَحْلية مَقَام م القبض المُمَكَن ال ول رور 
هنا؛ لن المَحَل مُحتَيل للقسمة فيْمْكِنْ إزالة المانع من القبض المُمَكنِ بالقسمة أو تقول : 
الصحابة رضي الله عنهم شَرَّطوا القبض المُطْلَقَ والمُطْلَّىٌ يَنْصَرٍف إلى الكامِلٍ وقبض 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك بنحوه» كتاب : الأقضيةء باب : ما لا يجوز من النحلء برقم »)٠٤۷١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (7/ 1۷°( برقم (11۷4()› وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۰۹( . 

(۳) فى المخطوط : «مقابلة» . )٤(‏ في المخطوط : «النصيب» . 

(ه زيادة من اقرط 


cD 
المُشاع قبض قَاصِرٌ لوُجووه من حيث الصّورة دود المعنى على ما ّتا إلا اله اكَفّى‎ 
بالصورة فى في المُشاع الذي لا يحتمل القسمة لِلصّرورة التي ذَكَزنا ولا ضرورة هنا فلَزم‎ 
اعټياڙ الما في قيضي ولا يوج في الُشاع ولان الب عق تيع فلو ڪٿ في مشا‎ 
يحتمل القسمة صاز عقدُ ضمان؛ لان الموهوبَ له ينك مُطالةٌ لواهب بالقسمة فر‎ 
ضمانْ القسمة فيْرّدّي إلى تخييرِ المشروع ولِهذا د توف املك في الهبةٍ على القبض لما أنه‎ 
لو ملكه بنفس العقد بث له ولاية المُطالّبة بالتشليم فيْوّدّي إلى إيجاب الضْمانِ في عقَدِ‎ 
برع وفيه يي المشروع وكذا هذا بخلاف مُشاع لا يحتمل القسمةً؛ ؛ لأن هناك لا يضور‎ 
إيجابٌ الضمانِ على المعرّع ؛ ا ن ا رال ل بحل ال في‎ 
الفرْق.‎ 

e‏ ؛ لأ المُراد من المَمُروضٍ الدَيْنْ لا العَيْن ألا رى 
قال : 3 أن يعفور € [البقرة e E E EN‏ 

في الَهرٍ ' أن کون دتا وهبة الدَيْنِ ِن عليه الذَْنُ جائ ر لأه إسقاط الدَيْن عنه وأ 
جائز في المُشاع . 

SEED‏ أن یکون التي و وحَبَ َصيبَه منه واستَوْهَبَ البقَيةً من 
أصحاب الحُقوتي فوهَبوا وسَلّموا الكل جُمْلةٌ وفي الحديثِ ما يذل عليه فإنّه قال : : قال 
رسول الله كل : : «وسأسال للك "٠‏ الباقي؛ وما كان هو عليه الصلاة والسلام ليُخلفَ في 
وی ل ایا یل جار اا ای أن ذلك "" كان هبة مُشاع لا ينقَسِمُ. 
و يت النعي :ا راجا ا قَسِمَّث على الم العُفير لا يُّصيبُ كل واحد 
منهم الا َر حَقیر لا بْنقعٌ به فکان في معنی مُشاع لا َم . 

(وأمًا) حَديث أسْعَدَ بن رُرارةً فجكاية حال يحتمل أنه وهب تَصيبّه وشریکاه وهَبا 
تصيبَّهما منه وسَلّموا الكل جُمْلةً وهذا جائرٌ عندنا ويحتمل أن الألصباء كانت مقسومة 
رة ويجوڙ آن يقال في مثلٍِ هذا بينهم إذا كانت الجُمْلة مَُصِلةً بعضّها ببعض كَفَرْيةٍ بين 


ا 


جَماعة نها تضاف إليهم وإِنُ كانت ألصِباهم مقسومة واحكَمَلّ بخلافه فلا يكو شج ن حجَة مع 


)١(‏ في المخطوط : «الجملة . (۲) في المخطوط : «سأسأل لك». 
() في المخطوط : «ذاك». )٤(‏ في المخطوط : «إذا». 


الاحيّمالي؛ لأنَ جكايةً الحال لاعُموم له ". 

ولو قَسَمّ ما وهَبَ وأفرَرّه ثم سَلّْمه إلى الموهوب له جار ؛ لان هبة المُشاع عندنا من 
موقوف تفده على القسمة والقبض بعد القسمة هو الصحيح إِذ الشيوع لايَمْنَع ركن العقد 
ولا حُكْمَه وهو الولْكٌ ولا سائر الشّرائط إلا القبض المُمَكَنْ من القصَرُفي فإذا قَسَمَ وض 

فقد زالَ الماع من التفاذ فيَنْمُدٌ وحديُ الصّدَيتي رضي الله عنه يدل عليه فإلّه قال 
لسَيَّدَتٍنا عائشة رضي الله عنها : ٽي كث تَحَلنّكِ جداة عشريّ وسقا من مالي» وکان ذلك 

هبة المُشاع» فيما يَنقَيِمٌ؛ لان التحل من ألفاظ الهبة ولو لم ينعفد ينْعَقَدُ لما فعَله الصديق 
رضي الله عنه لاه ما كان ليَعقِدَ عقدًا بطل فدَلٌ قول الصدَيتي رضي الله عنه على انوقاد 
العقد في نفيه ورقف حُكيه على القسمة والقبض وهو " عَيْنّ مذهَينا واللَه عَرّ وجل 
أعلم . 

ولك و نصفَ داه من رجل ولم يُسَلّْمْ ليه ثم وهب منه الضف الأآَحَرَ وسَلمَ 
ال( جا ااافا 

A TN OAT‏ اليه بيخلة الكل ثم وعَبَ منه الضف الآَحَرَ وسَلَمّ لم 
ر TD E A‏ 
O E EEO‏ 
من غير فصل ولان الماح هو الشياع عند القبض وقد ود وعلى هذا الخلافي صَدَقه 
المُشاع فيما ينْمَِمٌ (أته لا يجوز) ر ادا لاف وة الله . 


۶ 


(وجه) قولِه أن الشياع لايَمْنَُ حم التَّصَرُّفٍ وهو المِلْك ولا شرطه وهو القبض ولا 


(1) في المخطوط : «لها». (۲) في المطبوع: لا 

al‏ «هذا» . )٤(‏ في المخطوط : «الكل فهذا جائز». 

)١(‏ فى المخطوط : «أنہا لا تجوز». 

٠۲٠۷ /۹( البناية‎ ء)٠٥١‎ »٤4/۳( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدیر (۹/ ۲۷)ء الاختيار‎ (٩ 
.)۱۲۲ /۲( اللباب‎ )۸ 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية : أن كل ما جاز بيعه› جاز هبته» فتجوز هبة المشاع سواء ما هو قابل للقسمة 
أو غير قابل» وسواء كانت الهبة لشريك أو لغيره» انظر : الوسيط /٤(‏ ۲۹۷)» روضة الطالبين /٥(‏ ۴۷۳). 


pea TD 


يَمْسَم جوارّه کالمَفْروض 

(ولّنا) أن القبض شرط جواز الصَدَقة ومعنى القبض لا يََحَفَقٌ في الشاقع أو لا يتَکامَل 
به لما يتفي الهبة ولان لتد ع كالهبة وضحيحه في اشام برها عق صما 
عير المشروءٌ على ما بينا في الهبة . 


ولو وهَّبَ شيا يَنْمَسِمٌ من رجلين كالدَارٍ والدّراهم والدنانير ونحوها وقبّضاه لم يجُرٌ 
ای ا رجا عا ای د وی ر جو غا ا لر و رای وا 
شيئا يمسم وفَبَّضه أنه يجوز فأبو حنيفة يعبر الشيوعَ عند القبض وهما يَعْتّبرانه عند العقِ 
PE E i COPA‏ 
جَوّزاها لأّه لم يوجَدِ الشَياعٌ في الحالين بل جد (أحدُهما دود الخ وجُوّزوا) © 
الاثنيْن من واحدٍ. 

(أمّا) أبو حنيفة رحمه الله فلِعَدَم الشيوع في وقتٍ القبض (وأمّا) هما فلانيدايه في 
الحالين لأنه وج عند العقدِ ولم يوجَذ عند القبض ومَّدارٌ الخلافِ بينهم على حرف وهو 
أن هبةً الدَارِ من رجلين تمليك كَل الدَارٍ لهما جُمْلة أو تمليك النصف من أحدهما 
والّصفٌ من الاَخَر (فعندً أبي حنيفة تمليك النَصْفِ من أحدهما والَّضف من الآ © 
فیكودٌ هبة المُشاع فيما يقَيمٌ اله أفرَد تمليك كل نصفِ من کل واحد منھما بعقدٍ على 
جدة وعندَهما هي تمليك الكل منهما إلا تمليكَ التَصْفٍ من هذا والئَصْفٍ من ذلك فلا 
يکود تمليك الشائع فيجورٌ. 

ا ا و ق 
هاه الدار لکما هبه كل الذار جُمْلة منهما إلا هبة الصف من أحدهما والَّصْفِ من الآخر ؛ 
لا ذلك بزيح وتفريق الفط لا يذل عليه ولا بجو العُدول عن موجس اللَْظٍ عة إلا 
إضرورة الصحَةٍ وفي الحُدولِ عن ظاهر الصَيغة ههنا فسادٌ الق بسبب الشيوع فوَجَبَ 
العمل بظاهر الصيغة وهو تمليك الكل منهما وموجِبٌ التمليكٍ منها ثبوتُ الوِلْكِ لهما في 
)١(‏ في المخطوط : «كالمفرز». 


(۲) في المخطوط : «في إحداهما دون الأخرى وجواز». 
(۳) في المخطوط : «فعنده أنها تمليك النصف من كل واحد». 


الكل وإتما يَنْيْتُ اليلْك لِك واحدٍ منهما في الئَضْفٍ عند الانقسام ضرورة المُزاحمة 
واستوائهما في الاستحقاق إذ ليس كَل واحدِ منهما أولى من الآخر لِأُخول كل واحدٍ 
منهما في العقٍ على السواءِ كالأخوَيْنِ في الميراثِ عند الاستواء ‏ في الدَرَجة أن الميراتُ 
كود بينهما نصلَيْنٍ وإ كان سيب الاستحقاق في ق َل واحا منهما على الما حتي 
لو انفَرَدَ أحذهما يَسَْجِقٌ كَل الما وإذا جاءَتِ المُزاحَمة مع المُساواة في الاستحقاق يبت 
عند انقسام الميراثِ في الصف . 

وا ودا اد نصف الدار بالشُفُعة إضرورة المُزاحّمة 
والاستواء ذ في الاستحقاتي وإ کان السب في حَّ كل واحلِ منهما صالخا لابا حَق 
اا خو أحدُهما يكودٌ الكل للآخر. 

وعلى هذا مَسائلَ فلم يَكن الانقسامٌ على التناصُفِ موب الصيغة بل لَتَضايتي المَحَل 
لهذا جار لرن من رجلل فكان ذلك زَا من كل احا منهما على الكمالِ إذ لو کان رَهَنٌ 
الضف من هذا الضف من ذلك (لّما جاز) “ لأنه يكو رَهَنَ المُشاع لهذا لو قَضى 
اراهن دَيْنَ أحدهما كان لخر حق حَبْس الكل دَلّ أن ذلك رَهْنْ الكل من كَل واحاٍِ منهما 
1 ] کذاهذا. 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله آل هذا تمليك مُضاف إلى الشائع فلا يجوز كما إذا 
ملك نصفَ الدَارِ من أحدهما والتّضفَ من الَخَرٍ بعق على جد والدليل على أن هذا 
تمليك مُضافٌ إلى الشائع أ وف اال ا ا أن بکون تملك کل الذار 
الواحدة من كَل واحلٍ منهما وإمّا أن يكودً تمليك الضف من أحدهما واللَّضف من الآَخر 
eb‏ الاو 0 ااه خر ا کون مما لك واحد ناغل 
الك الو الال ل كر همالعد ت الاي وهر ان بكرن تا الي 
أحدهما والتّضفٍ من الآخر لهذا لم يَهْلِكْ كَل واحدٍ منهما التَصَرُفَ في كل الدَارٍ بل في 
ولو کان كَل الدّار مملوكا ِكَل واحدٍ منهما لَمَّلك وكذا كل واحدٍ منهما يَمْلِكٌ مُطالَبة 
صاحبه بالتَهايُ أو بالقسمة وهذا آية ثبوتِ اليلْكٍ له في الئَصْفٍ وإذا كان هذا تمليك الدَارِ 
)١(‏ في المخطوط : لا يجوز». 


لماعل امف كان تلكامضةاا إلى الشائع كاه أفرَد لكل واحدٍ منهما العقدً في 
الَصفي والشيوع يوئر ر في القبض المُمَكَن من النَصَرّفِ على ما مر وقد َرَج الجوابُ عن 
قولهما أن موجِبَ الصيغة ثبت المِلْكِ في كَل الذَارٍ لكل واحدٍ منهما على الكمالِ لِما 
اا جال وال جال لا يود عوجت انفد ول الماد يعفد ص اا فا 
أيضًا فكان موب العقد التّمليكٌ منهما على التناصّف ؛ لأنّ هذا تمليك الدّار منهما فكان 
عملا بموچب الصَيغة من ٌ غير إحالةٍ فكان أولى بخلاف الرَهْن فن ” الدَارَ الواحدة 
mR aS SS AEE‏ 
مَصَوَرٌ بان يَخبساه مَعَّا أو يَضعاه جميعًا على يَدَيّ عَذْل فتكو ن الدَارٌ مَحبو بوس اکا ۳ 
عند كل واحدٍ منهما وهذا ممّا لا يُمْكِنْ تَحُقَيقّه في المِلْكِ فهو الفْرْقٌ وعند أبي حنيفةً 
رحمه الله إذا وعَبَ من رجلينٍ فقس ذلك وسل إلى كل واحد مهما جاز؛ لأ المايِع هو 
الشْيوعٌ عند القبض وقد زال. 

هذا ذا وهب من رجلين شيئا مِما ية سم فن کان ا لا ُْسَم جار بالإجماع ما كرا 
فيما تَقَدَمَ ثم على أصلهما إذا قال لإرجلين وهَبْتٌُ كما هذه الدَارَ لهذا نصفُها ولِهذا نصفُّها 
جا ار ای رھت ی کرم فک بی باد ا 
جَعْلّه تفسيرًا نفس العقد (لأن العقد) ” وق (تمليك الدّار) “ جُمْلةً منهما على ما ّا 
فجُعِل تفسيرًا لكيه فلا يوب ذلك إشاعة في العقدِ . 

ولو قال وهَبْتٌ [لّك نصمَها ولِهذا نصفَها لم يجُرْ؛ لان الشيوعَ دَخَل على نفس العقٍ 
فمَسَحَ الجوارً . 

ولو قال وهَبْتُ] ”" لَكما هذه الدَارَ ثُلُمُها لهذا وتُلُثاها لهذا لم يجُرٌ عند أبي يوسفَ 
وجار عند محمَدٍ. 

(وجه) قول محمٍٍَّ أن العقدَ متى جار لاثنيْن يَسْتَوي فيه التساوي والتّفاضل كعمد 


ل 


م 


() في المخطوط: «لأن». © ليست ف المخظطرط: 
(۳) في المخطوط : «بل». )٤(‏ في المخطوط : «تمليكا». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . ) 


(وجه) قول أبي يوسفَ أن الجواز عند التساوي بطريتي التفسير للحُكم الاب بالعقلٍ ِ 
وذلك لا يوجِبٌ شيوعًا في العقدِ ولَّمَا فصل أحد التصيبيْنِ عن لحر تَعَذرَ جَعله تفسيرًا؛ 
لأنَ مُطْلَىَ العقدِ لا يحتمل التفاضلَ فكان تفضيل أحد التصيبَيْن في معنى إِفراد العقدِ لكل 
واحاٍِ منهما فكان هبةً المُشاع والشيوع يودر في الهبةٍ ولا يُوَثرُ في البيع . 

ولو رَهَنَ من رجلين لأحدهما ثَلُئه وللاَجِر ثلا أو تفه لااو ت فة لاك علي 
e a e‏ 

ولو َب من فقيرَيْن شيئًا نة يْقَسِمٌ فالهبةٌ من فقيرَيْن بمنزلة الَصَدّقِ عليهما؛ ؛ لأ الهبة 

من الفقير صَدَقة فة لأته بْتَمّی بها وجه الله تعالی وسَتَذكرٌ حُكمَها إِنُ شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخر هبة الشجر دود النّمَرٍ والتمَّر دون الشجر والأرض دون الرَذْع والرَذْع 
دون الأرض أنها غير جائزة؛ 6 العو غوت فر جما لس رغرب انال ج 
N EOE FE E‏ 
على رجلین فان کانا غ عَنيَيْن لم يجُز عند أبي حنيفة ويجو ر عندهما ؛ لأنّ الكَّصَدقَ على 
العّنيّ هبة في الحقيقة والهبة من اثنيْن لا تجورٌ وعندَهما جائزةٌ وإِن كانا فقيرَيْنِ فعندهما 
تجوز كما تجوز في الهبة من رجلین [۳/ ۱۹۱ب] وعن ¿ بي حنيفة رحمه الله فيه روايتانٍ 
في كيتاب الهبة لا يجوز وفي الجاع الصغير [أنه] '"' يجوز . 

(وجه) رواية كناب الهبة ان الشَياع كما يَمْتَحْ جوا الهبةٍ ْح جوارً الصَدَقةٍ على ما 
َكَرْنا فيما تَقَدَّمّ وههنا ينَحَمَقُ الشَيوعٌ في القبض . 

(وجه) رواية الجايع وهي الضحيحة أن معنى الشيوع في القبضٍ لا يَحَفَى في ال 
على فقيرَيْن؛ لان المْمَصَدقَ الي اللا وا ثم الفقير يَقَّبض من الله 
تفال فاك الل بار ك وتال (Î Ê slo e E E ê dÎ E‏ 
رة ]٠٠٠:‏ وقال إل : «الصدَقا ق في ي الرْحمَن قبل انع في يد الفقير» ”" الله تعالى 
واحدٌ لا شريك له فلا ينَحَمَقٌ معنى الشيوع كما لو تَصَدّقَ على فقيرٍ واحدٍ ثم كل بقبضِها 
(1) في المخطوط : «الجزء». 0 امن الطط. 
(۳) آخرجه آحمد» برقم »)4۱٤١(‏ وابن حبان »)٥٥٤/١(‏ برقم (۲۷۰). والحميدي في مسنده (۲/ 
۸) برقم »)۱١١٤(‏ والحكيم الترمذي في نوادره (۲/ )٤۷‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


pee TD 
“ نيبن ؛ لأن الصدَقة على العّنيّ (يبَْعّى بها وجه العَّنيّ)‎ AT وکیلیر‎ 
فكانت هدي في الحقيقة لا صَدَةٌ قال #ل#: «الضدةة يى بها وجه الله تعالى والذاز الجر‎ 
والهدية عى بها وجه الرّسول وُضاء الحاجة» والهدية هبة فيتَحَمَى معنى السيوع في القبض‎ 
وأنه مانِع من الجواز عنده.‎ 

-(ومنها): القبض وهو أن يكو الموهوبٌ مقبوضصًا وإِنْ شِئْت رَدَذْتَ هذا الشرط الى 
الموهوب [له] ؛ لأ القابض والمقبوض من الأسّماء الإضافيَةٍ فالعلة ”" التي تَدورُ 
عليها الإضافا من الجائيين هي القيض فيصل هه إلى كل واح منهما في صناعة الريب 
والكلامٌ في هذا الشرط في موضِعَيْن في بيان أصل القبض أنه شرط أم لا ؟ وفي بيان 
شرائط صِحة القبض . 

(أما) الأول فقد اختَلِفَ فيه قال عامَة العْلّماءِ *“: شرط والموهوبٌ قبل القبض على 
هِلْكٍِ الواهب يََصَرَّف فيه كِيْفَ شاء. وقال مالك رحمه الله: ليس بشرط ويَمْلِكه 
الموهوبٌ له من غير قبض ‏ . 

[(وجه)] "" قوله : أن هذا عقد تَبَرْع بتمليك العَيْنِ فيّفيد الملْكَ قبل القبض كالوصبَةٍ 
ولناإجماع الصحابة رضي O e al‏ ابا بر وسبدناعُمر 
رضي الله عنهما اعتَبَرا القسمة والقبض لجواز اللخلى بحَصرة الصحابةء ولم يمل أنه 
انكر عليهما مُنْكرٌ فيكونٌ إجماعًا 


وروي عن سينا أبي بكر وسَيُدٍنا عُمَرَ سينا عُفْمادً وسَّدِنا علي وابن عباس 


)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ يبغى بها وجه الله». 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المطبوع : «والعَلَمَة» . 

)4( ا الحنفية: شرح فتح القدیر (۱۹/۹)ء الاختیار (۳/ .)٤۸‏ البنایة /۹٩(‏ ۱۹۸). 
ومذهب الشافعية : أن الهبة لا تفيد الملك إلا بعد القبض» انظر: روضة الطالبين /٠(‏ ١۳۷)ء‏ مغني 

. المحتاج (۲/ ١٠٤)ء‏ ناية المحتاج .)٤١٤/١(‏ 

)٥(‏ ومذهب المالكية : أنه يثبت الملك في الهبة قبل القبض» انظر: الكافي ص (۲۸٥)ء‏ القوانين الفقهية 

.(V( 

(1) ليست في المخطوط . 


E TLD. GD 


رضي الله عنهم أتهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مَحوزة ”“ ولم يَردعن غيرهم 
خلافُه ولأتها عقد برع فلو ضحت بدونِ القبض أَمَبَتَ للموهوب له ولاية مُطالبةٍ الواهب 
بالتشليم فتَصيرٌ عقَدَ ضّمانِ وهذا تَغْييرٌ المشروع بخلاف الوصيَةٍ لأنه ليس في إيجاب 
اللْكٍ فيها قبل القبض تَعْييرْها عن موضعها ” إذ لا مُطالَبةً [من] "قبل المُتَبَرّع وهو 
الموصي لأته مَبّتٌ وكذلك القبض شرط جواز الصَدَقة لا ُلك قبل القبض عند عامَةٍ 
العلماء. ) 

وقال ابن أبي ليلى وغيرٌه من أهل الكوفة ليس بشرط وتَجورٌ الصَدَقةٌإذا أعْيِمَث “ 
إن لم تقض ولا جور الهبة ولا ال إلآمقبوضة ‏ واحتَجُوا بماروي عن سَيّدنا 
عَمَرَ وسَيّدنا علي رضي الله عنهما قالا إذا عُلِمَتِ الصَدَقةٌ جارّث من غير شرط القبض . 

(ولنا) ما روي عن رَسُول الله ية أله قال حبرا عن الله سبحانه وتعالی «يا ابن آدَمّ تقول 

مالي مالی ولیس لك من مالك إلا ما الت فافئیت او لبت فأبليت او تَصَدَفْت فأبقيت AD‏ 
اعت الله سبحانه وتعالى الإمضاء في الصَدَقةٍ والإمضاء هو اليم دل أنه شرط . 


وروي عن سيدنا آبي بكر وسَيّدنا عَمَرَ وابنِ عباس ومعاذٍ بن جَبَّل رضي الله عنهم نهم 
فالوا: لا َم الصَدَقَة إلا بالقبض ولان الَصَدَقَ عد نبرع فلا يُمْيدٌ الحُكمَ بنفيه 
كالهة . ) 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهید (۷/ ۲۳۹) من قول أبي بكر وعمر وعثمان اتفاقًا» وانظر کتاب : الآثار 
لأب يوسف (1/ 11۳( برقم (۷۹› (V0‏ . 


(۲) في المخطوط : «اموضوعهاا. (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «أعلمه». )٥(‏ في المخطوط : «مقسومة). 


. فى المخطوط : «فأمضيت'‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم» كتاب: الزهد والرقائق» برقم (۲۹۵۸)» والترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب : 
ومن سورة ألهاكم التكاثر» برقم .)۳٠٤١(‏ والنسائي»› كتاب : الوصاياء باب: الكراهية في تأخير 
الوصية» برقم (۱۳٦۳)ء‏ وآحد» برقم »)۱٥۸۷۰(‏ وابن حبان (۸/ ۱۲۰)» برقم (۳۳۲۷)» والحاکم في 
الملستدرك ›)١٥۸/٤(‏ برقم «((Y41۳(‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 71( برقم c(A41)‏ والطبراي في 
الأوسط (۱۸۹/۳)» برقم (۲۸۸۸)». والطیالسي في مسنده (۱/ »)۱٥١‏ برقم »)۱۱٤۸١(‏ وعبد بن هيد 
بنحوه في مسنده (۱/ ۱۸۳)» برقم )١۱۳(‏ من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ .)٠١١‏ وأورده ابن حجر في الفتح /٥(‏ ١۳۸)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهید (۷/ .)۲٤٠١‏ 


س ہہ D9‏ 


وما روي عن سيدا عَمَرَ وسَيّد سَيّدنا عَليّ رضي الله عنهما مَحمول على صَدََةٍ ة الأب على 
ابه الصغير وبه تقول لا حاجة هناك | إلى القبض حَمَلْناه ٠‏ على هذا تَؤْفيقًا بين الذلائل صيانة 
لها عن التنافض . 

والتاني شرائط صِحَة القبض فأنواعٌ: 

منهاء أن يكو القبض بإِذنِ المالِكِ؛ لان الإذنّ بالقبض شرط لِصِحَة القبض في باب 
ابيع حتى لو قَبَض المُشتري من غير إِذنٍ البائع قبل تَفْدٍِ التمَنِ کان للبائع حَیٌُ [۳/ ١١۹۲‏ 
الاستِزداد فلأنُ يكو في الهبة أولى لن البيع يَصِح بدونٍ القبض والهبة لا صِخة لها 
(بدون القبض) فما كان الإذنٌ بالقبض شرطا أَصِحيه فيما لا يرقف فف صِځتّه على 
القبضٍ فلاَنْ يکود شرطا فما يرقف صِحتّه على القبض أولى ؛ ولان القبض في باب 
الهبةٍ يره لرن وإ لم ب يكن ركنا على الحقيقة فيّشبه القًبول في باب البيع ولا يجوز 
القًبول من غير إذنِ البائ ورضاه فلا يجوز القبض من غير إذن الواهب أيضًا والإذن 
نوعانٰ : ضري ودَلالة . 

أمَا الصَريح فنحو أن يقول افيض أو أذِنْتُ لك بالقبض أو رَضيتُ وما يُجُرَّى هذا 
المجرّى فيجوز قبضه سَواءٌ قَبَصّه بحَّضْرة الواهب أو بغير حَضَرَيّه استحسانًا والقياس أن لا 
يجورٌ قبضه بعد الافْيّراقق عن المجلِس وهو قول زُقَرَ رحمه الله؛ أن القبض عند ركن 
بمنزلة القًبولِ على أحد قوليه فلا يَصِح بعد الافّْراقي عن المجلِس كما لا يصح القّبول 
عنده بعد الافتّراقي وإِنُ كان بإِذنٍ الواهب كالقّبولِ في باب البيع . 

وج لاان مارو اا س ال ا ب ا انتا 
يَرْدَلِفْنَ إليه فقام عليه الصلاة والسلام فكَكَرَهُنَ بيد بيده الشُريفة وقال: «مَنْ شاء 
فليقطَم» ” وانصَرَفَ فقد انلم رول الله اة بالقبض بعد الافّراقق حيث أذِنَ لهم 
بالقَطّع فدَل على جوازٍ القبضٍ واعټباره بعد الافيّراقِ ولان الإذدّ بقبضٍ الموهوب صَريجًا 


)١( -‏ فى المخطوط : «بدونه» . (۲) فى المخطوط : (يردهن) . 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الناسك» باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغء برقم 
)۱۷٦۰(‏ وأحد» برقم (٩۱۸۵۹)ء‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۹4)ء برقم (۲۹1۷)ء والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
«(٦‏ برقم )۷٥۲۲(‏ من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه» انظر إرواء الغلیل للألبانی (۱۹۵۸). 


E LD. GD 


بمنزلة إذنِ البائع بق بقبض المّبيع وذلك يعمل بعد الافراتي كذا هذا. 

(واتا) اللا فهى أن يفيض الموهوبٌ له العَيْنَ في المجلِس ولا يهاه الواهبٌ فيجوز 
قبشه استحساًا والقپاس أن لا یجورَ کما لا يجو بعد الافْيّراق وهو قول رَقَرّ وقد ذَكَرْنا 
القياسَ والاستحسادً في الرّياداتِ . 

ولف بع المُشتري ابيع بيا جائرا بحضرة البائع قبل تد القن (لم يجز قيض قېضه) ٩‏ 
قیاسًا واستحساتًا حتی کان له أن َر وفي البيع لفاس اختلاف ر وايتي الكرخي 
والطحاويّ رحمهما الله دَكرْناهما في البيوع . 

(وجه) القياس أن القبض ركن في الهبة كالقًبول فيها فلا يجوز من غير إذنِ كالقبولِ من 
باب البيع . 

ا الاستحسانِ أن الإذن بالقبض وُجِدَ من طريت الدّلالة؛ لأن الإقدامٌ على إيجاب 
الهبة إِذنّ بالقبض لاه ليل قَصْدِ التمليكٍ ولا ثبوت للملْكٍ إلا بالقبضٍ فكان الإقدام على 
الإيجاب إِذتًا بالقبض دلالة والقَابتٌ دَلالةٌ كالتًَابتِ نصا بخلافف ما بعد الافْتِراقق؛ لان 
الإقدام دلا الإذن E‏ في ا لا بعد لاتراق ولأنّ للقبض في باب الهبة شَبَهًا 
بالرکن فيشه په القبول في باب البيع وإيجابُ البيم يكود إذنًا بالٌبول في المجلس لا بعة 
الافْتّراقق فكذا ! إيجابُ الهبةٍ يكو إِذنًا بالقبض في المجلس لا بعد الافْيراقي . 

ولوقت اف سل بغيره (يِمّا لا تَقَم) “ عليه الهبة كالقَمَرٍ المُعَلّني على الشجر 
و ا رار ارو ا أو جِلية السَيْفٍِ دود الَف أو القَفيز من الصبْرة أو 
الصوفِ على طهر العَتَم وغيرٌ ذلك يِمّا لا جوارً للهبة فيه إلا بالفصل والقبضِ فصل 

فان قَبَض بغير إِذنِ الواهب لم ي يز القبضل سواء كان الفصل والقبضل بحَضرة الواهب 
أو بغير حَضرَتِه ولان الجوارً و في المُنقَصل عند حَضرة الواهب لذن الات لاله الإيجاب 
ولم َد ههنا؛ e‏ وجوده فلا يَصٌِ الاستذلال "° 


)١(‏ في المخطوط : «يجوز. (۲) في المخطوط : «يسترده». 
(۳) في المخطوط : «رواية) . )٤(‏ في المخطوط : «لم يقع٤‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «عند». )٦(‏ في المخطوط : «للاستدلال». 


CD 
على الإذنِ بالقبض وان بض بإذه ذه يجورٌ استحسانًا والقياس أن لا يجوز وهو قول رَفَرَ بناء‎ 
على أن العقد إذا وقَعَ فاسدًا من حين وُجوده لا يحتمل الجوارً عنده بحال لاستحالة‎ 
انلاب الفاسدِ جائرًا وعندنا يحتمل الجوارً بإسقاط المُمُسِدِ مقصورًا على الحال أو من‎ 
©« حينِ وُجود العقاٍ بطريتٍ الببانِ على اخلافِ الطريقينٍ الَذينٍ ذكزناهما في تاب البيع‎ 
وكذلك إذا وهَبَ دَيْنّا له على إنسانِ لاخر أنه إ له إن قَبَض الموهوبٌ له بإِذنِ الواهب صَريجًا‎ 
جارً قبضه استحسانًا والقياس أن لا يجوز وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانِ فيما تدم‎ 
وان قَبَضّه بحَضرَتِه ولم يَنْهّه عن ذلك [۳/ ۱۹۲ب] لا يجوز قیاسًا واستحساتًا فرق بین‎ 
العَيْنِ و[بين] ”" الدَيْنِ.‎ 

(ووجه) الفرق أن الجوارّ في هبة العيْنِ عند عَدَمٍ الَضريح بالإِذنِ لكو الإيجاب فيها 
دَلالةً الإذنِ بالقبض لِكَوْنِ دلالة قَصْدِه تمليك ماهو يِلّكه من الموهوب له وإيجابُ الهبة 
في الديْن ” لِغير من عليه الدَيْنْ لا صح لاله الإذن إلا بقبضه؛ لأن دلالّه بواسطة 
لالة قد التمليك وتمليك ادن من غير مَنْ عليه الذَْنْ لا حفن ! إلا بالتّضريح بالإِذنِ 
بالقبض لاه | إذا أذ له بالقبض صرحا مضه مام قبضب الواهب فصير بقبض العيْنٍ 
قابضا للواهب ألا ويَصيرٌ المقبوض يِلْكًا له أوّلاً ثم يَصيرٌ قاصًا لِنفيه من الواهب فصي 
e‏ 

فصَحّتٍ الهبة والقبض وإذا لم يُصَرّح بالإذنٍ بالقبض بَقيّ المقبوضل من المال العَيْن على 

يلك مَنْ عليه الدين فلم نصح الهبةٌ ” ' فيه فلا يجورٌ قبض الموهوب له فهو “ الفْرْق 
بين الفصلين . 

ومنها أن لا يكو الموهوبُ مشغولاً بما ليس بموهوب؛ لأ معنى القبض وهو 
لمكن من القصَرُفِ في المقبوض لا يحم مع اَل وعلى هذا يخر ما إذا وَبَ دارا 
E‏ ا ر لان 


. زيادة من المخطوط‎ )۲( ETT 
في المخطوط : «تصلح».‎ )٤( في المخطوط : «العين».‎ )۳( 


(۵) في المخطوط : «هبته». )١(‏ في المخطوط : «فهذا» . 


(قيلٌ الحيلة) “ في صِحْة القشليم أن يوع الواهبٌ الماع عند الموهوب له (اولا 
ل e LL‏ 
[هو] "في يَدٍِ الموهوب له وفي هه الحيلة إشكال وهو أن يد المودع يد المودع معنى 
فكانت يذه قائمة على المَتاع فتمَع صِحة التسليم . 

ولوا نرج الماع من الذار ثم لم فارعا جار ونر إلى حال القبض لا إلى حال 
العقل؛ لان الماع من التفاز قد زال قفد كما في هبة الداع . 

ولو وهب ما فیها من الَتاع دود الدّار وخَلْى بينه وبين الماع جات الهبة ؛ لأن المتاع 
لا يكو مشغولاً بالذَارٍ والدَارٌ تكونٌ مشغولة بالمَناع هذا افتَرقا فيَصِح تسليمُ المَتاع ولا 
يَصِح تسليمْ الدّار . 

ولو جَمع في الهبة بين اتاج وبين لار الذي فبها هما جميا صَفقةٌ واحدة وخَلى 
بينه وبينهما جارَتٍ الهبةٌ فيهما جميعًا؛ لأ التسْليمَ قد صح فيهما جميعًا فن فرق بينهما 
فى الهبة بان وهب أحدهما ثم وهب الآخَرّ فهذا لا يخلو إمّا أن جَّمع بينهما في التسليم 
وإتا إن فرق فان جمع جارَتِ الهبة فبهما جميعا ون فرق بان وهَبَ أحدهما وسَلْم ثم 
وب لأر وشم طرفي ذلك وروعي فيه الريب إن قَدَمّ هبة الدَارٍ فالهبة في الدَارِ لم 

جر لانها مشغولة بالمَتاع فلم يصح تسليمْ الذارٍ وجارّث في الماع لاله غير مشخول بالدار 
صح تسليمُه ولو ذم هبة الماع جارّت الهبةٌ فيهما جميعًا. 

أمَا في المَتاع فلاته غير مشغول بالدَارِ فيَصح تسليمه وأمّا في الدار فلأنها وقت التسليم 
CS “E‏ 

وعلى هلا الأصل ايشا بخرځ ماإذا َب جارية واستفتی کی ما في بَطْیِها آو حَيَوانا 
واس ستفتی ما في بَطْنه أله لا يجوز لاله لو جار کان ذلك هبة ما هو مشغول بغيره وها غير 
جائزةٍ لاه لا جوا لها بدونِ القبض وكَْدُ الموهوب مشغولا بغيره َنَم صِحَةٌ القبض . 
ولو أعتَقَ [بعض] ”““ ما في طن جاریټِه ‏ ثم وهب الاه يجوز وذَكَرٌ في العَتاق أنه لو 


)١(‏ في المخطوط : «قبل والحيلة». (۲) في المخطوط : «أي». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «جارية» . 


pe TOD 
بر ما في بَطنِ جارييه لا يجوڙ منهم مَنْ قال في المسالة روايتانِ وجه رواية عد عدم الجواز أن‎ 
الموهوبً مشغول بما ليس بموهوب فأشبَة هب دار فيها ماع الواهب.‎ 

(وجه) رواية الجواز وهي رواية الكزخيّ ان خُر ية الجنين تَجْعَلّه مَس مستَفْتّى من العقد؛ 
لال حم العقدِ لم ب ES aS‏ 
جارَّتِ الهبةٌ في الأمٌ فكذا إذا كان منتى فى “ المعنى . 

ومنهم مَنْ قال في المسألة رٍوايةٌ واحدة وفَرَقَ بين الإعتاق والتذبير . 

(ووجه) [۳/ ۱۹۳|] الفرق أن المدبْر لاجرل ا وت الا ققد ره ماع 
مشغول بمال الواهب فلم يج كهبة دار فيها ماع الواهب وأمّا الحُرٌ فليس بمالي فصارَ كما 
لو وهب دارا فيها حر جايس وذا لا يَمْنَع جوارً الهبة كذاهذا. 

ومنها أن لا يكودً الموهوبٌ منصلا بما ليس بموهوب اثّصال الأجزاء؛ لأ قيض 
الموهوب وخده لا يتَّصَوْرُ وغيرٌه ليس بموهوب فكان هذافي معنى المشاع وعلى هذا 
يخرجّ ما إذا وب أرضا فبها َر دود الرَع أو شَجَرّا عليها مر دود الَمر او وعّبَ الع 
دوً الأرضٍ أو القَمَرَ دون الشجر وحَلّی بینه وبين الموهوب [له] ‏ آنه لا يجوز ؛ لأن 
الموهو ب ین بای مروت اال( ن 9 و َة القبض . 

ولو جَذٌ النمَرَ وحَصَدَ الرَرْعٌ ثم سَلَمَه فارِعًا جارّ؛ لأنٌ المايِعَ من التفاذِ وهو ثبو © 
الملك قد زال . 

ولو جَّمع بينهما في الهبة فوَهَبّهما جميعًا وسَلَّمّ ممَرّقًّا جار ولو فرق بينهما في الهبة' 
فوَحَّبَ كَل واحاٍ منهما بعقلٍ على جد بان وهَبَ الأرض ثم الرَْعٌ أو الرَْعَ ثم الأرض فان 
جَمع بينهما في القسليم جارَتِ الهبة فيهما جميعًا وإ فرق لا تجو الهبة فيهما جميعًا دم 
أو خُر سَواءٌ بخلافِ الفصل الأوْل؛ لان الماع من صِخَة القبض هنا الاصال وأنه لا 
يختَلِف والمايِع هناك الشَْل وأنّه يلف . 

Eh E 
الباقي منه وسَلَّمَ الكل أنه يجوز‎ 


. في المخطوط : «من حيث» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «تفويت)‎ )٤( في المخطوط : «فيمنع».‎ )۳( 


ووو ا وهب الباقي وسَلَمَ لا يجو كذا هذا وعلى هذا يخرج ما 
إذا َب صوقا على ظهْر عَم آنه لا یجوز؛ لأنّ الموهوبَ مُنّصِل بما ليس بموهوب وهذا 
يَمُنع صِحخة صِخْة القبض ولو جَرّه وسَلّمّه جار لرَوالِ الماع واللّه عر وجل أعلمُ. 

وعلى هذا إذا وهَبَ داب وعليها حمل بدون الجمْل لا تجوز ولو َم الحمْل عه «© 
وسَلَّمَها فارعا جار لما فُلْنا بخلافِ هبة ما في بَطْنِ جاريتِه يته أو ما في بَطن عََوِه أو ما في 
ضزعِها او هبة سَمْنِ في لَبَنِ أو دُهْنِ في سيم أو رَبْتِ في رَبُتونِ أو دقيتي في جنطة آنه 

وإنُ سَلّطّه على قبضه عند الولادة أو عند اسيَخُراج ذلك؛ لأنّ الموهوبً هناك ليس 
محل العقدِ ونه مَعْدومًا على ما ذکرنا فیما تقدم لهذا لم يجُڑ بيعُها فلا تجو هنّها وهنا 
بخلافه على ما ذکرناه فما تدم . 

ومنها أهليَةٌ القبض وهي العَمُل فلا يجوز قر بض المجنون والضبيّ الذي لا غل وان 
البلوغ فليس بشرط لِصِحَة القبضٍ اسنحساتًا فيجوز قبض قبض الصَبيٌ العاقِل ما وهب له 
والقیاسُ أن یون شرطا ولا يجوز قبض الصَبيٌ وإِنُ كان عاقلا . 

(وجه) القياس أل القبض من باب الولاية ولا ولايةً له على نفسه فلا يجوز قبضه في 
الهبةٍ كما لا يجوز في البيع . 

(وجه) الاستحسانٍ أن قيض الهبة من التصَرفاتِ التافعة المَحضة فيلك الصَبِيْ العافِل 
NE O RRS‏ 

وكذلك الحُرَيّة ليست بشرط فيجورٌ قبض العبدِ المَحجور [عليه] ‏ إذا وهب له هبه 
ولايجوز ق O TTT‏ لا) ”" فالقبض إلى العبدٍ 
الك للمولى في المقبوض؛ لأ القبض من حقو العق والعقدٌ وع لعب فكان 
القبضل إليه ولأنّ الأصل في بني آدَمّ هو الحُرَيَةٌ والرْق ليعارض فكان الأصل فيهم 
إطلاق ‏ النَّصَرُفِ لهم والانججارً إٍعارض الرَّق عن التَصَرُفِ يَنَّضَمَنُ الصْرَرَ بالمولى 
)١(‏ في المخطوط : «منها . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «المولى دين أو لم يكن». 
)٤(‏ في المخطوط : «أهلية» . 


م کتاب الھب > aD‏ 
ولم يوجَذ فبقيّ فيه على أصلٍ الحْرَيةٍ والمقبوض من كسب [العب] وكشت لدا 
للمولى وكذلك المُكاتَب إذا وهب له هبة فالقبض | ليه ولا یجورٌ قبض المولى عنه لِما قلْنا 
في القِنّْ فإذا قَبَض المُكاتَبٌ فهو أحَقٌ به فلا يَمْلكه المولى ؛ لأنٌ الهبة كه والمُكائّتُ 
احق باکتسابه . 

ومنها الولاية في أحا نوي القبضيي وجُنلة الكلام فيه ان القبض نوعان: 

قبض بطريت الأصالة وقبض بطريتي التيابة . 

اما القبضل بطريتي الأصالة فهو أن فيض بنفيه لغيه وشرطً جوازه العَفْلَ فقط على 
E‏ 

(وأما) القبض بطريق التيابة فالتيابة في القبض نوعانِ نوع يرجم إلى القابض ونوعُ 
یرجع إلى نفس [۳/ ۱۹۳١ب]‏ القبض . 

اتا الأول الذي يرجم إلى القابضٍ فهو القبض لِلصَبيّ وشرطً جوازه الولاية بالحجر 
ر الولاية فيفيض لِلصَبِيّ وله أو من كان الصَبِيٌ في جره وعياله عند عَدَم 
الول “ فيقبض a‏ 
a‏ ولم يَكَنْ فيجو قبضهم على هذا الترتيب 
حال حَضرَتهم؛ لأ لهَولاءِ ولايةٌ عليهم ‏ فيجوز قبضهم له وإذا غاب أحدهم عَيْبة 
مُنْقَطعة جار قبض الذي يلوه ه في الولاية؛ لأ التأحيرً إلى قدوم الغائب تفويتُ المَلْقَعةٍ 
على الصغير فتنتقٍل الولاية إلى مَنْ يلوه إن كان دوه كما في ولاية الإلكاح ولا يجوژ 
قبض غير هَولاء الأربَعةٍ مع جود واحد منهم سَواءٌ كان الصَبيْ في عيالٍ القابض أو لم 
يكن وسوا کان ذا رم مَحُرَم منه كالأخ والعَمٌ والأمٌ ونحوهم و اجسبيًا لاله ليس لِغيرٍ 
لاء ولاية التصَرُف في مال الصَبيّ فقيامٌ ولاية اصرف لهم تمت ؛ ثبوتَ حى القبض 
لغيرٍهم فان لم يَكَنْ أحدٌ من هَوْلاءِ الأربَعةٍ جار قيض من كان الصَّبيْ في جره وعباله 
استحساتا والقياس أن لا يجوز لِعَدَم ”" الولاية . 


٠‏ () ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بأكسابه». 
Sal‏ «والحجر) . (4) في المخطوط : «الولاية». 
)١(‏ ليست في المخطوط . )٦(‏ في المخطوط : «عليه» . 


(۷) في : المقد) . 


ولا يجوز قبض مَنْ لم َكُنْ في عیالِه أجتَببًا کان أو ذا رم مَخْرَم منه قیاسًا واستحساتا 
رإتما كان كذلك ؛ لأ الذي [هو] ”“ في عيالِه له عليه ضرَبٌ ولاية 

الا رى آنه يَُبه ويُسَلمه في الصنائع التي لِلصَّبِيّ فيها مَنْمَعة وبي في قبض الهبة 
عة مَحضة فقيامٌ هذا القدرٍ من الولاية يفي لِمَصَرُفي فيه مَنقَعة مَخضة لِلصّبيّ. 

وأَمًَا م من لیس في عیاله فلا وٍلايةٌ له عليه أصلً فلا يجوز قبضه له کالاجدّيٌ و ال 
دشت ذا عقت وله زج قد عل بها زجها یق استحسائ تاي میاه لکن هذا لذ 
لم يكن أحدٌ ٩‏ من هَوّلاءِ فما عند رُجود واحدٍ منهم فلا يجوز قبض الرَوْج كذا ذكرّه 
الحاكِم الجليل في مُحَْصره. 

انا لقني الذي برجع إلى نفس القبضي فهو أن اليش الموجوة في ا4ر ينوب عن 

قبض الهبة سواءٌ كان الموجودٌ وقتَ العقِ مثل ق قبض الهبة أو أقرّى منه لأتّه إذا كان مثلّه 
امک قي قي التّناوب إذ (المَُّماثلانِ غيرانِ يَّنوبُ) خا 2 ای 
وة مَسَدّه عبت المُناوَبة مُقَْضّى المُمالَلةٍ وإذا كان أقوًّى منه يوجُد فيه المُسَْحَقّ 
[فيه] ۷ وزيادةٌ. 

وبال ذا في تسائ إذا كان الموهوبٌ في ي الموهوب له وديعة أو عارتة فوج ب 
جارَّتٍ الهبة وصارَ قاضًا بنفس العقد ووَقَعَ العقدٌ والقبض مَعَّا ولا يَحتاج إلى تَجُدي 
لقيش بعة المقد استحسااوالقياس انلا تصير قايشا مالم يدد لقب وهو اللي 
بين نفسه وبين ¿ الموهوب بعد العقدِ . 


‌ 
سے 


وجه القياس: انب المووع إن كانت بده صورة فهي يد المع مى فكان | لمال في يه 
1 مع فا رَ كاه وهَبَ له ما في يده فلا بُدّ من القبض بالمَحْلية . 

وجه الاستحسان: أن القبضين مَماثِلانِ ؛ اا راخد تهاقف فر معمون ن إذ الهبة 
عق بيرع وكذا عقدٌ الوديعة والعاريّة (فتمائل القاإضان) فيتناوبانِ ضرورة بخلافي بیع 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) فى المخطوط : «ويقبض». 
(۳) في المخطوط : «واحد. )٤(‏ فى المخطوط : «اوقت». 

)٥(‏ فى المخطوط : «المماثلات يضرب». (1) فى المخطوط : «مناب». 

( زبادة سن المخظرظ ` ( ادا فن المخطوط: 


. في الخطوط : «فيتمائل القبضان)‎ )٩( 


م کتاب الھب > @ 


الوديعة والعاربة من المودع والمشتعير لأ قَبَصهما لا َوب عن قبض البیع لان ٩‏ 
قبض [الهبة] ‏ أمانة وق قبض البيع قبض ضمانِ فلم يَّمائَلٍ القضان ب الوجة آذنّی من 
المسْتَحَقّ فلم نناويا . 

ولو كان الموهوب في يده مَعْصوبًا آو مقبوضا ببيع فاس أو مقبوضًا على سَوْم الشّراءٍ 
فکذا ينوب ذلك عن قبض الهبة جود الُْكحَقٌ بالعقا وهو صل القبض وزياد؛ 
ضمانٍ. 

ولو كان الموهوب مَرْهونا في يِه كر في الجامِع آنه يَصيرٌ قاٍضًا ويَنوبٌ قبض الرَهْنِ 
عن قبض الهبة لأ قيض الهبة قبض أمانة وقبض الرَْنِ في حَق العيْن قيض أمائة ايا 
فيْتماثلانِ فنابَ " أحدهما عن الاخ ولَينْ كان قبض الرَهْنِ قبض ضصَمانِ فقبض الصّمانِ 
أتر نن فر ا افر و فو اى وو ا وا ورات 
الهبة بالقبض [۳/ [1۱۹٤‏ بطل الرَهْنُ ويرجم المُرْتَهِنُ بدَييِه على الراهن. 

وذَكَرَ الكرْحيٌ آنه لا يَصيرٌ قايٍضًا حتى يُجَدَدَ القبض بعد عقدِ الهبة؛ لان قبض الرَهْنٍ 
وإ كان قبض ضَمانٍ لَكِنْ هذا ضما لا نصح البَراءءٌ منه فلا يحتمل الإبراء بالهبة ليَصيّ 
قبض أمانة فيتجانس القبضانٍ فيّبْقّى قبض صَمانٍ فاخَلَّفَ القبضانٍ فلا يََناوّبان بخلافي 
المَغْصوب والمقبوض على سوم الشراء؛ لأنّ ذلك الصّمانَ يما تَصِح البَراءءٌ عنه يبرا عنه 
بالهبةٍ ويَبمّى قبض بغيرٍ ضمانِ فتمائّل القابضان فيتناوًبانِ " 

ولو كان مَبيعًا قبل القبض فوهَبَ من البائع [جارً ولّكنْ] “ لا يكو هبةٌ بل يكو إقالة 


حتی لا صح بدونِ قول البائع . 
ولو باعه من الباث نع قبل القبض لا يُجْعَل إفالة بل يطل أصل ورَأسًا والفرْق بينهما ما 
.دنا في تاب البيوع . 
ولو حل ابه الصَغَيرَ شيا جار ويَصيرٌ قابضًا له مع العقدِ كما إذا باع ماله EC‏ 
(1) في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «لأنه». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «فكذلك». 
)٥(‏ في المخطوط : «فينوب). )٦(‏ في المخطوط : «والأعلى». 
(۷) في المخطوط : «فتناوبا». (۸) ليست في المخطوط . 


. في ۱ لخطوط : «ملكه»‎ )٩( 


> م بائ الصنائن‎ CD 


لو هلك عَقيبَ البيع يَهْلَّكُ من مال الابنِ ”"“ لِصَيْرورته قابصًا لِلصّغير مع العقا ويَْبَّغي 
يلجل أن بَعْدِلٌ بين اولاده في التځلى لِقوله سبحانه وتعالى : إ1 أله بم مدل 
اخسن [النحل ]٠٠:‏ . 

وأا كيْميةٌ العَذْلٍ بينهم فقد قال أبو يوس : العَذل في ذلك أن يُسَوَيّ بينهم في الحَطيةٍ 
ولايُمَصلَ الذكَرَ على الأنّى . 

وقال محفذ: العَذلُ بينهم أن يُعْطيّهم على سَبيلٍ [الترتيب في] ” المَواريثِ لِلدكرِ مثل 

كذا ذَكَرَ القاضي الاختلافَ بينهما في شرح مُحْنَصرٍ الطحاويّ . 

وذأكر محمد في الموطاإ ينغي لِلرّجل أن بسي بين وده في التُحلِ "ولا مضل بعضهم 
على بعض وظاهرٌ هذايََْضي أن يكو قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي 
ان ^ شيا آبا النْعْمانِ أتّى بالتُعْمانِ إلى رَسول الله كل فقال : إّي نَحَلْتٌ ابني هذاغُلامًا 
کان لي فقال له رَسولٌ الله لا : «اكل ولَدك تله مغل هذا؟؛ فقال : لا. فقال التبي بلا 
«فأارجمه» “ وهذاإشارة أن إلى الحَدْل بين الأولاد في التّخحلة وهو التّسوية بينهم ولأنّ في 
التْوية تَأليفَ القَلوب والتفضيل يورت الوحشة بينهم فكانت الَّسوية أولى . 

ولو نَل بعصا وحَرَمّ بعضًا جار من طريتي الحم لاه تصرف في خالص يله لا حى 
لأحد فيه إلا أله لا يكونُ عَذْلاً سواء كان المَحرومٌُ فقيها تَقيًا أو جاهلا فاسقًا على قول 
المَُقمَدَمينَ من مَشابخنا وأا على قول المُتَاخُرينَ منهم لا باس أن يُعْطيّ المنَادّبينَ 
[منهم] والمتَمَمَهِينَ دول الفسَمَة الفجَرة. 
)١(‏ في المخطوط : «الصغيرا. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «المحلة». )٤(‏ في المخطوط : «لأن». 
(ه) أخرجه البخاري» كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : الهبة للولد» برقم (۲۸7)ء 
ومسلم» کتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم »)۱٦۲۳(‏ وأبو داود» 
كتاب: البيوع» باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل» برقم (١٤١۳)ء‏ والنسائيء كتاب : 
النحل» برقم (۳۹۷۳)» وأحمد (بنحوه) برقم (۱۷۹۱۱)» ومالك كتاب : الأقضيةء باب : ما لا جوز من 
النحل» برقم (۷۳٤۱)ء‏ وابن حبان /١١(‏ ۹۹٤)ء‏ برقم (١٠٠١)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۱۷1/1)ء برقم 
(۱۷۷۲١)ء‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ ١١١)ء‏ والشافعي في مسنده /١(‏ ١۷١)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 


بنحوه (۹/ )۹٦‏ من حدیث النعمان بن بشير رضى الله عله . 
)٦(‏ زيادة من اللخطوط . 


\ 


tk 


رَأمَّا حُكمُْ الهبة فالكلامٌ فيه في ثلاثة مَواضِعَ : 

في بيانِ أصل الحم . 

وفي بيان صفته ۰ 

وفي بيان ما برقع الحم . 

انا اصل الخڪم, ٠‏ فهو ثبوتٌ المِلْكٍِ للموهوب له في الموهوب من غير عضي ؛ لأن الهبة 
تمليك الَيْنِ من غير عِوض فكان حُكُمُها يلك الموهوب ' من غير عِوض. 

E E‏ اصحابُنا هي بوث يِلْكٍ غير لازم في الأصل وللواهب 
أن يرجم في هبه وإِما يْبْتُ الُزوم ويمْتيع الرُجوعَ بأسْباب عارضة. 

وقال الشافعيْ رحمه الله: الات بالهبة مِلْك لازم في الأصل ولا يَْبْتُ الرْجوعٌ إلا في 
هبة [الولَ] ‏ خاصَةٌ وهي هبه الوالِدِ لِوَلَدِه. 

فئُقولٌ: 

يقح الكلامٌ في هذا الفصل في مَواضِحَ : 

في بيانِ ثبوتِ حى الرجوع في " الهبة . 

وفي بيان شرائط صِخة الجوع بعد يوت الحقٌ. 

وفي بيان العَوارض المانعة من الرُجوع في الهبة . 

دفي بان ماي الأجوع وځکيه شرغا 

اما (ثبوٹ حَقٌّ الرٌجوع) ٩‏ فحَق الوُجوع في الهبة ثابتٌ عندّنا خلافا لِلشافعيّ 
ر الله احتَجٌ [الشافعى] (“ ماري عن رَسُولٍ الله ڳا آنه قال: «لا جل لواهب أن 
يرع في هبه إلا فيما يَهَّبٌ الوالِد لِوَلَدِي» وهذا نص في مسألة هبة الأجتبي والوالِد. 


. فى المخطوط : «العين». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( ٠ ٠ 

(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «الأول». 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 

ء)٤٠١‎ /٤( وكلام المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ .)۲٠٠ /١( انظر كلام ابن حجر في الفتح‎ )٩( 


EES CD 
وروي عن رَسول الله اة أنه قال : «العائد في هبه كالعائد في قَييِها والحَود في القَيْء‎ 
حرام كذا في الهبة ولان الأاصلّ في العُقودِ هو اللَزومُ والامتِناعَ بعارض لل في المقصود‎ 
ولم يوجَدٌ؛ لان المقصود من الهبة اكسابُ الصَيتِ بإظهار الجودِ والسّخاءِ لا طلْبُ‎ 
ب] ما لم يوضع له فلا‎ ١۹٤ /۳[ الوّض فمَنْ طَلَّبَ منهما " الووٌض فقد طَلَبَ من العقدٍ‎ 
. ولّنا الكتابُ والسَنّةٌ وإجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم‎ 


٠‏ ما الكتاتُ العَزْيْرٌ فقوله تعالى : لدا حيَيم بحي حيو باحس نبا أو رذوهاً € [النساء 

ا TEE‏ م ۴ ت )۳( س سف م 
:۸ والتحيّة وإ كانت تَسْتَعْمّل في مَعانٍ من السلام والقّناء والهديّة بالمال قال 
القائا ^ : ) 


كن الات تفسيرٌ ”مراد بًرينةٍ (من نفس) ‏ الآية الكريمة وهي قوله تعالى : «اڌ 


ج 
ر4 رک ر ر ا 


ردوهاً 4 [النساء ]۸٦:‏ ؛ لأن الرَد إنما حمق فى الأعيان لا فی الأعراض لأنّه عبارة عن 
إعادة ”" الشىء وذا لا يكَّصَوَرُ في الأعراض والمُشترك عبن أحد وُجوهه بالدليل . 
واا الشنة: فما روي عن أبي هُرَيْرةَ رضي اللة غه أت فال: قال رَسول الله صلى الله 


ت 

والحدیث أخر جه البيهقي في الكبرى (7/ 1۷۹( برقم (11۷40()› والشافعي في مسنده (۱/ ›»)۱۷٤‏ 
والحديث إسناده منقطع 

(۱) أخرجه البخاري بٽحوه » کتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : لا بجحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته» برقم (۲۱۲۲)» ومسلم» كتاب : الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض › برقم )11۲( وأبو داود» کتاب : البيوع› باب : الرجوع في الهىة› برقم c«(FoA)‏ 
والترمڏذي› کثات: البيوع › باب : ما جاء في الرجوع في الهبة› برقم (۱۲۹۸)» والنسائي› كتاب : الهبةء 
برقم ( ۳۷۰۰( واہن ماجه» کات الأحكام» باب : الرجوع في الهبة› برقم «(YTA0)‏ وأحمدء برقم 
.)۱۸۷٥(‏ واہن حبان )۱1/ «(o‏ برقم »)٥۱۲۱(‏ والدارقطني )/ «(4Y‏ برقم )1¥( والبيهقي في 
الکبری /٩(‏ ١۱۸)ء‏ برقم (۱۱۷۹۷)ء والطبراني في الکبير /٠١(‏ ١۲۹)ء‏ برقم (۹۲٦١٠)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (1/ ١١٠)ء‏ برقم (۷١)ء‏ والطيالسي في مسنده (۱/ »)۳٤٤‏ برقم »)۲۹١۹(‏ والحميدي في 
مده (۱/ ٤۲‏ 0)۲ برقم »)٥۳١(‏ وابن الجعد في مسنده ›)۱٤۸/١(‏ برقم ›)(4٤4۲(‏ وأبو يعلى في مسنده 
٥ C474)‏ ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) في المخطوط : «منها. (۳) في المخطوط : «التسليم؟. 
)٤(‏ فى المخطوط : «قائلهم». )٥(‏ فى المخطوط : «يكون» . 


() في المخطوط : «في نفس». (۷) في المخطوط : «إعارة». 


م تاب الھب > aD‏ 


عليه وسَلَمّ : «الواهبٌ احق بهبَيه ما لم شب منهاء ‏ [أي برض جعل عليه الصلاة والسلام 
الواهبَ أحَق هبيه ما لم يَصل إليه اليوّض] ”" وهذا ص في الباب. 

وأمَّا إجماع الصحابة فاته روي عن سَيّدنا عَمَرَ وسَيّدنا عَفْمانَ وسَيّدنا على وعبد الله 
إبنِ سَمّدنا عمَرَ وأبي الدزداء وقضالةٌ بن عُبَيٍّ وغيرهم رضي الله عنهم آهم قالوا مغل 
مذهَنا ولم يَرذعن غیرهم خلافه فیکونً إجماعًَا ولأن الوَّض الماليٌ قد يكونٌ مقصودًا 
من (هبة الأجانب) ”" فإ الإنساد قد يَهَبُ من الأجتَبيٌ إحسانًا إليه وإنْعامًا عليه وقد يَهَبُ 
له َمَمًّا في المُكانَاة والمُجازاة عُرًْا وعادة فالموهوبٌ له مدوب إلى ذلك شرعًا قال الله 
تبارك وتعالی : هل جرا لسن إلا اخسن [الرحلن ]٠٠:‏ وقال ية : «مَن اضطئة © 
الیم مَعْرُوئًا فکافئوہ فن لم تَجدُوا ما تکاؤوته ‏ فاذعُرا ل حقی بعلم ٩‏ انم قد 
کافأتموه» " وقال کل : «تهادؤا تحابوا» ” والتهادي تفال من الهديَة فيَقَتَضى الفعل من 

نن وقد لا َحصل هذا المقصوة في الأجتبي وواث المقصود من عق مختولي افخ 
يمع رمه كالبيع لاه يَعْدَمٌ الرّضا والرّضا في هذا الباب كما هو شرطً الصحَةٍ فهو شرطً 
اروم كما في [باب] ‏ البيع إذا ود المشتري بالمبيع عيبا ٠”‏ لم يرن ا ا 
يعدم الرضا عند عدم حصول المقصود وهو السّلامة كذاهذا. 

وأمّا الحديتُ الأول فلّه بأويلان: 

GD E N A e 

هَبَ الوالِد لِولَده فاه جل له أحدّه من غير ضا الولَدٍ ولا قضاء القاضي إذا احتاجَ إليه 


(۱) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب: الأحكام» باب: من وهب هبة رجاء ٹوابهاء برقم (۲۳۸۷)» 
والدارقطني )/ €(« برقم ٠(‏ 1۸°( والبيهقي في الكبرى )7/ 1۸1(« برقم )£ 11۸°( من حدذدیث آي 
هريرة رضي الله عنهء وأورده الزيلعي في نصب الراية .)٠١١ /٤(‏ انظر ضعيف الجامع الصغير للالبانيء 


.)۳۱١۱( رقم‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «الهبة للأجانب». 
)٤(‏ في المخطوط : «استصنع؟. )٥(‏ في المخطوط : «تكافثوه». 

(7) في المخطوط : «تعلموا) . 


(۷) صحیح : أخرجه بو داود كتاب: الزكاة» باب : : عطية من سأل بالله › برقم )1۷1 والنسائي› 
برقم »)۲٥۹۷(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ وانظر صحیح أي داود. 

(۸) سبق تخریجه . (4) زيادة من المخطوط . 

)٠١(‏ في المخطوط : «المبيع معيبًا» . )۱١(‏ و في المخطوط : «يلزم». 


GD 


للإتّفاق على نفه . 

الثاني أله مول على نمي الجلٌ من حيث المُروء والخلق لا من حيث الك ؛ ؛ لأن 
ل لي الل يحعمل ذلك قال الله تعالى عر وجل في رسولنا 4# ل جيل لت السا ِن 
بد وآ أن دل ًن أدج [الاحزاب ]٠۲:‏ قي في بعض التأويلاتِ : ليجل لك من حیث 
ٍ الُروءة والخلق ان زوج عليون بعدما احدزد إا والدار الجر على الذليا وما فبها من 
الرّينة لا من حيث الحُكم | إذا كان يحل له الترَوُْ بغيرهِنٌ وهذا تأويل الحديثِ . 

و الَحرٌ أن المُراد منه التشبيه من حيث ظاهر الج روء (وطييعة لاشريعة ٠‏ 


آلا تر آنه قال ڳا في رواية ری ا ا و 


ا دول على اله مال يه عند الاج ۳ إله لكت شتا 
رُجوعًا ِمَصَوره بصورة الأجوع مَجارًا وان لم يكن رُجوعًا حَقيقة على ما تذكَرُه في تلك 
المسألة إن شاء الله تعالى . 

راما شرط صحة الرُجوع بعد ثبوتِ الح بقضاء ء القاضي أو التراضي حتى لا عع 
بدونِ القَضاءِ والرّضا؛ ؛ لأ الرْجوع فسح العقدِ بعد مايه وقَسْحٌ الع بعد مامه لا يَصِح 
بدو القضاء والرّضا كالرَدٌ بالعَيْب في البيع بعد القبضٍ . 

واا العوارض المانعة من الأجوع فأئواعٌ منها لاك الموهوب لاله لا سبي إلى 
الأجوع في الهالكِ ولا سبي إلى الأجوع في قيمَيه لألها ليسث بموهوبة لانداع درو 
العقد عليها. 

زمنها روج الموهوب من “ لْكِ الواهب باي سبب كان من الب والهبة والحوح 
ونحوها؛ ؛ لأنّ الملْكَّ يخَلِفُ بهذه الأشياء ما بالبيع والهبةٍ ونحوهما فظاهرٌ وكذا 
بالموت؛ ؛ لأ الات للوارثِ غير ما كان اا للموَرَثِ حَقيقة ؛ لان الك عَرَض يمَجدذ 


)١(‏ في المخطوط : «وغلقًا لا شرعًا». 

(۲) رواه البخاري» کتاب : الهبةء باب : هبة الرجل»ء برقم )9۸4(« ومسلم»› كتاب: الهبات»› باب : 
تحريم الرجوع في الصدقة› برقم (۱۲۲) من حدیث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : «حاجته) . )٤(‏ في المخطوط : «عن) . 

)٥(‏ فى المخطوط : : «الأسباب». 


pe GS TOD 
ETT 
يرد الوارث بالعَيْبٍ ويرد عليه فيجبٌ العمل بالحقيقة في حَقٌ المالِكٍ فاخكَلَّفَ الملْكانِ‎ 
. واختلاف الوكين بمنزلة اختلافِ العيَيْن‎ 

ثم لو وهب يتا لم كن له ان رج في عبن ری فکذا لذا اوج يلْکالم يكن له 
ان مَس مِلْکا حر بخلافِ ما إذا و aS‏ 
فیها؛ لأنّ اليلْكٌ هناك لم يختَلِفُ؛ ؛ لأنّ الهبة انعمَدّ نعَمَدَّثْ موجبة للمِلْكِ للمولى ابْتِداء فلم 
يختَلِف الملّك وكذا المُكاتَبُ ٳذا وهَبَ له هبة وقَبَّضها فللواهب أن يرجم لِما فلْنا. 

وكذلك إن أعَقَ المُكاتبَ ؛ لأن اليلك الذي أو جَبّه بالهبة "قد استَقَرٌ بالوفق ° 
فکأته وهب له بعد الق ”°“ فإن عَجَرَ المُكاتَبٌ ورد في الرّق فللواهب أن يرجع عند أبي 
يوسف وعند محمَلٍ ليس له أن يرجع وهذا بناء على أن المُّكاتَبَ إذا عَجَرَ عن أداء بَدل 
الكتابة فالمولى يَمُلِك أكسابه بكم الملْك الأول أو يَْلِكها يِلْکا مَُدَ ي 
لها بحم الك الال فلم حتف الك فكان له أن برجع وعند محمد يَنْلِكها يا 
مْتَدَأ فاختَلَفَ الملْك فْمَنَحَ الرُجوع . 

(وجه) قول محمَدٍ أن يلك الكسْب للمولى قد بطل بالكتابة؛ لأنّ المُكاتَبَ صارَ أحَىَّ 
بأكسابه بالكتابةٍ فبَطْل يِلْك المولى بالكسْب ” والباطل لا يحتمل العَود فكان هذا لكا 
مبتدأ فيم يمع الرُجوع كيلك الوارث. ۰ 

(وجه) قول أبي بوس ان سيب تيوت يأك الكشب هو يك الأب ويك اة تام 
بجد لكاب إلا أنه امع طهرر " ملك الكش للبرلى لضرورة الر صل إلى المقصرد م 
الكتابة في جاب المكاتب وهو شرف الحرَيّة بأداء بَدَل الكتابة فإذا عَجَرَ زالْتِ الضرورة 
وظَهَرَ ملك الكَسْب تََعَّا لِيِلْكٍ الرَقّبة فلم يَكَنْ هذا ملكا مبنَدا والله أعلم . 

[(ؤمنها: موت الواهب؛ لأنّ الوارث لم يوجب اليلْك للموهوب له فكيفَ يرجع في 


)١(‏ في المخطوط : «أوجب». (۲) في المخطوط : «الهبة». 


(۳) في المخطوط : «الهبة». (6) في المخطوط : «بالقبض». 
)٥(‏ في المخطوط : «العين». (1) في المخطوط : «في الكسب». 


(۷) في المخطوط : «ظهوره في» . 
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يلك لم يوجبه] ”'. 

ومنها: الرّيادة فى الموهوب زيادة مَُصِلة فتقول ‏ : جُمْلة الكلام في زيادة الهبة ها لا 
لر ن انت ت اص و أن كانت مُنمَصلة عنه فإ كانت مُتصلة بالأاصل 
فإها تمتع الرُجوع سّواء كانت الرّيادة بفعل الموهوب له أو PO CI‏ 
أو غير مُسَولّدة] ”" نحو ما إذا كان الموهوب جارية هَزيلة فسّمنث أو دارا فبَنّى فيها أو 
أرضًا فعَرَسَ فيها عَرْسًا أو صب دولابًا وغير ذلك (همًا ُْقًّى) “به وهو مُنَبّْت في 
الأرض مَبنيّ عليها على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلا كان أو كثيرًا أو 
کان الموهوب ثوا فصَبَعّه بعْصْمُرٍ أو رَعْفًران أو قَطَّه قٌميصًا وخاطه أو جُبةٌ وحَّشاه أو 
قباء؛ لاله لا سبل إلى الرجوع في الأصل مع زيادة؛ لأ الريادة ليست بموهوبةٍ إذا لم يرد 
عليها العقد فلا يجوز أن يرد عليها الفسخ ولا سبل إلى الرُجوع في الأصل بدونٍ الزيادة؛ 
لأله غير مُمْكن فامَتَعَ الرٌُجوع أصلا 

وان صَبَعَ الوب بصِبّغ لا يزيد فيه أو يَْمُصه فلّه أن يرجح ؛ لأ الماع من الرجوع هو 
اليادة فإذا لم يذه الصبغ في القيمة الثَحِمَتِ الّيادة بالعَدَم ون كانت الزيادة منمصلة فإنها 
لااتمكع الأجوع سّواء كانت مُنَوَلدة من الأصل كالولَدٍ واللَبّن والقَمَر آو غير مُمَولّدة 
كالأرش والعُقر والكسْب والعَلة ؛ لأ هذه الرّوائد لم يرد عليها العقد فلا يرد عليها الفسخ 
وإّما ورَةَ على الأصل ويُمْكن فسخ العقد في الأصل دون الزيادة بخلاف المُئّصلة 
وبخلافي ولد المَبيع آنه أنه يَمْنَعُ الرَدَ بالعَيْب ؛ لأنّ الماع هناك وهو الرّبا؛ لاه يَبمَّى الولد 
py RR NR‏ 

ومعنى الرّبا لا يَّصَوّر فى الهبة ؛ لأنْ جَرّيان الرٌبا يخ O‏ 
الود موهوبًا مقصودًا بلا عرض بخلاف البيع وكذا اليادة في " “ سر لا تمتع الرجوع ؛ 
لاله لا تَعَلنَ لها بالموهوب وإتما هي رَغبة يُحُدثها الله تعالى في القلوب فلا تمتع الرُجوع 
ولهذالم تَعْتَبَر هه الرّيادة ‏ في اصول الشرع فلا : تعتبر ضّمان الرَهْن ولا الغضب ولا تمع 


الرَدّ بالعَيْب . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «و؟. _ 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ليستقى» . 


. فى المخطوط : ((من»‎ )٥( 
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راما فصان الموهوب فلا يَمْكَّع الرجوع؛ لأنّ ذلك جوع في [۳/ ۱۹۵ ب] بعض 
الموهوب وله أن يرجع في بعض الموهوب مع بّقائه بكمالِه فكذا إذا نَقَّص ولا يضمن 
الموهوب له القصان؛ لأ قبض الهبة ليس بقبض مضمون. 

ومنهاء اليوض لما رَوَيُْنا عن رَسول الله يه آنه قال: «الواهبُ أحَق بهبَتِه مالم بْب 
منها » ”آي مالم يُعَوْض ولانَ النويض لیل على أن مقصود الواهب هو الوصول 
إلى العرّض فإذا صل فقد حَصَلّ مقصوده فيْمْنّع الرُجوع وسَّواء قل العِوّض أو كفْرَ لِما 
رَوَيْنا من الحديث من غير فصل فقول ": العوّض نوعانٍ: مُتأخر عن العقد ومشروط 
في العقد. 

ما العرّض المَُأخر عن العقد فالكلام فيه يَقّع في موضِعَيْن : 

احدهما: في بيان شرط جواز هذا التعْويض وصَيرورة التاني عِوَضًا. 

والثاني: في بيان ماهيّة هذا التَعغْويض . 

اا الأؤل: فلّه شرائط ثلاثة الأول مقابلة العرّض بالهبة وهو أن يكو التَعْويض بافظ يذل 
على المُقَابلة نحو أن يقول: هذا عِوّض من هبتك أو دل عن هبتك أو مَكان هبتك أو 
َحَلّْكٌ هذا عن هبتك أو تَصَدَفْت بهذا بدلا عن هبتك أو كاقائك أو جارّيّك أو اتك 
وما يجري هذا المجرّى؛ لان الِوّض اسم لما يقابل المُعَوْض فلا بُ من لَمظ يدل على 
المقابلة حتى لو وهَّبَ لإنسانٍِ شيئًا وقَبَضّه الموهوب له. 

ثم إن الموهوب له أيضًا وهَّبَ شيئًا للواهب ولم يقل هذا عِوّض من هبتك ونحو ذلك 
يما دكَرْنا لم يكَنْ عِوْصًا بل كان هبة مدا ولِكُلٌ واحد منهما حَقَ الأجوع ؛ لاله لم يجْمَل 
الثاني مُقَابَلا بالأوّلٍ ‏ لانعدام ما يدل على المُقَابّلة فكانت هبة مُبْتَدَأة يقبت فيها 
الأجوع. ۰ . 


. في المخطوط : «عنها)‎ )١( 

(۲) ضعیف: رواه ابن ماجه» كتاب : الأحکام» باب: من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم (۲۳۸۷) من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «من) . 

) في المخطوط : «للأول».‎ )٥( 


والثاني: “ لا يكون العوّض في العقد مملوكا بذلك العقد حتى لو عَوّْض الموهوب له 
الواهبَ بالموهوب لا يَصِحَ (ولا يكون) " عِوْضًا 

إن عَوّْصّه ببعض الموهوب عن باقيه فإِنْ كان الموهوب على حاله التي وقح عليها 
العقد لم يَكَنْ عِرَّضصًا؛ لأنّ النَْويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب عادة إذ لو 
کان مقصوده لَامکه ولم يبه فلم بَحْصُل مقصود, بغويض بعض ما دحل حت العقد 
فلا ّل حَقّ الرٌجوع» وإِنْ كان الموهوب قد عير عن حاله تَعَيْرّا ب يمع الرٌجوع فان بعض 
الموهوب يكون عِوَضًا عن الباقي ؛ لأنه بالتعَيرٍ صارَ بمنزلة عَيْنِ أحرى فصَلُحَ عِوّضّا» هذا 
إذا وهَبَ شيئًا واحدا أو شيَيْن في عقد واحد . 

فأمّا إذا وهَبَ شَيتَيْن في عقَدَيْن فَعَوَّض أحدهما عن الآخر فقد اختلِف فيه: قال أبو 
فة ريه الل و تمد رك و ف اة و ولاو و ل نع 

-(وجه) قول ابي يوسط: إن حَقَّ الرٌُجوع ثابت في غير ”" ما عض ؛ لأنه موهوب وحَى 
الرُجوع في الهبة ثابت شرعَا فإذا عض يَقَّع عن الح المَسْتَحَقَ شرعا فلا يُقَع موقع 
العرّض بخلافي ما إذا تعر الموهوب فجعل بعضه عِوَضصًا عن الباقي "أنه يجوز وكان 
يلكا عِوْضًا؛ لأنَ حَقّ الرٌجوع قد بطل بالتَعَيْرٍ فجارً أن يَقع موقِع الوَّض . 

-(وجه) قولهما: أٽهما مُلِکا بعقدَيْن مَبايَيْنِ فجارً أن يُجْعَّل أحدهما عِرَّضًّا عن الآخر 
وهذا؛ لاله يجوز أن کر ن کید الو ھی م حه ا ع ال ا ن لاان 
ا رة جنا * ا امروب اعا الان رك ن حرق 
بخلافي ما إذا عرض بعض الموهوب عن الباقي وهو على حاله التي وقح عليها العقد؛ 
اا بن المرهرت ل رة مهرد الراههانة الان لا ف د ا لي 
عِوّضاعن باقيه . 

وقوله: «حقَ الأجوع ثابت شرعا؛ نَع لكِنْ الرٌجوعَ في الهبة ليس بواجب فلا يسيع وقوعه 
عن جهة أخرى كما لو باعه منه. 


(1) زاد في المخطوط: «أن». (۲) في المخطوط : «ولم يكن». 
(۳) في المخطوط : «عين». )٤(‏ زاد في المخطوط : «في»: 
)٠(‏ ليست في المخطوط . 
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ولو وهَبَ له شيا ونَصَدَقَ عليه بشيء فعَوَّضّه الصَدَقة من الهبة كانت عِوَصًا بالإجماع 
على اختلاف الأصلين . 

(أمّا) على أصل أبي حنيفة ومحمَّلٍ رحمهما الله فلا يشل لأنهمالو ملكا بعقديْن 
مسفِقَيْنٍ لجار أن يكودٌ أحدهما عِوَضًا عن الاَخَر فعند اختٍلاف العقدَيْنِ أولى . 

(وأمّا) على أصل أبي يوسفَ رحمه الله فلاأن الصَدَقة لا ينبت فيها حى الرُجوع فوفَعّتُ 
موقع الوْض . 

والثالث؛ سّلامة العِوّض [۳/ ][١۹١‏ للواهب فان لم يَسْلم بأنِ استُجِقٌ من يده لم يكن 
عِوَضًا وله أن يرجع في الهبة ؛ لأ بالاستحقاق بين أن التعْويض لم يصح فكأنه لم يُعَوّض 
أصلا فلَّه أن يرجع إن كان الموهوب قائمًا بعَيِْه لم يَهْلِك ولم يَرْدَذ حَيْرَّا ولم يَحْدُث فيه ما 
يمَُع الرُجوع فإنْ كان قد هّلك أو استَهلكه الموهوب له لم يَضَْمَنه كما لو هّلك أو استَهُلكه 
قبل التعْويض وكذا إذا اداد خَيْرَّا لم يضمن كما قبل التَعْويض . 

وإنٍِ استُحِقّ بعض العِوَّض وبقيّ البعض فالباقي عرض عن كَل الموهوب وإِنْ شاء رَد 
ما بقيّ من اليِوَّض ويرجع في كَل الموهوب إن كان قائمًا في يده [ولم يَخْدْثْ فيه ما يمع 
الرجوع] "“ وهذا " قول أصحابنا النَلاثة . 

وقال رر يرجع في الهبة بقدر المُسْتَحَقّ من اليِوّض . 

(وجه) قوله آنّ معنى المُعاوّضة ثَبَّتَ "من الجانبيْن جميعًا فكما أن الاي عِوَّض عن 
الأول فالأوّل يَصير عِوّضا عن التّاني ثم لو استّجِقٌ بعض الهبة الأولى كان للموهوب له أن 
يرجع في بعض اليِوّض فكذا إذا استَجِق بعض اليرّض كان للواهب أن يرجع في بعض 
الهبة تَحْقيقًا للمُعاوضة . 

(ولنا) أ الباقيّ يَصْلْح عِوَصًا عن كَل الهبة الا رى أنه لو لم يُعَوّضه إلا به في الابْيّداء 
كان عِوَّضًا مانِعًا عن الرُجوع فكذا في الانتِهاء بل أولى ؛ لأ البقاء أسْهَل إلا أن للواهب 

أن يره ويرجع في الهبة ؛ لأنّ الموهوب له عَرّه حيث عَوّضه لإسقاط الرُجوع بشيء لم 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «على». 
(۳) في المخطوط : «تثبت» . ) 
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(وأما) سَلامة المُعَوّض وهو الموهوب للموهوب له فشرطه زوم التعويض حتى لو 
اسح الموهوب كان للموهوب له أن يرجع فيما عوْض؛ لاه إلما عوْض ليَسْقِط حى 
الرجوع في الهبة فإذا استجق الموهوب ييّنَ أن حَقَ الرُجوع لم يَكَنْ اتا فصارَ كمَنْ صالَحَ 
عن دَيْن ثم َبَيّنَ آنه لا دَيْن عليه وكذلك لو استُحِقٌ نصف الموهوب فللموهوب له أن 
يرجع في نصف العِوَّض إن كان الموهوب يما يحتمل القسمة ؛ لألّه إلما جيل عِوضاعن 
حى الرُجوع في جميع الهبة فإذا لم يَسْلّم له بعضه يرجع في العوّض بقدره سّواء زا 
العِرَّض أو نَقَّص في السَّعْر أو زا في البَدَن أو نَقَص في البَدَّن كان له أن يًَأخذ نصفه 
ونصف النَقصان كذا روي عن محمٍَ في الإملاء . 

وإتّمالم تمتع الزّيادة عن الرُجوع في العِوّْض ؛ لأنه بين له أنه قَبَّضّه بغيرِ حَقَ فصارَ 
كالمقبوضٍ بعقدٍ فاسد فينْبّت الفسخ في الزوائد وإن قال الموهوب له ارد ما بقيّ من الهبة 
وأرجع في العوَّض كله لم يكن له ذلك ؛ ؛ لأنّ اليوَّض لم يَكَنْ مشروطا في العقد بل هو 
ماخر عنه والعرَّض المُتَأخر ليس برض عن العَيْن حَقيقة حَقيقة بل هو لإسقاط الرُجوع وقد 
حَصّل له سقوط الرُجوع فيما بقي من الها ف كر ك أن برجم ف اة فان كان امرض 
مُسَْهْلَكا ضّمن قاض العرَّض بقدرِ ما وجَّبَ الرُجوع للموهوب له فيه من الرّض وإِنٍ 
استُجقّ كل الهبة» واليوّض مُسْتَهْلّك يضمن كَل قيمة الوض 

O SP SS E a n 
حنيفة رحمهم الله وروی شر رِواية آخری کن ا يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن‎ 
. شيئًا وهو قول أبي يوسف‎ 

(وجه) رٍواية الأصل أن القبض في العوَّض ما وقَعَ مَجَانًّا وإنما وقَعَ مَبْطِلا حَقَ الرٌجوع 
في الأول فان لم يَسْلّم المقصود منه بَقَيّ القبض مضمونًا فكما يرجع بعَيْيِه لو كان قائما 
يرجع بقَيمَِه إذا هّلك . 

e‏ الرّواية الأخرى أن العوّض المُتَأحر عن العقدِ في حُكم الهبة المُبْتَدَأة حتى 

E 
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(فأما) إذا كان مِمّا يحتمل القسمة فاسكَحَىّ َحَّ بعض أحدهما بَطْل العرّض إن كان هو 
المْسَْحَىَ وكذا تَبْطْل الهبة إذ كانت هي المُسْتَحَعَة فإذا بطل الرض رجع في الهبة وإذا 
بَطلَّتٍ الهبة يرجع في ايض ؛ لأ بالاستحقاق بين أن الهبة والتّْويض وقح في مَشاع 
يحتمل القسمة وذلك باطل . 

الثاني: بيان ماهيته فالتويض المُتَأآخر عن الهبة هبة مُبتَدَأة بلا حلاف من أصحابنا يَصِح 
بما تَصِحَ به الهبة ويَبْطل بما تَبْطّل به الهبة لا يُخالفها إلا في إسقاط الرٌجوع» على معنى 
اله ّت حَقّ الرأٌجوع في الأولى ولا ينبت في الانية فأمًا فيما وراء ذلك فهو في حكم هبةٍ 
بد آة؛ ؛ أله برع بتمليكِ العَيْن للحال وهذا ۰ معنى الهبة إلا أنه َرَعّ به ليْسِْط حَقّ الرُجوع 
عن نفسه في الهبة الأولى فكانت هبة دة مسقطة لِحٌَ الأجوع في الهبة الأولى . 

ولو وجّد الموهوب له بالموهوب عَيْبًّا فاحشًا لم يَكَنْ له أن رده ويرجع في العوض 
وكذلك الواهب إذا وجَدَ بالعوّض عَبْبًا لم يَكَنْ له أن يرد الرَّض ويرجع في الهبة؛ لأنّ 
ارد بالعَيْب من خَواص المُعاوّضات والوّض إذالم يَكَنْ مشروطا في العقد لم يَكَنْ 
ومان ا ل کا 0 ری ای ي إلأ في إسقاط الرُجوع 
خاصة فإذا ق ق ازا الو ف فلن لك راخدا أن يرجح على صاحبه فيما 

(أما) الواهبُ فلاله قد سَلَّمّ له العوَّض عن الهبة وإِلّه يَمْنّع الرُجوع وآمّا الموهوب له 
فلاه قد سَلّمَ له ما هو في معنى العرّض في حَقّه وهو سُقوط حى الرُجوع فَيَمْنَّعه من 
الأجوع لِقوله عليه الصلاة والسلام : «الواهبُ احق بهَته مالم بْب منها» ‏ وسّواء عَوّضه 
الموهوب له أو أجتَبيّ بأمر الموهوب له أو بغير أمره لم يَكَنْ للواهب أن يرجع في هبته 
ولا للمَعَوّض أن يرجع في الرَّض على الواهب ولا على الموهوب له. 

(آما) الواهب فإتما لم يرجع في هبَته ؛ لأن الأجتَبيّ إنّما عَوّْض بأمر الموهوب له قام 
تغويضه مَقام تَعْويضه بنفسه ولو عَوّض بنفسه لم يرجع فكذا إذا عَوْض الأجتَبيّ بأمره وإ 
عَوّْض بغير أمره فقد تَبَرَعَ بإسقاط الحقّ عنه والتَبَرُع بإسقاط الحقّ عن الغير جائز كما لو 


(۱) سبق تخریجه قريبًا» وهو حدیث ضعیف . 
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برع بال ة امرأة من رَوْجها.‎ 

(وأمّا) المَعَوّض فإِنّه لايرجع على الواهب؛ لأنٌ مقصوده من التَعْويض سَّلامة 
الموهوب للموهوب له وإسقاط حَق التَبَرّع وقد سَلِمَّ له ذلك وإتّمالم يرجع على 
الموهوب له. 


(آما) إذا كان بغير أمره فلانه تَبَرْع بإسقاط الحقّ عنه فلا يَمْلِك أن يجُعَّل ذلك مضموتا 
عليه . 


(وأمًا) إذا عَوْض بأمره لا يرجع عليه أيضا إلا ذا قال له عَوْض عَٽي على ٽي ضامِن ؛ 
لأّه إذا أمَرَه بالتغْويض ولم يضمن له فقد أَمَرَّه بما ليس بواجب عليه بل هو مُمَبرّع به فلم 
يوجُّب ذلك الصّمان على الآمر إلا بشرط الضمان. 

وعلى هذا قالوا فيمَنْ قال ليره أطِْمْ عن كقّارة يّميني أو أذ ركاتي ففََلَ لا يرجم بذلك 
على الاير إلا أن يقول له على أي ضايِن؛ لأنه أمَرَّه بما ليس بمضمونٍ عليه بخلافِ ما إذا 
أمَرَّه غيره بقَضاءِ الدَيْن فقَضاه أنه يرجع على الآير وإ لم يقَلْ على ياسر آي ضامن تَصا؛ 
لأنّ قضاء الديْن مضمون على الاير فإذا أمَرَه به فقد ضمن له. 

ولو عَوّْض الموهوب له الواهب عن نصف الهبة كان عِوْضاعن نصفها وكان للواهب 
أن يرجع في الصف الآخر ولا يرجع فيماعوْض عنه؛ لأنّ حَقَ الرُجوع في الهبة مما 
ا 

ألا تَرّى أنه لو رجع في نصف الهبة ابْيّداء دون الصف جار فجارً أن يبت حى الرُجوع 

في الصف بدو الضف بخلاف الحَفُو عن القصاص والطلاق؛ لأ ذلك ينا لا نجرا 
فكان إسقاط الح عن البعض إسقاطا عن الكل . 

(وأمّا) العرَّض المشروط في العقد فإِن قال وهَبْتُ لَك هذا الشيءَ على أن تَعَوّضّني هذا 
التَوْبَ فقد احتف في ماهية هيّة هذا العقد قال أصحابنا التلاثة رضي الله عنهم : إن عقده عقد 
هبة وجوازه جواز بيع ورُبّما عَبُروا أنه هبة ابْيّداء بيع انتهاء حتى لا يجوز في المَشاع الذي 
شيم ولا يقت الك في كَل واحد منهما ما قبل القبض ولِكَلٌ واحد منهما أن يرجع في 
سِلْعَته ما لم يَقَضا وكذا إذا قَبَضٍْ قَبَض أحدهما ولم يفيض الاخر فكل واحد منهما أن يرجع 
القابض وغيرٌ القابض فيه سواء حتى بتقاتضا جميعًا ولو تفاضا كان ذلك بمنزلة البيع ب 


< س )ر( 


كل واحد منهما بالعَيْب وعَدَم الرُؤية ويرجع في الاستحقاق وجب الشْفُعة إذا كان غير 
مَنْقَول . 

وقال زر زمه ا ا فيه أځکام 
البيع فلا بطل بالشيوع ويفيد الوك بنفيه من غير شريطة القبض ولا يَمْلكانِ الرٌجوع . 

(وجه) قوله أن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأن البيع تمليك الَيْن بعوَّض وقد 
وُجد إلا أنه اختَلَمَتِ اليبارة واختِلافها لا يوجب اختِلاف الحم كَلَمْظ البيع مع لَفُظ 
ليمك 

(ولتا) انهو جد قي هذا المد لظ الهبة ومعنى الب > فيْعْطى شب العقديْن ن فيعْتَبَر فيه 
القبض والحيازة عملا يشبه الهبة ويثبت فيه حى الرَد بالعَيْب وعدم الرأؤية في حن الشَفُعة 
عملا يُشبه البيع عماد بالدًليلين بقدرٍ الإمكان» والله عَرّ وجل أعلَّم . 

-(ومنها): ما هو في معنى الرّْض» وهو ثلاثة آنواع : 

لأؤل: صلة الرَحم المَخْرَم فلا رُجوع في الهبة لذي رم مَخْرَم من الواهب وهذا 
عر (, 

وقال الشافعيْ رحمه الله: يرجع الوالد فيما يب لِوَلَدِه " احَجٌ بما رَوَيْنا عن النَبيٌ عليه 
الصلاة والسلام آنه قال : «لا جل لواهب أن يرجعَ في هبه إلا الوالِدَ فيما يَهَبٌ ولّده» وهذا نص 
في الباب. 

مار اع 0ا E‏ «الواهبٌ أحَق بهبّه ما لم بيب منها» "أ آي لم 
يُعَوّض» وصلة الرَّجِم عِوّض م مَعْئّى؛ لان التواصّل سبب التَناصّر والتّعاون في الدَنيا 
فيكون وسيلة إلى استيفاء النَصرة وسبب الثّواب في الدّار الآجرة فكان أقوّى من المال» 
وقد روي عن رَسول الله يي أنه قال : «اتفُوا الله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لَكَمْ فِي الدنيا وخر 
() انظر في مذهب الحتفية : المبسوط (۱۲/ »)٥۳‏ رژوس المسائل ص »)٥٥۰٩(‏ شرح فتح القدیر (۹/ 
۹). الاختیار (۳/ »)٥۱‏ البنایة (۹/ ۲۲۷). 
(۲) ومذهب الشافعية : أن الهبة تلزم بنفس القبض» ولا رجوع فيها إلا للوالد فإنه يجوز له أن يرجع فيما 
وهبه لولده . انظر: الأم /٤(‏ ١٦)ء‏ مختصر المزني ص »)۱٦۹٤(‏ الوسیط /٤(‏ ۲۷۲ ۲۷۳)» روضة الطالبين 


)ھە / «(TVA‏ المنهاج ص «((AY)‏ مغني المحتاج (۲/ 4*1( نہاية المحتاج (ە/ £17). 
(۳) سبق تخرجه وهو حدیث ضعیف . 


كم فى الذار الآخرة» ‏ فذحل تحت النّص . 
لكم في الدار الاجر خل 


وروي عن سَيّدنا عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال: مَنْ وهَبَ هبة ِصِلة رَجم أو على وجه 


فة فإلّه لا يرجع فيها وهذا ص في الباب . 

والحديث مَحمول على التي عن شراء الموهوب لته سمه رُجوعًا مَجارًا لِكَصورِه 
بصورة الأجوع كما هنا روي ان سينا عر رضي الله عنه تَصَدَقَ بقَرّس له على رجل ثم 
وجَدّه يُباع فِي السُوق فأراد أن يَشترِيَّه فسّأل رَسول الله 4ل عن ذلك فقال: «لا تعد في 
صَدَقَْكَ» ° ودنا عم رضي الله عنه قَصَدَ الشُراء لا العزة في الصَدَقة لن سَماه عد 
ِكَصَرره بصورة العَْدِء وهو نَهْيٌ تَذب؛ لأنّ الموهوب له يَسْدَحي فيسايحه في تنه فيصير 
كالراجم في بعضه والأجوع مرو وهذا المعنى لا يوجد في هبة الوالد لله ؛ 
لا يحي عن المُضايقة في استيفاء ء التمَن لِمُْباسطة بينهما عادة فلم يُكرّه الشراءُ حَمَلنا حَمَلنا 
على هذا تَوْفيمًا بين الدّليلين صيانة لهما عن التنافض . 

ولو وهَبَ لذي رَڃم غير مَخْرم فله أن يرجح لِقّصورٍ معنى الصلة في هذه القرابة فلا 
يون في معنی الوّض وكذا إذا وهَبَ لٍذي مَحرَم لا رم له لانودام معنى الصّلة أصلا . 

ولو وهب لِعباٍ ذي رَجِم ومولاه أجتَبيًا فما أن كان المولى ذارَجم مَخحرَم من الواهب 
والعبد أجتَبيًا وإمًا أن كان المولى والعبدٌ جميعًا دوي رَجِم من الواهب فان كان العبد ذا 
E e‏ ابيا فلَه أن یرجع بلا خلاف بین أصحابنا؛ لأ حكم 

a‏ وانةل دمع العاة 

™ معنى العوّض أصلا 

وإذ كان المولى ذا رم حرم من الواب والعبد أجتيااحأفوا فه قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه يرجع وقال أبو يوست ومحمَدٌ رحمهما الله لا يرجع . 

(وجه) قولهما أن لان حى الرٌجوع بحُصول الصّلة ؛ لأتها في معنى الوّض على ما 


: آحرجه عبد بن حید في مسنده (۱/ ۲۰۰)» برقم )٥۷۷(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهماء انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (۸1۹). 

e‏ کتاب : الزكاة» باب: هل يشتري الرجل صدقته› برقم »)۱٤۸۹(‏ ومسلم› کات 

الهبات» باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به» برقم .)١١١١(‏ 


اوفع ال اة يمَحَمًق لِوقوع الحُكم للقريب» والحُكم و قَعّ للمولی فصارَ کان 
الواهب أو ا 

(وجه) قول أبي حنيفةً رحمه الله أن اليك لم ينبت للمولى بالهبة؛ ؛ لها وقعَّث لعب 
الا رى أن القبض إليه لا إلى المولى وإتّما َك ضرورة تعَذّد الإثبات للعبد فأقيم مقا 
وإذا لم يثبت يثبت المِلْك له بالهبة لم يَحْصّل معنى الصّلة بالعقدِ فلا يَمْنّع الرُجوع مع ما أن 
اليك يبت له بالهبةء لَكِنّ الهبة وقَعَّت للمولى من وجي وللعبِ من وجه؛ لأن الإيجاب 
أصيف إلى العبد» والولْك وقّعَ للمولى إذا لم يكن دَيْن فلم يتكامّل معنى الصّلة في الهبة 
ی ی 0 و الا ر 
الا عن مح اد قياس قرول آي فة أن برجم لأن اة الد وتر في إسقاط 
الرجوع؛ لأنّ اليك لم يمع له وقرابة المولى أيضًا لا ونر فيه ؛ لأنّ الإيجاب لم يَقَع له 
وحَقّ الرُجوع هو الأصل في الهبةء والامتناع مُعارض المُسْقّطٍ ولم يوجّد فلا يَسْمَط . 

وذَكَرَ الفقيه أبو جَعْمَر الهندوانيّ أنه ليس له أن يرجع في هذه المسألة في قولهم : ؛ لان 
الهبة إمَّا أن يِعْتَبَرَّ فيها حال العبد أو حال المولى» وأيهما كان فرَحمة كاملة» والصّلة 
الكايلة تمع الرُجوع . 

والجواب أنه لا يَعْتَبّر ههنا حال العبد وخدّه ولا حال المولى وخدّه بل يَعْتَبّر حالهما 
جميعًا واعتبار حالهما لا ْنَم الرجوع والله عَرّ وجل أعلَّم . 

وعلى هذا التفريع إذا وهب لِمُکاتّب شيا وهو ذو رَجم مَخْرَّم من الواهب أو مولاه ذو 
رَجم مَحْرَّم من الواهب أنه | إن أدّى المكاتبٰ فعتَى يعبر حاله في القرابة وعَدَّمها إن كان 
أجتبيًا رجع وإِنْ کان قَریبًا لا يرجم ؛ لاه لَمَا أذّى فعََقَ استَمَرّ كه فصارً كأ الهبة وقَعَثْ 
له وهو حر ولو کان كذلك یرجع إن کان أجَبيًا وإِنْ کان قريبًا لا يرجع كذاهذا. 

إن عَجَرَ ورد في ارق فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يُعْتَبّر حال المولى في 
القّرابة وعَدَمها إن کان أجَبيًا فللواهب أن يرجعَ وإِنْ كان قريبًا فليس له أن يرجح بناء على 
أن الهبة عنده أوجَبَّث يلكا موقوقًا على المُکاتّب وعلى مولاه على معنى آنه إن أّى فعَتَقَ 
تبيّنّ أن اللْك وقَحَ له من حين وُجوده» وإِنْ عَجَرَ ورد في الق يَظْهْر أّه وقح للمولى من 
وقت وُجوده كأنّ الهبة وقَعَّتْ له من الابيّداء وعلى قول محمَلٍ لا يرجع في الأخوال كلها ؛ 


@ ا 


لان عنده كشب المُکائًب یکون للمُكائّب من غير َوَقّف ثم يلقل إلى المولى بالعَجْزِ كأنه 
وهب لحي فمات وانتقَل الموهوب إلى ورثته. ۰ 

الثاني؛ الرَْجيَة فلا يرجم كَل واحد من الرَوْجَيْنِ فيما وهَبّه إصاحبه؛ لأنّ صِلة الرَوْجية 
تَجري مجرّى صِلة القًرابة الكايلة بدّليل أنه يَتَعَلْ بها التَوارُث في جميع الأخوال فلا 
يدخلها حَجْبُ الجرمان» والقّرابة الكايلة مانِعة من الرُجوع فكذا ما يجري مجراها. 

الثالت؛ التّوارُث فلا رُجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لال الهبة من الفقير صدقة ؛ 
لاه يَطْلُّب بها اواب كالصَدَقَةٍ ولا رُجوع في الصَدَقة على الفقير بعد قبضها لِحُصول 
اواب الذي هو في معنى العرَّض بوَعَدِ الله تعالى وإنْ لم يَكنْ عِوّضًا في الحقيقة إذ العبد 
لا يَسْتَحقَ على مولاه عوّضًا. 

ولو تَصَدَقَ على عَننْ فالقياس أن يکود له حَقَّ الْجوع ؛ لان التصَدّق على العَنيّ يطلب 
منه العِرَّض عادة فكان هبة في الحقيقة فيوجب الرُجوع إلا أنهم استَحْسّنوا وقالوا ليس له 
ان يرج ؛ لأنَ التواب قد يُطْلَّبُ بالصَدَفة على الأغنياء . 

الا ری أن مَنْ له صاب تَجب فيه الرّكاة وله عیال لا يفيه ما في بده ففي ففى الصدقة عليه 
واب وإذا كان التّواب مَطلوبًا من ذلك في الجُمُلة فإذا آتى بَفظة الضدَفة ذَلٌ أله اراد به 
التواب وأنه يَمَْع الرُجوع لما بينّا . 

(وأما) الشُيوع فقول لا يَمْنَحْ الرُجوع في الهبة فللواهب أن يرجع في نصف الهبة 
مَشاعًاء وإِنُ كان مُحبَملً للقسمة بان وهب دارا فباع الموهوب له نصفها مَشاعا كان 
لواهب أن يرجم في الباقي وكذا لو لم َع نصفها وهي قائمة في يد الموهوب له فله آل 
يرجع في بعضها دود البعض بخلافي الهبة المُسْتقبلة آنه لا تجوز في المشح اللي يحتمل 
القسمة؛ ؛ لأ القبض شرط جواز العقدء والشياع يُخل في القبض الممَكنِ من التَصَرّف› 
والرُجوع فسخ› والقبض ليس بشرط لجواز الفسخ فلا يكون الشيوع مانِعًا من الرٌجوع . 

(واتا) بيان اهي الأجوع وحځکمه شرعا فقول وياله اقيق لا حلاف في أن لجع 

فى الهبة بقضاء القاضي فسخ»› واختلِف في الرُجوع فيها بالتراضي فمسائل أضاتا ندل 
E‏ أيضا كالرٌجوع بالقضاء ء فإتهم قالوا يصح الرُجوع في المشاع الذي يحتمل 
القسمة ولو كان هبة مبَدَأة ال ف م ا راا ن ب عار اا 


CD 

ولو كانت هبة مُبْسَدَأة لَوَقَفَ صِحُته على القبض وكذا لو وهَبَ لإنسانِ شيئًا ووَهَبَّه 
الروت 0ے ترج ای نی ی ین ول ا برج رو که اال 
له حَقّ الرُجوع» فهذه المَسائل تذل على أن الرُجوع بغير قَضاء فسخ وقال زَفَرُ أله هبة 
مستّدأة . 

(وجه) قوله إن مِلْك الموهوب عاد إلى الواهب بتّراضيهما فأشبَة الرَدّ بالعَبْب فيْعَبّر 
عقدا جَديدا في حَق ثالث كالرَدّ بالحَيْب بعد القبض» والدليل على أنه هبة مَبْعَدَأة ما َكَرَ 
محمد في تاب الهبة أن الموهوب له إذا زا الهبة في مَرَض موته أتها تكون من الث 
وهذا حكم الهبة المْبَدَأة. 

O E E‏ على قُضاء 
القاضي» والدّليل على أنه مسْتَؤْفٍ حَقّ نفسه بالفسخ أن الهبة عقد جائز موجَّب حَقَّ 
الفسخ فكان بالفسخ مستَوة فيا ثاّا له فلا يِف على القَضاء بخلاف الرَدٌ بالعَيْب بعد القبض 
بغير قَضاءِ القاضي أنه يُعْتَبَرُ بيعًا جَديدا في حَقَ ثالث ؛ ؛ لاه لا حى للمُشتري في الفسخ؛ 
وما حَّه في صِفة السَلامة فإذا لم يَسْلَّم ادل ضا فينّْت حَقّ الفسخ ضرورة فتوقّفَ 
روم موجَب الفسخ في حى ثالث على قضاء القاضي . 

(وأما) ما دكره محمَّدٌ فمن أصحابنا مَنِ التَرَمّ وقال: هذا يذل على أن الرُجوع بغير 
قضاء هبة مبْسَدَأة وما دَكَرْنا من المَسائل يدل على أنه فسخ فكان في المسألة روايَتَانٍ ومنهم 
من قال هذا لا يذل على اخقلاف الرّوايَيْن ؛ لأ إنما اعثِرَ الرَد من اثلث لِكَوْنِ المَريض . 
مهما في الرَدّ في حَقّ وره فان فسخا فيما بين الواهب والموهوب له هبة مبتَدَأة في حى 
الورثة لة وهذا ليس بمُمْتَيع أن يكون للعقدِ الواحد حكمانِ مُحْتَِفانِ كالإقالة فإّها فسخ في 
حَقّ العاقِدَيْن بي جديد في حَقّ غيرهما وإذا انقسّخ العقد بالرٌجوع عاد الموهوب إلى 
ديم يلك الواهب ويَمْلكه الواهب وإِنُ لم يَفّبضه؛ لان القبض إِنّما يُعْتَبر في انتقال الوك 
لا في عَوْدِ قديم المِلْك كالفسخ في باب البيع» والموهوبٌ بعد الرّجوع يكون أمانة في يد 
الموهوب له حتى لو هّلك في يده لا يَضّمَّن؛ لأن قبض الهبة قبض غير مضمون فإذا 
انمَسَحَ عندها بَقَىٌ القبض على ما كان قبل ذلك أمانة غير موجب لِلصّمانِ فلا يَصير 
مضموتًا عليه إلا ا كسائر الأمانات . ) 


ولولم يَتَراضيا على الرُجوع ولا قَضّى القاضي به ولْكِنِ الموهوب له وهَبَء 
والموهوب للواهب وقبله الواهب الأول لا يَمْلكه حتى يَقٍَضه وإذا قَبَضّه كان بمنزلة 
الرجوع بالتراضي أو بقَضاءِ القاضي وليس للموهوب له أن يرجعَ فيه وكذا الصدقة. 

(أما) رُقوف اليلْك فيه على القبض؛ فلأل الموجود لَفْظ الهبة لا لَفْظ الفسخ ويلك 
لواهب لا زول إلا بالقبضي بخلاف ما إذا تراشيا على الرّجوع | EEN‏ 
اي e ia‏ 
ثم إذا قَبّضّه الواهب قامٌ ذلك مَقام الرجوع ؛ ؛ لأن الرُجوع مَسَْحَقَ فَقَع الهبة عن ا جوع 
لمحن ولا َع موقم الهبة المََدَأة فلا يصح الأجوع فيها. 

فضل [في بيان ما يرفع عقد الهبة] 

وَأمَّا بيان ما يرْفع عقد الهبة . 

فالذي يَرْفعه هو الفسخ إمَا بالإقالةٍ أو الرٌجوع بقَضاءِ القاضي أو التراضي على ما بيتاء 
وإذا انمَسَّحَ العقد يَعود الموهوب إلى قديم ملك الواهب بنفس الفسخ من غير الحاجة إلى 
القبض لما ذكرْنا فيما تَقَدمٌ . 


X%# X +X 
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کک ررض‎ 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقَغ في مَواضع: 

في بيانِ ركن عقَدِ الرَهْنِ . 

وفي بيانِ شرائط الركنِ . 

رفي [۳/ ۱۹۸ ب] بيان حُکم الرَهْن . 

وفي بيان ما يخ رج به الرَهْنُ عن کونه مَرْهونًا» وما يبْطل به الرْكُنْ وما لا بطل . 

وفي بيان حُكم اختِلافِ الرّاهن والمُرتَهن والعَذلٍ. 

اتا (رْكْنٌ عقد الكَمُن) "“ فهو الإيجات والقّبول وهو أن يقول الاه ٠‏ : رَهَنْتّكَ هذا 
NOE OEE PERE NET‏ 
المجرّى» ويقول المُرْتَهنٌ: ارتَهلْث أو قَبلْتُ أو رَضيتٌ» وما يجري مجراه. 

فافا َفْظ الزن فلیس بشرط» حتی لو اشترى شيئًا بدراهم و "دَق | إلى البائع ثوبا 
وقال له ام ها جي اتا ول ت ف ای بم الا 
والعبْرةٌ في [باب] " العْقودِ للمَعاني» والله أعلم . 

فصل [في تفصيل الثرائط] 

ؤافاالشرائط؛ فأنواع بعضهايرجع إلى نفس الرَحْنِ» وبعضها يرج م إلى اراهن" 
والمُرْتّهن» [وبعضها يرجم إلى المَرْهونٍ] “ وبعضها يرجم إلى المَْهون به . 

(أما) الذي يرجم إلى نفس الرَهْن فهو : أن لا يود مُعَلّمَّا بشرط ولا مُضافًا إلى وقتِ؛ 
لأ في الرَهْن والارتِهانِ معنى الإيفاءِ والاستيفاءء فيْشبه البيعٌ وأه لا يحتمل التَعْليقَ 
بشرط» والإضافة إلى وقتٍ كذاهذا. 

(وأمّا) الذي يرجح إلى الرّاهن والمُرْتَهِن فعَقْلُهماء حتى لا يجوز الرَهْنْ والارتِهان من 


)١(‏ فى المخطوط : «ركنه». (۲) فى المخطوط : «أو». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ر بت اسو )> 


المجنونِ والصَبىٌ الذي لا يَعْقَل . 

(فاما) البلوعٌ فليس بشرط» وكذا الحْرَيَةٌ حتى يجوز من الصْبيٌ المَأذونٍِ والعبد 
المَأذونِ؛ لأن ذلك من توابع التَجارة فيَمْلِكه مَنْ يَمْلِكٌ التّجارةً؛ ولان الرَهْنَ والارتِهانَ 
من باب إيفاءِ الذَيْن واستيفائه وهما يَمْلِكانِ ذلك وكذا السَمْرٌ ليس بشرط لِجواز الرَهْنِ 
فيجوز الرَْنٌ في افر والحضر جميعا؛ لما روي أن رسول الله بل استقرَض بالمدينة 
من يَهودیٌ طَعامًا ورَهَنه به درعَه '» وكان ذلك رَهْتًا في الحضر ؛ ولأنّ ما شرع له الرَهْنْ 
وهو الحاجة إلى تَوْثيتي الدَبْن يوجَّدٌ في الحالين وهو الأمن من تواء الح بالجحود 
الإلكار ودره عند الهو والئشيان» والتلصيص على لر في كعاب الله تعالى عر 
وجل ليس (لِكَخصيص الجواز) بل (هو إخراح) ' الكلام مَحْرَجَ العادة» كقولِه 
تعالی : اتوه هم إن عنم فم عب [الور e‏ 

(وأمّا) الذي يرجم إلى المَرْهونِ فأنواع : 

-(منها): أن يکود مََلاٌ قابلً للبيع» وهو أن يكو موجودًا وق العقدِ مالا مُطْلَمًا 
فما مملوكًا مَعْلومًا مقدور التسليم» ونح ذلك فلا يجوز رَهْنٌ ما ليس بموجو عند 
القد ول رف ا ٠‏ (بجل الو رالد كما ذا رف ها ر نجل * العا 
أو ما تلد أغنامه السّنةً أو ما في بَطْن هه الجارية» ونحوٌ ذلك . 

ولا رَهْنُ المَيْتةٍ والدم؛ e DT‏ صَيْدٍ الحرم والإحرام ؛ لأه من“ 

O E NT‏ أا ول رفن أمٌ الولَدٍ والمُدَبّرٍ المُطْلَتي والمُكاتًب؛ 
لأّهم أخرارٌ من وجو فلا يكونولٌ أموالا مُطلَقَةٌ. 

ولارَهُْنُ الخمْرٍ والخنزيرٍ من المسلم سَّواءٌ كان العاقِدانِ مسلمَيْنٍ أ أو أحدهما 

مسلمٌ ؛ لانعدام ماليّةٍ “ الخمْر والخلزير في حَقّ المسلم؛ وهذا؛ لأن الرُهْنَ إيفاءُ 


: ومسلمء كتاب‎ »)۲٠٦۸( أخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب : شراء النبي َة بالنسيئة» برقم‎ )١( 
المساقاةء باب : الرهن وجوازه في الحضر كالسفر› برقم )17°( من حدیث عائشه رضىی الله عنهما.‎ 


(۲) في المخطوط : «للتقييد به». (۳) في المخطوط : «أخرج». 
() زاد في المخطوط : «هو؟. )١(‏ في المخطوط : «محتمل للوجود». 
(7) في المخطوط : «نخله». (۷) في المخطوط : «مسلما» . 


(۸) في المخطوط : «تقو 


الذَْنِ والارتهاد استيفاؤه» ولا يجوز للمسلم إيغاء الدَبْنٍ من الخفر واستيفاؤه إلا ال 
راهن إذا كان ذِمَيّاء كانت الخْمْرٌ مضمونة على المسلم المرَهنِ؛ لان الرَهْنَ إذا لم يصح 
کانت ال مدا اقرب ف قو السا و او الان را ان اا 
بالقَضب» وإذا كان الرَاهيٌ مسلمًا والمُرْتَّهِنٌ ذمَيّاء لا تكودُ مضمونةً على [الذمي لأن 
E‏ 

(واتا) في حن أهلٍ الم فيجو رهن الخفر والخثزير وارتهاتهما منهم؛ لان ذلك مال 
قوم في حَقَّهم بمنزلة الخل والشَاة عندَنا او و 
والحشيش ونحوها؛ لأتها ليست بمملوكة في أنميها. 

(فامًا) كوه مملوکا لِلرّاهن فليس بشرط لِجواز الرَهْنِ حتى يجورَ رَهْنُْ مال الخيرٍ بغيرٍ 
إذنه بولاية "“ شر ا صي يَرْهَنُ مال الصَبيٌ بدَيِْه و بدَيْن نفيه؛ 
O Ne Ne ANS‏ 
E E LG‏ 
مال الصغير فإِنْ هلك الرَهْنُ في يَدِ المُرْنَهِنِ قبل أن يَفَْكه الأب هَلك بالأقل من 
ربا ب ب لالش راجيا رهلا غ القن اشيج ومن الاب قد 
ما سقط من الذَيْن بهلاك الرَهْنٍ؛ أله قَضى دَيْنّ نفيه بمال ولَده “ فيَضْمَنُء فلو أذرَكَ 
الولّدٌ والرَهْنُ قائ عند المُرتّهن» فليس له أن يَسْتَردّه قبلٌ قَضاءِ القاضي ”؛ لما دكَرْنا آل 
الرَهْنّ رع يا لرقوعه عن ولاب شرعتةء فلا عك الود شه ولك به مر الأب 
بمَضاءِ الديْن ورد الرَهْن على ولَدِه ؛ زوا وٍلایته بالبلوغ . 

ولو قَصَى الولَدُ ديْنَ بيه وافَْكٌ الرَهْنَ» لم يكن د راء ویرجح بجمیع ما قصی على 
أبيه ؛ لأته مُضطٌ إلى قضاءِ هذا الدَيْن» إذ لا يُمْكنه الوصول إلى مله إ إلا بقضاء الذيْن 
کله فکان مُضطرا فیه» فلم يَكُنْ مُبَرْعًا بل يکود مَأمورًا بالقضاء من قبل الأب دلالةًء 


. في المخطوط : «في حكم). (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

٠٠‏ (۳) في المخطوط : «في حقنا). )٤(‏ في المخطوط : «لولاية». 
)١(‏ في المخطوط : «آو). )٦(‏ فى المخطوط : «أو». 
(۷) في المخطوط : «وبما». () في المخطوط : : «في يده . 


(۹) في اللخطوط : «الدين» . 


@ بدائع الصنائع ج۸ 
FT OEE PGS EN‏ 
لمشتعير؛ لما نا كذاهذا. ٠‏ 


ركذلك حُكمٌ الوصيّ في جميع ما كنا حُكَمٌ الاب» وإتما يرقا في فصل خر 
وهو آنه يجوز للأب أن يرهن “مال الصغير بدَيْنٍ تبت على الصغير » وإذا ملك يَهْلِكُ 
الال من قيمَه ومن الذَيْن» وإِذا أذرَ الولَدُ لیس له أن يَسْتَرِدّه؛ إذا كان الأب يَشْهَدُ ا 
على الارتِهانِء وإِنُ كان لم يَْهَدْ على (ذلك» لم) " يُصَدَق عليه بعد الإذراك إلا 
دیق الولّدٍ» ويجوژ له أنْبرْعَنّ ماله عند وله الضغير بدن ¿ للصغیر “ عليه ويخسّه 
لأجل الول وإذا ملك بعد ذلك نهلك ” بالاقَلْ من قيمَه ومن الديْنِ؛ 0 
عليه قبل الهّلاكِء وإِنْ كان لم يَشْهَّدْ عليه قبل الهلاك» > لم ”يدق إلا أن يُْصدقّه الولد 
بعد الإذراك» والوصيٌ لو فعَلَ هذا من البتيم» لا يجوز رَه ولا ارتهائه . 

أمّا على أصل محمد فلا يشل ؛ لأه لا يَرّى بيع مال التيم من نفيه ولا شبراء ماله 
لنفسه أصلاء فكذلك الرَهْنٌْ» وعلى قولِهما ؛ إن كان يجوز البيعٌ الشرام لن إذا كان 
حيرا لليتيم ولا حَيْرَ له في الرَهْن؛ لأنه يَهْلِك بدا بالأقل من قر قيمَتِه ومن الديْنِ» فلم يكن 
فيه حير للیتيم فلم ُز والله آعلم . 

E PR 
المستعير ؛ لما ذكرنا أن الرَهْنّ : إيفاء الدّيْن وقضاوه» والإنسان بسبيل من آن يَقَضى دين‎ 
ضيه بمالٍ غیره باذڼه» ثم إذا أذ الماك بالرَهْنِ ذه بالرَهْنِ لا يخلو إت أن كان مُطلقاء‎ 


وإِمّا أن كان ممَيّداء فان کان مطلَقًا فللمُستعير أن يَرْمَتّه بالقلیل والکشیر وباي جنس شاء» 


ّ 
0 


وفي أي مَکان کان ومن أي إنسانٍ آراد؛ ولأ العمل بإطْلاق اللَمْظٍ أصل . 
ون کان مُقَیَدَا بان سی قدرًا أو جنسًا آو مَّکانًا آو إنسائًا يميد به» ا 
رَه بعَشرةَ» لم يڄڙ له أن يَرهَته هه بأكثرَ منها ولا باقر ؛ لأ المْتَصرّف بإذنِ ينَمَيّد َمَبَد صف 


(1) في المخطوط : يرهن . (۲) في المخطوط : «أشهد». 
(۳) فى المخطوط : «العقد لا» . )٤(‏ في المخطوط : «الصغير. 
)٥(‏ فى المخطوط : «يهلك». (0) في المخطوط : «لاه. 


(۷) في المخطوط : «بغير إذنه». 


کب س( 
بقدرٍ الإذنٍ» والإذنُ لم يََناوَل الرّيادةً» فلم يَكنْ له أن يَرْهَنَ بالأكثر ولا بالاقَلٌ أيصًا؛ لان 
E O‏ 
صحيح فکان التقیید به مُمِيدًا . 

وكذلك لو أذِنَ أن يَرهَته بجنس»› لم يجُڙ له أ رَه بجنس آخَرَ؛ لان قضاء الدَيْنِ 
E E SRR‏ 

يره هته بالكوفة› لم يز له أن رهه بالبصرة؛ لأنْ النَقَيِيدَ بمَّكانٍ دول مَكان مُفيد» 


و 


2 يك بالمكان المذكور . 

وکذا ذا د له ان زه من إنسان عه لم جز له أن ركه من غيره؛ لأ التاس 
مُنَفاوِتو د في المُعامَلاتِ فکان التعْيينْ مُفيداء فان حالف في شيء مما دَكَرْناء فهو ضايِنُ 
لقيمَيّه إذا هلك ؛ لأته تصرف في ملك الغير بغير إذنه فصارَ غاصِبًاء وللمالِك أن يَأحدً 
الرَْنَ من يَدِ المُرْتَهِنِ؛ لأن الرَهْنَ لم يصح فبَقيّ المَرْهون في يِه بمنزلة المَغْصوب 
فکان له [۳/ ۱۹۹ ب] أن يأخذه منه» وليس لهذا المَسْتعير أن يَْسَفِْعَ بالمَرْهونِ لا قبل 
الرَهْن ولا بعد الانفِكاك فإ فعَلَ ثْ صّمن؛ لاه لم يُوذَنْ [له] إلا بالرَهْنِء فإِنِ انتَمََ به 
قبل أن يَرْحَته » ثم رََنَه بمثلِ قيمَيِه » بَرِىٌ من الضمانِ حينَ رَهَنَ؛ ذَكَرَه في الأصل؛ ؛ لاله 
لما انمع به فقد خالّفَ» ثم لما رَه فقد عاد إلى الوفاقِ فيبْرًا يبرا عن الضمانِ» كالمودع | إذا 
عاد إلى الفاق بعدَّما حالف في في الوديعة» بخلافي ما إذا استعارَ العَيْنَ لينتَفِعَ بها فخالفَ 
م عاد إلى الرفاق إله انرأ ن الشمان؛ لان الششتعير للانفاع ليست بذ بد الماك بل 
يد نفه» حیث تَعودٌ المَنْمَعةٌ إليه فلم تكن بالعَوْدِ إلى الوفاق رادا للمالٍ إلى يَدٍ الماك 
فلا يرا عن الشمان. 

(فأما) المُسْكَعيرٌ لِلرَهْنِ فيّذه قبل الرَهْنٍ يد المالِكِ فإذا عاد إلى الوفاقيء فقد رَد المال 
آل د فاكو عن اروا 2 ان رة فلك في ټډه قبل ائ 
هه ٠“‏ فلا ضما عليه؛ لأله هلك في قبض العاريَةٍ لا في قبض الرَهْن» وقبض 
العارة قيضل أمانة لا قبل ضمان» وكذلك إذا لك في بده بعڌما افتکه من بد المُرتّهن؛ 


. زاد في المخطوط : «له». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فهلكت» . (4) في المخطوط : «يرهنها».‎ )۳( 


ELD @m 
. لاله بالافيكاكٍ من يَدِ المُرّهن عاد عاريةٌ فكان اللاك في قبض العاريّة‎ 

ولو كَل الرَاهنٌ - [يَعْني المُسْتَعيرً] “ بقبض الرَهْنِ من المُرْنَهنِ - أحدا فقبضه فم 
في يد القابض› فان كان القابض في عيالِهء E‏ لان يده كيده والمالك رَضىَ 
يِه » وان لم يكن في عيالِه ضّمن؛ لان يَدّه ليسث كيده فلم يكن المالك راضيًا بيَدِه» وإ 
هّلك في يَدٍ المرتهن» وقد رَهَنَ على الوجه الذي أن فيه» ضمن الرَاهنْ للمعير قدرَ ما 
سمط عنه من الدَيْنٍ بهَلاِ الرَهْنِ ¿؛ لأه قى دَيْنَ نيه من مال الخير بإذيِه بالرَهُْنِء إذِ 
الرَهْنْ قَضاء الدَيْن ويَعَدٌ يعد القَضاء عند اللاك . 

وكذلك لو دَخَلَّه عَيْبٌ فسَمَطٌ بعض الدَيْن» صَّمن الرَاهنْ ذلك القدرَ ؛ لأته قضّى ذلك 
القدرّ من دَيْنِه بمال الغير فْيَّضّمَنْ ذلك القدرَء فكان المُسْكَعيرٌ بمنزلة رجل عندّه وديعةٌ 
لإنسانِ فقَّضى دَيْنَ نفيه بمال ‏ الوديعة بإِذنِ صاحبها» فما قَضّى يكو مضموتًا عليه 
وما لم قص يکود أمان في ينه والله اعلم. 

فان عَجْرّ الرَاهنْ عن الافّْكاك فافتكه المالك» لایکودمُبرعًا ویر جع بجمیع ماقَضی 
على المستعير وکر الگا ي آنه يرع بقدر ماکان ينك ادبن به» ولا يرع بالڙيادوعليه 
ویکو ن متَبرعًا فیها؛ حتی لو كان المستعير ر هَن بألمَيْن وقيمة الرَهْنِ اتنا 
الْن» فته يرجم على المُشتعير بالميْنٍ وعلى ماذَكَرّه الكَرْخي يرجم عليه بالألفِ ا 

(وجه) قول الك خي أ المضمودٌ على المُتعيرٍ قد الذَيْنِ» بدَليل آنه لا يضمن عند 
اللاك إلا قدر الذيْن» فإذا قضى المالك ال" ريادةً على المقدر > کان متَبرعا فیها . 

(وجه) القول الآحر أن المالِكٌ مُضطرٌ إلى قَضاءِ كل الدَيْن الذي رَهْنَ به ماله؛ لأ 
على ماله عند المُرْتّهن بحيث لا فكاك له إلا بقضاء كَل الذَْنْ» فكان مُضْطَرًا في قُضاء 
الكل فكان مَأذونًا فيه . قبل الراهن دَلالةًء کأته وكلّه بقَضاءِ َيِه فقَضاه المعيرٌ من مال 
فيه ولو كان كذلك» ارجم عليه بما قَصَى كذا هذاء ولیس للمُرَتَهِنٍ أن يَمْتَيحَ من قبض 
الدَيْن من المُعير» ويُجْبَرٌ على القبض ويُْسَلّمٌ ‏ الرَهْنَ إليه؛ لأ له ولاية قضاء الديْنِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من؟. 
(۳) في المخطوط : «بألفا. )٤( ٠‏ في المخطوط : في . 
)0( في اللخطوط : «وتسليم» . 


< بان (mm‏ 
ِكَكَلَّصٍ يِلكه وإزالة العَلَيٍ ” عنه» فلا يكودٌ للمُرتَهِنِ ولاية الامتناع من القبض 
والَسليم . 

فإِنِ احبَلفَ الرَاهنْ والمعيرٌ وقد هلك الرَهُنْ فقال المعيٌ: هلك في يَدِ المرْتهنِ» وقال 
المُْسْتَعيرٌ: هلك قبل أن أرهَكّه او بعدَما اكه فالقولٌ ”قول الرَاهنِ مع بَمينه؛ لان 
الضمادً إّما وجب على المُستَعير ؛ لکؤنه قاضيًا دين نفيبه من مال الغير اذه وهو ينر 
القّضاء فكان القول قول المُنكر والله أعلم. 

ولا يجوز رَهْنُ المجهول ولا يجو التَسْليمٌ ونحوٌ ذلك مِمّا لا يجوز بيعُه» والأصل فيه 
أن كَل ما لا يجوز بيعُه لا يجوز رَهْنه » وقد ذَكَرْنا جُمْلةً ذلك في تاب البيوع والله 
أعلم . 

-(ومنها): أن يكودٌ مقبوض المُرْتَهِنِ أو مَنْ يقم مَقَامَه والكلامٌ في القبض في مَواضِعَ 
[/1°°]: 

في بيانِ آئه شرط جوازِ الرَهُن . 


وفی بيانِ شرائط صِحيِه . 


وفي تفسیر القبيض وماهييِه 1 
وفي بيان آنواعِه. 


(آما) الأول فقد اَلَف العْلّماء فيه قال عامَةٌ العْلَّماء: إه شرط وقياس قول رق 
رحمه الله في الهبة أن يکود ركنا كالقبولٍ حتى إن مَنْ حَلَّفَ لا يِن فلاا شيا فرَهَته ولم 
يمضه يُحْلَتُ sS‏ في الهبة› والصحيح قولنا ؛ قول الله 
تبارك وتعالی : رمم م 4 ارا ولو کان القبض رُکئاء َصار مذکورًا بار 


الرَهْن فلم يكن لقوله تعالى عر شانه: « منبو ب الب :] مَعنّی » فدَل ذِكْرٌ القبض 
(1) في المخطوط : «المعلق». (۲) في المخطوط : «افتككته» . 
. () زاد في المخطوط : «في ذلك». (6) في المخطوط : «تمليكه». 


.)٠١١١ /٤( انظر في مذهب الأحناف: الهداية‎ )٥( 
ومذهب الشافعية : أن من شروط صحة الرهن القبض فلا يلزم الرهن إلا بقبضهء انظر : رحة الأمة ص‎ )٦( 
.)۲۹٥( 


GD 
مقروتًا بذكر الرَهْنِ على أنه شرط ولیس برْكْنِ.‎ 
وقال مالك رحمه الله: ليس برَكنٍ ولا شرط ”“ والصّحيح قول العامَة؛ لقوله تبارك‎ 
RC E وتعالى : فرهان فة € [البقر:‎ 
فيضي أن يكو القبض فيه شرطًا؛ صيانة لِخْبَره تعالى عن الخْلْفٍ؛ ولاه عقد تَمرْع‎ 
. للحالٍ فلا يُفيدٌ الحُكم بنفسه كسائر التبْرُعاتِ‎ 
ولو تعاقّدا على أن يكو الرَهْنٌ في يَدٍِ صاحبه» لا يجوز الرَهْنْ» حتى لو هّلك في‎ 
YE OE EAE pe er its 
شرط فاسدٌ أذخَلاه في الرَهْن فلم " يَصِحّ ع الرَهْنٌْء ولو تعاقدا على أن يکود في ي‎ 

AER E‏ ن » وهذا قول عامَة العلماء. 

| وهال ابن ابي ليلى. لا ص الي إلا بقبض اتون والضحيح قول العامة ؛ لقوله تبار رك 
وتعالى : #فرهالن َة € [البقرة :۲ ] من غيرٍ فصل بين قبض المُرْتَهِنٍِ والعَذلِ؛ ولان 
قبض العَدلِ برضا المرْتَهنِ قبض المُرْتَھنِ مَعْتی ولو قبضه العَذلُ ثم تراضیا علی أن یکودً 
ا ا و ەه في يله جار ؛ ؛ لته جار وضمُه في يد الال 
يت راضیهما » فیجوژ وضغه في ب لاني بتراضبهماء وكذاإذاقََّضه اذل ثم رادي 
على أن يكو في يَدِ المُرْتهن» ووضعاه ' في يِه [ جار ؛ ؛ لأله جار وضعه في يَدِ الأول 
لتراضيهماء فيجور وضْعُهٌ في يَدِ التّاني بتراضيهماء وكذا إذا قَبَضه قَبّصّه العَذل ثم تًراضيا على 
أن يكون في يَدِ يد المُرْنَهن» ووَضًعا في يَه] “۽ لأته جار وضعه في يَدِه في الابداءِء فکذا 
في الانتِهاءِ . 

وکذا إذا ق قَبَصًّه المُرتَهِنٌ آو العَذْل ثم تًراصًيا على أن يود في َد الَاهنِ ووَضعه في ياه 
جار ؛ ؛ لن القبض الصحيح للعقدِ قد ود وقد َرَج الرَهْنّ من يده فبعد ذلك يذه ويد 
الأجتَبيٰ سَواءٌ 


)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية : يصح عقد الرهن من غير قبض لكن القبض شرط في صحته . انظر : المعونة 
(AT /۲)‏ . 

(۲) في المخطوط : «فلا؟ . (۳) في المخطوط : «بتراضيهما' . 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . في المطبوع : «ووضعا»‎ )٤( 


ولو رَهَنَ رَهْنّا وسَلّطٌ عَذْلاً على بيوه عند المَحَل فلم يفيض حتى حل الأجَل فالرَهُْ 
باطل؛ لان ته بالقبض» والبيعٌ صَحيحٌ؛ لان صِحة التركيل لا قف صَِنّه على 
القبض فصَح ابيع وإذ لم يَصِح الرَهْنُ وكذلك لو رَهَنَ مُشاعًا وسَلَطَه “على بي 
فالرَهُنْ باطِلْ والوكالة صحيحة؛ يما نا ولو جمل عَذلاً في الإمساٍ وعَذلاً خر في 
البيع جارً؛ اک واا ا ا يصح إفْراده بالتؤكيل . 

واتا) بيان شراط صحة الرهن فألوع منه : أن يكونً بإِذنِ الرّاهنِ؛ لما ذَكَرْنا في 
كتاب الهبة أن الإذلّ بالقبضٍ شرط صِحُيه فيما له صِحْةٌ بدو القبض وهو ابيع فلن يكونً 
شرطا فيما لا صِحْة له بدونِ القبضٍ أولى ؛ ولأنٌ القبض في هذا الباب يُشبه الرْكْنَ كما في 
كتاب الهبةٍ فيْشبه القّبول» وذا لا يجوز من غير رٍضا الرّاهن كذاهذا. 


فالاؤل: نحو أن يقول : أذِنْثٌ له بالقبض أو رضيت به أو افْبض» وما يجري هذا 
المجرى» فيجور قبضّه سء كان قيض في المجلس أو بعد الافراق استحسانًاء وقياس 
قول زَفَرَ في الهبة أن لا يجوز بعد لاتراق . 

والغائي؛ نحو أن يَفٍْض المُرْتَهِنُ بحَضرة الرَاهنِ فيكت ولا يهاه فيَصِح قبضه 
ااا 

وقياس قول رَقرَ في الهبةٍ أن لا يَصِح > [كما لا يصح] "بعد الافّْراق؛ لأن القبض 
a a E‏ 
لأنٌ القبض ليس بشرط لصحيه وأه شرط لِصِخة الرَهْن . 

(وجه) الاستحسان أنه وجَد الإذنٌ ههنا دلالة الإقدام على إيجاب الرَهْن؛ لأن ذلك 
دلالة القَصْد إلى إ إيجاب حُکيه» ولا ثبوت لكيه إلا بالقبض»› ولام صِخة للقبض بدون 
الإذنٍء فكان الإقدام على الإيجاب لاله الإذنٍ بالقبضٍ» والإقدام لال الإذنِ بالقبض في 
المجلِس لا بعد الايراقي» فلم يوجَد الإذنٌ هناك نصا ودلالةً وبخلاف البيع ؛ لان البيعَ 
الضحيح بدون القبضٍ فلم يكن الإقدامٌ على إيجابه ليل [۳/ ١٠۲ب]‏ القبضٍ فلا يكونُ 


)١(‏ في المخطوط : «وسلط». (۲) في المخطوط : «لك». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


GD 
. دلي الإذنِ فهو الفرْق‎ 

ولو رَهْنَ شيئًا مُّصِلا بما لم بِقَع َم عليه الرَهْنُء كالتَمَر المُعَلي على الشجر ونحوه هما لا 
يجو الرَحْنُ فيه إلا بالفصل والقبض؛ ففصل فض فان فيض بغير إذنِ الرَاهِنِ لم يجز 
قبصه سّواءٌ كان الفصل والقبض ف في المجلِس أو في غيره؛ لأنَ الإيجابَ ههنا لم بِقَع 
صحیځا فلا دل به على الإذنِ بالقبض » وان بض بإذنه فالقیاسٌ ان لا يجوز وهو 
ول قر وفي الاستحسانٍ جائ ناء على آصلِ دناه في ال الك الد 

-(ومنها): الحيازةٌ عندًنا (فلا يَصخ) " قبض المشاء ٣‏ 

وعند الشافعيٌ رحمه اله ليس 7 بشرطء وقبض المشاع صحبح 0 

وجه قول د القباع ل دځ ني کم ارهن ولا في شرطه فلا ا جوا الرهن. 
ودلالةٌ ذلك أن حُكم الرَهْن عندّه: :کون المرتهن E‏ ۽ الديْن من 
له على ما َر يوع لا ْح جوا ابيع : بر او د ي 
لضف الشّائع بَحلية الكل . 

(ولنا) ان قيض الضف القائم وده لا كصَرَر الضف الَعَرُ ليس بكزهون نلا يمح 
قبضّه» وسّواء كان مُشاعًا يحتملّ القسمة أو لا يحتملها؛ ؛ لأنَ الشيوعَ يَمْنَع َع َحَقَقَ قبض 
الشائع في النَوْعَيْنِ جميعًاء بخلافي الهبة فإنّ ‏ الشيوع فيها لا يَمْنَعٌ الجوارٌ فيما لا 
يحمل القسمة؛ لأ الماع هناك مان القسمة على ما أكزنا في كعاب الهبة وله تعر 
المقسومَ» وسَواءٌ رَهَنَ من أجتَبي آو من شریکه على ما نَذكَرٌ ِن شاء الله تعالی وسَواءٌ 
كان مُقارتًا للعقدِ أو طْرَأ عليه في ظاهر الرّواية . 


ر بدائع الصنائع > 


. ٠يف( في المخطوط : «والقبض). (۲) و ا‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر القدوري ص »)٤۱(‏ ختضر الطحاوي ص (4۲› ۳) المبسوط 
(14/۲۱)ء رؤوس المسائل ص (۳۷۰)ء تحفة الفقهاء (۳۸/۳). 

)٤(‏ فى المخطوط : اليست». 

) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه يجوز رهن المشاع سواء كان الرهن لشريك أو لغيره» قبل القسمة أو‎ )٥( 
؛)٠١۹/۱( يقبلهاء انظر : الام (۳/ ۱۹۸)ء الحاوي الکبیر (7 ۱۱» ٤۱)ء الوسیط (۲/۳٦٤)ء الوجیز‎ 
FTES الجموع‎ ›)٥٤( المنهاج ص‎ »)۳۸ /٤( روضة الطالبين‎ 

(0) في المخطوط : «القبض». (۷) في المخطوط : : «لأن». 

(۸) في المخطوط : «الأجنبي» . 


u سس‎ 


وروي عن آبي يوسفَ أن الشُيوعَ الائ على العقدِ لا ْنَع بقا الد فل ا 
وصوره : إذارَحَنَ شيا وسَلّط ‏ المرتَهنَ أو العَّذْل على بيه كِيْفَ شاء مُجَْمِعًا أو 
مر فاع تة شا ارات بعر الف اق 

(وجه) رواية أبي يوسفّ أل حال البَقاءِ لا يقاس على حال الابْيِداء؛ أن البَقاءَ 
اسْهّل من حُكم الابيداء ؛ لهذا فرق الشرع بين الطارئ والمُقارَنِ في كثير من الأخكامء 
كاليدَّةٍ الطارئة والإباق الطارئ ونحو اهكرتن الخارة رطا في ابْيداءِ العقلِ لا 
E EEE ES‏ 

(وجه) ظاهر الرّواية أنّ الماع في المُقارَنٍ كود الشيوع ماعا عن تَحَقّت القبض في 
الضف الشائع » وهذا المعنى موجوذ في الطَارئ فيم البقاء على الصَحَةٍ ولو هَن 
رجلانِ رجا عبدًا بدن له علیهما رَهْنا واحدًا» جار وکان كله رَهْنًا بكلٌ الذَبنٍ» حتی أن 
ی ُسْتَوْفّی کل الدَيْن» وإذا قَضی أحدهما ديه » لم يكن له أن 
اذ تصيه من الَهْنٍ؛ لان كل واحد منهما رَحَن كل العبد بما عليه من الَيْن لا نصق 
د کا الحا اک واخ مدا ف ا ات كنال رن نل 
الرَاهنِ ليس بشرط لِصِخة الرَهْنٍ» فإنّه يجوز رَهْنُ مال الغير (بإذِه ؛ لما بَبّنا) ^ 
ااا ر س ر ا 
بكل الدبن ولا أسحالة في ذلك لاد الرمن خب ولیس بحن أن يود العرد 
ا مَخبوسًا بل الدَبنٍ» فلم يَكنْ هذا رَهْنٌ اشائ فجارًء وليس لأحدهما ان 
يخ تَصيبَه من العبِ إذا قى ما عليه من الدَيْنٍ؛ لان كله مهود بل الدَيْن» فما قي 
شيءٌ من الدين ن بقيّ استحقاق الحبْس . 

وكذلك إِذا رَهَنَ رجل من رجلينِ عبد بدَيْنِ لهما عليه وهما شریکانِ فيه أو لا شركة 
بينهما جار وإذا قَضی الرَاهنْ دي احڍهماء لم يكن له أن فض شیا من الرَْن؛ لال 


)١(‏ في المخطوط : «وسلطه». (۲) في المخطوط : «مفترقا. 
٠‏ (۳) في المخطوط : «حالة». )٤(‏ في المخطوط : «فتكون». 
)٥(‏ في المخطوط : «من» . )٦(‏ في المخطوط : «المشاع». 
(۷) فى المخطوط : ايمسك كله». (۸) في المخطوط : «بغير إذنه على ما بينا» . 


(۹) في المخطوط : «للواحد». 


رهن كَل العبدِ بديْن كَل واحلٍ منهماء وكُل العبدِ يَصْلَح رَهْنًا بدَيْنِ كل واحد منهماعلى ِ 
الكمال > كان لیس معه غيرٌه؛ ما كنا وهذا بخلافِ الهبةٍ من رجلينٍِ على اصل آبي 
حنيفةَ رحمه الله نها غير جائزة؛ لان الهبة تملك وتملي شيء واحاڍ من انين من كَل 
واحد منهما على الكمال مُحال» والعاقٍل لا يَقْصِدٌ يقصد صرف المُحال . 

اما الر ف ٠‏ سء ولا استحالة في كونِ الشيء ا 
الد فهو الفرْقٌ بين الفصلين» غير أنه وإ كان مَحْبوسًا بكل واحدٍ من الدَيْنَيْنٍ 
ا 2 ۰]» حتی لو هّلك تَنْقَسِم قيمَتّه 
E Re‏ ا 
TT‏ “یق اسا و الذيتين» ولیس أحدّهما بأولى من 
الآر فيْقْسَمٌ ”“ عليهماء فيَْمَطٌ من كل واحلِ منهما بقِدره . 

وعلی هذا [یخرج ج حبس المَبيع بان ا شتری رجلانِ من رجل شیئًا فادی حدما 
حصتّه من الَمَن لم يَكَنْ له آذ فض شیئا من الَببع وکان للبائع أن بحس كل حتى 
شتفي ما على الَخر؛ لان كل الَبيع مَخبوس بل القمَنِ فما بي جُزء من من النمَن بي 
استحقاق حَبْسٍ كل المَبيع . 

ولو رَهَنَ بيتّا بعَيِْه من دار أو رَهَنَ طائفة مُعَبَنةَ من دار جارً؛ لانودام الشيوع» وعلى 
هذا الأصلٍ تحرج زيادة الذبْنِ على الرُهْنٍ من آنها لا تجوز عند أبي حنيفة ومحر 
رحمهما الله وجُمْلة الكلام في الرّياداتِ أ نها أنواع ul‏ : زيادة الرهْن : وهي تَماؤه 
كالولَدِ واللَبَن والتمر والصوفِ وکل ما هو مَُولدّ من الرَهْنِ أو في حُکُم المُتَولّدِ منه» بان 
کان بُدَل جُڙءِ فائت ي آو بَدَلَ ما هو في سک الجُزْءِ كالأرش والعُقْرٍ وزيادة الرَهْنِ على 
أصل الرَهْنٍ» كما إذا رَهَنَ بالَيْنٍ جارية» ثم زا عبدًا أو غير ذلك رَهْنًا بذلك الدَيْنٍء 
وزيادة الرَهْن على تّماءِ الرَهْنٍء كما إذا رَهَنَ بالدَيْنِ جارية فولَدَث ولَدَاء ثم ماتتِ الجارية 
ثم زا رَهتَا على الولَدِء وزيادة الذَبْنٍ على الرَهْنٍ كما إذا رَهَنَ عبدًا بألفٍ» ثم إن (الرَاهنّ 


(1) في المخطوط : «الراهن. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «للدين». )٤(‏ في المخطوط : «أنها» . 
)١(‏ في المخطوط : «فينقسم؟ . ) )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «معنى». 


م کتاب الرهن > aD‏ 
استَقرَض من المُرْتّهن) ‏ ألمًا أحرى على أن يكود العبد رَهْنًا بالأرَلٍ والريادة جميمًا 
تا زياد اَن فعزْهونة عنذنا على معنى أته ُت (حُكمُ الأصلي للرهن فيها) »وهو 
استحقاق الحبْس على طريقٍ الزوم. 

وعند الشافعيٌ رحمه الله ليس بمَرْهونةٍ أصلاء والمسالة تأتي في بيانِ حُكم الرَهْن إِنْ 
شاء الله تعالى . 

(وآمّا) زياد الرَهْن على أصل الرهن فجائزةٌ استحسانًاء والقياس أن لا يجوز وهو قول 
قر رحمه الله وهو على اخټلافِ الزيادة في النَمَنِ والمتَمُنء وقد مَرَتِ المسألة في كتاب 
(وأتا) زيادة الرَعْنِ على تماء الرَْنِ بعد خلال الأصل فهي موقوفة إن قي الولَدُ إلى 
وقتِ الفكاك» جارَّتِ الرّيادةء وإِن هَلك» لم تَجُزْ؛ لأتها إذا هلك بين أتها حَصَلَت بعد 
سوط الدَيْنِء وقيام الدَيْن شرط صِحة الزيادة. 

(وأتا) زياد لين على الرَعْنِ فهي على الاحيلاف الذي َگزنا آله لا يجوز عند ابي 
حنيفة ومحمَد» وعند أبي يوسف جائزةٌ 

(وجه) قولِه ”لين في پاپ لفن کالشتن في باب الي» ليل ان لاټ 
الرَهْن إ إلا بالدَيْن كما لا يصح البيع إلا بالتَمَنء > ثم هناك جارَّتٍ الريادة في اللمَنِ والمتمنِ 
چميځ ؛ فک هتا ڄو الڙبافي لخن والين جمياء دالجايع ین الان آ3 زيا 
عندنا تلْتَحَقٌ بأاصل العقِ ا فيَصير کأنه رهن 
بالديْن عبدَيْن ابټداءٌ وذا جائر» كذاهذا. 

(وجه) قولِهما أن هله الريادة لو ص لأوجَبَتِ الشيوع في الرَهْن واه يَهْتَم صخ 
لرَْنِء ودَلالة ذلك آتها لو صَحّث أَصارً بعض العبدٍ بمقابأيها فلا يخلو إِما أن يَصير ذلك 
البعض بمُقابَلة الرّيادة مع بَّقائه مشغولا بالأرّل وإِمّا أن يمَرْعٌ من الأول ويَصيرَّ مشغولاً 
بالرّيادةٍ ولا سبيل إلى الأول ؛ ؛ لأ المشغول بشيء لا يحعمل اللَعْل بغيره» ولا سيل إلى 
(1) في المخطوط : «المرتهن استقرض من الراهن». 


(۲) في المخطوط : «الحكم الأصلي فيهما». 
(۳) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 


> بائع الصنائع‎ < GD 


قان ؛ لائ رَهَنَ بعض العبدِ بالدَيْنِ وهذا رَهْنُ المُشاع فلا يجوڑ» كما إذا رَهَنَ عبد 
راما يتين تاين لواحو متهما بعشه» بخلاي زيادة لرن على اصل الأهن؛ 
لأن الرّيادة هناك لا د ودي إلى سيوع الرَهْنِ بل إلى شيوع الَيْنٍ؛ ؛ لأنَّ قبل الرّيادةٍ كان العبد 
بمُقابَلة كل الدَيْنِ وبعد الّيادة صارَ [كَلّه] “ بمُقابلة بعض الديْنء والعبد والرّيادة بمقابلة 
البعض الآتي فير جع اليوع إلى اين لا إلى اَن والشُيوع في الذَيْن لا بتع صِحَة 
ا 

تَرّی لو رَهَنَ عبد بنصفب الذيْن جار» ولو رَهَنّ نصفَ العبا بالدَيْنِ لم يُجْزْ؛ 

لذلك افتَرَّف ا 
o )‏ »> جار ؛ ؛ لأنّ الق في الحقيقة موقوف على القسمة والقضليم 
بعد القسمة» فإذا ود فقد ۱/۳7 ٠١‏ ] زال الماِع من التفاذٍ فينم والله أعلم . 


«(ومنها): ن يکود امرون فارعًا نا لیس بمزْهون» فان کان مشغولاً به بان رَكَرّ 
دارا فيها ماع الرَاهنٍ وسل الدَارَء أو سَلَمَ لدا مع ما فيها من المَتاع» أو رَهَنَ جوالِقًا 
ey‏ او سمه مع مافيه» لم يجُزْ؛ لال معنى القبض هو التَخلية 

من التّصَرُف» ولا يََحَمَىّ مع الشعْلٍ . 

رلا ولو مالاع من الذار تم لها فارغة جا الى حال لضي لا إلى حال 
لعقدٍ؛ لأ الماع هو الَعْلُء وقد زالّ فينمُد» كما في رَهْنِ المشاع . 

ولو َي الماع الذي فيها دود الڌار» وحَلًی بينه وبين الڌارِ جارء بخلافي ما ذا رهن 
الدارَ دون المَتاع ؛ ؛ لأ الدَارّ تكونُ مشغولة بالمَتاع» فاا الماع فلا يكون مشغولا بالدار؛ 
يصح قبض الماع ولم يصح قبض الَا . 

ولو رَهَنَ الدَارَ والمَتاع والذي فيها صَمَمَةَ واحدة» ET‏ وهو خارج 
الذارِ جار الرَهْنُ فيهما جميعا ؛ ؛ لاه رهن ن الكل وسَلَمّ الكل» وصح تسليمهما جميعا واو 

رق الضفقة فيهما بان َع ادما ثم عر فإف ممع ينهم في ۳٠‏ > صح الرَهْنْ 


ص | 
)١(‏ في المخطوط : «لأن» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وجدا). 


< سس ہہ 7 
اتا في الماع فلا شك فیه؛ لما رن ن الماع لايكونٌ مشغولاً بالذار وأا في 
الذار؛ فلأل الماع وهو الشَعْل قد زالَء > وإ فرق أن رَهَنَ أحدَهما وسَلَّمَ > ثم رَهَنَ الآخر 
ف > لم يجز الرَحْن في الذارٍ وجار في المتاع› ا ا بخلاف الهبة فان 
هناك يراعى فيه التَرْتيبٰ ! إذ َم هبة الڌار لم جز الهبة في الڌار وجارث في المَتاع» كما 
في الرهنِ› وإن قَذمّ هبه الماع جار تال فعا جه 

(آما) في المَتاع ؛ فلأنه غير مشغول بالذارِ وأمَا في الذار ؛ ؛ فلأتها ون كانت مشغولة 
وق القبضٍ لَكِن باع هو يلك الموهوب له ی وهناالدار 
مشغولةٌ بتاع هو يلك الرَاهنٍ فيَمّْعٌ صِحة القبض فهو الفرق . 

رلو ن دارا والرَاهي والُزتَونْ في جَؤْف الدَارٍ فقال الزائ : سَلَنها إليك لم صح 
التسليم› حتی يرج من الڌار ثم يُسَلمٍّ ؛ لان معنى القسليم وهو التخلية لايتَحَفَقٌ مع 
كوه في الدَارٍ» فلا بُ من تسليم جَدي بعد الحُروج منها. 

ولو رَهَنَ دابَةً عليها جِمْل دود الجِمْل» لم يَيَمّ الرَهْنُ» حتى يُلْقَيّ الجِمْلَ عنها ثم 
يُسَلّمَها إلى المُرَهن 

ولو رَهَنَّ الجمُل دون الدَّابَةٍ ودَفَعَها إليه كان رَهْنًا [تامًا فى الجمُل] ”؛ لأنّ الذابَة 
مشغولة بالجِمْل» ما الجِمْل فليس مشغولا بالدَابَة» كما في رَهْن الدَارٍ التي فيها الماع 
E‏ ورهن المَحاع الذي في الذار بدون الذارٍ ولو رَعَنَّ سَرْجًا على دابَةٍ أو 
جانا فی اهاور انی ییا دَق إليه الدَابةٌ مع اللجام والسَرج والرَسَنِ لم 
كن رَهْئًا حتى يَنْزِعَه من رَأس الدبو ثم يُْسَلّمَ > بخلاف ما إذا رَهَنْ مَتاعا في الذار؛ لأنّ 
السّرْجَّ ونحوّه من توابع الدَابَةِء فلم يَصِح رَهْنّها ”" بدو الدَابة» كما لا يَصِح رَهْنْ المر 
بدونِ الشجرٍ» بخلافِ المَعاع فاه ليس تَا دار ولهذا قالوا: لو رَحَنَ داب عليها سرح أو 
لجام» دحل ذلك في الرَهْنِ بحكم التَبعية . 

وعلى هذا يخرج ما إذا رَهَنَ جارية واسَفْتّى ما في بَطنِها > أو بَّهيمة واسَفْنّى ما في 
بطنها أنه لا يجوز الاسيثناء ولا العقدٌ. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لجامها) . 
(۳) في المخطوط : «رهئًا). 


> بائ الصنائع‎ Mm 


أا الاستفناء؛ نلاه لو جارء لكان المرْهونٌ مشغولاً بما ليس بمَزْهونِ وتا العقد؛ 
فلأل اسيفناء ما في البَطْن بمنزلة الشرط الفاسد» والرَهْنْ تله الشُروط الفاسدة كالبيعٍ 
بخلافي الهبة. 

ولو أعتَقَ ی ما في طن جاريه ثم رَهََ الأ او َبرَ ما في بَطِهاء ثم هَن الأ فالكلاءُ 
فيه کالکلام في الهبةء وقد مر الكَلامٌ في " الهبةٍ والله أعلم . 

(ومنھا) ان یکوت المَزْهود منْقَصا مرا َا لیس بمزهون» فان کان مصلا به غم 
تمي عنه» لم صح قبضه ' لان قيض المَرْهونِ وحْدّه غير مُمْكن» والمُتّصل به (غيرُ 
مَرهون) E‏ هُنَ المشاع . 

ر على ها الال يخر ماإذا كي الارض بدون اليناء أو بدون الأنع والقجر» > أو 
اع الجر بدون الارضيء او الجر دون ار أو القع يدون لجع له ل جر 

واء صلم المَزْهود بعلي الكل آو لا؛ ؛ لأ المَزهون ۲/۳1 ف الس 
توء (وهذا نگ ٩۵‏ عة صِخة القبض . ) 

ل رة اقم وحَصّة الَرْع و ملم فصا جار لأ الما من التفاذِ قد 
زل ولو مع بينهما في عق اون فرکتهما جمیعا وسَلمّ راء جاه وان فرق 
الصَفْقةً بان رَهَنَ الرَرْعَّ ثم الأرض أو الأرض ثم الرَذْعء ينظّرٌ إن جَمع بينهما في التسايم ؛ 
جار الَهْنٌْ فيهما جميعًا› وان فرق لا بجو فيهما جميعًا سَواء قد آو أحرّء بخلاف 
الفصل الأوْل؛ لأن المانِعَ ‏ فى الفصلين مُحْتَلِْفٌ» » فالمايِعٌ من صِحة القبض في هذا الفصلٍ 
الصا وال لا بحل الماع من عة القبضص في الفصل الأول هو الل وال 
اف : 


مِثال هذا؛ إذا رَهَنَ نصف داره مُشاعًا من رجل ولم يُسَلَمْ إليه حتى رَهَنّه الضف 


Wns. 


. زاد فى المخطوط : «حق». (۲) زاد فى المخطوط : «كتاب؟‎ )١( 
في المخطوط : و‎ )٤( فى المخطوط : «ليس بمرهون».‎ )۳( 
في المخطوط : «ثم‎ )١( (ه) فى المخطوط : «أجذا.‎ 

(۷) في المخطوط : «صفقة) . E‏ 


)٩(‏ زاد فى المخطوط : «ما). 


الباقي وسَلَم الكل اله يجو ولو رَعَنّ الضف ” وسَلَمَ ثم رَهَنَ الضف الباقي ِ 
و > لایجورٌ کذاهذا. 
وعلى هذا إذا رَهَنَ صوفًا على ظهْرِ عَم بدون العمء آله لا يجوز؛ لان المَرْهودَ 
A E‏ ؛ لأ المايِعَ قد 
زال وعلى هذا أيضًا إذا رَهَنَ دابةٌ عليها جمْل بدونِ الجِمْل» E‏ 
ولو رَقَعَ الحمْلّ عنها ”“ وسَلَمَها فاٍغةً» جار؛ لما فُلْنا e‏ 
طن جاريتِه او ما في بَطْنِ عَوه آو ما في ضرْعِهاء E E‏ 
شيم او ريا في رون او قيا في جفطة ان ه بطل وإِن سَلَّْه على قبضه عند الوٍلادة أو 
- عند استِخراج ذلك فقَبَّض ا ا لْعَقَّدٌ أصلا؛ لِعَدَ م المَخّل 
مُضافا إلى المَعدوم؛ ؛ ولِهذالم ينْعَقِدِ البيح المُضاف إليها فكذا الََهْنُ أن فا فل ةا 
موقوف فاده على صِحة التليم بالفصل والتمييز » > فإذا ود فقد زال المايِع . 
ولو رَهَنَ الشجر بمّواضوه من الأرض»› جار؛ لأنّ قبضه مُمْكِنْ ولو رَهَنْ شجَرًا 
IP ROT‏ في اء بخلاي الي آله “ لا يدل قرفي 
بيع الشجر من غير تسمية ؛ لاله قَصَدَ تضحيح الرَْنِء ولاصِحْةٌ بدونٍ القبض ولا 
ا ابی پخیو اغرل مار کی به یر تش الو شتاب بابب 
البيع فاه يَصِحٌ في الجر بدونِ الكَمَرٍ ولا ضرورة إلى إذخال الَمَر للَضحيج . 
ولو قال: رَهَْمّكٌ هذه الذَارَ أو هله الأرض أو هذا الكر مء وأطلَقَ القول ولم يحص شينًا 
َل فيه كل ما كان مَُصل به من البناءِ والكَْس؛ لأ ذلك يدخل في البيع مع أن القبض 
ليس من شرط صِحُيِه فلأنُ يدحل في الرَهْن اولی» إلا أله بدخل فيه الرَذعٌّ والَمَرُ ولا 
يدخل في البيع ؛ لما ذکرناء بخلافي المتاع اله لا يدخل في رَهُن الدارِ» ويدخل التَمَرٌ في 
رهن الشجر ؛ لان النمَرَ تابح لإلشجر والمَتاعَ ليس بتاع لِلدَارٍ . 


. فى المخطوط : «منه نصفها) . (۲) في المخطوط : «الثاني»‎ )١( 
زاد في المخطوط : «أنه».‎ )٤( فى المخطوط : «غنمه».‎ )۳( 
في المخطوط : «منها. (1) في المخطوط : «وهب».‎ )٥( 
. في المخطوط : «يقبض) . (۸) في المخطوط : «وفيها»‎ )۷( 


(4) في المخطوط : «لأنه». )٠١(‏ زاد في المخطوط : «له». 


a 


ولو استَحَقّ بعض المَرْهونٍِ بعد صِخة الرَهْن يُنْظْرٌ إلى الباقي إن كان الباقي بعد 


الاستحقاق مما يجوز رَهئه ابتداء لا سد الرَهْنُ فيه› وإِن کان مِمَّا لا يجوز رَهُنه ابيِداءٌء 
فسَدَ الوَهُْنُ في الكل ؛ لأنّه لَمّا استُجِى بعضه ‏ تََبّنَّ أن العقدَ لم يصح في القدرِ 
YS‏ ابداءً فيْنْظرٌ فيه إن كان 
مَحَلا لابداءِ الرَهْن» يَبْمَّى الرَهْنُ فيه وإلاً فيَمْسدٌ في الكل » كما لو رَهَنَ هذا القدرَ بيدا 


إلا أته إذا بقي الرَهْنْ فيه يَبّقّى بجصَّيّه حتى لو هلك الباقي يهلك بجِصَيِه من الذَيْنِء وإن 
كان في قيمَِه وفاء بجميع الذي ولا يَذْحَبُ جميع الذيْنِ وإذا رهن الباقي ابتِداءٌ وفيه وفاءٌ 
بالدَيْن فهلك» » يلك بجميع الدَبْنِ وإن شنت ان ت الان رطا داو وخرَّجت 


المَشاعَ على هذا الأصل ا دن 2 ا ا 


عليه مُسْتَقيمًا فافْهمٌُ . 
ومتها؛ أهات اقرف وهی العقَل ؛ نه يعبت به هة الرّكن وهو الإيجابُ والقّبول فلأنْ 


Ci E a e‏ عن التَخَّلّي : وهو القَمَكَنُ من إلْباتِ أليَدِ وذلك 
بارتفاع المّوانِع» وإنه يَحْصل بت بتَخُلية الرّاهن بين المَْهونِ و[بين] ‏ المُرْتّهن» فإذا حَصَل 
ذلك صا ر الرَاهن مسلمًا والمُرْتَهِنُ قابضًاء وهذا[۳/ ۲٠۲ب]‏ جوابٌ ظاهر الرّواية 
وروي عن بي يوسف أنه ي به ال رل فار 9 ا 

وجه هه الرّوايةٍ أن القبض شرط صِحَة الرَهْن» قال الله تبارك وتعالى : و فرهان 
فة [البقر: ومُطْلَىُ القبض يَلْصرف إلى القبضي الحقيقيْ ولا يسَحََق ذلك إلا 
اتل قاتا التكلي 7 فقبش فقبض حکمًا لا حَقيقة» فلا يكمّی به . 

وجه ظاهر الرواية: أن التَحليّ "" بدونِ التفلٍ والتحُويل قبض في العُرْف والشرع . 

افا الغزف: فإ القبض يرد على ما لا يحتمل التفْلَ والتحويل من الدّار والعقارء بُقال: 


هله الأرض أو هذه القَرْية أو هله الولايةٌ في يَدِ فلانِ فلا يِفَهَمُ منه إل التَحُلىّ و 
)١(‏ في المخطوط : «نصفه». (۲) في المخطوط : «الفصل». 
(۳) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «التخلية. 


. في المخطوط : «التخلية»‎ )٦( . فى المخطوط : «التخلية)‎ )٥( 


ال اف 

وافا الشرغ:؛ فان التكَلّيّ ” في باب البيع قبضل بالإجماع من غير نَل ووي َل اذ 
التَحْليّ بدونِ النَقَلِ والتّځويل قبض حَقيقة وشريعة فيََفّى به . 

راما بيا أنواع القبض فكقول وباللّه التَؤْفيق : القبض نوعانِ: نوعٌ بطريتي الأصالةء 
ونو بطريت التيابة ما القبض بطريتي الأصالة : فهو أن يفيض الإنسان بنفيه لنفسه . 

وأمّا القبض بطريتي اليابةٍ فنوعانٍ: نوع يرجم إلى القابض»› ونوع يرجح إلى نفس 
القبض . 

افا الذي يرجم إلى القابض؛ فنحوٌ قبض الأب والوصيٌ عن الصَبيّ» كذا قبض العَذلِ يقوم 
تتام قب ارو حنی لو هلك ارقن ني وء کان الهلا مان زهو لن ف 
القبض مما يحتمل التيابة ولأ قبض الرَهْنِ قبض استيفاء الدَيْنٍء واستيفاء الذَيْنِ يما 

وأمّا الذي يرجم إلى نفس القبض : فهو أن المَرْهودً إذا كان مقبوضًا عند العقدِ فهل 
ينوب ذلك عن ق قبض الرَهْنِ ؟ فالأصل فيه ما كنا في كتا البيوع والهبة أن القابِضَيْنِ '“ 
إا اا ات اهيا فيا رر اداه ان اال عن ا ن ر ا 
هذا الأصل وفروعِه فيما تَقَدَمّء وإِنْ ِت عَدَذْتَ الحيازة والفراغ والتمييرَ من شرائط نفس 
العقدِ فقَلْتَ E O O RE‏ 
عليهء وإن شنت فلت ومنها: دوا م القبض عندّنا ”" . | 

رھد کان وس اه تیک شرط ‏ وبي تت " عليه المُشاعَ ونا في | إثْباتِ هذا 
الشرط دَليلانِ: 

احذهما؛ قوله تعالى : فرهان ¢ [البقرة :۲۸۳] اح الله سبحانه وتعالى أن 
المَرْهونٌ مقبوض» فيضي كوه مقبوضصًا ما دام مَرْهونًا؛ لأ إٍخُبارّه سبحانه وتعالى لا 


(۱) و فى المخطوط : «التخلية» . (۲) في المخطوط : «القبضين) . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۲/ ۳۸)» الهداية مع البناية )¥/ (OA! «oA:‏ 


)٤(‏ ومذهب الشافعية e E‏ : الأم (۳/ ١٤٠)ء‏ المجموع مع المهذب 
(۱۳/ ۱۹۲)» حلية العلماء .)٤١١ /٤(‏ 


. فى المخطوط : (ويشت'؟‎ )٥( 


يحتمل [الخُلْتَ] © والخيوع ينم دوا القبض فيَمْتَمٌ صِحْةَ الرهْنِ. 

ولثاني أ الله تبارك وتعالى سَمّاه راء وكذا يمى رها في عاف اللغة والشرع» 
والرَهن ل فى الف قال الله تبارك وتعالى : کل نشی ب با کسبت ره هة € [المدثر :۳۸] أي 
حَبيسة بكسْبهاء فيضي أن يکود مَخْبوسًا ما دام مَرْهونًاء والشياع يَمْنَع دَوامٌ الحبْس 
فيَمَُع جوا الرُهُن . 

روا كان فا يحمل القمة أرما ايله 4 لان الشيوع يمع إذانة 
التي فيهما جميقاء وسواء كان اليو قاتا أو طارتا في ظاهر الرواية؛ لان ر ذلك 
ا م القبض› وسّواءٌ کان الرَهْنُ من أجتَبيٌ أو من شريكه؛ لأنه لو جارًء لأمسّکه 
اوربك بو ما بحُكم الْكِ ويومًا بحم الرَْنِ فتختلف جهة القبض والحبس فلا يددم 
القبض والحبْسل من حيث المعنى» ويَصيرٌ كأته رَهَنَه يومًاء ويومًا لاء وذا لا يجوز كذا 
هذا وعلی هذا أيضًا يخرځ رَهْنُ ما هو مَُصِل بعَيْن “ ليس بمَرْهونٍ؛ لان اتصاله 
بعَيْن “ المَرْهونِ يَمْنَع من إدامة القبض عليه وأّه شرط جواز الرَهْنِ. 

ومنها: أن يكو فارعا عما ليس بمَرْهونِ. 

ومنھاء أن يکود مُنْمَصِلا مُمَبرَا عَمَا لیس بِمَرْهونِ» وخَرَجَّث على کل وجا 
مَسائله التي دَكَرْنا فافْهَمُ . 

(واتا) الذي يرجم إلى المَرْهون به فاثواع أيضا: 

منها: أن يكونَ مضموتًاء والكلامٌ في هذا الشرط يَقَعٌ في موضِعَيْن : 

احدهما: في أصل اشَيراط الضمانِ . 

والثاني: في صِفة المضموذِ. 

الارن فاس الان حر كر ال هرن د مي اقرط جرار ا ف لن 
ال تافي ب ر ا جی ‏ : اریش اعارا ج 


ولَشنا تی بالمضمون سوئ أن يکود واجبٌ ]1۲٠۳/۳[‏ التليم على الرَاهن. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مما». 
(۳) في المخطوط : «يحتمل القسمة». )٤(‏ فى المخطوط : ابغير ماا.. 


)٥(‏ في المخطوط : «بغير). )١(‏ في المخطوط : «عن». 


: 
: 
: 
١ 


E E a E E E E r 1 e 


والمضمون نوعان: ڏينْ٬‏ وعين . 

اقا الذْيْن؛ فيجور الرَهْنٌ ‏ بأيّ سبب وجَّبَ من الإلافِ والحَصْب والبيع ونحوها؛ 
لأنّ الذيونً كلها واجبةٌ على اخيتِلافِ أسشباب وُجوبهاء فكان الرَهْنْ بها رَهُنا بمضمونٍ 
فيَصِحُ» وسوا كان مما يحتمل الاسبْدالً قبل القبض أو لا يحتملّه» كرّأس مال السَلّم 
ودل الصَرْف والمُسَلّم فيه» وهذا عند أصحابنا التلاثة 

وهال قز لا يجوز الرَهْنُ بهه الذيونِ. 

دا ن ف 0 ن یی اا ای دن ا ب 
الدّبْن " تَصيرٌ بدلا عن الدَبْن لا بطريق الاستيفاء ء؛ لأن الاستيفاءَ لا يََحَمَقٌ إلا عند 
الُجاتسةء لرن مع لذن يكونان كلقي الجنس عادأء فلا يمكن الق باقر 
بطري الاستيفاءء فَعَيّنَ أن يکود بطريق الاستبدال فيخَص جوا الرَهْنِ بما يحتمل 
الاستدال» وهله الذیونٌ كما لا يجوز استبّدالّها فلا يجوز الرَهْنْ بها . 
(ولّنا) أن الْسُمَوط بطري الاستيفاء ء؛ لما در في حُکُم الرَهْنِ إن شاء اللدتتاك 
راتفا هله الدیون مك . 

وافا قوله: الاستيفاء يَسْتَذعي المُجانّسة ة قلا : المُجانَّسة ثابتةٌ من وجو؛ لأنّ الاستيفاء 
يقَعُ بمالبةٍالرَْنٍ لا بصورته» والأموال كلها فيما يرع إلى معنى المالية جنس واحد؛ 
وقد يط اعقبار المُجائسة من حيث الصورة» ويُكتقى مطل المالبَة للحاجة والضرورق؛ 


كما في إثلافِ ما لا مثل له من جنسه» وقد تَحَمَقَتِ تَحَمَمَتِ الصّرورة في باب الرَهْنِ؛ لِحاجة 
الاس إلى تَوْثيتق ذيونِهم في جاب الاستيفاءِ» فمك القول بالاستيفاءء وإذا جار الرَهْنْ 
بهذٍه الذيونِ فإ هّلك الرَهْنُ في المجلِس› َم الصَرْف والسَلَمُ ؛ ؛ لأنه صارَ مسْتَوفيًا عَيْنّ 
حَقّه في المجلِس لا مُسْتَبْدِلاء ون لم يَمْلِكُ ى حتى افْتَرَقاء بَطلا؛ لِقَواتِ شرط البقاءِ على 
الصحَةٍ وهو القبض في المجلِس . ) 

واا العَْنْ فئقول: لا حلاف في أنه لا يجوز الرَهْنُ بالحَيْن التي هي أمانة في يَدِ المرتهنء 
٠‏ كالوديعة والعارَة وما المُضاربة والإضاعة والشّركة والمُْكأجر ونحوهاء فإثها ‏ 


. زاد في المخطوط : «به». (۲) في المخطوط : «الرهن»‎ )١( 
. في المخطوط : «لأنا‎ )۳( 


وأمّا العَيْنٌ المضمونة فنوعانٍ: نوع هو مضمودٌ بنفيه» وهو الذي يجب مثلّه عند 
هلاه إِنْ كان له مثلٌ» وقيمَنّه إن لم يَكَنْ له مثلٌ» كالمَغْصوب في يَدِ الغاصِب» والمَهْرِ 
في يَدٍ الرَؤج» وبَدَلِ الحْلْع في يَدٍ المَراةء وبَدَلٍ الصْلْح عن دم العَمْدٍ في يَدِ العاقِلةء ولا 
حلاف في آنه يجوز الرَهْنُ به وللمُرْتَهِنِ أن يخس الرَهْنَ حتى يسرد العَيْنَ» فان هّلك 
[المَرْهوك] ”“ في يَدِه قبل استِزدادِ العَيْن والعَيْن قائمة يقال لِلرَاهن: سَلْم الحَيْنَ إلى 
المُرْنّهن» وحذ منه الأقَلّ من قيمة الرَهْنِ ومن الدَيْن؛ لأنّ المَرْهودَ عندنا مضمودٌ بذلكء 
اذاو إل ال > بخ غل د فر التهجون الى اراهن فان مت ا را 
E‏ يَهْلِك مضمونًا 
بالاقَل من قيمَيّه و " قيمة العَيْنِ؛ لال قيمة العَْنٍبَدَلْهاء وبَدَل الشَيء قائم مَقَامَه كانه 
هو . 

وانا الذي هو مضمود بغپره لا بتفيه» کالمَبيع في بد البائع ليس هو مضموًابنفيه» 
الات ری أله لو هلك في يِه لا يَصمَنُ شيًاء بل هو مضمودٌ بغیره وهو التمَّن حتى سمط 
لمن a E E‏ 
N CSS e‏ يَهْلِكٌ بالأفَل من قَيمَيِه قیمټه ومن 

بمة البیع» ولا بصي فاضا للحبیع بهلاکه» وله آذ ل فض المَبيعَ إذا أوقى مته » وعليه 
ايشا صما الاق ملاك الرَهْن في يده ولو هلك المَبيم قبل القبض والَهن قائمّء > بطل 
البيع ؛ لان إملاك المَبيع قبل القبضٍ يوجِبٌ بُطلادً البيع » وعلى المُشتري أن يرد الرَهْنَ 
على البائع . 

ولو حلك في اده قبل الرد للك بصمانه وهو الأقّل من قيمَيه ومن قيمةٍ الَبيع للبائي 
ولا يَْطْلٌ صمائه بلا المَبيع وبُطْلانِ البيع ؛ ؛ لأته وإِن هّلك المَبِيع» فقد ب E‏ 
بمُقَابلَتِه فكان بُطْلانه بوّض» فلا يَبْطْل ضماثه ورَوّى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنه لا 
يصح الرَهْنُء Eas‏ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «من». 
(۳) في المخطوط : «فلم». 


حر کتاب الرھن > GD‏ 


وجه رواية الحسن ۲/۳1 °[ أن قبض الرَهُن قبض استيفاءِ المَرْهونِ» ولا یتحققی کک 

معنى الاستيفاء OE‏ يَصيرُ مُسْتَوْفيًا شيئًا بهلاكٍ الرَهْن› 
RET‏ 

(وجه) ظاهر الرٌواية أن الأمفاء هه خضل من يث المعى؛ لا المبيع قبل 
N SK‏ 

ألا رى آنه لو هَلك» يَسْمُطٌ القَمَنْ عن المُشتري» فكان سُقَوطً التَمَنِ عنه كالووضٍ عن 
هلال المَبيع فيَحْصْل مُسْتَوْفيًا ماليّة المّبيع من الرَهْنِ من حيث المعنى > فکان في معنی 
المضمونِ بنفيه فيَصٍح الرَهْنْ به 

ولو ترو امرأة ة على دراهم بعَيْبِهاء أو اشتری شیئًا بدراهمَ يھا فاعطی بھا رَهنًا لم 
جر عند أصحابنا اللاثة رضي الله عنهم» وعند رُقَرَ يجوز؛ بناء على أن الذراهم 
والدّنانيرَ لا تعن في عُقودِ المُعاوَّضاتِ» وإِنْ عَيّْتُ فكان الواجبٌ على الرَاهنِ مها لا 
عَيْنها فلم يَكَنِ المُعَّنْ مضموتًا؛ فلم يجُز الرَهْنُ به» وعنده يَِعَبَنْ بالتَعْيينِ بمنزٍلةٍ 
اليرّض ”'“ فكان ی اا ا به رل ر الین ا 
بالتفُس ؛ ؛ لأ المَحفول به ليس بمضمونِ على الكفيل» > ألا تَرّى أئه لو هّلك لا يجب 
(على الراهن) ”" شي ولا يَْمُط عن المُرتهِنِ [بمُقابَيه ولا يجوز ر الرَهْنُ بالشُفعة؛ لال 
انه بست يوضم على لري در ان ته لو هّلك»› لا يجب عليه شيءٌ ولا يَسْمَّطُ 

عن المُرتّهن] *“ شي ۽ بمقاباِه » فکان رَهّْا بما لیس بمضمونِ؛ فلم يجرٌ . 

ولا يجوز ارهن بالعبد الجاني والعبد الَذبون؛ لأئه لو لك» لايجبٌ على المولى 
شيءَء ولا مط عن المُرَونِ شيء بمقابايه » فلم يکن مضمون أصلا فلا يصح الرَهْنُ به» 
ولا يجوز الوَهْنُ بأجر التانحة والمُعََية » بانِ اسكَاجر مُعنَيةٌ أو اة آر ‏ اأغظاها 
بالأجرة رَهْنًا؛ و ا فکان رَهُتًا بما لیس بمضمونِ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «العروض». (۲) في المخطوط : «العين». 
(۳) في المخطوط : «عليه» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : و). 


ولو دَقّعَ إلى رجل رَهًْا ليقْرضًّه فهّلك الرَهْنُ قبل أن يُقْرضًّه يَهْلِك مضموئًا بالاقَل من . 
قيمَيه وما سّمّى في ”" القَرْضٍ» وإنْ حَصَل الارتِهان بما ليس بمضمون لته في حُكم 
a O A CDEC‏ 
على جهةٍ شيءٍ كالمقبوضِ على حَقيقَيه في الشرع» كالمقبوضٍ على سَوْم الشُراءِ والله 
أعلم. 

-(وأا) صفة المضمون فنوعان: 

-(أحدُهما): متمق عليه . 

-(والتاني) ‏ : مُحْتَلّفٌ فيه . 

افا الممَق عليه؛ هو أن يكودٌ مضموتًا في الحالء فلا يصح الرَهْنُ مِمّا يَصيرٌ مضموتًا 
في الٿاني» کالرَهْنِ بالدَرَكِ بان باع شيئ e‏ وسَلَمَ المَبيحَ إلى المُشتري» فخافَ 
المشتري الاستحقاق فأخذ بالقَمَن ”من E‏ حتى لا يَمْلْك 
الخ سواه e i E e‏ سّواءٌ جد الدَرَكٌ أو لم 
يوجَذ» وكذا لو ارتَهِنَ بما يَنْبْتٌ له على اراهن في المُسْكَقَبَلء لايجورٌء بخلاف الكفالة 
اا ا م ي في الان جا ا اکر ماوت 4 غلل ونر 
ذلك ؛ ؛ لأ الارتِهان استيفاءٌ من وجو للحال» ولا شيءَ للحال يُسَْوفَى» واستيفاءُ ر 
ل بخلاف الكفالة؛ ولأ الَهْنَّ والارتِهانً لَمَّا كان من باب الإيفاء والاستيفاء شه 
لببح فلا يحتمل الإضافة إلى المُسْعفبَل كالبيي ؛ ؛ ولان القیاس بای جوارهما جميمًا؛ لاز 
کل اوھ ب ذعي مضموتًاء إلا أ الجوار في الكفالة ؛ لِتَعامُل التاس» ولا تعامُلَ 

في الرَهُْن» فيَبْقَى الأمرٌ فيه على أصل القياس» وبخلاف ما إذا دَقَعَ إلى إنسانِ رَهْنًا 
کو ا ت ف پا ی پو ن یا ا 
N O ER‏ 
والمقبوض على جهة شيءٍ بمنزلة المقبوض على حقيقته *“» E‏ 
ارارر ل برک ار فا ج ف نك ماف ع او > ا 


)١(‏ في المخطوط : من . (۲) فى المخطوط : ا 
(۳) في المخطوط : «الثمن». )٤(‏ في المطبوع : «حقيقة» 


pee aS TD 
(الکفیل الرَهْنَ) به‎ 

ولوقال: ١‏ إذاقَدِم فلا فنا ضامِنْ مالك عليه» لم جز اذ اومن به» ویجو اذ 
الكفيل» والفرق أي العا الارلى الال وال على كل راخن م أ ضيف إلى 
مضمونِ في الحالٍ؛ لان الدَيْنَ المُوَجَّل واجبٌ قبل حُلول الأْجَل على طريتيٍ لتر 
وإتما تَأثيرٌ (التأجيل في تأحير) ” المُطالَبة» بخلافِ الرَهْن بضّمانِ الدَرَلكٍ؛ لأه لا 
مان عل را الهون ف ل و ن ان 
] ضايِنٌ مالك عليه ؛ لأ ذلك تَعْليق الضمانِ (بمّدوم فُلانِ) ”. فكان عَدَمَا 
قبل جود الشرط» فلم توجَدِ الإضافة إلى مضمونِ للحال؛ فبَطَل الرَهْنُ وصَحّتِ 
الكفالة ؛ لأتها لا تستذعي مضمونًا (في الحال) ““ بل في الجُمْلة على ما مر . 

وأا ال لت فة فهو ان الط ك همير اف ارا ارک امم ات 
حيث الظاهرٌ يفي لِجوازِ ‏ الرُهْنِ. 

كر محمَّدٌ في الجامِع ما يدل على أن كوه مضموئًا في الظّاهر کافِ» ولا يُشترَطٌ کون 
مضمونًا حَقيقةء فإلّه قال : إذا اذَعَى على رجل (القًا وهي قَرْض عليه) ا 
المُدّعَى عليه» ثم إّه صالَح المُدّعَى من ذلك على خمسيائة وأعطاه بها رَهْنّا يُساوي 
خمسَوائةء ثم تصادَقا على أن ذلك المالٌ كان باطلاًء وآه لم يَكَنْ للمُدَّعَى عليه 
بشيءٍ ٠”‏ ثم هّلك الرَهْنُ في يِه كان على المُرَْهِن أن ير على الرّاهن حمسَوائة؛ لأنَ 
الديْنَّ کان ثابتا على الرَاهن من حيث الظاهر . 

ألا تَرّى آنهما لو اختَصما إلى القاضي قبل أن يتَصادَقاء أن القاضى يُجْبرٌ المُدّعَى عليه 
E a O e O‏ 
الرَهْنَ بجهة الصّمانِ جائرٌ على ما ذُكِرّ؛ فلأَنْ يجوز بالصّمانِ الثَابتِ من حيث الظاهر 
ال 
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)١(‏ في المخطوط : «الرهن والكفيل». (۲) في المخطوط : «الأجل في تاخر». 
ا «بشرط القدوم». )٤(‏ في المخطوط : «للحال». 
() في المخطوط : «الصحة». )١(‏ في المخطوط : «ألف درهم قرضا» . 


(۷) في المخطوط : «شيء) . (۸) في المخطوط : «ظاهرًا» . 


ت 


وروي عن آبي يوسفَ أله لا يضمن شيتا؛ لاٽهما لَنَا تصادقا على اله لم يكن عليه شيء 
ََنَ أن الهْنَ حَصَلَ بما ليس بمضمونٍ أصلاء فلم ”" يَصِحٌ» وكذا ذكرّ في الجامِع إذا 
ا شتری من رجلي عبدا بألفي درم ء وض العبد واعطاء بالالف رتا اوي الغا: > فلك 
الرَهْنْ عند المرتهن ثم قامَتِ E RS‏ واستَّحيّ العبد من يده يَهُلِك 
مضمونًا؛ لأنَ الألفَ (كانت مضمونة) “ على الرّاهن ظاهرًا فقد حَصَلَ الارتِهان بدَيْنٍ 
مضمونِ عليه من حيث الظاهر فجارًء وكذا لو اث E‏ 
اشتری دنا من حل أ و أعطاه بالتمَنِ رَهْنّا فلك الرَهْنْ› : ثم عَلِمَّ أن الشَاه E‏ 
فالةَهل مضمون؛ لما فنا وكذا لو فل عبد | إنسان حَطاً» وأعطاه بقيمَه رَهْنّاء ثم عَلِْمَ أن 
العبد حو كان المَرْهونُ مضمونًا بالأقلٌ من قيمَيِه ومن قيمة العباا؛ ليما ذكَرْنا. 

وعلى قياس ما روي عن آبي يوسفَ ينبي أن لا يَصَمَنَ في هذه المَسائلٍ آيضا؛ لانه 
ن أن الارتِهانَ حَصَلَ بما ليس بمضمونِ حَقيقة فلم يصح . 

ولو ادَعَى المُْسْتَوْدَع أو المُضارٍب هلاك الوديعة أو المُضارَبةء واذّعَى َب المالٍ 
عليهما الاستهلاك» وتصالّحا على مال وأخذ رب Ss‏ فلك 
عندّه» ثم تصادقا [على] "" أن الوديعة مّلكت عند يضمن المرْتهن عند محمَّلا» وعند 
أبي يوسفَ لا يَضْمَنُء وهذا الاختلاف بناء على اختلافهما في صِخَة الصلح» فعندً محم 
َا صَحَّ ““ الصَلْحُ كان رَهْنًا بمضمونِ من حيث الظاهر فيَصِح» وعند أبي يوسف لما لم 
يصح فقد حَصَلَ الرَهْنُ بما ليس بمضمونِ حَقيقة فلم يَعِحّ 


-(ومنها): أن يكو مُحْتَمَاّ لِلاستيفاءِ من الرَهْن فان لم يحتمل» لم يصح الرَهْنُ به؛ 


لان الارتِهانً استيفاءٌ. 


وعلى هذا يخر الرَهْنْ بالقصاص في النَفس وما دوتها أنه لا يجورٌ؛ لأته لا يمَكِنْ 
استيماء القصاص من الرهُنِ› ويجورٌ الرَهْنْ بأرش الجناية ؛ لأنْ الاستيفاء و من ارهن 


مُمُكِنْ فصَح الرَهْن به . 
)١(‏ في المخطوط : «فلا» . (۲) في المخطوط : اكان مضموتًا) . 
(۳) ليست في المخطوط . () فر المخملوط: الم يصح . 


)١(‏ فى المخطوط : «استيفاءه» 
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فل فاا ا ا حى الشُفْعة لا يحتمل الاستيفاء 
من الرَهْنٍ؛ فلم يصح الرَهْنْ به. 

وعلى هذا آيضًا يخرح الرُهْنُ بالكفالة بالتَفْس فإِّه لا يجوزٌ؛ لألٌ المَكفول به مِمّا لا 
يحتمل الاستيفاءَ من الََهْن . 

فصل إفي حكم الرهن] 

راما حُكَم الرَهْن فتقول وباللّه التوْفيق: الرَهْنْ نوعانِ: ضحي وفاسدٌ ما الأول (^ 
فلّه آحكامٌ بعضها تلن بحال قيام المَرْهونِ وبعضها يتَعَلَنْ بحال هلاه . 
(آما) الذي يعلى بحال قيايه " فعندنا ثلاثةٌ : 

“وء يك حَبْس المَرْهونٍ على سيل اددام إلى وقت الفكاك أو يلك الحَيْن 

حَق الحبَسي على سبيلي الذوا م إلى وقت الفكال» و گن ارهن حن بس 

وی کیام زی ای ای وارد ھا مسَفْمَة الان 
مُتَعارَّف الفْقَهاءِ . 

-(والثاني)؛ اختٍصاص المْرْتَهِنِ ببيع المَرْهونٍ أو اخيَصاصه بكَمَيِه "» وهذانِ /١1‏ 
٤ب‏ ] الحكمانِ أصليَانِ لِلرَهُن عندَنا. 

-(والثالت)؛ وجوبٺ تسليم المَرْهون علد الافتكاك 1 

وقال الشافعي رحمه الله: الحْكمُ الأصلى لِلرَهْنِ واحدٌ وهو كود المُرْتَهن أ حَقٌ ببیع 
لتزهون احص بيه من ن سائر ارما فاا حن حي الزهون فليس بحم لاز 

حتی ِد المَْهود إِنْ کان شيا يُمِْنْ الانِفاعٌ به بدونِ استٍهلاکه» کان لِلرَاهن أن يَسَْردّه 

من يَدِ المرتهن فينْتَفِع به٬‏ فإذا فرع من الانتفاع » رده | لیه» وإ کان شیا لا يُمْكِنٌ الانفاع 

به ” باستٍهلاکه کالمَکیل والموزونِ» فلیس لِلرّاهن أن يَسْتَردّه من يَه» احتَحٌ بما رو وی 


)١( . -‏ في المخطوط : «الرهن الصحيح». (۲) في المخطوط : «قيام المرهون». 
(۳) في المخطوط : «اللزوم». )٤(‏ في المخطوط : «اللزوم». 
)٥(‏ في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «والمعاني الثلاثة متقاربة). 


(۷) في المخطوط : «بعينه» . (۸) زاد في المخطوط : «إلا) . 


عن رَسول الله اة أه قال : «لا يَعْلَقْ الرَهْنْ» لا يَعْلَقُ الرْهْنْء لا يَغْلق الرهْنْء هُو ليصاحبه الي 
N E‏ 
احبر عليه الصلاة والسلام أن الرَهْنَ لا يَغْلْقّ أي لا يُحْبَس وک اجس ۰ 
لكان َة عليكمْ» وكذا أضا عليه الصلاة والسلام الرَْنَ إلى الراهنٍ هن «بلام» التمليك› 
وتاه صاحبًا له على الإطلاي» فيضي أن يكو هو الماك لرن مقا رب تيفاع 
وا ؛ ولان الوَهْنَ شرع تَؤثيقا لذبن » ويلك الحْس على سبي الذوام زاف قافن 
الوثيقة؛ لأنه يكو في يه دائماء وعَسى هلك ؛ ا ا هع ل 
تَوْثيقًا له؛ ولأنٌ فيما قَلْنّمْ تغْطيل تغطيلٌ العَيْنِ المُْنَفِع بها في نفيها من "* الانفاع؛ ؛ لألّ 
ارهن لا يجوز له الانتفاعٌ بالرَهْن أصلاء والرَاهنْ لا يَمْلِكٌ الانيفاع به عندَكمْ ؛ ؛ فكان 
ا والتعْطيل تسييبٌُ وأته من أعمال الجاهليّة» وقد تفاه الله تبارك وتعالى بقوله : : ¥ 
مل آله من حرو ولا سَببر# [المائدة ]٠٠۴:‏ . 

-(ولنا) قوله تعالی؛ وان کشر عل سه سَمَرِ وَل دوا اتبا فرهلن فة [البقر: [YAY:‏ 
آخہ بر الله تعالی بكرن الوهْنٍ مقبوشًا وإخباژه سبحانه وتعالی لا يحتمل الخلَلٌ؛ »> فاقتَضىی 
O A‏ : عبار ة عن الحبْس 
قال الله عر وجل : کل انی با كسب رڈ) (لعور: ۲۱ آي حَبيس» فيضي أن يکود 
الهرن مَخبوسا ما دام مزھوتًا ولو لم يُغْبْث بد ت يك الحني على الوا لم ُن 
مَخبوسًا على الدّوام فلم يَكَنْ ذهوتًا؛ ولان الله تعالى لَمّا سَكّى العَينَ التي ورد العقُ 
عليها رَهُنًا وأنه ينب عن الحبْس لُعةٌ كان ما َل عليه اللَفْظ لَه كما له شرعَا؛ لال 
للأسشماء الشَرعيَّة دلالاتِ على أحكايها كاَفْظ الطلاق e‏ 


ونحوها؟ ولان الَهْنَ شرع وثيقةٌ بالدَيْنِء فيلْرَمُ أن يکود حُكمُه ما يَمَعُ به التَوْثيق للد 


(۱) ضعیف : أخرجه ابن ماجه بنحوه» کتاب : الأحكام» باب: لا يغلق الرهن» برقم (١٤٤۲)ء‏ وابن 
حبان (۲۵۸/۱۳) برقم (۵۹۳4)ء والحاکم في الستدرك (۲/ ۸)» برقم (۲۳۱۵) من حدیث آي هریرة 
رضي الله عنه . انظر ضعيف الجامع الصغير للألباي › رقم ( ۷( . 

(۲) فى المخطوط : (يحتبس) . (۳) في المخطوط : «يحتبس؟. 

)٤(‏ في المخطوط : «اللزوم؟. )١( ٠‏ في المخطوط: «عن.. 

() في المخطوط : «الرهن» . 


ETE حَبْسّه على الذّوام‎ OO UK 
e الانيفاع فيَخيله " ذلك على قَضاءِ الذَيْن في أسْرَّع الأوقاتِ» وکذايَقَعْ‎ 
. تواءِ حَقّه بالجُحودِ والإنكار على ما عرف‎ 

SSE DE a 
لَك بالدَيْنِ» كذا قاله أل الغ : عَلِق الرَهْنْ أي کا ا ا ا و‎ 
. رده رَسول الله اة‎ 

وقوله عليه الصلاة والسلام؛ «هُوّ لصاحبه الذِي رَهَته» تفسير لِقوله ي :«لا يَغْلَقُ الرْهْنْ» 
وقولّه عليه الصلاة والسلام :لَه عُنْمُه» أي روائده «وعليه عُرْمُه» آي مته وتفه . 

E NN AN es‏ ؛ لأنه يوی حَقَه بهلاك الرَهْن ا 
أحدِ الطريقين لا يُنْوّى بل يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا» والاستيفاء ليس بهلاك الديْن. 

(وأما) على الطّريق الآخر فالهّلاك ليس بغالِب بل قد يكولٌء وقد لايكونٌء وإذا 
ملك الهلا ليس يضاف إلى حم الرَهْنٍ؛ لان حه يك الح لا نفس الحْس. 
وقوه : فيه تسييبٌ ممنوع فإ بعق الرَهْنٍ مع التسليم يَصيرٌ الرَا هن“ موفيا ديه في حى 
الحبْس» والمُرتَونٌ يَصيرٌ مُسَْوْفيًا في حَقّ الحبْس» والإيفاء والاستيفاء من مَنافع الرَهْنِء 
وإذا عُرفَ حُكمُ الرَهْن في حال قيايه» فيخرج عليه المَسائل المتَعَلْقَةٌ به . 

a i E RA 

بنفس الحُكم وبعصّها يعلق بكيفيّه . 

تا الذي تعلق بنفس الحم فقول وباللّه التوْفيق : 

لیس لاهن ان بح بالَزهونِ اسیځداما وژکوبا وْْسَا وستى وغير ذلك؛ لان حن 
الحبْس ابت للمُرْتَهنِ على سبل الدّوام "" وهذا يَمْنَحٌ الاستزداد ۳/ [۲٠٠‏ والانتفاع› 
ولیس له أن يبيعّه "غير المُرْنَهِنِ بغير إذنه؛ ما فيه من إبطالِ حَفّه من غير رضاه ولو 


)١( . -‏ في المخطوط : «في». (۲) في المخطوط : «سبيل الدوام). 
(۳) في المخطوط : «فيحمل) . )٤(‏ في المخطوط : «وقع». 
)٥(‏ في المخطوط : «الرهن). )٦(‏ في المخطوط : «اللزوم» . 


(۷) زاد في اللخطوط : «من») . 


>€ ببائع الصنائع‎ < MD 


"” تهن» إن أجارً جار ؛ لأنّ عَدَمّ التفاذِ لِمَكانِ‎ EA 

کم فاذا رضي لان حه زا المایع؛ د وکان القن فتاه سوا ر ر و ر 
لجاز کوت ناء اولاني جواب ظاهر الڑوابة ووی عن ایی بوس ائه لا یکول را 
إلا بالشرطط؛ لان الَمَنّ ليس بمزْهون حقيقةً بل المزْهودٌ هو الَبيٌ» وقد زال حَقّه عنه 
ss r rs‏ 
وإذا لم يوج الشرط زالّ حَقّه ا 

. (وجه) ظاهر الرّواية أ القع بد الكزمون فبقوم تغاه وب لآل ما زاح 
بالبیع ؛ ؛ لأته زالَّ إلى حلفي والزَائلٌ إلى لف قائم ۶ مَعْتّى» يام الخلْف مام الأصلء 
لَمَنَ من المُشتري أو لم يَقْبٍضه؛ لأه يقو م مَقَامٌ ما كان مقبوضاء > وان رده 
بطل ؛ لما فنا ولیس له أ ل به من غیره او صد به على غیره بغر لفل رما ا ررر 
فعَلَ تَوقّفَ *“ على إجازة المَرْتَهِنِ ! إن رده بطل وله أن ُعيده رها وإ آجاره ارت 
الإاجازةً؛ لما قُلْناء وبَطل عقد الرَهْنِ؛ لأته زالَ عن يله لا إلى حَلْف› »> بخلاف البيع 
واا ا بُؤاجره من جكب بغير إِذن المَُهنٍ؛ لان قيام ك الحبْس له بن 
الإجازة؛ ولأ الإجازة بعقد الانيفاع› وهو لا يَهْلِكٌ الانیفاع به بنفیه فکیف يَمُلکه غير 
؟ ولو فعَلٌ وق على إجارته فان رَذه» بَطل؛ وإ ا إن أجارء جارَّت الإجازة؛ لما فُلْناء بطل 

اله لان الإجازة إذا جارّث وآها عمد لازم لا يبقى ا رر ا 
إلراهن؛ لأتها َل عة ملوك لهء وولا قيضي الأخروله أيشا؛ لأله هو العاقةء ولا 
كر الجر رَهتا؛ لان الأجرة بدَلُ المَنْقَعةء والمَنمَعةٌ ليست بمَّزْهونة فلا يكون بدَلها 
مَْهوتًا . 

(فاتا) القن في باب البيع فبَدَلُ المبيم» واه مهود فجار ان يكو دل مرهوتًا؛ 
وكذلك لو جره من المُرْتّهن صَحُتٍ الإجارة بطل الرَهْنٌ إذا جَدَدَ المُرْنَهنٌ القبض 


للإجارة. 

هه 

)١(‏ في المخطوط : «أجازه». (۲) في المخطوط : «كان». 
(۳) زاد في المخطوط : لاعنه) . )٤(‏ في المخطوط : «وقف) . 


)٥(‏ زاد في الخطوط : : «أن». 
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(أمّا) صِحْة الإجارة وبُطْلانُ الرَهْن ؛ فما ” ذَكَرْنا وأمّا الحاجة إلى تَجُديدِ القبض ؛ 
فلأ قبض الرَهْن دون قبض الإجارةٍ» فلا ينوب عنه . 

ولو هّلك في يَدِه قبل انقيضاءِ مُدٍَ الإجارة أو بعد انقضائها يَهْلِكُ أمانة ؛ إن لم يوجَذ منه 
ملع من الراهن› ون مَنْعّه ‏ الرَاهنُ ثم ّلك بعد انقضاء مدو الإجارق» ضمن كَل قيمَيه ؛ 
لاله صارَ غاصِبًا بالمَلْع » ولیس له أن عير من أجَبيٌ بغير إِذنِ المُرْتَهنِ؛ لما ذكرناء فلو 
اغار ول فللمُرتهن أن يُبْطِلَ الإعارة "و ا ا و 
يطل الرَهْنُ ون يطل صمائه» وكذا إذا أعارّه بإذنِ المُرنَوِنٍ» بخلاف ما إذا جره اجار 
المُرْتَهِنْء آو اجره بإذه آنه يبْطْل الرَهْنُ؛ لأن اللإجارة عقدّ لازِمٌ ألا تَرَى أن أحد العاقِديْن 
لا ينَْرِدُ بالفسخ من غير عُذْرٍ» فكان من ضرورة جوازٍها بُطْلان الرَعْنِ فما الإعارة فليسث 
بلازمة؛ لأنّ للمُعير ولاية الاسترداد في أي وقتٍِ شاء» فجواڙها لا يوب بُطلانً عق 
الرَهْن إلا أنه يبْطِل ضمان الرَهْنٍ؛ لما نَذكَرٌ في موضيه إن شاء الله تعالى . 

وكذاليس للمُرْتَهن أن يَلْعَفِعَ بالمَرْهوٍ» حتى لو كان الرَاهنْ عبدًا ليس له ال 
دمه ون کان داه لس له ان بر کیھا :و زن گان ترا لیس له آن تله وإ ن کان دارا 
لیس له أن يَسْكُتهاء ون کان مُْصْحَمًا ليس له أن يَفْرَا فيه ؛ لأ عقَدَ الرَهْن بُفْيد يِلْكَ 
الحْس لا يِلْكٌ الانيفاعء فن انعقَعَ به فلك في حال الاستٍغمال يَضْمَنْ كل قيميه؛ لاله 
صاز غاصبًا ولیس له أن يع الرَهْنَ بغبر إذن الراهنٍ؛ لأ لايك له ليس إلا يك الحبْسي؛ 
فما مِلْكٌ العَيْن فلِلراهن» والبيع تمليك العَيْنِ فلا يُمَلكه المرتهن من غير إِذنِ الرَاهنِ ولو 
باع من غير إذڼه» وف على جار فان اجازّه» جار وکان امن رَها. 

GE‏ 2 قَبَضّه من المُشتري أو لم يقَبضه ولو 

هلك» كان اللاك على المُرْتّهن» وهذا سكل على /١[‏ ه ٠ب]‏ الشرط الذي ذَكَرنا؛ 

O NET ON‏ ذِْمَة المشتري» فكيف 
صلخ ” رَهْتا. 
() في المخطوط : «فما». (۲) زاد في المخطوط : «من» . 


(۳) في المخطوط : «الإجازة». (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «دين) . (0) في المخطوط : «يكون». 


CD 


والجواب: أن الذَيْنَ يَصلْح رَهْنَّا في حال البَقاء وإِنُ كان لا يَضلَّح ابيداء؛ لأّه في حالة 
البَقاءِ بَدَل المَرْهونِ» وبَدَلْ المَرْهونِ مَرْهودٌ؛ لاه قاثمْ مام المَرْهونِ كانه هو» بخلافي 
حالة الايداء وإ رَد بَطْلَ وعاد المَبيع رَهْئَّا كما كان ولو هّلك في يَدٍِ المُشتري قبل 
الإجازة (فلم جز الإجاز ؛ لأ قبام الَغقود عليه شرط صِخة الإجازةء والرَاهُ 
٠ i‏ وان شاء ضمُنَ PO Gh‏ 

هن بالٽشليم والمشتري بالقبض » فان ضَمَنَ المُرْتَهِنَ» جار البيع والقمَن للمرتهنِ 
O O PN EN‏ س“ ن ته بع مأل شید جا ان قن »ت 
ل یلکه» والشما کو۵ اء لان دل الزهون بكو تزموتا 

وقيل: إما يجوز البيع به بتَضمين المُرْتَهن إذا سَلَمَ الرَهْنَ | إلى المُشتري أوّلاًء ثم باعه 
ا 0 ب ات رت الات هرا 
لأله سببٌ وُجوب الضمانِ» ولك الم مرن بولك الضمان: والتسليم ود بعد البيع ؛ 
فلا يجو البيعٌء كما إذا باع مال غيرٍه بغير إذنِه ثم اشتر شتراه منه» آٽه لا يجوز بيعُه کذا هذا 
وليس في ظاهر الروايةٍ هذا التقصيل . 

و و ا ؛ لأنّ بتضمين المشتري لم يسين أن المرتهنَ باع مال 
OR Ng‏ لأّه بَدَل المَرْهونِء ويرجِع المُشتري على البائع بالتمن ؛ 
لأ البيعَ لم يصح وليس له ا ولیس له ان هبه آو يدق به بغیر 
إذنِ الرَاهنٍ؛ لان الهبة والقصَدّقَ ¿ تمليك ” العَيْنٍ» والقَابت للمُرتَهِنِ ن مِلْكٌ الحبْس لا مِلْك 
العَيْنِ > فلا يَهْلكها كما لا يَهْلِكُ ابيع اة فر وفتا على إجازة الراهن» إن آجار جار 
بطل الرَهْنُء وان رَد عاد رها كما کان . 

ولو هلك في يَدِ الموهوب له أو المُتَصَدّت عليه قبل الإجازةًء فالرَاهنْ بالخيارٍ إن شاء 
صك المُرتّهنَ وان شاء ضَمَنَ الموهوبَ له والمَُصَدَقَ عليه؛ ما ذَكرناء وأيُهما صَمَنَ لا 
يرجم بالضمانِ على صاحبه» أمَّا المرتهن ٠‏ فلا شك فيه ؛ لأنّه ملك المَرْهو د بالضمانِ فَبيّنَ 
آّه وهب أو تَصدّقَ بيلك نَفْسه . 


)١(‏ في المخطوط : «م جر بالإجارة». 
(۲) في المخطوط : «فلا). (۳) في المخطوط : «بملك» . 
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(وأما) الموهوت له والمَُصَدَقٌ عليه ؛ فلأ الرُجوعَ بالصّمانِ بحم الصَرَرِء وآته لا 
يكَحَمَقٌ في الهبة والصَدَقةٍ بخلاف البيع والإجارة وليس له ان يؤاجرّه من غير الراهنِ بغير 
إذنِه ؛ لأن الإجار تمليك المَْمَعةٍ والتَابِتُ له مِلْكُ الحبْس لا مِلْك المَنْمَعةٍ فكيف يُمَلْكها 
من غیره ؟ فان فعَل» وقف على | ٳجازة الراهن» فن اجار جار وبَطَلَ الرَهْنُ؛ لما ذکرْنا 
نيما َقَدّمّ» وكانت الأجرة لاهن ولا تكن رَنا؛ ما مر ورلاية قبضها للمُرتهنٍ تهن؛ لان 
القبض من قوق العقلدء والعاقدُ هو ارهن ولا عود رها إذا انَصَت مَذة الإجارة؛ 
لان العقد قد َل فلا يود إلا بالاستئنافيء وإ رَد بطل و وأعادّه رَهْنّا كما کان . 

ولو اجره بغير إِذنِ اراهن وسَلَمَه | إلى المستأجر فلك في بلده» فالرَاهنٌ بالخبار د شا" 
ضمن المرتهن يمه وق القليم إلى المُسْتَأجر» وان شاء ‏ ر لوجود 
سبب جوب الصّمانِ من كل واحدِ منهما وهو القَشليمٌ والقبض» غير أ ٽه إن ضمَنَ 
المرتهنَ ِء لا برجم بالصّمانِ على المُنتاچر» که يرجم عليه بأجرة قدر المُسَْزئى من 
الكنافع إلى وقت الهلا ؛ لاه مَلکه بالصّمان فتن أنه آجَرَ مِلْكَّ تَمَسِه؛ فص ”"“ وكانت 
الأجرةّله؛ لأتها بدل مَنْمَعةٍ مَْمَعة [مملوكة] له إلا أثها لا تَطيبُ له» وإ ضَمَنَ المَسْتَأجرَء 
فالمُْتَأجَرٌ برجم بما ضّمن على المُرنَونِ؛ لاله صار مَغْرورا من جِهَيه» فيرجح علي 
بشمان الرور وهو شما الكفالة رلا أجرة علب ؛ ل الأجرة ر الشاة لا 


ا عاد رها کما کان ؛ لأنه لما اسَرَدّه فقد عاد | إلى الوفاق 
بعدَّما خالَّفَ؛ فأشبَةَ المودَءً [إذا] حالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاقيء والأجر 


للمرتهن ن ”لا بيب له» كالغاصِب إذا جر المَطْصوبَ ولیس له أن يُعير الرَهْنَّ من 
ENE‏ ۰ لما دكرنا ذ الا روفن غار و اة ا ال رة 
فلِلراهن أ رالاعا فان فلك ف د ا ير > فالرًاهنٌ بالخيار إن شاء من 
لمرتَّهنَ» وإ شاء ضَكَنَ المُسْتَعيرَ وأيُهما صن لا يرجح بما ضمن على صاحبه» ويكود 


الضمان رَهتا. 

DOOD REO RR ADOROIRD 

(۱) و فى المخطوط : (فصحت) . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «مع (4) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : 


(أما) عَدَّمٌ الرجوع على ' “ المُرْتَهن؛ فلانه (مَلکه بالصّمانِ) "" فىَبَيْنٌ آٿه أعارَ . 
مله راتا ؛ فلأن الرُجوع بالعَرَرٍ» ولم يوجَّدُ بخلافِ الإجارة وأمَّا كونٌ 
الصّمان رَهْنَا؛ فلاته بَدَل المَرْهونٍ فيكو د مَرْهونًاء إن سَلَمَّ واستَرَدّه من المُسْتعير» غاد 
رَهْنّا كما كان؛ لأنه عاد إلى الوفاقي فالكَحَقَ الخلاف فيه بالعَدَم. 

وای ا ا ا ا 
الرَهْنْ؛ اف الجا ها ر ا ر ال را ل ان ت 
بغير إِذنِ الرّاهن؛ لأّه لم يَرْض بحَبْس غيره فإ فعًل» فلِلراهن N‏ 
الثاني ويعيدّه إلى يَدٍِ المرْتهن الأول ؛ لان الزن الثاني لم يصح فلو كلك في يد المُرتَهِنٍ 
ااي فل الوعادق إلى [يد] ‏ الأوَلِء فالرَاهنٌ الأرَل بالخيار إن شاء ضَكَنَ المُرتَهنَ 
الأرلَ٬‏ وٳِنُ شاء ضَمَنَ المُرْتَهِنَ الٿاني» فان ضَمَنَ الرهن الأوّل٬‏ جار الرَهُنُ الٿاني؛ لأت 
مله المُرْتَهنَ الأول بالضمان» فين أله رهَنَ ملك تفه . 

ولو ملك في يد ارهن الثاني يهك بالدَيْن فكان صماله رَهئا؛ لاله يدل الَرهون 
وإ صَمَّنَ المُرْتَهِنَ الثّاني› ل لرن لقني ديكو لشاف رغئا على لزور 
الأوَل؛ لِكونه بل المَرْهونٍ ويرجع المُرْتَهِنْ التاني على المُرْتَهنِ الأول بما ضمن ويدينِه 

(أمّا) الرْجوعٌ بالضمانِ؛ فلاه صارَ مَغْرورًا من جِهَيّه فير جع عليه اتا الأجوع بتي ؛ 
فلأن الرَهْنَ التاني لم يصح فيبْقّى ”" دَيْنه عليه كما كان وإِن رَهَنَ عند التاني بإِذنِ الراهن 
الأرَلٍء جار الرَهْنُ الثاني وبَطْل الرَهْنُ الأول. 

(أما) جوارٌ الرَهْن القّاني؛ فلانَ المانِع من الجواز قد زال بإِذنِ الرَاهنِ الأول فإذا أجارً 
ي بطل الأول ضرورةء وصار أن المُرْتَهنّ الأول استَعارَ مال الرّاهن الأول ؛ يته 
بدینه u CC‏ لأنَ الرَاهنَ لم يَرْض إلا بيده 
أو بِيَدِ مَنْ يده في معنی يِه ويد الأجتَبيٌّ الذي ليس في عيالِه ليست في معنى يَدِه» فإ 


(1) في المخطوط : «أما). (۲) في المخطوط : «ملك الضمان». 
(۳) في المخطوط : «ملك نفسه». )٤6(‏ في المخطوط : «الإعارة». 
(۵) زيادة من المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «عندا. 


(۷) في ا لخطوط : «فبقى» 


فعَلّ وهَلك في يد الموع ؛ ضمُنَ كل قيمَِه ؛ لأله صارَ غاصِبًا بالإيداعء وله أن يَذْقَعَّه إلى 
مَنْ هو في عيالِه › کرَوْجَټّه وخاديه وأجیره الذي يَعَصَرّفٌ في ماله ؛ لان يد هَوْلاءِ كَيَدِهء ألا 


ری أنه يَحْمَظ مال نمه بيهم » فكان (الهالك في أیدیهم کالهايك) ي به والأصل 
في هذا أن للمُرتهن أن يَقَعَلَ في الرَهْنِ ما بعد حِفْظا لهء ولیس له أن يقَعَل ما يعد E e‏ 


وعلى هذا يخرح ما إذا ارتَهَنَ خاتَمًا فجعله في خِنْصَره فهّلك ضّمن كَل قيمَيِه؛ لال 
الَحَعْمَ بالخنْصّر يما يُتَجَمّلٌ به عادةً» فكان اسيِعْمالاً له وهو مَأذونٌ في الجِمْظ لا في 
الاستِعُمال» ويَسْتوي فيه اليمتّى واليْسُْرّى؛ لأن الٿاسَ يختَلِفون ذ في القَجَملِ '" بهذا 
التَوع» > منهم من َمل بالتځتم ‏ في اليْمْنّی ومنهم من يسَجَمّل به " ذ ان 
ذلك استعْمالاً. 

ولو جعله في e‏ > هلك هلاك الرَهْن؛ لأن التَحّْمَ بها غير مُعْتادِء 

داو یی خاتتافزق خائ فهلك. يرجع فيه | إلى العُرْفي والعادة فن كان اللايس مِْنْ 
يَتَجَّمُل بخانَمَيْن ' O‏ لاه ميل ل ران گان من لاجمل به ا 
فيه ؛ لأنّه حافظ إيّاه . 

ولو رهه شیاین اا یمان شش رار کات طبرن اد ل بوا > لم يَضمَنْ؛ 
لان اتلد , بسَيْمَيْن مُعْتادٌ في الجُمَلةٍ» فكان من باب الاستِعمال . 

oT‏ فليس بمُعْتاوٍ فكان حِفْظًا لا اسيِعْمالاً ون كان الرَهْنُ طَيْلساتًا 
فة ا ا > ون جحل غل فاته فيلك نهلك رها لاذ الأول امال 
والتاني حِفْظ» وله أن يَبيعٌ ما يُخاف الفسادٌ عليه بإِذنِ القاضي ؛ لأنّ بيعٌ ما يُخاف عليه 
الفسادُ من باب الجِفْظ فلّه أن يَبيعّه لَكِنْ بإِذنِ (القاضي له) ”؛ لأن له وِلاية في مال 


)١(‏ في المخطوط : «الهلاك في يدهم كالهلاك). 

a‏ « العمل . (۳) في المخطوط : «بالتختم). 

. فى المخطوط : «بلبس خاتمين)‎ )٥( فى المخطوط : «بهلاك».‎ )٤( 
. في المخطوط : «الحاكم»‎ )١( 


® ب سد 


في الجُمْلةء فان باع بغیر إذنِه ”» ضمن؛ لاه لا ولاية له عليه [۳/٠٠۲ب]ء‏ وإذا 


با بابر السای کان E‏ مه رَهُتا في يِه ؛ ادل ال عون فگون زق 2 
E E A E‏ شرع 
ثيتي الدَيْن وليس من الوثيقةٍ ية قوط الطاب ياء لذن 

ولو طالَّبَ المُرْتَهنْ الرَاهنّ بِحَقَّه فقال [له] "“ الرَاهنٌ به واستوف قك فقال 
[له] ” المرتَهن لاأريدالبيع كن أريد حَقّي» فلَّه ذلك ؛ E‏ 
يخر عن كونه رَهْنّا فيطل معنى الوثيقة فلَه أن يتَوتَىَ باستيفائه إلى استيفاءِ الديْن . 

ولو قال الرَاهن للمزتهن: إن جنك بحَقَكٌ إلى وقت كذاء وإلاً فهو لك بديِْْكٌ أو بيع 8 
بحَقَّكَّ لم يجُر وهو رَهْنٌ على حالِه؛ لأنّ هذا تَغْليق التمليكِ بالشرط وأنه لايتَعَلَقّ 
بالشرط» وليس للقاضي أن بيع الرَهْنَ بدَيْنِ المُرنَهِنِ من غير رِضا الرَاهنِ» لکٽّه يخس 
ی ا ی ا ر ا 
الحجر على الحْرّء وقد ذكزناها في كتاب الحجر. 

وكذلك ليس للحَدْلِ أن يَبيعَ الرَهْنَء كما ليس لِلرّاهن ولا للمُرَْهن ذلك» والكلامٌ في 
العَذلِ في ثلاثة مَواضِعَ : 

احذها: في بيانِ ما للعَدْلِ أن يمْعَلَّه في الرَهْن وما ليس له أن يمَعَلّه فيه . 

والذائي: في بيان مَنْ يَصْلْح عَذلاً في الرَهُن ومن لا يَصلح. 

والالك؛ في بيانٍ ما ينْعَزل به العَذل يخر عن الوكالةٍ وما لا ينْعَزل. 

(اما) الأول فتقول وباللَه التوْفي : للعَذْلِ أن يُمْسِك الرَهْنَ بيده وبيَدِ مَنْ بَحْمَظٌ ماله ” 
بيَدِه» ولیس له أن يَذْفَعّه إلى المُرْنَهِن بغي إذنِ الرّاهنِ» ولا إلى الرَاهنِ بغير إذنِ المُرنَهنِ 
ا را ا و 


العَذْل. 


(1) في المخطوط : «أمرها. (۲) في المخطوط : «القاضي» . 
(۳) في المخطوط : «مرهوا». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بع 
(۷) في المخطوط : «مال نفسه». (۸) في المخطوط : «جعله». 


SP OER: BE OT E O E TR E I TS o a کے کا پک وه ر 9 ي‎ EH 


EES EO O PR n O E e SR E 


ولو دَقَعَه إلى أحدهما من غير ضا صاحبه» فٍصاحبه أن يَسَْردّه ويُعيده إلى يد الحَذْلٍ 
كما كان» ولو هلك قبل الاستزدادء ضمن العَذل قيمَّه ؛ لألّه صارَ غاصِبًا بالدَفع» وليس 
له نيِح بالرَمْنٍ ولا أن يَصَرَفَ فيه بالإجارة والإعارة والرَهْنٍ وغبر ذلك؛ لان الات له 
بالوضع في ياه هو حى الإمسا لا الانيفاع والتصَرّفِ» وليس له E‏ 
ذا کان مسًّا علی بیع في عقا ارهن او محرا عه فل آن بيه ؛ لته صا وکیل الي 
إلا أن التسليط لقليطً إذا كان في العقدِء لا يَمْلِكُ عَرْلَّه من غير ضا المُرْتَهِنٍ» وإذا كان مُتَأخرَ حرا 
و ا 
وله ان يمي الريادة المَُولّدةَ من الرَهْنِ؛ ؛ لكونِها مَرْهونة تبَعّا للأصل وكذا له أن ييح ما 
A E EDE‏ عبدًا فقَعَلّه عبد [فدفع به] ”أو فقَاً عَيْلّه ؛ 
لأّه إذا قام مَقَامَه» جُيِل كأن الأول “قا تم ثم إذا سَلْطّه على البيع مُطْلَقًاء لَه أن بيه 
با جنس کان من الّراهم والنیر وغیرهماء وباي قدر کان بمثل قیتی أو بال مه قدر 
ما يغاب الاس فيه» وبالتَدٍ والتسيئة عند أبي حنيفةًء وله أن يَبيعٌ قبل حلول الأْجَل؛ لان 
الأمر بالبيع مُطلَقّء وإذا باع» كان امن رها عندّه إلى آن جل الأجَل؛ لان تمن ارون 
ل أوقّی دَيْنَ المُرْتَهِنِ إن كان من جنسيه» وإن سط ”“ على البيع 
عد الل E NO‏ 

ولو كان الرَهْنُ بالمُسْلَم فيه فسَأَطّه على البيع عند المََل فلّه أن يبيعّه بجنس المُسْلّم 
فيه وغيره عند آبي حنيفةً وعندَهما ييه بالدًراهم والدٌنانيرٍ يجنس المُسْلَّم فيه وهي 
مسالة الوكيل بالبيع المُطْلَت أنه يبع باي د E‏ 
ومحمد لیس له ل يع بما ل يغاي الاس فيه ولا بالتسيغة ولا بغي الّراهم والأتايي. 
إلا أتهما E E‏ ا ء الدَيْن من 
مَنه» والجنسل أقرَبٌ إلى القضاءِ منه. 

ولو هاه الرَاهنُ عن البيع درو ی 
)١(‏ في المخطوط : «يملكه» . (۲) في المخطوط : «قام مقامه بأن». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «الأصل». 
)٥(‏ في المخطوط : «سلطه». )١(‏ في المخطوط : «البائع». 


بالٽسيئة ؛ لأن التوكيل حَصل مقَيَدَا فار مراعاءٌ القَهْدٍِ مَُأخَرًا ‏ إذا كان اليد مُميدًا 
وهذا التَوْعٌ من التقَييدِ مُفيدٌ . 
ولو هاه محرا عن العقدِ» لم يصح تَهْيّه؛ أن [۳/ [۲٠۷‏ التَقَييدّ المَتراخي إبطال من 
راف ا مص آل اکن وا الا عد ب ابا :جي ار 
فسا لا بيانًاء وإذا كان إبطالاً لا يَمْلِكه الرَاهنُ كما لا يَمْلِكْ إبطال الوكالة التّابتةٍ عند 
العقدِ بالعَزلٍء ثم إذا باع العَذْلْ الوَهْنَء حَرَجَّ عن كونه رَهْنّا؛ لأه صارَ يلكا للمُشتري 
وصارَ تَمَنه هو الرَهْنَ؛ لاه قام مَقَامَّه سَّواءٌ كان مقبوضا أو غير مقبوض» حتى لو توي 
HU PP‏ قدر ‏ القمَن ومن الدَيْنْء ولا ينْظَرُ 
قيمة ابيع بل بُنظر إلى الَمَنِ بعد البيع ؛ لأن الرَهْنٌ انتقل إلى التَمَّن» وخرَج المَبيع 

TO e‏ إن باعه بجنس الدَيْنْ» قَصَى دَيْنَ المُرْنَهِنِ منه» ون 


م 


ت 


باعه بخلاف جنسه› باع النَمَنَ بجنس الدَيْنٍ وقَضى الدَيْنَ منه؛ لأته مُسَلط على بيع 
الرَهْن» وفضاء الدَيْنِ من تمه وقضاء الدَيْنِ من جنه يكو . 

ولو باع اذل الزن ثم سجن في يد المُشتري» فللمُشتري أن برج بالفمَنِ على 
العذل؛ لان العا هو وحقوق العقد في باب الب ترح إلى العاقدء والعَذل بالخيار ان 
شاء يَسْتَردٌ ‏ من المُرْتّهن ما أوفاه من النَمَنِ وعاد ينه على “ الرَّا هن کما کان» وان 
شاء رجع بما ضمن على الرَاهن وسَلّمَ للمُرنَهِنِ ما قَبّض . 

(آما) ولاية استِزدادِ النَمَن من المُرْنَهِنِ؛ فلانَ البيعَ قد بطل بالاستحقاق» e‏ 

قبض التَمَّن من المُرَْهن لم يصح فله أن ن يَسْتَردٌ منه» وإذا استَرَدّه» عاد الدَيْنٌ على حالِه . 

وات الرُجوع بما ضمن على الرَاهنِ فلانه وكيل الراهن فله أن Ea‏ 
وإذا رجع عليه» سَلَّمّ للمُرَْهن ما قَبَّضَّه؛ لأله صح قبضه» هذا E‏ 
المُرْنَهِنٍ» فإ كان هّلك في يَدِه قبل التسليم› a‏ إلأعلى الرّاهن؛ لاه 
وكيل الرَاهنٍ بالبيع عامل له» فكان عُهْدةُ عمله عليه في الأصل لا على غيره» | إلا أن له أن 


)١(‏ في المخطوط : «فيه» . (۲) في المخطوط : «قيمة). 
(۳) في المخطوط : )٤(‏ في المخطوط : «إلى». 
)٥(‏ في المخطوط : «ترجع 


يرج على المُرْنَهِنِ إذا قَبَّض القَمَنَ لما5كزتاء فإذالم يقل وجب العمل بالاسل 
E DE EE‏ المُرْتَهِنْ بدَيِْه على 
لرَاهنِ ولو لم يَسْتَجِقَ الرَْنَ ون المُشتري وجَدَ به عَيَا کان له أن يده على العذلِ؛ ؛ لان 
ارد بالعيْب من حقو البيع وأها تزجع إلى العاقد والعاقدٌ هو العَذْل يرد عليه ويره 

منه النّمَنْ الذي أعطاه» والعَذْلٌ بالخيار إن كان رده عليه بقَضاء القاضي» إن شاء رجح 
على المُرتَهنِ إن كان سل القمَنّ إلبه» وإ شاء رجع على الراهنٍ ما على المرْتهن؛ فلانه ‏ 
إذا رَد عليه بعَيْب بقَضاءِ القاضي» فقد انه نفَسَ البيعٌ » فکان له أن يرع بالتمَنِ وعاد 
دَيْنْ المرتهن على الرَاهنِ› وعاد الرَهْنْ المَرْدود رَهْنًا بالديْن . 

(وأتا) الٌجوع على الراهن؛ فلأله كله بابي فيرجع عليه بالثهدةء إن كان القذل لم 

عط المُرْتَهنَ التمَنَ فان رَد الحَذْل ما قبض من التمَن» فلا يرجم على أحلٍء وإِن كان هّلك 
OG N EDE EEN SF DEN‏ ؛ لما ذكرنا في 
الاستحقاق› ویکو ن المَردوذ رَهُنَّا كما كان هذا إذا كان بيع العَذل بتسليط مشروط في 
ا ا 0 
على الرّاهن لا على المُرْتَهِن» سَّواء قَبَّض المُرْتَهِنُ القَمَنَ أو لم يَفْبِضه؛ لأئه وكيل 
الرّاهن» وعَهْدةٌ الوكيل فيما وُكَلَ به به على مله في الأصل؛ لاله عايلٌ ل > فكان عهدة 
عمله عليه» إلا ا التشليطً إذا كان مشروطا في العقر a‏ حى الرُجوع على 
المرتهن ؛ تعلق حَفّه بهذه الوكالةٍ على ما نَذكر ِن شاء الله تعالى . 

خا وع لیخ عله جا اذ برجت بالشان لی ونال یکن مشروعافی» لماخ 
E‏ حَق الرُجوع بالحُهدة على الموَكلِ على كم الأصلء وللخذل أ ن يبي 
الرّوائد لشرام الرس لأتها مَرْهونة تَبَعًا للأصل ؛ لِْبوتِ حُكم الرَْنِ فيهاء 
وهو حَقٌ الحبْس تَبَعّا فلَّه أن يَيعَها كما له أن يَبيعَ الأصل . 

وكذا العبدٌ المَذْفوعٌ بالجناية على الرَهْن بان فَتَلَ الرَهْن أو فقَا عَيْنّه فدفِعَ به للعَذل أن 


)١(‏ في المخطوط : «رجع؟. (۲) في المخطوط : «العقد». 
(۳) في المخطوط : «ثبت». )٤(‏ في المخطوط : «التعلق». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 


بيه ؛ لان القاني ائم مام الأرل لَحْمَا ودتاء فصار كان الال قائمٌ ۳1/ ۷. ۰ب[ 
وللعّذلِ أن يَمَْيِعَ من البيع؛ ! > إذا امع لا يُجْبَرٌ عليه» وإ كان التشليط على البيع بعد 
الرَهْن وٳِنْ کان في الرَهْنِ» لم يَكنْ له E‏ ا 
لم يَكُنْ مشروطًا في الرَهْنِ لم يعلق به حى المُرنَهنِ e‏ » فأشبه 
التؤكيل بالبيع في سائر المواضم» وإذا کان مشروطًا فيه کان حَق ارهن ھن ًا به فلّه ان 
جره على البيع ؛ لاستيفاءِ حَمّه والله أعلم . 

(وأمّا) بيان مَنْ يَصْلُح عَذْلاً في الرَهُن ومَنْ لا يَصْلَح : فالمولى لا يَصْلْحٌ عَذلاً في رَهْن 
عباده المَاذونِ» حتى لو رَهَنَ العبدٌ المَأذونٌ على أن يَضَعَ على ي مولاه» لم يجُزٍ الرَعْنْ؛ 
سَواءٌ كان على العبد دين او لم َكَڻْ» والعبد َضْلّځ عَذلا في رَعنٍ مولاه» حتی لو رََنَ 
إنسانٌ شيئًا على أن يصع في يٍَِ عبده المَّأذونِ» يصح م الرَهْنْ؛ لأنّ قبض الرَهُن قبض 
استيفاء و اَن فصي العَذلُ وكيا في استيفاء الدَْن» والمولى لا يَضْلْحٌ وكيل الأجَيْ E‏ 
في استيفاءِ الديْن من عبده ؛ لأنّ الوكيل م ن يعمل لِغيره» واستيفاء لذن من باه عمل 
وی ی رجو اوو او م کا اا را ل 
الأجتب) ”" في استيفاء الدَيْن من مولاه؛ ذلك افتَرَ 

رم لی رش اق لما لع لی زفي کان الاه َب يَصْلْح عَذلا في 
رَْنِ مولاه؛ لا اكاب حر ياء فکان کل احا مهما أجتَبيًا عَمَّا في يد الآخر» 
والمَفولٌ عنه لا يَضْلُح عَذْلاً في رَهْن الكفيل» وكذا الكَفيل لا يَضلَّح عَذلاً في رَهْنِ 
مول عنه؛ لان كَل وح منهما لا بَْلَحٌ وكيا في استيفاء ادبن من صاحبه؛ لأ 
يعمل لنفيه» آمّا المَكفول عنه فبتفريغ ذِمَيه عن الدَيْنِ . 

(وأما) الكفيل فيخليص َيه عن الكفالة بالدَّيْنٍ» وأحدُ شريكي المُفاوَضة لا يضح 

عَذْلاً في رَهْن صاحبه بدَيْنٍ النّجارة؛ لأنّ يد كل اح منهما يد صاحبه» فكان ما في ي 
کُر واحڍِ منهما كاه في َد صاحبه؛ فلم حمق حرو الرَهْنِ من يَدِ المرتهن» وإنه شرط 
صِخة الرَهْنِ . 
)١(‏ في المخطوط : «للاأجنبي» . (۲) في المخطوط : «له بنفسه». 
(۳) في المخطوط : «وکيلا للأجنبي» . 


( سس ہب 7D‏ 

وكذا أحدٌ شريكي العّنانِ في التّجارة لا يَصْلْح عَدّلاً في رَهْن صاحبه بدَيْن التَجارة؛ لما 
ُلْناء فان كان من غير التَجارة فهو جائر في الشريكين ”“ جميعًا؛ لان كَل واحدٍ منهما 
أجٽبيّ عن صاحبه في غير َيْنِ الجارةء فلم تكن يذه كيد صاحبه فوج روج الرَهْنِ من 
يد الرّاهن ورب المال لا يَصْلْح عَذلاً في رَهْن المُضارٍب ولا المُضارِبُ في رَهُن َب 
لماليء حتى لو رَهَنَ المُضارِبُ شيئًا من مال المُّضاربة بن لي الُضابق غل ان 
ةه عل ر ت الال ا ف ر تامالعلل ان يَضَعّه ”" على يَدٍ المُضارٍب لا 
يجوزالوُفْمْ؛ لاذ َد المُضارب يد رب اا بلاق 
المُضارٍب؛ فلم يكَحَفَقْ خروجّ الرَهْنِ من يَدِ الرَاهنٍ؛ فلم يجْزِ الرَهْنُ والأبُ لا يَصلح 
عَدلاً في رَهِْه بنَمَن ما اشتری لِلصّغير» بأنِ اشترى الأب لِلصّغير شيئاء ورَهَنْ بكّمَّن ما 
EE a E a‏ 
حه في يَِ َمَِه» فقد شَرَطٌ على أن لا يخرج الرَهْنُ من يَدِ الرَاهن» وإِلّه شرط فاسدٌ؛ 
فيقسد الرَهْنُ . 

وَل بَصْلَح الرَاهن عَذلاً في الرَهْنِ؟ 

قان کان الرَهُنْ لم یُقَبَض من یَدِہ بعد لا يَصلْح› حتی لو د شَرَط في عقَدِ الرَهْن على أن 
يكودً الرَْنُ في يَه» فس العقدٌ؛ لأ قبض المُرنَهِنِ شرط صِحَة العقإء ولا يَتَحَفَى حقو 
القبض إلا بروج الرَهْنِ من ب يَدِ الرّاهن» فكان شرط كوه في يِه شرطا فاسدا فَيَفْسدٌ فس 
الرَهْنْ. 

وإِنٌ كان قَبَضه المرتهن ثم وضَعَه على يَدِه» جار بيعه؛ لاأ العقد قد صح بالقبضٍ؛ 
والب ترُت من الراهنٍ في مِكه» فكان الاصل فيه هو التفاًء والترفْتُ [كان] ”لحن 
المُرْتّهن» فإذا رضي به فقد زال المانِع فينم ف يتمذ والله أعلم . 

(وأتا) بيان ما نعل به العَذْلُ ويخرج عن الوكالةٍ وما لا مزل فتقول وبالله التوفيق ' 
التّسليط على البيع لا يخلو إمّا أن يكو في عقَدِ الرَهْن» وما أن يكو محرا عنه فإِنْ كان 
)١(‏ في المخطوط : «الشركتين) . (۲) في المخطوط : ايضع). 


(۳) في المخطوط : «يضع» . )٤(‏ في المخطوط : «يد رب». 
)٥(‏ ليست فى المخطوط. 


ELIT GD 


في العقدِ فعَرَل الرَاهنْ العَذل؛ لاينعَزل من غير ضا المُرْتَهنِ ء؛ لأنّ الوكالة إذا كانت في 


ا فكانت لازمةً بالعقا فلا يرد الرَاهنٌ بمَشخها كما 
يرد بمَسخ العقا . 

ا ا الوكالة التابتة في العق 
من کرای لمق والمقة لال الوت کنا ما هو من قرا ؛ وان ن ا ر خا 
عن العقاِ فلِلراهن أن يغزل» ويَنعزل بموتِ اراهن أيقا؛ ؛ لأنَّ التَسليط المتَأخرَ عن العقد 
وکیل بَا برل الوكيل بعل الموكل وموته وسائر ما يخرج به الوكيل عن الوكالةء 
وقد كنا جُمْلةً ذلك في تاب الوكالة» وهذا الذي ذَكَزْنا جوابُ ظاهرِ الرواية. 

وروي عن أبي يوسف أن التَسليط الطْارِئ على العقد والمُقارن له سَواء؛ لأنه يَلْنَجِى 
بالعقد فيَّصيرٌ كالموجود عند العقإ» والضحيحٌ جوابٌ ظاهر الرُواية؛ لان القشليط لم 
يو جد عند العقدِ حَقيقةء وجَعْلٌ المَغْدوم حَقيقةً موجودًا تَفْديرًا لا يجوز إلا بدَليلِ ولم 
يو جذ وَل الوكالة بوت العَذْلٍ سَواءٌ كانت بعد العقدِ أو في العقدء ولا يقومٌ وارثه 
ولا وصه مَقَامَه ؛ لأنّ الوكالةَ لا تورَتُ؛ ولأ الرَاهنَ رضي به ولم يَرْض بغيره؛ فإذا مات 
ْلَب الو كالة لَكِنْ لا يَبْطل العقدء ويوضَم الرَهْنُ في يَدِ عَدْلٍ خر عن راض منهما؛ لاه 
جار الوضْعُ في يَدِ الأول في الابيداء بتراضيهماء > فكذا ”"“ في يَدِ التّاني في الانتِهاءء فإِنِ 


اخكَلفا في ذلك َصَبَ القاضي عَدلاً وصح الوَهْنَّ على يده قطعًا للمُنارعةٍء ولیس للعَذل 


الثاني أن يَبيحَ إلا أن يموت الرَاهنْ هنُ؛ لان الرَاهنَ سَلَط الأول لا الٿانيَ . 

وعلى هذا تَخُرْح َمَقَةٌ الرهن آتها على الرَاهنٍِ لا على المُرْتَهنِ تهن» والأصل [فيه] "أن 
ماکان من قوق الولْكٍ فهو على الرّاهن؛ لان اليلْكَ له» وما كان من حقوقي اليد فهو 
0 ۰ 

إذا غرف هذاء فتقول: : الرَهْنٌ إذا كان رَقيقًا فطعامه وشرابه وشوه على الراهن» [وكفه 
1 وأجُرةٌ ظفْر ولَدِ الرَهْنِ عليه A E‏ 
کان بُشتانًا فسَْيه وتَلْقَيح تَخْلِه وجداده والقيامٌ بمَصالِجه عليه» سَواءٌ كان في قيمة الرَهْنِ 


. في المخطوط : «فيجوز». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


ر سس ورو 
فصل أو لم يَكَنْ؛ لأ هذه الأشياءَ من حُقوقٍ المِلْكٍ» ومُؤناث المِلْكٍ (على 
المالِكِ) " والملْك لِلرَاهن فكانت المُوْنةٌ عليه والخراج على الرّاهن؛ لألّه مُوْنهةُ 
الملك. 

-(واها) الغشز: ففي الخارج يَأخُذه الإمامٌ ولا يَبْطل الرَهْنٌ في الباقي» بخلافِ ما إذا 
استُجقّ بعض الرَهْن شائعًاء أنه يَْطْل الرَهْنْ في الباق . 

(ووجه) الفرْق أل الفساد في الاستحقاق لِمَكانِ الشيوع» ولم يوجَدٌ ههنا؛ لأنَ 
بالاستحقاق بين أذ الَْنَ في القدر المُسْتَحَقّ لم يَصِحٌ» والباقي شام والشياع يَمَْمُ 

صِحَة الرَعْنِ بخلافِ العْشر؛ لان وُجوبه في الخارج لا رجه عن مِڵه» بدَليل آنه يجوز 
ا إلى الإمام بمنزلة إخراج الشيء ء عن مِلکه» فلا 
حمق فيه معنى الشيوع فهو الفرْق . 

ولو كان في الرَهْن تَماءٌ فأراد الرَاهنْ أن يجْعّل النَفَقَة - التي ذَكَرنا آتها عليه - في نَماء 
الرَهْنِ ليس له ذلك؛ لأ وائ المَرْهونِ مَرْهونة عندّنا تبَعّا للأصل ا 
منها > كما لا يَمْلِك الإثفاق من الأصل» والجِفظ على المُرْنَّهن» حتى لود شرَط الرَاهن 
للمُرتن ع اجزا على تفط فحَية لا كى شيا من الأجر؛ لان حفط لرن غليه» فلا 

تحر TT TT‏ بخلافِ المودع إِذا ث شَرَط للمودَع أجرًا على حِفْظٍ 
الوديعة ا له الأجر؛ لأ حفط الوديعة ليس بواجس عليه؛ فجاز شرط الاجر وأجر؛ 
الحافظ عليه ؛ لأتها مؤ ا رال علو ةا ال وهاي فا 


وروي عن أبي يوسف أن كِراء المَأرّى على الرّاهن» وجُعْلّه بمنزلة النَمَقَةء وجُعْل 
الآبي على المُرنَهِنٍ بقدر الذي والفضل على ذلك على المالكِ» حتى لو كانت قيمة الرَهْنِ 
والدَيْن سَّواءَ أو قيمة الرَهْن ن اقل فالجُعْل كله على المُرْتَهن» وإِنْ كانت يمه أكثر فبقدر 
الذَيْن على المُرْتَهن ووا ال ان ان ر جرت ال غل ا ر 
ِكُوْن المَرْهونِ مضمونًا وإله مضمودٌ بقدر اين والفضل أمانة فانقَسَمَ الجُعْل عليهما 
غلن فر انات والسمان خاوف ا المسكنٍ ٠۸/۳1‏ ٠ب‏ ] أتها على المرتهن 
E‏ لاد الأجرةإتما وجَبّث على المُرتونٍ ؛ لکنا 
)١(‏ في المخطوط : «ومؤناته». 


GD‏ کر ت ےک 
و و ا ا 

فاقا الجُعْل فإتما رمّه؛ لكر المَردود مضمونًا والمضمود بعضه لا كلهء ف فيتَمَدَرٌ بقدر 
الصّمانِ والفِداء من الجناية والدَيْنُ الذي يَلْحَقَه الرَهْنُ , بمتزلة جل الآبق بقَيم على 
المضمون والأمانة. 

وكذلك الجروح والقروح والأمراض َْقَسِمُ عليهما على قدرٍ الصّمانِ والأمانة 
کذا در الک ر خی 

.وذَكرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الطحاويّ أن المُداواةٌ على المُرْنَهِنٍ من باب إحياء 
حَقّه وهو الدَيْنْ والله أعلم . 

وكُلْ ما وجب على الرَاهن فأذّاه المُرْتَهِنُ بغير إذه أو وجب على المُرْتهن فأذاه 
PATON NOFA EOE‏ 
يرجم على صاحبه ؛ لأ القاضيّ له ولاية حِمْظ أموال التاس وصياتتها عن الهّلاكٍء والإذن 
بالإئفاق على وجو يرجم على صاحبه بما أنْمَقَ طريق صيانة المالينِء وكذا إذافعل 
أحدهما بأمر صاحبه يرجم عليه ؛ لأنّه صارَ وكيل عنه بالإنفاقي . 

ورَوّى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أن الرَّاهىَ إِنُ كان غائبًا فأنْفقَ المرتَهن 
بأمر القاضي» يرجم عليه» وإِنُ كان حاضِرًاء» لم يرج عليه . 
وقال ابو يوسف ومحفذ: يرجم في الحالين جميعًاء بناءً على أن القاضي لا يلي على 
الحاضر عندّه» وعندهما يلي عليه» وهي مسالةٌ الحجرٍ على الحُرٌ وسَتَأتي "في تاب 
الحجر. ۰ 
وعلى هذا يخرج روئد الرَْنٍ أنها مَزْهونة عندنا وجُمْلة الكلام في رَوائِ الرَعْنِ آنه 
غل خرن : زيادة غير مُتَولّدةٍ من الأصلء ڏولا] ‏ في ځکم المَوذَدِ منه» کالكشبٍ 
والهبة والَدَقةء وزيادة متولّدو من الأصل» كالولَدِ والقَمر واللََنْ والضوفِ» أو في حم 
المَُوَلدٍ من الاصل» كالأرش والعُفْرٍ» ولا حلاف في أن الزيادةً الأولى أنها ليسث 


. في المخطوط : «الراهن) . (۲) في المخطوط : «وقد مرت)‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


فا وا هی ا ر نة ولا جُڙء منه ولا دل جُڙءِ منه» فلا بْب فيها 
حكم الرَهْن. 

واختَلِف في الرّيادة التانية قال أصحابنا رحمهم الله : إنّها مَرْهونة ”. 

وقال الشافعيٰ رحمه الله: ليست بمَرْهونة ؛ ناء ء على أن الحُكمَ الأصلي لِلرَهْن عنده 
هو كول المُرْنَهِنِ أحق ببيع المَرْهونِ» ET‏ فقبل البيع لا حَقّ 
له في الرَهْنِ حتى يري إلى الولَرٍ؛ ؛ فأشبة ولد الجارية إذا جََّث ثم ولَدّث» ان *“ حم 
الجناية لا ثبت بْب في ولَدها؛ لما أن حُكُمٌ جناية الام هو وُجوبٌ الدَفْع إلى المجنيّ عليه 

زات لس ب ات في ا کل ر إل او اعا راا على أن الريادة ليست 
زھونة تھا لیسث بمضمونةٍ [ولو كانت مَرْهونةٌ كانت مضمو: نة) ”“ كالأصل» وعندنا: 
حى الح حُكم اصليّ ِلرَهْنِ أيضًا وهذا الح ثابِتٌ في الام ينبت في الول تبعا للام 
إلا نها ليسث بمضمونة؛ بوت حُكم الرَهْنِ فيها تبَعّا للأصل ”“ فكانت مَرْهونة ّا لا 
صلا كوَلَدِ المَبيع آنه مَبيٌ على آصلٍ أصحابنا رضي الله عنهم لَكِنْ تَبَعَّا لا أصلا > فل 
يكو له جِصَة من النَمَن ؛ إلا إذا صارَ مقصودًا بالقبض»› فكذا المَرْهو ن عا لا يكو ن له 
خصة من الضمان؛ إلا إا ضار مقضردا بالفكاك:. 

وإذا كانت الريادة مَرْهونة عندَناء كانت مَحبوسة مع الأصلٍ بكل الدَبْنِ وليس لِلراهن 
ان َك آحدَهما إلا بقضاء ادبن كله E aS‏ 

کله بكل جُڙءِ من أجزاءِ الدَيْن ؛ لما نذكره في موضيه إن شاء الله تعالى . 

O EN EET E Be 
فمتھھا ا لک ن قيمة الأصل يوم العقلٍء وقيمة الرّيادة يوم الفكاك وبين ذلك في‎ 
في المخطوط : «المرهون».‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية: ختصر الطحاوى (ص٤۹» ١4)ء اللباب (۲/١١)ء متن القدوري‎ )( 
) .)1۹/١١( تحفة الفقهاء (۳/ ١٤)ء الهداية مع البناية‎ »)٤١ص(‎ 
ومذهب الشافعية: لا يدخل الولد واللبن والصوق والثمر من نماء في الرهنء انظر: التنبيه‎ )۳( 
رهه الأمة‎ «(To £ /6) حلية العلماء‎ «(YT ~11 /۱7) (ص۷۱)› المهذب اللجموع‎ 
) . )۱١۹۱ص(‎ 
. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «لأن».‎ )6( 
. في المخطوط : «لا أصلا فلا يكون». (۷) في المخطوط : «وبيان»‎ )1( 


mM 


موضيه إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخُرج ا وریا ا 
للمرتهن آن شما جمیقابالأن» ولا سیل لزاه على احډهما مالم ی جم 
الديْن؛ ؛ لان كر واحٍ منهما مَْهودٌء وْقْسَمٌ الدَيْنْ بينهما على قدرٍ قيمَتهما » إلا أنه تحبر 
قيمة الرَهْن الأصليّ وقتَ العقاء وقيمة الّيادة وق ۹/۳1 : ٠١‏ البادقى وأنهما هلك 
لِك بحصَيِه من الدَْن بخلافِ [زيادة الرَهْنٍ] “ والفرق بين الرَيادََيْنِ بتي في موضِيهء 
إن شاء الله تعالى . 

(وأما) الذي بعلن بكيفيَةٍ هذا الحُكم فنوعانِ : 

نه الات ری خښ اژني باو الي قن هء ایی هل شیک 
دَيْنِ وجَبَ له على الرَاهنِ قبل الرهْنٍ ¿ أو بعدَه؛ لاه مَرْهونٌ ‏ بهذا الدَيْنِ لا بديْنِ آخرَء 
فلا يلك حَښْسّه بدن َر ؛ 5 ۰ 


ولثاني أن الزهود حبس بجمي اَن الذي ركن به راء كانت قب اَن 
)۳( 

رمن الديْن أ و أقلّ) » حتی لو قَضًى الرَاهنٌ بعض الدبْنِ» كان للمُرْتَهِنِ أن حبس 
ا چون حن زفي ما قي قل التي أو كر ؛ لأن الرَهْنَ في حَقّ يلك الحبْس يما 
فما ٻقي شيءُ من الدَيْن بي مَحبوسًا به» كالمَبيع قبل القبضٍ لَمّا كان مَحبوسا 
ا شر د یت دشري تدتما 

تة الرَهُن وأحدة فاسير داد شيءِ من المَرْهونِ بقضاء بعض الديْنِ ينه يضم تفریق 
E‏ وھا ل تجوز وسواء کان المَْهونٌ شيت واحدًا أو أشياءَ» 
ن أن يسرد شيئًا من ذلك بقَضاء ء بعض الدَيْنِ؛ E AT‏ 
0 الذي رَهَنَ به أو لم يسم في رِواية الأصل. 

الزياداتِ فين رَمَنَ ائه شاق بالف درم على أن كَل شاةٍ منهم بعَشّرة 
نای 


@ 

è 

® = 
ا‎ ۱ 
CC. . 


رة [دراهم] ٠‏ + کان له أن فض شاة. 
(۳) في المخطوط : «أقل من الفك أو أكثر. 
)٤(‏ في المخطوط : «الدين يكون». و 


دك الحاكِمُ الشَهِيدٌ أن ما ذُكِرّ في الأصل قول أبي يوسفَ» وما در في الرّياداتِ قول 


محمد . 


ت س ت 


وذكرً الجصَاص أن في المسألة روايتَيْنٍ عن محمد وجه رواية الزيادات آنه لما سى 
لكر واخامهتا د مته مِتَمَرقّا ؛ أوجَب ذلك تفريم الصَطْقَةَء فضار كانة ره من ٣‏ کل واحډ 
منهما بعقا على جدةٍ. 

وجه رواية الأصل: أن الصَمقَةَ واحدة حَقيقة ؛ لأتها أ ات إلى الكل إضافة واحدة إلا 
أنه رتال هة وتفريق التَسْمية لا يوجب تفريقّ الصَمَقَةء كما في باب البيي إذا 
E‏ أشياءَ كان للبائع ق حبس كلها إلى أن يَسْتَوْفيّ جميع التّمَن» وإِنْ 


یی لکل و خد ما ا عل خد کا ها 
واا الخكم النّاني؛ وهو اخيصاص المُرْتَهن ببيع المَرْهونِ له واخصاصه بمَمَنه» فتقول 
وباللّه الترْفیق 


إذا بيع الرَهْنُ في حال حياة الرّاهن وعليه ديون حر فالمرتهن احق بَمَيِه من بين سائر 
العْرّماء ؛ لأ بعقدٍ الرَهْن ثبَتَ الاس افو فيبْت له الاختصاص ببَدَلِه وهو 
لكر ثم إن كان ادبن حال والمَنْ من جنه فقد استَوّفاه ا 
بالديْن» وإِنٌ کان فيه فل › رده على الرّاهنء وإِنْ كان أنْمَص من الديْنء یرجع المرتهن 
بقَضْل الدَيْنِ على الرَاهنِ» وإ وان كان لذبن مُوَجُلاً حبس القَمَنُ إلى وقتِ حُلول الأجَلٍ؛ 
لاله يدل المَرْهون فيكو د مَرْهوتًاء فإذا حل الأجَل فان كان الَمَنْ من جنس الذَبْنِ» صاز 


م 2/0 


مستَوفيًا ديه » وان کان من خلاف جنسه»› يُخبسه إلى أن يَسْتَوْفی دیته كلّه» وكذلك إذا بيع 
الرَهْنُ بعد وفاة الرَاهن وعليه ديون ولم يلف مالا خر سى الرَهْن» كان المُرْتَهِنْ أحَقّ 
ر العُرّماء؛ ليما ذَكزناء فان فصل منه شيء» يضم الفضل إلى مال الراهن 
ق بن ا ا ف أل قدر الفضل لم يتَحَلَق به حى المُرتّهن» واد فص عن 
الت برج امرون ساقي من کڼیه في دال الزاهن» وکا بینه وبين ارما 
بالجصَص ؛ لأن قدرّ الفضل من الدَيْن دَيْنْ لا رَهْنَ به فيَسْتَّوي فيه العرَّماء. 


)١(‏ في المخطوط : «جعل). 


€ 
| وكذلك لو کان على الرَاهنٍ دي حر كان المُرتَهِنٌ فيه أو الُرَّماءِء وليس له آل 
بشتزفيه من َمَنٍ الوَْنٍ ؛ لان ذلك ال لا رهن به فيتضارَبُ فيه العُرّماء كلهم . 

وأا الخكم الثالث: : وهو وجوت تسليم المَرْهونِ عند الافيكالك» فيَعَلَقٌ به معرفة وقتِ 
وُجوب التسليم فتقول: : وت وجو القشليم ما بع قضاء الذّيْنء يفضي الدََْ الا 
ثم يُسَلّمْ الرَهْنَّ؛ لان الرَهْنَ وثيقة ثبقةء وفي ديم تسليوه إبطال الوثيقة؛ ولاه لو سم الرَحْنَ 
۲٠١ ۰4/۳7‏ ب] أوَلاً فمن الجائز أن يموت الرَاهنٌ قبل قَضاء الدَْنِ فيَصير المُرنَهِنْ نهن کواحد 

من ارما قل حك لزم تشيم قضاء الن على تسليم الوه 4ه ان ارون ته إِذا 
ر باحضار ا لن ادلا ويُقالٌ له: أحضٍر الرَهْنَ إذا كان قادرا على 
الإحضار من غير ضر زاء ثم حاطب لرا بقضاء ال ؛ لأت لو وب بأضانه من 


ور رن7 


غير إحضار الرَهْنِ - ومن الجائز أن الرَهْنّ قد هلك وصار المُرَهِنْ مُسَوفيا دته من الرَهنِ 
- فيْرّدّي إلى الاستيفاءِ مَرَتَيْنِ. 

وكذلك المُشتري يُوْمَرٌ بتسليم النَمَنِ أولا؛ e E n‏ 
لما ذَكرنا في تاب البيوع» إلا ألّ البائحَ إذا طالب بتسليم الَمَنِء يقال له: أخْضر المَبيعَ ؛ 
CT EY PORTA‏ 

ده بعد ن کان البَدَلُ من خلافي جنس الدَيْنٍ» نحو ما إذا كان المُرتَهن مُسلطا على بیع 

الرّهن فباعه بخلاف جنس الذَيْنِ أو فَتِلَ الرَهْنْ حَطأ» فضي بالدَيةٍ من حلاف جنس 
الدّيْن» فطالبه المَرْتَهنْ ن بديْنِه کان لِلراهن ان لا يدقع حتى يُحْضٍره المُرْنَهِنُ؛ لان البَدَل 
امقام المُْدَلٍ فكان المبَْلٌ انما ولو كان قائًاء [كان] له آنْيمََ ما لم ضز" 
المُرتَهنْ فكذلك إذا قامَ ادل مَقامّه . 


ولو کان لوعن على َد عَذلٍ وجَملا للعذلٍ أن يِه عند مَنْ اح وقد وه عند 
رجل» فطَلَبَ المُرَْهِنْ ديه يُجْبَرُ الرَاهنْ على قضاءِ الدَيْنٍ ولا يكلف المُرتَهِنْ تهنْ بإحضار 
الرَهْن؛ لأنَ قَضاء الدَبْن واب على الرَاهنِ على سَبيل التضييتيء إلآ أله رخص له لاحي 
إلى غاية * إحضار الدَبْن عند القَذرةٍ على الإحضارء وهنا لاقَذرةّللمُرْتّهن على 


. في المخطوط : «تسليمه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
.٤لاح«‎ : في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


< عبس ہس( 
افا 0 ر ا م و غاا الى ااال 
أشارً محمد في الکتاب فقال : كيف ر ومر بإاخضار شېو لو آخذه کان غاضبًا ؟ وإذا سقط 
التكليف بالإحضارِ» زالّتِ الرْحصة فيُخاطْب بمَضاءِ الدَيْنِ . 

وكذلك إذا وضع الرَعْنَ على يد عَذْلِ» فغابَ العَذلْ بالرَعْنِ ولا يُذرَى ين هوء لا 
يكلف المُرْتَهِنُ بإاحضار الرَهْن» ويْجْبَرٌ اراهن على قَضاء الدَيْنِ يما دَكَرْنا. 

ولو كان الرَهْنْ في يَدِ المرتهن فالتَقَيا في بل آخَرَء فطالبَ المُرْتَهنْ الراهنَ بقَضاءِ 
NEN oO‏ 
المرتهنْ على إحضارِ الرَهْنِ؛ لما ذَكَرْنا أن قضاء الدَيْنِ واجبٌ عليه على سّبيل التَضْييقيٍ 
والتاعير إلى وقت الإأحضار للطرورة القي كزناها عند القُذرة على الإخضار من غير 
ضرر زائاا» والمرتهن هنا لا يمَدِ يقُدِرٌ على الإحضارٍ إلا بالمُساقرة بالرَهْن» أو بتَقَلِه من مَكانِ 
العقدِ وفيه ضرَرٌ بالمُرْتَهن فسَمَّطٌ التكليف بالإحضارِ . 

ولو اذَّعَى الرَاهنُ لاك الرَهْنٍ فقال المُرتَهِنٌ : لم يَهْلِكْ فالقول قول المُرنَهِنِ مع يميه ؛ 
لأن الرَهْن كان قائمّاء والأصل في الات بَقَاؤه» فالمرة تَهِنْ يَسَْصَحِبٌ حالة القيام» 
والرَاهن يدعي رَوالَ تلك الحالةء والقول قول مَنْ يدعي الأصلَ ؛ لان الظَاهرَ شاهدٌ له ؛ 
ولان الرَاهنَ بدَغرَى الهّلاك يدعي على المُرتَهن استيفاء الدَبْن» وهو مُنْكِرٌ؛ فكان القول 
A PE I‏ نه يُحَلْفٌ على فعل تفه وهو القبض السَابق ؛ لان 
المرْتَهنَ لا يَصيرٌ مُسْسَوْفيًا بالهلاكٍ؛ لاه لا صَْمَ له فيه بل بالقبض السَابت وذلك فعلّه» 
بخلاف ما إذا كان الرَهْنُ عند عَذْلٍ فغابَ بالرَهْن فاختَلّفَ الرَاهنْ والمُرْتَهِنُ في هلاك 
لرن أن هناك ُحَلف الُرَونْ على اليم لا على البتاتِ؛ لأنّ ذلك تخليف على فعل 
غيره وهو قبض العَّذلِ فَعَدٌ ر التحليفٌ على البَتاتِ فيْحَلْفٌ على العِلْم» كما لو اذَعَى 
اراهن آنه وى الدَيْنَ وكيل المُرَْهنِ» والمُرْتَهنُ بكر أنه يُحَلَّبُ على اليلْم؛ لما درا 
كذاهذا. 

وان كان الرَهْنُ مِمَّا لا حَمْل له ولا مُؤنةء فالقياس أنه يُجْبَرُ على قُّضاء الذَيْن» وفي 
امیس ادت نه ج ي الرَهْنَ ؛ ؛ لأله ليس في إحضاره ضرَرٌ زائ وعلى 


هذا الأصل مَسائل في الرّياداتِ . 

ولو اشتری شیا ولم بقٍِضه ۳/ ۲۱۰[] ولم بُسَلّم القَمَنّ حتى ليه البائ في غير مره 
الذي وقَحَ البيعٌ فيه» فطالبّه بالتَمَنِ وأبى المُشتري حتى يُحْضِر المَبيعَ لا يجْبَرٌ المشتري 
على تسليم النَمَنِ حتى يخْضِر البائع المَبيع ‏ سواء کان له حَمْلٌ ومُوْنةٌ و لم يكن فُرَقَ 
ين البيع والرَهْنِ . 

ووجه الفزق, أن البيع مُعاوَضة مُطلَقَةٌ» والمُساواءٌ في المُعاوّضاتِ المُطْلَقَةٍ مَطلوبة عادة 
وشريعة» ولا حمق المُساواةٌ من غير إحضار المَبيع بخلاف الرَهُن؛ لألّه ليس بمعاوضةٍ 
مُطْلََةٍ وإِنْ كان فيه معنى المُعاوَضةء فلا يَْرَمٌ اعبار المُساواة بين المَرْهونِ والمَْهونٍ به 
وهو الدَيْنُ في هذا الحكم والله أعلم . 

فصل [فيما يتعلق بحال هلاك المرهون] 

وما الذي يعلى (بحال هَلاكِ) ”“ المَرْهونٍ: فالمَرْهونٌ إذا هلك لا يخلو إِمَا أن 
يَهْلِكّ بنفسه وإمَّا أن يَهْلِكَ بالاستهلاك. فإ هّلك بنفهء يَهْلك مضمونًا بالدَيْنِ عندَنا 
والكلامٌ في هذا الحكم في ثلاثة مَواضِعَ : 

اھا ارا الصّمانِ أنه ثابت أم لا. 

والثاني: في بيان شرائط الضمان. 

والثالث: في بيانِ قدرِ الصمانِ وكيفييِه . 

افا الأؤل: فقد اختَلِف فيه قال أصحابنا رضي الله عنهم : إن ال هون اك ما 
بالديْن 9 


م 


ى و ٍ 
وقال الشافعي رحمه الله: يَْلِكٌ أمانة " . 


)١(‏ فى المخطوط : «مبلاك). 

(۲) انظر في مذهب الحتفية : أحكام القرآن للجصاص (١/۲۹٥)ء‏ متن القدوري (ص ٠٤١‏ ١٤)ء‏ الكتاب 
مع اللباب (۲/ ١)ء‏ طريقة الخلاف في الفقه ص .)٤١٤ -٤۳١(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : الرهن أمانة تلك من مال الراهن والدين بحالهء انظر: الأم (۳/ ۷١٤٠ء‏ 
٨۸‏ ))/) کختصر المزني (ص۱١۱۰)»›‏ اخحتلاف العلماء ص -۲٦۷(‏ ۲۷۰). التنبيه (ص۷۱)» المهذتب مع 
لملجموع (۱۳/ 4۹٤۲ء )٠٠١‏ حلية العلماء ٤٥۸ /٤(‏ ۹٥0٤)ء‏ رحة الأمة (ص١١٠).‏ 


nD e FD. 
احتَځٌ بما روي عن رَسُول الله ا آنه قال : : «لايَعْلَق  الرَهْنْء لايَغْلَىٌ " لوحن لا‎ 
يَغْلَقٌ " الرَهْنْ» هو إصاحبه الذِي رَهَنّه» له ُنْمُه» وعليه عُرْمه» فقد فقد جعل النَبي يلل عُرَمَ‎ 
الرَهْن على الراهن» وإتما يكوة زه عليه إنا لك " امانة؛ لاد عليه فضا كث‎ 
e الم هن فأمًا إذا هلك مضموتًاء كان عُرْمّه على المُرتّهن حيث سمط حَقّه‎ 
الرّاهن» وهذا حلاف التص؛ ولان عق الرَهْنِ شرع وثيقةً بالدَيْنٍ ولو سقط الدَيْنّ بلا‎ 
العهون لكان تَوْهيتًا ”لا تَرْثيقًا؛ لأنه يَمَحْ تَعْريض الحم لِلئَلَفب على مدير هلال‎ 
الرَحْنِ» فكان تَوْهينًا للحَقّ لا ا‎ 

(ولنا) ما روي عن التبىّ با أنه قال : «الرَهْنُ بما فيه » وفِي رِواية : «ذهب الرهان بما فيها) 
وهذا صل [في الباب] ”"“ لا يحتمل التأويل . 

رزوي اف هارن بدن فندرجل ايى له عليه تفي افرش عة طا 
0 بحَقّه» فاحَصّما إلى رَسول الله ية فقال عليه الصلاة والسلام: «ذ 

7 ؛ ولأ المُرتَهنَ جيل " مُْتَوْفيًا لِلدّيْن عند هلاك الرَْنِء فلا يَمْلِك الاستيفاء 
ES SA SS Ra‏ 
الخلاف. ۰ 
وأا الحديتُ فيحتملٌ أن يکود معنى قوله ڳل : ل غل الرئ؛ أي لا يهك إذالعَلى 
يعمل في الهّلاكء كذا قال بعض آهل اللَعة» وعلى هذا كان الحديثُ eae‏ 
بُ بالَبْنٍ فلا یکو هالًا مَغْتی ۰ 

ول ى ل الي ِن ولا يَمْلِکه عند اميِناع الراهن عن قَضاءِ الدَيْنء 
روا ان ا جاع فا ا ا 


. في المخطوط : يعلق . (۲) في المخطوط : «يعلق»‎ )١( 
. سبق تخریحه‎ )٤( . فى المخطوط : «يعلق»‎ )۳( 
. في المخطوط : «توقيفًا»‎ )١( . في المخطوط : «کان»‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . 


ا )۸( أخرجه ابن آي شيبة في مصنفه ›)٥۲٤ /٤(‏ برقم «(YYTYAo)‏ وأبو داود في مراسیله (۱/ «(1Y۲‏ 


برقم (۱۸۸) من حديث عطاء بن ¿ أي رباح رضي الله عنه› والحدیث مرسل › وفي إسناده مصعب بن 
ثابت» والأكثر على ضعفه. ) 
(۹) في | لخطوط : «حصل». 


وقوله ية : «علیه عُرْمّه» أي نََمَنّه وكَنَفُه» ونَحْنُ به قول وقوله : إلّه وثيقةء فلنا: معنى 
التزثيق في ارهن هو التَوَصْلٌ ‏ إليه في أقرَب الأوقاتِ؛ لأته "كان للمُرتَهِن ولاية. 
مُطالبة الراهن بقّضاء الديْن من مُطلتي مالِهء ر الرَهْن حَدَئّتْ له ولاية المُطالبة بالقّضاء 
من (مالِه المُعَّنٍ) ” وهو الرَهْنُ بواسطة البيع فازداد طريق الوؤصول إلى حَقّه؛ فحْصّل 

فصل [شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك] 

(واما) شراط کونه مضموتًا عند الهلا فأثواع : منها قيا الدَيْنٍ» حتى لو سَقَطٌ الذي 
من غير عِوّض» ثم هلك الرَهْنْ في يَدِ المرتَهنِ ¿ هلك أمانة . 

وعلى هذا يخرج ما إذا برأ المرْتهنْ e‏ > ثم هّلك الرَهْنْ في يَدِ المرتَهنِ 
آنه ههلك بغير شيءٍ» ولا ضما على ارهن فيه إذا لم يوجذ مئه َع الرَهْن من الرَاهنِ 
Se E e‏ 

ولو استوی يئه ثم لك الرَحْنُ في َدهء بَهْلِكُ بالديْن وعلیه دل ما اس سوفن 
ورْقَرٌ سَرّى بين الإبُراء والاستيفاءء وحن تمر بينهما. 

وجه القياس: أن قبض الرَهْنِ قبض استيفاءء ويتَقَرَرٌ ذلك الاستيفاء عند الهلاك فيصير 
كانه سى الَْنَّ» ثم ابرا عنه ثم هلك الرَهْنٌ ولو كان كذلك ْمَل كذا هذا؛ ولان 
1 ١۲ب‏ ] المَرْهوكً ّما صارَ مضمونًا بالقبض» يبْمّى الضّمان ما قي القبض وقد بقيّ ؛ 


,( 2 


لاندام ما ينقضه 
وجه الاستحسان: يآ كود الَزهونِ مضموئً ياين بشذعي قياء لن ؛ لأن الضمادَ هو 
ضما الدَيْن» وقد سط بالإبْراءِ؛ فاستَحال أن ي قى مضموتًا به» وقد خر ج الجوابٌ عن 
قولِه : إن الاستيفاءَ يسَمَرَرُ عند الهلا ؛ ؛ لاتا قول : نَع إذا كان الدِيْنْ قائمًاء فإٍذا سمط 
بالإراى لا يْحَصَورُ الاستيفاء وهذا بخلاف ما إذا استَوْقّى الدَيْنَ ثم هّلك الرَهْنْ في يَلِ 


)١(‏ في المخطوط : «التوسل». (۲) في المخطوط : «أنه». 
(۳) في المخطوط : «مال الغيرا. )٤(‏ في المخطوط : ردا . 
)٥(‏ في المخطوط : «ينتقصه 


2 


المرتهن هِن؛ لان قبض الرَهْنِ قائ والصّماد مُتَعَلقّ به» فيبْمّى ما بَقىٌ القبضُ› > مالم وجل 
ال وا ن ي راغلي 
المزتهن اف ا ا ا ا اط فا ل امان ال 
هذا إذا لم يوذ من ارهن مع اَن من اراهن بعد لبه فإ ود ثم لك الرَهْنُ في 
او جک ا ا ا ا ی ا ا 
هذا يخرج ما إذا أخذت المَرأءٌ بصداقها راء ثم عَلّقّها رّذح قبل الذخولِ ثم ملك 
ُن في يها آنه لا صمانّ عليها في نصف الصّداقِ الذي سمط بالطًلاقِ ؛ لأنهالم تَصِر 
مُسْتَوفية ذلك الصف عند هلاك الرَهْن ؛ لسقوطه بالطلا فلم يب القبض مضموتًا. 
وكذلك لو أحذث بالصضداق رَهئاء ثم ارنَدّت قبل الدذخول بها حتى سقط الصداق » 
ثم هلك الرَهْنُ في يَدِها لا ضما عليها؛ لأن الصداق لما سَمَّط بالرَدَة لم يبق القبض 
مضمونًاء فصار كما لو أبرآثه عن الصداق ثم هلك الرُهُنُ في يدها ولو لم يكن المَهْرُ 
مُسّمّى حتى وجَبَ مَهْرٌ المثل» فأخذث بمَهْرٍ المثلٍ رَهْنَاء ثم طَلَمّها قبل الذخول بها حتى 
وجَبَّتْ عليه المُنْعةٌ لم يَكَنْ لها أن تحبس الرَهْنَّ بالمُنْعةٍ ولو هّلك في يدها ولم يوجَدٌ منها 
من لِك بغيرٍ شيءٍ» والمُنعةٌ باقيةٌ على الرَج» وهذا قول أبي يوسفً . 

وقال محمذ: لها حَقٌُ الحبْس بالمُنعة [وإذا هلك يهلك بالمتعة] ” ولَمَبٌ المسألة أن 
الأَهْنَ بمَهْرٍ المثل هَل يود رَهْنًا بالمُنعة ؟ عند أبي يوسفَ لا يكون» وعند محمَلِ يون 
ولم يُذكَرْ قول أبي حنيفةً في الأصل؛ ودَكَرَ الكرْخيٌ رحمه الله قوله مع [قول] ”" أبي 
و 


ل ب 


وجه قول محمي أن الرَهْنَ بالشّيءِ رَهْنْ ببدَلِه في الشرع ؛ لأن بَدَل الشيءِ يقو م مَقَامَه 
کاٽه هو؛ لِهذا کان الرَهْنْ بالمَغُْصوب رَهْتًا بقيمَيه عند هَلاكه» والرَهْنْ بالمُسْلّم فيه رَهْنا 
اف مال السلم عند الإقالةء والمُثعة دل عن نصفب مهر المدل؛ لان يجبُ ا 
الذي يجب مَهْرٌ المثل به وهو التكاح عند عَدَيه» وهذا حَدٌ البَدَلِ في أصول الشَرع . 
ولابي يوسفَ أن المُنْعة وجَبَت صا بنفسها لا بدلا عن م مَهْرٍ المثل» والسَبَبٌ انعُقَدَ 


. في المخطوط : «المهر». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «يوجب».‎ )۳( 


لؤجويها ادا كما ان العقة) جوب مَهْر المشلٍ بالطلاق زالّ في حَقٌ أحد 
الحُكَمَيْنِ وقي في حَقّ الحُكم الأآحَرٍ» | إلا ائه لايُعْمَلُ فيه إلا بعد الطَلاتق فكان الطَلاقٌ 
شرط عمل السَبَبٍ» وهذا لا يذل على كونها بدلا كما في سائر الأسباب المُعَلَقَةٍ بالشروط 
ولو N E E‏ > کان له أن يخس الرَهْنّْ برَأس المالٍ؛ 
نا الال ل عن المُسْلّم فيه» فإ َلك الرَهْنُ في يَده» يَهْلِكُ بالطعام؛ ؛ لأنّ 
i a EOL aN aS a‏ 
في قدر "رَس المال في ا ج ا غل ا کان ات ا براه عن الديْن 
ثم َلك الرَهْنْ في د يد الُرتهنء أنه يَهْلِكٌ بغير شيءٍ؛ لأنّ الصّمانَ هناك سَقَطٌ أصلا 
ورَأسّا» فحُرََ القبض من أن يکود مضموتًا. 

ولو اشترى عبدًا وتقابضا ثم تَفاسّخاء كان للمُشتري أن يخس المَبيعٌ حتى يَسْتَوْفي 
TT‏ 
توف ال فكذا المشرى ذلك لوان الات ما الع وأغت با فام 
الف يان اغا الق اين الإفر حش ابق الي ماني الل دزن براك 
الرهن في يده يهلك بالمن لأن القبض حين وجوده وقع مضمونا بالشمن فلا يتغير عما كان 
عليه كما في السلم والله آعلم [۳/ .]١١١‏ 

ومنها: أن يكودَ هَلاكٌ المَرْهونٍ في قبض الرَهْن فن لم يَكَنْ لا يكونُ مضموئًا بالدَيْنِء 
إن بَقيّ عق الرَهْن؛ لأ المَرْهود إما صارَ مضموتًا بالقبض»› فإذا خرَجَ عن قبضٍ 
الرَهْنِء لم يبق مضموتا. 

وعلى هذا يخر ما إذا عَصَبَ الرَهْنَ غاصِبٌ فهّلك في يَدِه» اه لا يَنْمُطُ شيءٌ من 
الذّبْن؛ لأنّ قبض العَّصْب أبطَلّ قبض الرَهْنِ ” وإِد لم يُبْطِل عقَدَ الرَهْنٍِ حتى كان 
للمُرتَهن أن ينمض قبض الغاصِب فده إلى الرَهْنِ . 

وعلى هذا يخرح ما إذا اسَعار المُرْتَهِنُ الرَهْنَ من الرَاهنٍ؛ ليَنتَفْعَ به فهلك› أنه إن 


)١(‏ في المخطوط : «انعقد). (۲) في المطبوع: «من قدرا. 


(۳) في المخطوط : «نزل». )٤(‏ في المخطوط : «للمشتري». 


. في اللخطوط : «الدين»‎ )٥( 


o E Oe SET MP EE O RE O E AN 


هلك قبل أن يَأحُدٌ في الانيفاع أو بعدَما فرع عنه يَهْلِكٌ بالدَبْنٍ» وإ ملك في حال ٩‏ 
E‏ 
ينه يمضه وهو قبض الانتفاع» وإذا أخذ في الانيفاع» فقد نَقَضه؛ لوجود قبضٍ 
لاما قيش لإمرو اي ق :قل ابا ويش لشن شل شا 
فإذا جاءَ أحدهما انتَمَى الأخرُ ثم إذا فرع من الانتفاع › فقد انتهى قبض الإعارة فعاد قبض 
الرَهْن. ۰ 
وكذلك إذا أذِن الرَاهنْ للمُرْتَهن في الانتِفاع بالمَرْهونٍء فهو على هذا التفصيل لي 
استعارّه الرَاهنْ من المُرتّهن؛ لينَْفِحَ به فقَبَضّه» حَرَجَ عن صما الرهْنٍ» حتى لو هلك في 
يَده» يَهْلِكٌ أمانة والدَبْنُ على حالِه ؛ لأ قبضّه قبض العارية وإلّه قبض أمانة فينافي قبض 
الصّمانٍ» وكذلك لو أذِنّ المُرْتَهِنْ لِلرّاهن بالانتفاع بالرَهْن» وكذلك لو أعارَه الرَاهنُ من 
أجنَبيٌ بإِذنِ المُرْتهن أو أعارّه المُرَْهِنْ بإِذنِ الرّاهن من أجكَبيّ وسَلْمَّه إلى المُسْتَعير 
فالمَرْهونٌ في هذه الوجوه كلها يخرج عن ضصّمانِ الرَهْنٍ ولا يخرحٌ عن عق الرَهْنِء 
والخُروحٌ عن الصّمانٍ لا يوب الحْروجّ عن العقِ كرّواثدِ الرَهْنِ . 

ولو كان المَرْهونُ جارية فاستَعارَها الرَاهنْ فوّلدَتْ في يِه لدا فالولد رَهُنْ؛ لأ 
الأصل مَرْهولّ لِقيام عقدِ الرَهْنِ» حتى لو مّلكت الجارية قبل أن يقبض المرتهنْ الولدّء 
فالدَيْنُ قامٌ والولَد رَعْنّ بجميع المال؛ ر 
الصّمانِ لا يوب بطلانً العقدِ على مامَرً . 

وإذا د قي العقة في الأ» صار الول هونا تا لا كان له أن يسه بجميع المالٍء 
وكذا لو ولَدَّث هذه الابنة ولَدَاء فإنهما رَهْنّ بجميع الماليء وان ماتاء لم يفط شيء من 
الدَيْن؛ لان الولَدَ ليس بمضمونِ» ألا تَرَى أن الأ لو كانت قائمة لف ال ا 
شيء من الدَيْن» فكذا إذا كانت هالِكةٌ ولا ينك الرَاهنٌ واحدًا منهما حتى بوذي المالّ © 
كَلّه؛ لأنهما دخلا جميعًا في العقدِ فلا يَهْلِك الرَاهنْ التفريقَ 

ولو مات الرَاهنُ والرَهْنُ قائمْ في يَدِه قبل أن يَرْدّه إلى المَرْتَهِنِ فالمرتهن احق به من 
سائر العُرَماء؛ لقيام عق الرَْنِ وإن بَطْل الضمانء كما في ولد الرَهْنِ أ المُرتَهنَ او 
(1) في المخطوط : «حالة» . (۲) في المخطوط : «الدين». 


e p(T 

وإِنْ لم يَكَنْ فيه ضمانٌ . 

ولو أعار اراهن الرَعْنَ من المُرْتَهنِ أو اذد له بالانيفاع به فجاء يَْنَكُ الرَهْنَ وهو ثوبٌ 
وبه حرق فاختلَفاء فقال اراهن : حَدَكَ هذا في َك قبل اللي آو بعدما لته ورَدَذته " 8 
إلى الرَهْنء وقال المُرْتَهِنْ لا بل حَدَتٌ هذا في حال اللْبْس» [فالقول قول المُرتَهن؛ 
ااا ا و ر ا ا 
عَودّه إلى الضّمان» والمُرْتَهن يُنْكِرٌ فكان القول قوله . 

هذا إذا اققا على اللَبْس واخكَلفا في وقيه» فاا إذا اخكَلفا في صل اللْبْس فقال 
الرَاهنٌ: لم لبشه ولَكته تَخُرَقَ» وقال المُرتَهِنٌ : لَبِسْته فرق فالقول قول الرّاهن؛ 
لأنهما اتمَقا على دُخولِه في الصّمانِ» فالمرتَهنُ ug‏ 
الضمان والراهن ك فكان ‏ القرل قله 

وإ آقام اراهن البينة ته حرق في ضَمانِ المُرْتهن› وأقام المُرْتَهن البيْنة أنه تَحْرَقَ بعد 
خروجه من الصمانِ فالبينة بَْنة الراهن؛ لأن بيتته مثبتة؛ لألها تبت الاستيفاءء وبينة 
الم هن ثي الاستيفاء» فالمبتةٌ اولى . 

-(ومنها): أن يكو المَرْهون مقصودًا فلا تكون الرّيادة المُتَولدةٌ من الَهْنِ - أو ما /٣1‏ 
١‏ با] هو في حُكم المُتولَدٍ كالولَدٍ والنَمَرٍ واللَبَنٍ والصّوفِ والعُقْرٍ ونحوها - مضموتا 
إلا الأرشَ خاضّة حتى لو ملك شيء من ذلك لا بنط شيء من الَينٍ إلا الأرشَ فاه إذا 
هّلك تسمَط حِصّّه من الدَبْن وإتّما كان كذلك؛ ؛ لأ الولد ليس بمَرْهونِ مقصودا بل تَبَعَّا 
للأصل كول المبيع على e GG CE Sl‏ 
له من الضمانِ إلا إذا صارَ و ا حِصَة له من التمَن إلا إذا 
صارَ مقصودًا بالقبض بخلافِ الأرش ؛ لأنه بَدَل المَرْهونٍ؛ لأن كَل جُزْءٍ من أجزاء 
الرَهْن ” مَرْهودٌ» وبَدل الشّيء ء قائمْ مامه كأّه هو فكان حُكمّه حُكَمَّ الأصل» والأصل 
ا » بخلاف الول ونحوه» وبخلافِ الرّيادة على الرَهْن أنها مضمونة 


. في المخطوط : «ورددت». | (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «القبض».‎ )٤( ٠ في المخطوط : «تلبسه).‎ )( 
في المخطوط : «فإنها).‎ )١( في المخطوط : «فيكون».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «المرهون». (۸) في المخطوط : «كذلك». 


کب س( 
لأنها مَرْهونة مقصودًا لا تَبَعّا؛ لأن الرّيادةً إذا ضحت التَحَقَّتْ بأصل العقد كأن العقد ورد 
على الرّيادةٍ والمَزيدِ عليه» على ما نَذْكَرٌ في موضيه إن شاء الله تعالی . 

ولو هّلك [الأصل] “ وبَقَيَتٍ الريادةٌء يُقَْسَمٌ الدَيْنْ على الأصل» والزيادة على قدر 
SS AR GS ASS E a‏ 
عبارةء والمعنى واحد؛ لن الإيجابَ والقّبولً لا َير عقا شرعًا إلا عند القبض» 
ونَعْسَبَرُ قيمة الرّيادة وقت الفكاك ؛ لن الأصل إلما صاز مضموئًا بالقبض ؛ فثَغتبرٌ قيمة يوم 
القبض» والريادةٌ إّما يَصيرٌ لها حصَة من الصمانِ بالفكاكِ » فنَعتَبَرُ قيمَمّها حيَيٍِء إلا 
أ هه القسمة للحالٍ ليست قسمة حَقيقيةً بل من حيث الظاهر» حتى َكَّبَر قيمة 
E‏ والقسمة الحقَيقَيّة وقتَ الفكاك ولا نَع 
القسمة بنَعَيرٍ قيمةٍ الأصل بالرّيادة [إلى الزيادة] ”" والُقّصانِ في السَعْرٍ أو في البَدَنِ؛ لان 
الاسر در قي الان اهف وا ا ا و ا و 
قِْطا من الصّمانٍ بالفِكالٍ فتُتبرُ قيمَّه يوم الفكالٍ . 

وشرخ هذه الخفلة: : إذا رَهَنَ جارية قيمَّها ألفٌ بألف فوَلَدَث ولَدًا يساوي ألمَاء فان الدَيْنَ 
ية يقْسَمٌ على قيمة الأ والولَدٍ نصفَيْن فیکود في کل واحدِ منهما خمسُوائةٍ» حتی لو 
هَلكت الام سَقَطّ نص الدَيْن وبقيّ الولَدُ رَهنّا بالَضفٍ الباقي» يتك الرّاهنْ به إن بقيى 
إلى وقتِ الافيكالك ٠“‏ وإن هّلك قبل ذلك e A‏ 
جص من الَْنٍ إلى الأ وَين ان الأ ملكت بجميع ايء وإ لم يهك لَك تعر 

يمه إلى اليادة فصا يُساوي الفَيْنٍ بَطَلّث قسمة الإلصافِ وصارَتِ القسمة أثلاتاء ا 
لَب في الولَدِ والْلْتُ ذ ا ملكت بمْلْثِ الدَيْن وقي الولَد رَهْنًا 
انين فإِنِ ازدادث قيمَمّه وصارَ يُساوي ثلاثةٌ آلافي بَطْلّثْ قسمة الأثلاثِ وصارَتِ 
القسمة ارناعاة دة ارباع الذَبْنٍ في الولَدِء وربُعْ في الام وبي أن الام لكث برع 
الذَبِنٍء وبقيّ الول رَهْنًا بثلاثة أرباعه ولو تَعَيّرّث يمه إلى النُفْصانٍ فصار بُساوي 
خحمسهائة بَطَلَّثْ قسمة الأرباع وصارَتِ القسمة أثلائًاء ثا اليْن في الأمّء والذلْتُ في 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالهلاك». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الفكاك» . 


الولَدِ ونََقّنَ أن الأمٌ لك بُلُكي الدَيْنِ» وبي الولَدُ رَهْئًا باللْثِ هَكذا على هذا 
الاعتِبار» وسّواءٌ كان الولد واحدا أو أكثر ولِدوامَعًا أو مقا مَُقَرًا؛ يُْسَم اَن على الا 
وعلى الأولاد على قدرٍ قيمَيِهم» لَكِنْ تَعْتَبَرُ قيمة الام يوم العقَِء وقيمة الأولادِ يوم 
INEPT Se‏ 
وَلَدَث ”'“ بها ولَدَا فهما بمنزلة الولَدَيْنِء حتى يفْسَمَ لذبن على الجارية وعليهما على 
NER‏ نْسَّمٌ على الجارية وعلى الول الأصليّء ثم يمسم باقيه عليه وعلی 
ولَدِه را لوشن لیس بمضمون حی بتته ولذه» فگاتهمافي الم ولدان. 
ولو ولَدَتِ الجارية ولَدَا ثم تقض قيمة الأمٌ ني السَعْرٍ أو في البدَنْ فصارث تُساوي 
حمسا أو رادت متها فصارت ناوي بء والولَدٌ على حالِه [۳/ 1۲٠١‏ يساوي 
الَا فالدينُ بينهما نصفان لا يعي عَمَا كان» وإ كانت الأ على حالها وانَقَصَث قيمة 
الولَدٍ بعَيْب دَحَلّه أو لخر فصار يُساوي خمسَيائةٍ صا الدَيْنٌ فيهما أثلاكاء الفَلْعْانِ في 
الأ والعلّتُ في الولَدِ. 

ولو زادتْ قيمة الولَدٍِ فصار يُساوي ألمَيْن ففُلما الدَيْنِ ذ یار وا ی ا ی 
لو ملكت [الأم] ا أن الأصلَ إتما دحل تَحْتَ 
الصّمانِ بالقبض» والقبض لم يَتَعَيّرْ فلا E O O‏ 
الضمانِ بالفكاكٍ فتَعتَبرٌ قيمَته يوم الفكاكٍ . 

ولو اغورفت الاه بعد الولادة أو كانت اعوَرّت قبلّهاء ذهب من الديْن بعَوَرِها رَبْعُه 
وذلك ماتَتانٍ وخمسون» وبق الولد رهسا بثلاثة أرباع الدَيْنٍ وذلك سَبْعُوائةٍ وخمسول . 

وهلا الجواتُ فيما إذا ولَدَّت ثم اعرَرّث ظاهرٌ؛ لان الذي قبل الاعررار كان فيهما 
نصمَيْن في كَل واحدٍ منهما حمسُوائة» فإذا اعوَرّتْ والعَيْنٌ من الاَدَميّ نصفه فذهبَ قدرٌ ما 
فيها من الدَيْن وهو نصفٌ نصف الدَيْن وهو رب الكل » وبَقيّ الولَدُ رَهْنّا بَقيَةٍ الدَيْنِ وهو 
ثلاثة الأرباع . 

(فأتا) إذا اعوَرّث ثم ولَدَث» ففيه شكال من حيث الظاهر : وهو أن قبل الاعورارٍ كان 


(1) في المخطوط : «ثم ولدت». (۲) في المخطوط : «الولد». 
(۳) ليست في المخطوط . 


۶ة 


أن كل الدَيْن فيهاء وبالاعورارٍ ذهب الصف وب بق“ ال ولد تولا فینْبغی أن 


يقَسَمَ الصف الباقي من الديْنٍ على الجارية العَرراء وعلى ولَدِها أثلاثًاء العْلْثان عل ° 
لرل واف عل ا 


(والجوابُ) ان اب نصفب الذيْنِ ‏ بالاعورار لم كن حَْنّا بل على طريق الترففب 
على تَقُدير عَدَم الولادةء فإذا ولدّث» تَبَيّنَ أ ٽه لم (يَكَنْ ذهبَ) ‏ بالاعورار إلا ربع 
الذَبْنٍ؛ لأنَ الرّيادة تُجْمَلْ كأتها موجودة لَدَى العقاء »> فصارَ كأتها ولدَّثْ ثم اعوَرّث ولو 
كلك الولَدُ وقد اعوَرَّتِ الام قبل الولادة أ و بعدَها ذهب نصف الدَيْن بالاعورارٍ؛ لأ الولد 
نا َلك التَحَقَ بالعَدَم وجُعِلّ كان لم يَكَنْء وعادّٹ حِصنه إلى الأ ون أن الام كانت 
رَهْنًا بجميع الذيْنِء Ly E EY‏ 
ولکتّه | عور ولم يَسْمٌط باعوراره شيء من الدَيْن ؛ لأته لو هّلك› و > فإذااعو 
أولى› اف کی یکت بن ی ااام کب ایر کک ی 


رص ت 


الولَدِ إلى الرّيادة والنقصانِ؛ یما دَگزنا فيما َقَدمٌ. 

وعلى هذا تَخْرْح الرّيادةٌ في الرَهْن أنّها مضمونةٌ على أصل أصحابنا [التلاثة] "“ بان 
رَهَنَ جارية ثم زاد عبدا؛ لان هله زيادة مقصودة؛ رودل الرهُنِ عليها مقصوداء 
فكانت مَرْهونة أصلاً لا تَبّعّا فكانت مضمونة » ويْقَْسَمُ الدَيْنْ على المَزيدِ عليه والريادة. 

وجُمْلة الكلام في كَيْفيَة الانقسام أن الرَاهىَ لا يخلو (إما) أن زاد في الرَهْن وليس في 
الرَهْنِ تَماءٌ (وإمّا) أن کان فيه تَماءُء فان لم يَكَنْ فيه نما يُقَسَمٌ الدَيْنْ على المَزيدِ عليه» 
والرّيادة على قدر قيمَتِها حتى لو كانت قيمة الجارية ألمًا وقيمة العبدِ أل والدَيْنُ ألفُ 

كان " اليْنُ فيهما نصفَبَِ في كل واحا منهما خمسُوائة. 

ولو كانت قيمة العبدِ الرّيادة حمسّمائةه كان الدَيْنْ فيهما أثلائًاء القْلْثْانِ في العبد 
والعلْثُ في الجاريةء وأيُهما هَلك يَهْلِكُ بحصَيّه من الدَيْنِ؛ لأنَ كل واحدِ منهما مَرْهولّ 
مقصودًا لا تَبَعّاء إلا أنه ُعَْبَرُ قيمة المَرْيدِ عليه يوم ار وقيمة الرّيادة 


. فى المخطوط : «في. (۲) في المخطوط : «في»‎ )١( - ٠ 
في المخطوط : «العين» . (6) في المخطوط : «يذهب».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٦( في المخطوط : «لم؟.‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «فإن». 


يوم الزيادةٍ وهو 8 يوم قبضها› ولا يعبر عير قيمَتها بعد ذلك ؛ ؛ لأنَ الّيادة والتقْصان كَل 


واحكٍ منهما إّما دَحَلّ في الضْمانِ بالقبض› > ففَْتَبَرٌ قيمَمّه يوم القبض» والقبض لم عير 
َير القيمة فلا تحير القساة ةتلات شيررنادة الرَهْن وهي تَماؤه أن القسمة ت ر 


ٍ ا 


؛ لأنها E O‏ أصلاء اله ا ا 
بالفكاك» فتُعْتَبَرٌ قيمَمُها يوم الفكاك فكانت ” القسمة قبلّه مُحَْولة لِكَعيرٍ. 


ا في يده حتی ذهب قدرٌه من الدَيْنِ ثم زاده الاه 
بعد ذلك رَهْنًا آخر يمسم ما قي من الدَيْن على قيمة الباقي وعلى قيمة الريادة يوم قيضت 
جار فیا ا بالف فاغر زت ی دهت ا 
لذَبْنٍ وبقيّ الضف ثم زا اراهن عبدًا فيه ألف؛ يسم الضف الباقي على قيمة الجار 
عوراءَ E‏ أثلائا فيكو لا هذا الضف وذلك لامائ وثلا 


وثلائو ن ولت في العبدِ الرّيادة والكَلّثُ وذلك مِائةٌ وسِتةٌ سود ولان في الجارية . 


3 وا 


فرق بين الرّيادة ذ في الرَهْنِ وبين زيادة الرَهْنِ وهي تماؤه بأنِ اعوَرَتِ الجارية ثم لث 
O OE‏ فيمة الجارية يوم القبض صحيحةً» وعلى قيمة الول 
وم الفكا تيء فيكو في كل اح منهما خمشيائقى ثم ما صاب الأم وهو الضف 
ذهب بالاعورار نصفُه وهو مِائتان وخمسود وقي ثلاث e‏ 
وخمسود في الأمّ والولٍَ ثا ذلك خمسيائة في الولء ولك ولف "ذلك اتان وخمسود 
في الامء وفي الّيادةٍ على الرَهْن يَبْمّى الأصل والريادةٌ بنصف الديْن . 

ووجه الفرْق بين الرَيادَتَيْنِ : أن حُكمَ الرَهْنِ في هاه الزّيادة وهي الرّيادةٌ على الرَهْنِ 

ثبت بطري الأصالة لا بطريقي التبَعيَة؛ لكؤنها زيادة مقصودة؛ ورود قعل العدد عي 
REK EES a‏ 
فيقَسَم ذ ذلك النَصْف عليهما على قدرِ قيمَيهماء > بخلافي زيادة الرَهْنٍ؛ لأنها ليست بمزهونزٍ 
مقصودًا؛ لانعدام وجود الرَهْن فيها مقصودا بل تبَعا للأصل ؛ ؛ نها مَُولدةً منه فينْبْتُ 


(1) في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «وكان» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «زادا. 
(۵) في المخطوط : «سقط) . )٦(‏ في المخطوط : «وثلثا) . 


حكم الرَهْن ¿ فيها تَبَعّا للأصل > کأٽها مُتّصِلةٌ به فتَصيرٌ كأتها كانت موجودة عند العقلِء 
فكان الات في الولَدِ غير ما كان ثابتا في الام فيعْتبرُ في القسمة قيمة الام يوم القبض . 

وكذلك لو قَضى الرَاهنْ للمُرتَهن من الدَيْن خحمسَمِائةٍ ثم زاده في الرَهْنِ عبدا قيمَنّه آلف 
أن هاه الزيادة تلحَق الخمْسَوائة الباقية فيقْسَمٌُ على نصفِه نصفه “ قيمة الجارية وهي 
خمسيائة» وعلى قيمة العبدِ الزيادة» وبقيّ الف أثلائًا تناها في العبدِ ونلْمّها في الجارية › 
حتى لو هلك العبدء هّلك بني الخمُيوائة وذلك تَلانوائة وثلاثةٌ وثلاثود وثْلْتٌ ولو 
هلكتِ الجارية هّلك بالثْلْبِ» وذلك يائةٌ وسِتَّةٌ وسِتَونَ ولَعانٍِ؛ لأن الريادةً زيادةٌ على 
لرن را و او ا وا و ا ا 
ولم يبق نصفٌ الدّيْن؛ إِصَيْرورَته مقضيًا فاليادة ذل في الباقي ويْمَمُ الباقي على قيمة 
نصف الجارية وعلى قيمة الريادة أثلاثًا . 

ولو قَصّى حمسّيائة ثم اعوَرّتِ الجارية قبلٌ أن يريد الرَهْنَ ثم زاد عبد قيمَنّه الف 
درم فيم ماثتانِ وخمسودً على نصفِ نصف الجارية ية العَوّراء وعلى الزيادة على خمسة 
أشهم» أربَعةٌ من ذلك في الريادةء وسَهْمٌ في الجارية العَوْراء A POPE‏ 
وات فرع نصف الجارية شائعًا من الذَيْنِ وقي الصف الباقي في نصفِها شائعًا 
وذلك خحمسوائة› فإذا اعورّت» فقد ذهب نصف ذلك الصف بما فيه من الدَبْنٍ وذلك 
و و ا وک ن ا ال ی ف ا 
هذه الرّيادة تلح هذا القدرَ فيْقْسَمٌ هذا القدر في الأصل والريادة أخماسًا أربَعة أخماسهء 
وذلك يائتانِ في الرّيادةٍ وحمُسَه وذلك حمسو في الأصل . 

E‏ ان جا قا 
الف بالف فوَلّدّث ولَدًا يساوي ألقاء ثم زاده عبدا قيمَتّه قيمَنّه آلف فالرًاهنٌ لا يخلو إِمّا أن زاد 
والأمٌ قائمةٌ وتا أن زا بعدَّما ملكت الام فِنٌ كانت قائمةً فزاد لا يخلو إا أن جعله زيادة 
على الولدِ ارا أو عليهما جميعًاء أو الى الزّبادةٌ ولم بُسَمٌ المَزيد عليه آنه الأمٌ أو 
EO A‏ ؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط : «نصف». (۲) في المخطوط : «يرتد. 
(۳) فى المخطوط : «الرهن» . (6) في المخطوط : «كان فيه». 


الأصل وقوع تصرف العاقِلِ على الوجه الذي أوفَعَهء e E‏ ) 


رر ر ازلاً على الأ الول على قدر قيمَتهماء تحبر بر 
اا ر ا يوم الفكاك» ثم ما أصابَ الولد يقَسَّم net‏ 
الرّيادةٍ على قدر قيمَتِهما وتَعْتَبرٌ قيمة الولَدِ يوم الفكاكٍ؛ لما بيّا ا ی 
وقت ” الريادة وهي وقتُ قبضِها؛ ؛ لأتها إّما جلت ”في الضمانِ بالقبض فَعتَبرُ 
قيمّها يوم القبض . 

ولو هّلك الولَدُ بعد الرّيادقء بَطَْلَّتٍ الرّيادةٌ؛ لأنه إذا هَلك» جيل كأ لم يَكَنْ أصلاً 
و الرّيادةٌ عليه ؛ لأنَ الرّيادة لا بُذّ لها من مَزيدٍ عليه » فتَبَيّنَ أن الرّيادة لم 
َقَعُ رَهُنًا . 

عك رباد على تيو على ما جا لما ذَكزنا أن الأاصل اعبار تصرف 
العاقِل على الوجه الذي باذ شرّه؛ ولاه لو أطْلَقَ الزياد لَوَقَعَ على الأمٌ فعندَ الَفْييدٍ 
والتنصيص أولى . 

اقث زياأ على الأ جل كالما (كانت] ‏ موجود وفك امقر نيشت لز 
عليهما على قدر قيمَتَهما تعَْبَر قيمة الأصل يومّ العقا وقيمة الريادة يوم القبضٍ؛ ثم ما 
اا N e‏ 
الفكاك . 

ولو مات الولد أو زاد ث قيمَّه أو ولَدَثْ ولَدّاء فالحكم و في حَقّ العبدِ الزيادة لا عير 


وسم لن الا على الجارية والعبد نصين» ثم ما اصاب الأم: رة يمْسَمٌ عليها وعلى ولَدِها 


فتَعْتَ AE E‏ عبر في (حَق FE PEE‏ 
أو قبلّه ؛ لأنّ الود في حَىّ الريادة وُجوده وعَدمه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

ولو لکت الامٌ بعد الزبادقى ذهبً ما كان فيها من الدَيْنِ وبَقيّ الولَدُ والرّيادةٌ بما 
فيهما > بخلاف ما إذا ملك الولد ها تَبْطْل الريادةٌ؛ ؛ لن بهلاك الام لا يبن أن العقدَ لم 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلى وقت)‎ )١( 
٠ ليست في المخطوط.‎ )٤( a Ca 
في المخطوط : «العقد».‎ )٥( 


ROTO ERRATIC TOTO PLR CT Lr RR FT E E MRR O e e PE E E Ee e RP em e L1 aj RTD N O E e PR Tg N RT E o Te E TN ORL RE 


< رین ہل 
a EE OE‏ ؛ لأته إذا 
كلك الق بالعدم سن الاصل وجول كان لم ن و فَبيّنَ أن الرّيادة لم تَصِحٌ رَهْتًا . 

ولو لك الود بعد الّبادة ذهب بغير شي ء؛ لأن الول غير مضمون بالهلاك فإذا 
هّلك > جيل كان لم يكن وجهل كأ الزيادة حدَقث "ولا بد للجاريةء كذلك واد جعل 
زبادةٌ على الأمٌ والولدٍ جميعا فالعبدٌ زياد على الأمّ خاضةء ولا عبر للود في > حى الرّيادة 
ولا يدخلٌ في جِصَيَها وإلما يُعْعَبَرُ في حَقٌ الأمٌ ويدخل في جصة الأ والولَدِ في حَّ 
الزيادة حال وُجود الأمّ كالعَدَم فلا تَضْلَّحُ ‏ الزيادةٌ عليه في حال قيام الأ يسم الدَمُْ 
على الأصلٍ والعبدِ الرّيادة باعتبارٍ قيمَهما قيمة الأصل يوم العقاء وقيمة اليادة يوم 
الزيادة ثم يقْسَمٌ ما أصابَ الأ قسمة أخرى بينها وبين ولَدها على اعبار قيمَتّهما يوم 
العقدٍ ويو الفكالء كذلك وإ أطلَقَ الزيادة ولم يسم الأ ولا الول فالرياد رَهْنّ مع الاءُ 
خاصَة؛ لأ الزّيادة لابُدّ لها من مَزيدٍ عليه » وكُل واحدٍ منهما على الانفِراد يَصْلَّح مَريدًا 
عليه» إلا ان الأ أصلٌ في الرَهْن والولَدَ تابعٌء فعندَ الإطلاقي جَعْلُها زيادةٌ على الأصل 
أولی» وإذا صارَتِ الريادة رَهْنَّا مع الأم» يقَّسَمْ الدَيْنْ قسمَيْن على نحو ما بنا . 

هذا إذا كانت الأمٌ قائمةٌ وق الرّيادة فاا إذا لكت الأمٌ ثم زادوا العبد) 7 
O CT O EEE ET‏ ا ا 
وخمسيَ؛ لان الرّيادة تستذعي مَزيدًا عليه » والهالك حَرَجَ عن احيِمالٍ ذلك فتَعَيْنَ ال 
مَزيدًا عليه» وقد ذهب نصفّ الدَيْن بهَّلاك الام وبي النَّصفٌ وذلك خحمسوائة 
مِم " ذلك على الريادة والولَدٍ على قد قيمَتهما ولو هّلك الولّد أخذ الرَاهنٌ العبد 
بغير شيءِ؛ لاله لَمَّا َلك فقد التَحَقَ بالعَدَم وَجُيِلّ كانه لم يَكَنْ وعادَث حِصّنّه إلى الام 
فتبینَ آتها َلك بجميع الدَيْن فتَبَّنَ أن الرّيادة حَصَلَْ بعد سُقوط الدَيْن؛ فلم تَصِح. 

E N 


الطْلّب؛ ؛ لاله تبي أله لم يَكَنْ رَهْنَّا في الحقيقة ؛ ؛ لما بيا فصارَ كما إذا رَهَنٌ بدِيّن ثم تصادقا 
)١(‏ في المخطوط : (وجدت) . (۲) في المخطوط : «تصح 
(۳) في المخطوط : «بعد زاد فالعبد كذا». )٤(‏ في المخطوط : «الراهن». 


(٥)‏ في اللخطوط : «فيقسم». 


ب 
على ائه ”“ لا دَيْنَء ثم َلك الرَهْنُ أنه ته يَهْلِكٌ آمانةً ؛ لما فُلْنا [۳/ ۲۱۳ب] كذا هذاء إلا 
ا كم بعد اللّب؛ لاله صاز غاص بالملع يلزه ضما لقب . 

(وأمّا) بيان كَيْفيّة الصّمانِ وقدره فالرَهُنٌُ لا يخلو إمَّا أن يكودٌ من جنس حَق المُرْتَهنِء 
أو" E A‏ 
واحداء وإِمَّا ان یکو آشیاء فان کان شیا واحدًاء بَهْلِكُ [مضموتًا] ‏ بالأقّل من قيمَتِه 
ومن الدَيْنٍ. 

وتفسیرّه إذا رَهَنَ عبدا قيمته قيمَمّه ألفٌ بألف فهلك› ذهب ال كله إن كانت قيمة العبدٍ 
الفَيْن فّلك ذهب كل الذَبْنٍ أيضًاء وقَضل الرُمْنٍيَهِْكُ أفانة ون كانت قيمته 
NES‏ ا 
لعا الا وجماعة من الضحابة رضي الله عنهم. > مشل سَيّلِ سانا عه 
وعبلٍ الله بن مسعودٍ وهو رَّواه عن سَيّدِنا على رضي الله عنهم . 

ومنهم منْقال: إّه مضمو ن بقَيْمَِه بالغة ما بَلَعَتْ» أي على المُرْتَهن فضل قيمة الرُهْنِ 
وهَكذا روي عن ابن سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنهما. ) 

ومنهم مَن‌قال: : إله مضمونٌ بالدَيْن بالِعًا ما بلع أي يَذْمَبْ كُل الدَيْن قل قيمة 

ِن أو رث وهو مذهَب شرَيْج رحمه الله من التابعين . 

رع رو ایا ال ا 


So 
أكثر فلِلرّاهن أن يرجح على المرْتهنِ ¿ بمضل القيمة» وإِن كانت قىمتە يمه آمل »> فللمرتهن‎ 


)١(‏ فى المخطوط : «أن» . (۲) فى المخطوط : «وإما أن يكون». 
(۳) في المخطوط : «لا يخلو إما؟. )٤( ٠‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «اورجع». 
)٦(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠١١۹ /٤(‏ 
ومذهب الشافعية : الرهن أمانة في يد المرتهن مضمون بالحق كله حتى لو كان قيمة الرهن درهما والحق 
عشرة آلاف ثم تلف الرهن سقط الحق كله. . انظر : رحة الأمة ص (۲۹۹). 
وفي مذهب المالكية : يضمن بقيمة الرهن ويقاص به من ديئه . انظر: المعونة (۲/ ۸۳۸) . 
(۷) في المخطوط : «أرواية» . (۸) فى المخطوط : «الرهن) . 
(۹) أخرجه البيهقي في الكبرى /٦(‏ ۳٤)ء‏ برقم ٠*۱١(‏ 1۰ وابن أبي شيبة في مصنفه ›)٥۲١ /٤(‏ برقم 
(۲۲۷۹۲) من قول عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 


يرجِعَ على الرَاهنٍ مضل الذَبْنِ واختلافُهم على هذا الوجه حْجَةٌ على الشَافعيّ رحمه الله 
في قولِه إن المزهود آمانة؛ لأ احتلاّهم في كيْفية الصّمانِ وقدره اغاق منهم على كوه 
مهوا E i‏ ثم الرْجُحان في 
كَيْفيَّة الصّمانِ؛ لِقول سينا عمَرَ وابن مسعود رضي الله عنهما لان المر مون مضمون 
عندًنا بطريق الاستيفاء؛ [لأنّ قبض الرَهْن قبض استيفاء يعقر الاستيفاء عند الهلاك 
فيَمَرَرٌ الضّمانٌ فيه بقدر الاستيفاء] ”'. 

فان ” كانت قيمة الرَهْن مثل الدَيْْ» أمكنّ تَحقيق الاستيفاء؛ لأن استيفاء ء الَْن مثلّه 
صورة وتطتی آو تی لا صورة وذاکانت قیکثه اکدر» ل فر الاستيفاء إلا في قدر 
الدَبْن ولا ي يتَحَمَقّ في الزيادة؛ لأن استيفاء الأقَلٌ من الأكثر يكون رِبّاء وإذا كانت قيمَته 
أقرّ» لا يُمْكِئه َحقَيقُ الاستيفاء إلا بقدر الدَيْن؛ لأنَ استيفاءَ الأكثر من الأقل لا يَصَوَرٌ. 

هذا إذا کان المَرْهونٌ ” شیئًا واحدًا فأمًا إذا کان أشياءَ بان رَهَنَ عبدَيْنْ أو ثوبَيْن أو 
ديعن أو نحو ذلك فلا بخلو (إتا) ن الق ارعن ولم يسم ِل واحد منهما شيا من 
الذنه * وإما أن قد وسَمّى لِكَلٌ واحدٍ منهما قدرًا مَعْلومًا من الدَيْن» فان أطلَقَ» يُقَسَمْ 
ای لیما على تدر جیما وکا ل وا نهدا مضو الئل من يفيه ومن 
حِصَه من الديْن ؛ لأ كل واحدٍ منهما مَرْهولٌ والمَرْهونٌ مضمودٌ بالدَيْن فلا بُ من قسمة 
الدَيْن على قيمَتهما؛ ؛ ليْعْرَّفَ قدرٌ ما في كَل واحدٍ منهما من الضمانِ» كما يمسم النَمَنْ 
عليهما في باب البيع باعتيار قيمَيهما لمعرفة مقدار الثمَن" ؛ لأ المَرْهودَ مضمود بالديْنِ 
(كما أن البيعٌ) ”“ مضمون بالتمَنِ . 

وان قد کان کل احا منهما مضموتا بالاقل من قبیه وتا سني له؛ لاته لا سی 

جَبَ اعقبار القمية يعر إلى القدر المُسَمّى لحل واح منهما فأيُهما مَلك؛ يَهْلِكُ 

لئ س یه من درشت کماني باب لی نای ل اجون الین 


تُمَنّاء أ يمسم النّمَنْ عليهما بالقدرٍ المُسَمّى كذا هذاء إذا كان المَرْهون من خلافِ جنس 
() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإذا». 
(۳) في المخطوط : «الرهن». (4) في المخطوط : «الثمن» . 


)٥(‏ في المخطوط : «كالمبيع». 


GD 
الذَيْنٍ ولك في يَدِ المُرتَهِنِ» فامَا إذا کان من جنه بان رَكَنَّ موزونا بجنيه أو مكيلا‎ 
بجنسه ومّلك في يَدِ المرتهن فقد اختَلَّفَ أصحابنا فيه قال أبو حنيفة هلك مضموت‎ 
بالديْن باعتبارٍ الوزن دود القيمةِ» حت لو كان وزد الرَهْنِ بمثلٍ وزنِ الدَْنْ» وقيمئه قل‎ 
عنده» وعند أبي يوسفَ ومحمَدٍ : يَضْمَنٌ القيمة من حلاف‎ RE 
الجنس على ما نَذْكرٌ.‎ 

تال ای أله يُعَْبَرٌ الوزن دود (القيمة في الهالكٍ) » ومن أصلهما أتهما 
يَعْتَبرانٍ الوزن فيما لا يُتَضرً : رر به المُرْتَهِنْ» فأمّا فيما يضر صر به فيَضَمَنان القيمة من خلافِ 
الجنس . 

(وأمّا) في الانكسار فأبو حنيفة يضمن القيمة» وكذلك أبو يوسف عند الاستِواءِ (۳/ 
OT EE E‏ 
الإمكان بان لا بوذي ذلك إلى الضرر بالرَاهنِ ولا بالمرتون ن ولا بودي إلى الرّبا فان اى 
إلى شيءٍ مِمَّا دَكَرْناء فاه لا يجْعَل بالدَيْنِ أيضًا 

وإذا كانت فيمة الرَهْنٌ أكثرَ فأبو يوسفَ يجِْعّل التَقْصانً الحاصل بالانكسارٍ شائعًا في 
قدر الأمانة والمضمونٍِ» فما كان في الأمانة يَذْهَّبٌ بغيرٍ شيءٍ وما كان في المضمونٍِ 
يَضْمَنْ المُرْتَهِنُ قيمَّه ويَهْلِكٌ من الرَهُن بقدره» ومحمَدٌ رحمه الله يَصْرٍف التقْصادٌ إلى 
الزيادة. ۰ ۰ 

وإذا كثُرَ النُقَصانٌ حتى انتَقَص من الدَيْنء يخير الرَاهنْ بين ونوا 
بالدَيْن» ومن أصل أبي حنيفة أنه يجوز استيفاءُ الريوفِ من الجيادِ» حتى لو أخذ صاحبُ 
الدّيْن الريوفَ عن الجيادِ ولم يَعّْلم به حتى ل ا د ا 
أن محمَدا ر رك أصلّه في الرَهْنِ» وعند آبي يوسفَ لا يَسْقُطٌ بل يرد مغل ما قيض وياځ 
ق ا ی ااا رفع جاب فت ابرا اا 
المَسائل. 

اا فتقول وباللّه التَوْفي 


. في المخطوط : «القدر في الهلاك‎ )١( 
. في المخطوط : «هلكت». (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


EES OO O OEE O N ELEN CE I RE ERROR  O E 


إذا كان الذَْنّ عَشَرةٌ دراهم فرَهَنَ به قَلْبَ فضةٍ فهّلك أو انكس في يَدِ المُرْتَونِ» فوَزن 
للب لا یخلو إِمّا ان یکونَ مثلّ وزنِ الذَبْنٰ بان کان عَشَرة وما ان یکول قل من وزنه بان 
کان بٌمانیةًء وإِمّا ان یکو اثر من وزنه بان کان انی ء ا 
يدخلّه اللاك والانكسارٌء فإِنْ كان وزد القَلْبٍ مث وزنِ الدَيْن عَشَرة فن كانت قيمَتّه مثل 
وزنه فهلك يَهْلِكُ بالدَبْن بلا حلاف ؛ لأ في وزنه وقيمَتِه وفاءَ بالدَيْنِ ولا ضرَرَ فيه بأحدٍ 
ولا فيه ربا فيَهْلِكٌ بالدَيْن على ما هو حُكُم الرَهْنِ عندّنا . 
وإن انکسَر وانگقص لا یجبر الرَاهنٌ على الافْيكاك بلا حلافي؛ لأنّه لو افَْکه إِمّا أن 
يقتكه بجميع الدَْنٍ» وإمّا ن يَسْمُطّ شيء من الدَيْنٍ بمُقَابَلة فصان لا سبي إلى الأولِ؛ 
لأنَ فيه ضرَرًا بالرّاهن لِقَواتِ حَقّه عن الجؤدة والصناعة من غير عِوّض» ولا سّبيل إلى 
التاني؛ لأنه يردي إلى الرّبا؛ لأ الدَيْنَ والرَهْنَ يَسَْويانِ في الوزنِء والجؤدة لا قيمة لها 
شرعَا عند مُقابَِها بجنسها فکانت مَلْحََةٌ بالعَدَم شرعَا» فيكون | a‏ 
راء فيَحير ؛ إن شاء افتكه بجميع الَينِ ورَضي بالتفصان» وإن شاء صَمَنَ من المرتهنَ قيمته 
باِغةٌ ما بلَعَّثْ فکانت رَهْنًا مَكانه» ويَصيرٌ القُلْبُ يلكا للمُرْتَنٍ ¿ بالضمانٍ» وهذا قول آبي 
a‏ : إن شاء فته بجميع الدَيْنٍ وان شاء جعله بالدَيْنِ 
ويصير م يلك المرتهن بد 

E 
َعَدٌ كقبض العَصب» وقبض الرَهْن مَأذونٌ فيه فلا يُناسبُ ضمانً القيمة ويناسبه لذ‎ 
. بالديْن ؛ لان ا وفي الجغل بالديْن يقدر الاستيفاءِ‎ 

(وجه) قولِهما أن جَعْلّ الرَهْنِ بالدَيْن حال قيايِه من أعمال الجاهليَةء جاءَ الإسلام 
وأبطله بقوله : «لا يعلق الرْهؤ» ‏ والجعْل بالدَيْن عَلْقُ الرَهْن فكان باطلى وبه تبيَّنَ أن 
ِلك الرَهْنٍ بالدّيْنٍ لا يجوز أن يكو حك هذا القصَرُف وان كمه يلك اليد والحبس لا 
لك العَيْن والرَقَبة. 

(فاما) صما القيمة فيْصْلْح حُكمًا له في الجُمْلةء ألا ر ا ر 


. في المخطوط : «واحد». (۲) سبق تخریجه‎ )١1( 


الجعْل بالدَيْن على ما نَذْكَرُ وإِنُ كانت قيمَّه أقَلٌ من وزنٍ الدَيْن بان كانت تّمانيةً فهّلك»› 

يهك بجميع لذبن عند أبي حنيفةً رحمه الله؛ أنه يَعْتَبرُ الوزن دود القيمة عند الهّلاكِء 
)1( 

وفي وزنِه وفاءُ الديْن > وعندهما لا يَهْلِك بالدَيْن ويَضْمَنُ المُرَْهِنٌ قيمَتّه من خلافِي 


(وجه) قولهما آنه لو هّلك بالدَيْن (إِمَّا) أن يَهْلِكَ بوَزْنِهء (وإمّا) أن يَهْلِك بقَيمَيِه» لا 
کل ای ل ته ف ابال یوو وت ای ای 6 ری الى ا 
فيْحُيَرٌ المُرْتَهِنْ بين أن يَرْضًى بسُقوط الدَيْنِ» وبين أن يَضْمَنَ قيمة الرَهْن من خلافِ جنيه 
فیکونٌ رَهْنّا مّکانه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أل قبض الرَهْن قبل الاستيفاءِ [۳/ ١٠۲ب])ء‏ والجِيّدَ 
والرّديءَ فى الاستيفاءِ على السّواءِ؛ لان ا الريوفِ عن الجيادِ جائرٌّ عندّه» وإن 
نسر فالراهنٌ بالخیار إن شاء اكه بجميع الذيْنٍ» وإ شاء ضكر المرْتَهنّ قيمَتَه من 
خلافِ جنه بالإجماع» ولیس له خيار الجعْلٍ بالذَيْنِ هنا بلا خلافي . 

(أمَّا) على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلاتهما لا ب يَرَيانِ الجعل بالديْن أصلاء 
وا و ا و ع a‏ لأته لو جعل 
اَن باعتبار الوزن بُرذي إلى لر بالُرتَون حيث يَصير لوحن الذي فبك مانية حدر 
ولو جيل باعتبارٍ القيمة يودي إلى الرّبا فمَسّتِ فمَسّتِ الصّرورة إلى ضَمانِ القيمة» والله تعالى 
أعلم . 

وإِنْ كانت قيمَته أكثرَ من وزنه بأ كانت اثنىٰ عَشَرَ فهلك› هلك بالدّيْن عند أبي حنيفة 
اعبار للرَرْنِ وكذلك عند محمَدٍ؛ لأنّ الجؤدةً هنا فضل» فكان أمانة بمنزلة الفضل في 
ا 

(أما) على قول أبي يوسف فقيل : يَضْمَنُ المُرْنَهِنُ قيمة خمسة أشداس القَلْبٍ من 
الآهب» ويرم بدَينِه ؛ لأ الجؤدةً عنده مضمونة . ۰ 
وفيل: يَهْلِك بالدّيْن عندّه أيصًا؛ لأه يَعْتَبرٌ الوزن في الهَلاكٍ لا الجؤدةً وإنما يَعتَيرُ 


(1) في المخطوط : «بالدين» . (۲) في المخطوط : «قبض». 
(۳) فى المخطوط : «الاتفاق» . 


الجؤدة في الانكسار» وإِنِ انكَسَرَ فالرَاهنٌ بالخيارٍ عند أبي حنيفةً إن شاء افتکه بالدَيْنِ مع 
الْقّصان» وان شاء ضمَنّه قيمَنَه من خلافي جنسه فیکون رَهْنَّا مَکانه ؛ لما ذَكرْنا فيما تَقَدَمَ 
سواءٌ كان النَقَصانٌ الحاصل بالانکسارٍ قد درم بأ عادَتْ قيمَتّه إلى أحد عَشَرَ» أو قدر 
درهَمَيْن بان عادَت قيمته عَشرة أو N‏ قيمَنّه تّمانية . 

وعند أبي يوسفَ إن شاء افتَکه بالدَّيْن وان شاء د ضمُنٌ المرْتهن ا 
القَلْب من خلافِ جنيه» فتَصيرٌ خمسة سداس اشن مالل هر بالصّمانِ» وسدس 
ا القيمة رَهُنًا بالدَيْنِ؛ لأنّ من أصله أن يُجْمَل قدر التقْصان 
الحاصِل بالانکسار شائعا في قدر ماضن والقدرٌ الذي في الأمانة يذهب بغیر 
شيءِ» والقدرٌ الذي في المضمون يَضَمَُ قيمَتَه فيَصيرُ ذلك القدر من الرَهُنِ يلا له . 

وعند محمٍَ ينظ إلى النَقْصانٍ إن كان قدرً درم أو درهَميْنِ؛ لا ضمان على المرتهن : 
ويُجِبَرٌ الرَاهنْ على الفِكاك» وإن زاد على ذلك» يخير بين الفِكاك وبين الجشل بالا 
کما لو كانت يمه ووَرْنّه سَواء؛ لألّ من أصله أنه يَصرف النْقْصادً الحاصِل بالانكسارِ إلى 
الجودة الرّائدة إلا إذا كفْرَ النْقْصانُ حتى عادَث قيمَّه إلى تَّمانية ء فلّه أن يجُعَلّه بالديْن إن 
شاء» وإِنٌ شاء افتکه . ۰ 

وهيل: إن [على] ”" قولِه له أن يُصَمَنَه» كما قال أبو حنيفة رحمه الله؛ لما في الجعْل 
بالدّيْن من إسقاط حَقه عن الجودة. 

هذا إذا كان وزد القلْبٍ مثل وزنِ الديْنِ عَشرةً فأمّا إذا كان اقل قو وزنه مات نيةٌ فإنُ 
کانت ت قيمَّه مثل وزنِه فهلك› َلك بمشلِ وزنه من الدَيْنِ وهو تُمانية بالإجماع» وإ 
اک فالرَاهیٌ بالخیار إن شاء افْتَکه بالدّيْن» وإ شاء ضمُنّ المُرْتَهِنَ قيمَتّه من خلافِ 
جنسه فکانت رَهًا» والقَلبٌ للمرتهن ¿ بالضمانِ عند بي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد 
ل وا ا وإِنٌ كانت قيمته أقل 
بن وه ته دول ا ا نی درل آي ا ٠‏ ارا ر ب و وا ا 
. قيمَتّه من خحلافِ جنه ؛ لما بيّاء وإِنٍ انكسَرَء ضمن القيمة بالإجماع . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ر ا 


(أمّا) على قول ابی فا زاي اوت 85 اوران الجن انان ا ل 
الرَهْن أصلا ورَأسّاء ومحمَدٌ إن كان يُجيرّه لَكِنْ شريطة انودام الصَرَرٍ ل 
بالدّيْن هنا ضرَرٌ بالمُرْتَهِن» وإِنْ كانت قيمَمّه أكثرَ من وزنه فكانت يَسْعة او كانت مثل اليْن 
ل زاك روزن اد عد اي ةة وا ها ن الق وإن ار 
إن شاء افتكه بالدَيْن وان شاء ضّمن القيمةً بالإجماع؛ لما دَكَرْنا. 

وإِنُ كانت قيمته أ أكثر من الذَيْن اثنن عََرَ فهلك يَهْلِكٌ بكمانية عند أبي حنيفةً وعند آبي 
يوسفَ يضمن حمسة آسداس قيمَيّه» وإٍِ انكسَرَ > فعند أبي حنيفةً إِنُ شاء اكه بالدَيْن 
]۲٠١ [‏ وإ شاء ضَمّنَّه جميعَ القيمة ”" وكانت EG‏ 
ا ا ي 
ا ویو ن ا ا ا 
بالأمانة إن قر الصا بان كان درهَمًا أو درهَمَيْن» ويْجبر الرّاهنْ على الافتِكاكٍ وإنْ 
كان أكثرَ من ذلك› يخر اراهن بين الافْكاكٍ وبين الجِعْل بالدَيْنِ . 

هذا إذا كان وزنُ القلْبٍ قل من وزنِ اين تمانية؛ فأمّا ذا كان أكثرَ من وزنه اثنا عشر 
فان كانت قيمَته مثل وزڼه اثنيٰ ء عَشَرَ فهلك»› سَمَطٌ الدَيْنْ والرّيادة على الديْن ٠‏ نهلك بلا أمانة 
کت و ا ر ی ر و 
PO CY BA IDF OE‏ 

ET‏ عَسَرّ فلك سَمَّط | لار هة اة والز اة نهلك أمانة عند أبي حنيفةًء 
ی 

وإٍِ انكسَرَ من خمسة اسداس الَلْب عند أبي حنيفة ؛ لاه لا يعت يعْتَبرٌ الجؤدة ولا يُرَّى 
الجعْل بالديْن» وعند أبي يوسف يجب أن يكونٌ هَكذا. 

وكذلك عند محمَدٍ؛ لِتَعَدرٍ التمليكٍ بالدَيْن؛ لما فيه من الصَرَرٍ» وإنُ كانت قيمَّه مثلَ 
وز الدَيْن عَسَرةٌ فلك يَهْلِكُ خمسة أشداس بالدَيْنِ عند أبي حنيفة ؛ لأنه يعبر الوزدء 


(1) في المخطوط : «الصحة». (۲) في المخطوط : اقيمته». 
(۳) فى المخطوط : «القيمة». )٤(‏ في المخطوط : «مكانه» : 
(٥)‏ في المخطوط : «السدس من»). () في المخطوط : «إحدى». 
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وعندهما يَضَمَنٌ خمسة أشداسه ويرجِع بِحقّه» وإِنِ انكَسَرَ ضمن خمسة أسداسه عند أبي 
حنيفةًء وعندهما يَعرَمٌ جميعَ القيمة ولا يُمْكِنٌ الجْلْ بالَّيْنِ عند محمَدٍ؛ لأ يودي إلى 
الرّبا. 

وإ كانت قيمَمّه اقل من الدَيْن تّمانية فّلك ذهب خمسة أسداسه بالدَّيْن في قول بي 
حنيفة وإِنٍ انكسَرَ ضصّمن خمسة أسداسه وعندهما د : يَعْرَمٌ القيمة في الحالين› وإِنٰ كانت 
E ee‏ ا 
E E VERON‏ 

فعلى جواب ظاهر الرٌّوايةٍ ية يُقَطْم القَلْبُ فيكون الباقي مع (القدر الذي) ” غرم رَهْتًا؛ 
لا الشيوع يَمْتعُ صِحة ارهن مُفارتًا كان او طاراء وعلى رواية آبي يوسفَ لا حاجة إلى 
القطع ؛ لان الشيوعَ الطًارِئ لا يَمْنَعُ بقاءَ العقِ على الصحَة . 

(وآما) الرَهْنُ الفاسد فلا حُكَمّ له حال قيام المَرْهونِء حتى لا ير يبت للمُرتهن حى 
الحْس ولِلرَاهنِ أن يََْردّه منه» فان كه حتى هَلك» يضمن مله | إن کان له مثء تيم 
إن لم يكن له مثل ؛ لاله صارّ غاصِبًا بالمَّم » والمَْصوبٌ مضمون على الغاصِب بالمثلِ أو 
بالقيمة وإ لم يوجَدٍ المَنْعٌ من المُرْتَهنِ حتى هلك [الرَه هُنٌ] "في يَدِه» كر الکرخي 
رح الك أنه لك ا لأن الرَهْن ن إذا لم يصح كان القبض قبض آمانة؛ لاه قب بإِذنِ 
المالِك فأشبه ة قبض الوديعة» وحكى القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الحاو أنه كر في 
لجا الكببر اذ كل ماهو محل ارهن الضحيح فإذا عه رَحْنًا فاسدا فهلك في يد 
الحرَونِ» يَهْلِك بالاقَلٌ من قيمَيِه ومن ايء وكُل ما ليس بِمَحَل لِلرُهْنِ الصحيح لا 
كرد م اا فن انانف ا را ا رما عل أن الفا وا ن 
لِمَعْنّی في نفس المَرْھونِ لا یکو مضموتًا بل یکونٌ أمانةء وإ كان الفسادٌ لِمَحْنّى في غيره 


کد ا 
(ووجهه) أن المَرْهودٌ مضمونٌ بالقبض ولا فسا في القبض) إلا أن من شرط كونِ 
(1) في المخطوط : «القيمة التي» . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . 


GP‏ ر ا 
المقبوض ”“ مضمونًا أن يكودً مالا مُطْلَمًا مُنَمَوّمَّا كالمقبوض بالبيع الفاس» فإ وج 
الشرط يكونُ مضمونًا وإلاً فلاء هذا الذي ذَكَرْنا حُكمُ هَلاكٍ المَرْهونِ. ١‏ 

(وأما) حم اسِهٰلاکه فقول : المَرْهون لا يخلو (إِمّا) أن يكو من بني آدَمٌ كالعبد 
والأمةء (وإمّا) إن كان من غير بني آدَمٌ من سائر الأموال» فان کان من غير بني آَم 
فاستَهلکه جنب › ضمن قیمته إن کان نّا لا مل له» ومثلّه إن كان ّا له مثلء كما إذا لم 
يكن مَرْهونًا والمُرْتَهِنُ هو الخْصْمُ في تَضمینه وکان [۳/ ۲٠١‏ ب] الصّمان رَهتًا؛ لائە ندل 
المرهون. 
ثم إن کان الصّمانٌ من جنس الدَيْنِ والدَيْنُ حال » استَؤفاه بدَيْيِه» وإِنْ كان الدَيْنُ لم 
A O EN‏ ا a‏ 
مَقَوّمًا بغي إِذنِ مالکه فيَضْمَنٌ مثلّه آو قیمّه» کما لو آثلقه أجتبيّ وکان رَهنًا مكانه» وإ 
اسكَهُلكه الرّاهن فن كان الدَبْنُ حالأًء يُطالَبٌ بالدَيْن [لأنه] " لا فائدة في المُطالبة 
بالصمانِ» فيْطالَّبُ بالدَيْن ون کان لم يَجل» أخذ المرتهن منه (بالصمانِ فأمسکه) “ إلى 
أن يحل الدِيْنْ . 

وإذا كان في الرَهْن تما ل والولَدٍ فاستَهُلكه المُرْتَهِنُ أو الرَاهنْ أو أجتَبيٌ بأن 
كان الرَهْنْ شاة ها َر عكر فحُلث أو ولَدّث فعليه ضمائه أا جوت لمان 
على الأجتَبي والمرتهن ۾ فظاهر ؛ لأنّ الزّيادة مِلْكُ الرّاهن وإثلاف مال (مملوكٍ للغير) ٠‏ 

ر و ا وُجوبُّه ‏ على الرّاهن؛ فلأن المُنْلفَ وإ كان 
مملوگا له أن رهن فيه حن قوي فيلْحَقٌ بالوذْكِ في حَقّ وجو الصّمانِ» وإذا وجَبَ 
الصّمانُ على المُنْلِفِ» كان الضمان مع الشَاةٍ َرَهْنَّا عند المُرْتّهن؛ لاه بدَل المَرْهونِ فيقوءُ 
مقاقه فن َلك الصّمانٌء لا يَسْمُط شيء من الذَبْنٍ؛ لاه بَدَل ما ليس بمضمونِ بالديْنِ 
فكان مُه حم الأصل» والاصل لو ملك يَهْلِكٌ بغيرٍ شيء كذا البَدَل وإِن ملكت 


. في المخطوط : «القبض؟. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الضمان وأمسكه».‎ )٤( زيادة من المخطوط.‎ )۳( 
في المخطوط : «الغير؟.‎ )١( . في المخطوط : «وفاء)‎ )( 


(۷) في المخطوط : «موجب للضمان» . (۸) في المخطوط : «وجوب الضمان. 


سس ہ7 
اشام سَقَطْث جِصّنُها من الدَيْن؛ لأنها مَرْهونةٌ مقصودةٌ “ فكانت مضمونةً بالهلاك 
ويَفْمَك الرَاهنْ ضما الرّيادةٍ بقدرٍها من الذَبْنٍ؛ لان الريادة تَصيرٌ مقصودة بالفكاكِ فيَصيرُ 
لها حِصّة من الدَيْن . 

هذا إذا كان الاستِهُلاك بغير إِذنِء فأمّا إذا كان بإِذنٍ بأنْ قال الرَاهنْ للمُرْتّهن : احِب 
ا فاا رجا ك ارال واا و و 
حل له ذلك ولا صما عليه ؛ لأ الزيادة يك الراهن فيَصِح ذه بالأكلِ والشُرْبٍ ولا 
سمط شيءَ من ين المُرنَهن حت لو جاء الاه يَْك الشَاءَ يَْتَكها بجميع الدَبْنٍ؛ لأ 
إتلاف المرتهن ¿ بإِذنٍ الرّاهن مُضافٌ إلى الراهن كاه أثلَمَه بنفسه ولو كان كذلك لكان لا 
ن ا یو ا و 

وإ لمٍيمْتَكها حتى ملك ° تَهْلِك بجصّتِها من الدَيْن فْقَْسَمٌ الدَيْنْ عليها وعلى 
لبها (أو ولدها) ”على قدر قيمَتهماء فا کان عت الاه سط وها كان الاه 
يَبْقّى» ويُخاطب الرَاهنٌ بقضائه ؛ لأنٌ فعلَ المُرْتّهن لمّا كان مُضافا إلى الرّاهن كان 
E Ng N n‏ 
كان فيها حمسةٌء كان فيها تلت الذَيْن وفي الشَاة تُاه» فإذا لكت الشَاءُ ذهب تما الدَيْن 
و ا رع الا تازه و اكه ل ا ا اج اد اهن و 
لرا فون ا ن ا بإِذنِ الرَاهن سَواءٌ وقد دَكرناه. ۰ 

ولو استَهلكه الراهنْ بإِذنِ المرتهن› لا شيءَ عليه TS‏ 
المرتهن NLN‏ ی ف الاد لا ی 
O‏ 
المَرْهودٌ من بني آَم فجَكّى عليه » فَجُمْلةٌ الكلام في جناياتِ الرَهْن أنها ثلاثة أقسام : جنايةٌ 
غير الرَعْنِ على الرَعْنِ» وجناية الرَهْنِ على غير الرَهْنٍ» وناي الرُهْنٍ على الرَهْنِ © 

أا جناية غير الرَهْن على الرَهْنِ فلا يخلو إمَّا أن كانت الجناية في النَفْس وما أن كانت 


)١( ٠‏ في المخطوط : «مضمونة». (۲) في المخطوط : «واشرب وكل». 
() في المخطوط : «فصح؟. )٤(‏ في المخطوط : «هلكت) . 


. في المخطوط : «(وولدها» . () في المخطوط : «استهلك»‎ )١( 
في المخطوط : «الراهن».‎ )۷( 


فيما دود التفس» وکل ذلك لا بخلو إتا أن كان , عَمْدًا او حَطاً أو في معنى الخطله ٠‏ 
والجاني لا يخلو إِمَّا أن كان راو عبتاء فا کانت ني اللي عدا والجاني ّى ٠‏ 
فللراهن أنْبََّْص إذا اجَمَعا على الافتصاص في قول أبي حنيفةً» وقال محمد : لل 
الافصاط وإِنِ اجكَمَعا عليه» وعن آبي يوسفَ روايَتانِ» كذا ذَكَرَ الكرْخيٌ رحمه الله 
الاختلات. 


وذَكرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الحاو آنه لا قصاص على قاتِله وإنِ اجتمع عليه 
الرَاهنْ والمُرْتَهِنٌ [۳/١٠۲]]ء‏ ولم يَذكرٍ الخلاف . 

(وجه) قول محمد أن استيفاءَ ء القصاص لا بد له من وليّء والوليٰ هنا غير مَعْلوم؛ ؛ لان 
ِلك العَيْن ويراهن وملك الد والحيي للمُزئون» فكان العبث ضا إلى الرامن 
من وجو وإلى ارون من وجو؛ فصار الول بَا مجهولاًء وجَهالة الوليّ تمت استيف ستيما 
القصاص كعبدِ المُکاتّب إذا فَيلّ عَمْدَا ال لا تمل من قاتله وان اجمع عليه المولی 
والمُكاتّبُ؛ لما فنا كذا هذا» بخلاف العبدِ المُْشتَرَكٍ بين اثنيْنِ إذا فل عَمْدَاء أن لهما 
الافتصاص إذا اجَمَّعا عليه ؛ لأن هناك الولاية لهما لهما ثابتةٌ على الشركة بوت الهِلْكِ لكل 
واحل منهما في الضف من كَل وجو فكان الوليّ مَغلوما فمن القول بؤجوب القصاص 
لهما على الشركة ؛ لاستوائهما في الملْكِ. 

وجه قول أبي حنيفة: : أن اليك لِلراهن من كل وج وإتما للمُزْتّهن حى الحبْس فقَط» 
واليلْك سب بوت الولاية فكان الوليّ مَعلوماء وكان يبعي أن لا تَوقّفَ و لاية الاستيفاء 
على رضا المُرْتهن» إلا آنه رقف لعل حَقّه به فإذا رضي فقد زال الماِع؛ بخلاف عبد 
المکاتب ؛ لأ الك فيه للمولى من وجه وللمُكائًب من وجو» فلم يكَنٍ الولْك فيه ثاب 
للمولی مُطلَمًا ولا للمُکاتّب مُطلَمًّا فاشبة شه الولي فامتتح الاستيفاء وإذا افص القايلٌ سعط 
الديْنْ ؛ ؛ لان العبد ّما كان رَهْنَّا من حيث إِّه مالء وقد لث ماله بالمَنْلِ لا إلى بَدَلٍء إِذ 
القصاص لا يَضْلَح بدلا عن المالَة فسَمَط القصاص FE‏ 

هذا إذا اجتَمَّعا على القصاص (فأما) إذا الفا لا يُقَْص القاِل ؛ لأنّه لا سبيل (إلى 


)١(‏ في المخطوط : «يكون». (۲) في المخطوط : «يكون؟. 
(۳) فی اللخطوط : «الدين» . 


ا ة ولا لاهن ؛ لأنّ في استيفائه إبطالَ 

حَقّ المُرْنَهِنٍ وهو الدَيْنْ من غير رٍضاه وهذا لا يجوز ء وعلى القاٍل قيمة المقتول في ماله 
في ثلاث سِنينَ وكانت القيمة رَهتًا. 

ولو اختَلّفا فأبطل القاضي الققصاص ٠‏ ثم قَصَى الرَاهنُ الدَيْنَ فلا قصاص ؛ لأنَ حَىّ 
المُرتَهِنِ وإِن بَطل بالفِكاك لَكِنْ بعدما حَكمَ القاضي ببْطْلانِ القصاص » فلا يحتمل العود 
وإ كانت الجناية حَطَاً أو شِبْة عَمٍْء فعلى عاقلة القاتل قيمَتُه في ثلاث سِنينَ يَفِْصُها 
e N E UG‏ 
على أصلٍ آصحابنا رحمهم الله حتی لا تراد دنه على دية الحْر» ولَکتّه مَرْهونٌ من حيث 
له مال لا من حيث إِه آذميٌ؛ فجارً أن تقوم قيمَئه مَقَامَه وتكود رَهْنًا عند المُرتّهن 

ما۵ کان الرَحنٌ ‏ مو اء کانت في پد إلى حر الالء وإذا عل فان کانت ال٤‏ 
من جنس الدَيْنٍ استَوفّى الذي منهاء وإن بي “ فيها فل رَدّه على الرَاهنِ» وإن كانت 
اقل من الدَيْن استَوْقًّى منها من الدَيْن بقدرِها بالفضل آي يرجم بالبقيّةٍ على الراهن وان 
كانت من خلافِ جنس الدَيْن حَبَّسّها في يِه إلى وقتِ الفِكاكٍ» وإِنُ كان الدَيْنُ حالا 
فالحُكمُ فيه وفيما إذا كان مُوّجَّلاً فحَل سَواءٌ وقد بَيّناه وُعَْبَرٌ قيمة العبدِ في ضَمانِ 
الاستهلاك يو الاستهلال وفي ضمان الرَهْنِ يوم القبض ؛ لأن ضمان الاستهلاك يجب 
بالاستِهلالكٍ وضمانَ الرَهْن يجب بالقبض» فيع يتير حال وجو السب حتى لو كان الذَيْنُ 
الف درم وقيمة العباد يوم الرَهْنِ الفا فانعقَصت قيمه فر اجَعَّت ت إلى خمسيا ئة فقيل غرم 
لقال قيمته خمسهاقةٍ سقط من الَن خمشيائةء وإذا رم حمميائٍ بالاستهلاك» كانت 
هذه الدّراهم رَهْنًا بمثلِها من الديْن ويَسْمُط الباقي من الدَيْن؛ لاه يَصير مُستَوفيا كَل الدَيْن 
بها ولا يجوز استيفاءٌ أكثرَ من حمسمائة بخمسهائة ؛ لما فيه من الرّباء وهذا بخلافي ما إذا 
تله عبد أَقَلّ قيمة منه فدَفِعَّ به؛ لأ الدَفْعٌ لا يودي إلى الرّبا؛ لأنه [لا] “ يجوز استيفاء 
كل الدَيْن من هذا العبدِ. 


() في المخطوط:؛ «لإثبات) . (۲) في المخطوط : «لعقد». 
(۳) في المخطوط : «الدين» . )٤(‏ في المخطوط : «كان». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


GD 


ألا رى أنه لو باعه جارً وإِنْ كان لا يُساويه فلم يَكَنْ فيه رِبّاء وكذلك لو كله المُرْنَهِنْء 


يَغْرَمٌ يمه والحُكمُ فيه وفي الأجتَبيّ سَواء وقد ذَكّزناه ""“ ولو تله الرَاهنْ فهذاء وما إذا 
کان الرَهْنْ من غير بني آدَمٌ سَواءٌ وقد ذکرناه فيما تَقَدمَ . 

هذا إذا کان الجانی خلا اما إذا کان عبدًا أو [۳/ ١٠۲ب]‏ أمةء يُخاطب مولى 
بالدفْع اد ف الل فن اختار الدَفْعٌ فن كانت قيمة المقتول مشل قيمة 
المَدفوع اک افرع َف بجمی لن وخ لزاع علی نیال بلا لا راز 
کانت قيمَّه اقل من قيمة المقتول بان كانت قيمة المقتول أ لما والدَيْنٌ [بجميع] آلف 
وقيمة المَذفوع مِائةً فهو رَهْنّْ بجميع الَيْن أيضًا وب يُجْبَرُ الرَّاهنُ على الافكاك بجميع 
ليْن» كما كان يُجبرٌ على اكاك العبد المقتول لو كان حَمًا بجميع الديْنٍ في قول أبي 
و و 

وقال محمَد: إن لم يكن بقيمة القايِل وفاء بقيمة المقتولِ فالرَاهنُ بالخيار إن شاء افتکه 
ONE SOO FS‏ ا 


e 


e 


لاي ناراي برست ات نات قي بلا عقا شارت 


الثاني . 
وكذلك لو كان العبد المُرْتَهَن ق في السَعرٍ حتی صار بُساوي يائة درهم» فقله عبد 


ارما درم فدْفِعَ به فهو على (هذا] 7 لاخلا 

هذا إذا كان اختارّ مولى القاتِل الدع فأمّا إذا اختارَ الفِداء فإنه يديه بقيمة المقتول› 
وكانت القيمة رَهُئًا عند المُرتَهن . 

ثم ينر إن كانت القيمة من جنسي الذَيْنِ استؤفى ديه منها؛ وان کانت من خلاف 
کا ج ی ج ر يُجْبَرٌ الرَاهنْ على الافْيكاكٍ عند أبي حنيفة 


. فى المخطوط : «ذكرنا ذلك) . (۲) زيادة من المخطوط.‎ )١( 
. زیادة من أ أخطوط‎ )۳( 


CADE TS E O a © ° o EY, o o °‏ ۰ 5 3 د ر 


وبي يوسفت؛ وعند محم يحي الرَاهنٌ بين الافيكالإٍ بجمي اين وبين التزلٍ رهن 


هذا إذا كانت الجناية في النفْس» فأمّا إذا كانت فيما دود التفس فان كان الجاني حرا 
با ما ل ا EE CT‏ 

(آما) الوْجوبٌ في ماله ؛ فلأن العاقِلة لا تَعْقِل فيما دود التفْس (وأمًا) النَّسشوية بين ) 
الخطأ والعَمْدِ لان الصا لا يجري بين ال والعبد فيما دود الس ؛ فاسترى في 
العَمْدٌ والخطًاً في جوب الأرش فكان الأرش رتا مع العبد؛ ال نو 
كان الجاني عبداء يُخاطبٌ مو لاه بالدفٰع أو الفِداءِ بأرش الجناية» فإِنِ اختارً الِداءَ بالأرش 
كان الأرش مع المجنيّ عليه راء وإِنٍ اختار الذَْعَ يكودُ الجاني مع المجنيٌ عليه رَهْنَّاء 
والخصومة في ذلك كله إلى المُرْتهن؛ ؛ لأ حى الحبْس له» والجاني فوت الح عن 


2 


بعضٍ أجزاء الرَهْن فله أن يقيمَ دل الفائتِ فيقيمَه مَقَامَه رَهنًّا. 

هذا الذي دکڙنا كم O‏ 
الرهْن هْنٍ : فچنایته لا تخلو إا أن كانت على بني آم وما أن كانت على غير بني ادم من 
سار الاموا فان انت على بني آم فلا تلو إتا أن كانت عَمْدًا وما أن كانت حَعأً او 
في مناه فإ كانت عَْدَّاء يَُْص منه كما إذا لم تكن رَهْئا؛ لان مِلْكَ الرَاهنِ لا ْنَع 
وجوبً القٍصاص ۰ ألا تَرّى أنه لا يَمْتَعْ إذا لم يكن يكن رَهْئّاء وإِذا لم يكن المِلْك مانعًا فحن 
المرتهن أولئ؟ لأنه درد الملك سرا فل أجتبًا أو الراهن أو المر تمن لان القصاص 
ضمان الڌم» ولا حَقٌ للمولی في ديه بل وا غو ا ی ا 
إذالقَابت له الح والحق دود الملْكٍ فصارَث جنايثه على الرّاهن والمُزتهن في حَقّ 
القصاص» وجنايتّه على الأجتَبىٌ سَواءًء وإذا قَِلَ قصاصًا سَمَطَ الدَيْنُْ؛ لأن هلاه حَصَلَ 
في مان المُنهن (فيسقط دينه) ‏ كما إذا هلك بنفيه . 

هذا إذا كانت انه عد فام ذا كانت طا أو ملخقة بالخطا فإ كات دة 


عداو كانت عفدا لكِنْ القاتِل ليس من أهل وُجوب القٍّصاص عليه بان كان صَبِيًا أو 


مجنوناء أو کائت جتایته فما دون التمس فإنه يدفْع أو يمى ؛ لان هله الجنايات من العبيد 


(1) في المطبوع : «من طريق) . (۲) في المطبوع: «فسَمَّط دينّه» . 


والإماءِ توجِبٌ الدع او الِداء» ثم ينر إن كان العبد كله مضموتًا بان كانت قيمَه مثلَ 
الذَبْنٍ أو دولّه» نحو أن تكود قيمة العبد ألقًاء والدَيْنٌُ [۳/ ]1۲٠۷‏ الما > أو كان 
الا ألا وق المد حم اة تحاط المرتين أولا بالنداء؛ لان نالنكاء قى 
حَقّ تمه في الرَهْن بتَطهيره عن الجناية من ع غير أن يُسْقِط حى المُرْنَهِنِ . 

ولو بی بالرَاهن وخوبَ الع أو اليداء على ما هو حم اقرع فربما يختار الفح 
فطل > حى المرتهن e‏ دنه فکانت البداءة بخطاب المرْتهن بالفداءِ آولی وإذا فداه 
بالأرش» فقد استَخْلَصّه واستَضفاء غراف ا أصلاء و فیىفغی فیبقی رَهنًا کما 
کان» ولا يرجم بشيء مِمّا فدَی على الرَاهنٍ؛ لاه فدَى مِلْكٌ الغيرٍ بغي إِذنه فكان مُعَبَرّعًا 
فيه فلا يَمْلِكُ الوْجوعَ» كما لو فداه أجنَبيٌ ولأله بالفِداءِ أصلَح الرَهْنَ باختياره واستبقى 
حَقٌ نفه» فکان عايلٌ لنفه بالٍداء فلا برجم على غیره ولیس له آن بذع ؛ لأ الذفْع 
وهو لا تلك رفت 

ہی المرتهن ان يمدي يُخاطبُ ال اهن بالدفٰع أو الداء؛ لأ الأصل في الخطاب 

ا الملك راا( ا بالمُرْتهن e‏ بخطاب الفِداءِ صيانة e‏ 
أ ی عاد الام إلى الاصلٍ فان احتاة القع عل الأخن وق ا 
O OT TONE Pee‏ 
اختارً الفِداء؛ لأّه صارَ قاضيًا بما فدَّى [دين] “ المُرْتَهِنُ؛ لأنّ الفِداءَ على المرْتَهنِ 


لإحصول 0 الجناية في ضمانه› إلا أته لما أبى الفِداء ال ا الف استخلاص 


عبده ولا مئه ذلك إلا بالفداء؛ ؛ فکان مُضعرا في الٍداء فلم يکن مبرّعًا فکان له أن يرع 
على المُرْتهن بما فدى»› وله على الرَاهن مثلّه فيّصيرٌ قصاصًا به . 


وإذا صارَ قاضيًا دَيْنَّ المُرْتَهن [يِمّا فدّى] 2 ينظَرٌ إلى ما فدَى وإلى قدر قيمة العبٍ 
[وإلى الدَيْن] فن كان الفِداءٌ مثل الديْن وقيمة العبدِ مثل الدَيْن أ و أكثر سمط [الديْنْ 


)١(‏ ليست في المخطوط. _ (۲) في المخطوط : «لمن يملك؟. 
(۳) في المخطوط : «يطالب المرتهن؟ . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥۵(‏ فى المخطوط : «بحصول'». )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . 
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كَلّه» وإِنُ كان الفِداء قل من الدَيْن وقيمة العبدِ مثْلَ الدَيْن أو أكثرَ سط ] “من الدَيْن 
بقدر الفداءء و ٠‏ حبس حبس العبد رَهْنًا بالباقي» وان كان الداء قدر الديٍْ أ أو أكثرَ وقيمة العبد 
ل من اَن سقط من لين قد قبمة ا الو ا ا ل لك ال 
يفط من ال كف من قيميه ”" فكذا عند الفداء. 

وإِنُ كان العبد بعضه مضموتًا والبعض آمانةء بأنُ كانت قيمة العبد ألمَيْن والدَيْن ألما 
فالفداءٌ عليهما جميعًا؛ لأنّ نصمّه مضمولٌ ونصفّه أمانةء ا 
[منه] “على المُرْنَهن وِداءٌ نصف الأمانة على الرّاهن فيُخاطبانِ جميعًا بالذفْع أو 
اليداء» والمعنى من طا الذَْم في جاب الُرَْهنِ» الرَضابالدّفع لا فمل الد ؛ 
لأنّ فعل الدفْع ليس إليه . 

ثم إذا خحوطب بذلك› لا یخلو (إتا) ان اجتعا على الذَْم» (وإتا) ن اجتمعا على 
الفداء (وإمًا) أن احىَلفاء فاختارَ أحذهما الدفْعَ ال ا ا ان 
بکونا اضر راما ان كان أحدهما اء فان كان ارين واتجتحغا على الدع ردقعا: 
فقد سقط دين المرتهن هن؛ لأن الدَفْعٌ بمنزلة اللاك وإِنٍ اجتَمَعا على الفداءء فدَى كل واحدٍ 
مهما بنصف الأرش» وإذا فيا طَُرَت َة العبدِ عن الناية وبقى ”تًا كما كان 
وکان کل واحدِ منهما مُتَبرّعَا حتی لا یرجم على صاحبه بما فدی؛ لان كل واحدٍ منهما 
أدّى ما عليه فكان مُرَدَيّا عن نَمْسه لا عن صاحبه»ء وإِنِ اختَلما فأراد أحذهما الفِداءَ والأخر 
الدفْعَ ء فأيُّهما اختارً الفِداءَ فاختيازه أولى . 


(تا) المرّوْ؛ فلاله باليداء شتفي حن يبه ولا بط حن الرَاهن» والراهن باذع 
يُسْقِطٌ حَىٌ المُرْنّهن فكان اختيار المُرْتَهن ¿ أولى . 

وأمَّا اراهن ؛ فلاته قي ملك الركبة باليداء والمُتَهنْ باختيار الدع بريد إسقاط ديه 
وإبْطال يِلْكِ الرَاهنء فلم يكن له في اختیار الدَفْع نَع بل کان سفَهًا مَحْصًا وتَعََا باردا؛ 
فلا يلْتَمَّتٌ إليهء > فکان لِلراهن أن يمدي : واا و ن ا 


ال (۲) في المخطوط : «وجعل». 


(۳) في المخطوط : «قيمة العبد». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(0) و في المخطوط : : «لأنه». () و في المطبوع : «(ویکون) . 
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يَمْلِكٌ الآَحَرْ دَفْعّه» ثم يُنْظْرٌ إِنْ كان الذي اختارَ الدَفْعَ هو المُرَهِنَ فمَدَى بجميع الأرشِء 
العبد رَهْنَّا كما كان؛ لأته طَهُرَّث رَه عن الجناية بالفِداءِ فصارً كألّه لم يجْنٍء 
ويرجع ‏ المُرْتَهِنُ على الرَاهنِ بد بَيِْه» وهَلٌ ۳۲/ ۲۱۷ب] يرع عليه بجصة الاماند ‏ 
ذَكَرَ الكرْخيٌ فيه رِوايتَيْن : في روایةٍ لا یرجم بل یکول مُتَبَرّعَا» وفي رِوايةٍ يرج وذَكَرَ 
القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطحاويّ أله لا يرجم إلا بديِْه خاصةء ولم يكر اختِلاف 
ra)‏ 

وجه الرواية الأولى: أنه الترَمَ القداء باختیاره مع قذرَته آنه لا يترم ؛ لأله لو لم يََْرمُ 
خو طت الرَاهنٌ فكان متَبرّعًا فيه فلا يَمْلِك الرْجوعَ . 

وجه الرواية الأخرى: أن المَرْتَهنً يتاج إلى إصلاح قدر الق نة ولا ذلك 
إلا بإضلاح قدر الأمانةء فكان مُْضَطَرًا فلم يكن مُتَبَرّعَّاء ون كان الذي اختار الِداء هو 
الرَاهنَ فمّداه بجميع الأرش» لا یکول متبرّعًا بل يكونٌ قاضيًا بنصف الفداء دَيْنَ المرتهنِ؛ 

ثم نر إن كان نص الفداء مغل كَل ادبن سط ادبن كل« وإِنُ کان اقل منه سمط من 
لذن بقدره ورجع بالفضل على الرَاهنِ ویځبسه رَهُتًا به . 

هذا إذا كانا حاضِرَبْن› فأمّا إذا كان أحدذّهما حاضِرًا فليس له ولاية الدَفْع أيّهما كانء 
سَواءٌ کان [هو] ““ المُرْتَهِنَ أو الرَاهنٌ . 

اما المُرتَهِنْ فلا شك أنه لا يِلْكَّ له في العبدِ أصا والدَفْعٌ تمليك فلا يَصَوَرُ بدونِ 


الملك. 

وأمَّا الرَاهنْ؛ فلأن الدفْعَ إسقاط حَقّ المُرْنَهِنِ وله ولاية الِداء بجميع الأرشِ» فان کان 
الحاضر هو المُرَهِنَ فقّداه بجميع الأرشِء لا یکول معا في نصف الفِداءِ عند أبي 
حنيفةً» وله أن يرجعَ على الرّاهن ديه وبنصف الفيداءِء کته يخس [العب] ”" رَهْنَا 


بالدّيْن ولیس له أن يَحبِسّه رَهُنّا بنصفب الفيداء بعد قضاء الذَيْنِ» وعند أبي يوسف ومحمَاٍ 


. في المخطوط : اويبقى . (۲) في المخطوط : «ورجع؟‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المطبوع: «على أن».‎ )۳( 
. في المطبوع : افيه ؛ لأنه). () في المخطوط : «المرتهن؟‎ )٠( 


(۷) ليست فی اللخطوط . 


ا ا ا ی غل ا اد ارد 

بحّضرة الرَاهنٍ فهما سَوّيا بين العَيْبةٍ والحضرة وجَعَلاه ” مَبَرّعًا في الحالين جميعًا وأبو 
خن وف الفافة وهال © ا AE‏ في الحضرة لا في 
العْة. 


وإ كان الحاضِرٌ هو الرَاهنَّ فقداه بجميع الأرش لا يكو مسَبَرّعَّا في نصف الفِداءِ 
بالإجماع بل يكودٌ قاضيًا بنصف الفِداء دَيْنّ المُرْتَهِنٍ» كما لو فداه الرَاهِنْ بحَضرة 
المرتهن . 

وجه قولِهما أن المُرْتَهِنٌّ فدَى يِلْك الغيرٍ بغر إِذنِه فكان ممَبَرّعَّا» كما لو فداه جب ؛ 
ولِهذا كان مَبَرّعَا في حالةٍ الحضرة كما في العيْةَ. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه آنه في حال ” الحصرة التَرَمّ الفِداءَ باختياره مع إمكانِ 
خطاب الرَاهنٍ فكان مَبَرّعَّا» والخطابٌ لا يُمْكِنٌ حالة العَْبة وهو مُحتاج “ إلى إصضلاح 
قدرٍ المضمونِ ولا يُمْكِنّه ذلك إلا بإصلاح قدر الأمانة فكان مُضطرًا فلم يَكَنْ مَبَرعًا . 

[هذا الذي ذَكزنا حُكُمْ جناية الرَهْنِ فأما حُكُمُ جناية ولَدِ الرَهْن بان قَتَلٌ إنسانًا حا 
فحُكمُه (آنه لافداء) ‏ على المُرْتهن ويُخاطَّبٌ المولى بالدَفْع أو الفِداء [في 
E‏ 

أمَّا عدم جوب الفِداءِ على المرتهن ؛ فلأل ڃِطابّه بفِداءِ الرَهْن مع أنه ليس يِلكه 
لحصول الجناية من الرَهْنِ في صّمانه» ولم يوجَُذ في الولدٍ؛ لأ ليس بمضمونِ ألا تَرّى 
أله لو َلك يَهَلِك بغير شيءِ . 

وما نطاب المولى بالذفع أو اليد ؛ فلأنّ المِلْكَ له فان ده حَرَجَ الولَدُ عن الرَهْن 
ولم سمط شيءُ من الدَيْن . 

ما خروجُه عن الرَهْنِ فلِرّوال مِلْكِ الرَاهنِ عنه فيخرج عن الرَهْن كما لو هَلك. 

وما عَدَمُ سوط شيءٍ من الدَيْنِ؛ فلن الولَدَ غير مضمونٍ بالهَلاكٍ بخلافِ الام وإ 


(1) في المخطوط : «وجعلا». (۲) في المخطوط : «حالة» . 


(۳) فى المخطوط : «حالة». )٤(‏ في المخطوط : ١‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «ألا يجب شيئًا) . Ss‏ 


GD 


فدَی فهو رَهُنْ مع أنه ٽه على حالِه» فإِنِ اختارَ الرَاهنْ الدَفْعَّء فقال له المرتَهنْ م أناأفدي فله ٠‏ 


ذلك؛ لان الولَدَ مَرْهودٌ وإِنْ لم يَكَنْ مضموتًاء ألا تَرَى أن الحُكمَّ الأصليّ صل للحن ابت فيه 
وهو حَقٌ الحبْس» فكان الداء منه إصلاحًا لِلرَهْنِ فكان له ذلك] '“. 

هذا إذا جى الرَهْنُ على أجتبيىّء فأمَّا إذا جَتّی على الرَاهنٍِ آو على المُرنَهِنٍ آما جناي 
على تفس الراهن جناي موجبة لمال أو على ماله فهّذرٌ؛ ان لديلو لىل 
يجب له على عبد دَيْنّ بخلافِ جنايةٍ العبد المَعْصوب على المَْصوب منه أو على ماله 
على أصلِ أبي حنيفة رحمه الله آتها مُعتبرٌ؛ لان المضموناتِ نلك عند أداء الصمانِ من 
وقتِ العَصب»› بين أن تلك الجنايةٌ لم كن جناية العبِ على مولاه. 


واا جنايثه على تفس المُرَهنٍ فهّدر عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمَل مُغتبرةء 
يدقع و بُفْدَى إن رضي به المُرْتَهِنُ ويَبْطل الدَيْنٌء وإ قال المُرنون : ٠‏ لا أطْلْبُ الجناية؛ 
يما في الدع أو اليداء من سُقوط حَقّي» فلّه ذلك وبَطَلَتِ الجناية والعبد رَحْنْ على حاله 
هَكذا أطلَىَ الكرْخيٌ . 

وك القاضي في شرجه محص الحاويٌ وقَصَلٌ فقال : إن كان العبد كله مضمونًا 
ال فهو على الاخیلای» وإ کان بعشه مضموتًا وبعضه مان چنا شیر بار اي 
فيُقال لِلرّاهن : إن ثِفْتَ فاذقَع» وإ شِع فافْه فان دفَعَه وقول المُرتون هن ٬‏ بطل الديْنْ کله 
وصار العبد كله للمرتهن ‏ وإنٍ اختار اليداء فنصت الداءِ على اراهن ونصقه على Ù‏ 
ال فما کان حِصَة المُرْتَهن يَبْطْلُ وما كان حِصَّة الرَاهنِ يمْدَى» والعدرف غل 
حاله» واټلاٌهم في چنا اَن على ارهن تطبر اخټلافهم في (چناه عند) ° 
الكَضب على الغاصب أتها هدر عند أبي حنيفةء وعندهما مُحتَبَرة. 

(وجه) قولهما أن هذه [۳/ 1۲۱۸] جنايةٌ ورَدَثْ على غير المالِكِ فكانت مُعتبرة» كما 
إذا ورَدَتْ على أجتَبيٌء وهذا؛ لأ الأصل في الجناياتِ اعتبارهاء وسُقوط الاعتبار 
كان عَم الفائدة وهنا في اعتبار هاه الجناية فاثدة: ؛ لألّ موجَبَها الدَفْمٌ وله فيه فائدة وهو 
لوصول إلى يك العبد ولذ كان به قوط ن 


. «(جناية عبد‎ od . «لِلراهن)‎ a 


م کتاب الرھن > 7 
ولأبي حنيفة أن هه الجناية ورَدَث على غير المالِكِ لكتها وُجدّث في ضَمانِ 
المزتهنِ» فورودها على غير الماك إن كان يفتضي أن تكو مُتبرة فوجودها في ضصَّمانٍ 
المُرتهن يَقَنَضي أن لا د ا ق ؛ لِمافيه من 
إيجاب الضمانِ عليه له والاخال: فرقَعَ السك والاحتمال في اعتبارها فلا تع . 

هذا إذا جى على نفس المُرْتَهِنِ؛ فاما إذا جَتّی على ماله فن کانت يمه والدَيْنٌ سو 
ولیس في قيمَيِه يمه فضل فچنايه هدر بالإجماع؛ ؛ لاله لا فائدة في عار هه الجنايةء 
حُكمُها وجو ب الدَفْع إل المُرْتَهنِ ليَمْلِكه بل تَعَلَقَ اَن برََبيه» فلو بيع وأڃذ تمه ؛ 


م 


سمط َيه فلم يَكَنْ في اعبار هاه الجناية فائدةٌ فلا ثحب . 

إن كانت قيمَنّه أكثرَ من الديْنء > فعن أبي حنيفةً رحمه الله روايتانِ: في رواية تُعْتَبَُ 
الجناية في قدر الأمانةء وفي رواية لا يَنْبْتُ حُكمُ الجناية أصلً وجه الرّواية الأولى أن 
المانِع من الاعتبارٍ كول العبِ في صَمانِ المُرْنَهِنِ» وقد الأمانة وهو الفضْلْ على الدَيْن 
لیس في ضمانه» فأمکنَ اعبار الجناية في ذلك القدر ر فلزم اعتبارُها. 

وجه الرّواية ية الأحرى أن ذلك القدر ون لم يكن مضموئًا فهو في حُكم المضمون؛ 
بوتِ حكم الرَهْنٍ فيه وهو الحبْل فيمتنع ”“ الاعتبار. 

وأمًا جناية الرَهْن على ابن الرَاهن أو على ابن المُرنَهِنِ فلا شك أنها مُعْتَبَرةٌ؛ لان الماع 
من الاعټبارِ في حَ الراهنِ هو کون العبڍ مملوكا له» وفي حَقّ المُرْنَهِنِ كوه في صمانه 
ولم يوجَد شيءٌ من ذلك هنا فكانت جناينّه عليه وعلى الأجتَبىٌ سَواء ”". 

هذا الذي ذَكزْنا كم ناب الوَهْن» فأما حكم جناية ولد الرهن بان قتل إنساتًا خطا 
فحكمه ألا يجب شينًا على المرتهن » ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء في ضمانهء وأما 
وجوب الفداء على المرتهن فلأن خطابه بالفداء مع أنه ليس أنه ملكه ؛ لحصوله الجناية من 
الرهن في ضمانه ولم يوجد من الولد؛ لأنه ليس بمضمون. ) 

آلا ترى لو هلك بغير شيء. وأما خطاب المولى بالدفع أو الفداء » فلأن الملك لهء 
فإن دفعه خرج الولد عن الرهن»ء ولم يسقط شيء من الدين» أما خروجه عن الرهن 


. في المطبوع : «فيْمُنَّم‎ )١( 
. هنا موضع الرةط المشار إليه قریبًا› وقد تکرر ذكره في المطبوع هنا‎ )۲( 


E 
فلزوال ملك سقوط شيء من الدين غير مضمون بالهلاك» بخلاف الأم ولو فدى فهو رهن‎ 
مع الأم على حالهء > فإن اختار الراهن الدفع فقال له المرتهن : أنا أفدي» فله ذلك؛ لأن‎ 
. الولد مرهون وإن لم يكن مضمونًا‎ 

ألا ترى أن الحكم الأصلي للرهن ثابت فيه» وهو حق الحبس ؛ فكان الفداء منه 
إصلاحًا للرهن» فكان له والله أعلم . 

هذا الذي ڙنا حُكُمُ ڇناية ارعن على بني آم واا حم چنايټه على سائر ثر الأموالء 
بان استَهّلك مالا يَسْتَغْرق رَه فحكمُهاء > وحكمٌ ناية غير الرَهْن وائ وهو تعلق اَن 

برَفَبَتِه يُباع فيه › إلا إذا قَضى الرَاهنْ أو المرتهن َه » فإذا قضاه أحذهما فالحُكمُ فيه 
والحُکْمُ فيما در من الِداء من ايه على بني ذم اء وهو أنه إن قَضى المُرتَهِنْ 
لای ر ال ا لی ؛ لأّه بالفِداءِ استفْرَعٌ رَقَبة العبدِ عن الديْنِ 
واستَصفاها عنه فنقّى [العبدً] ”“ رَهْنَا بدَبْبِه كما كان» كما لو فداه عن الناية» وإ أبى 
لمرن أن يفضي وقضاه الرَاهنء > بطل دَيْنْ المُرتّهن؛ لما ذكرنا في الفِداءِ من الجنايةء 
فان امتكعا عن قَضاءِ ديه يبا العبدٌ بالدَيْن وُقْضصَى دَيْن العّريم من َيِه ؛ لأن دَيْنَ العب 
مقَدَّمٌ على حَقّ المُرَتَهِنِ . 

الا تَرّى أنه مُمَدَمّ على حَقّ المولىء > فعلى حى المرتّهن آولى ؛ ا 
العبدٌ فضي دَيْنُ العّريم من ثمَِه فَمَنّه لا يخلو إِمَا ان يکود فيه وفاء بديْن العریم» وما أن 
لم ُن فیه وفاء به فن کان فيه وفاء بدَبْیه» فده لا یخلو إا أن يکود مغل َْنِ ۲1/ 


۸ با] المرتهن ٍ وما أن يکوت أكثرٌ منه وإما أن يکود أقَلّ منه» فإِنْ كان مثله أو أكثرَ منه 


i‏ ؛ لأ العبدً زالّ عن يلك الرَاهنِ بسبب وجد في ضمانٍ 
رهن فصار كاله لك» وما فصل من َمَنٍ العبا یکو لِلرَاهنٍ؛ لاه دل مله لا حَقّ 
لأحد فيه فیکونٌ له حاصَةًء وان کان آَل منه بط من دَيْن المُرْنَهِن بقدره» وما فصل 
من تَمَن العباِ يكون رَهْنَا عند المُرْتَهِنِ بما بقيّ بق ؛ لأنّه لا دَيْنّ فيه فبّقى رَهَنًا . 


ثم إن کان الدَيٌْ قد حل أخذ بدَيِْه إِلُ كان من جنس حَقّهء ون کان من خلاف جنس 


. ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «سَمَّطا‎ )١( 
. في المطبوع : سقط‎ )۳( 
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حَقّه آمسّکه لی أن يَسْتَوْفی حَقَّه» وإِنْ کان الدَيْنُ لم يَجِلٌ آمسَکه بما بَقيّ من دَيْيِه إلى أن 

هذا إذا كان كل الب مضموتًا بالذَبْنء فما إذا كان نصفه مضمونًا ونصفه آمانةء لا 
يُصْرَف الفاضِل كله إلى المُرْتهن بل يضرف نصمه إلى المُرْنَهِن ونصفه إلى الرَاهنِ +٠‏ لان 
قدرَ الأمانة لا دَيْنَ فيه» فيْصْرَّف ذلك إلى الرّاهن وكذلك إن كان (ال و 
والأمانة) "على التفاضل» يُصْرَف الفضل إليهما على قدر تَفاوُتِ المضمونِ والأمانة في 
ذلك؛ لما قَلْنا. 

وإن لم يَكَنْ في تَمَنِ العبد وفاء بدَبْنِ العُريم أخذ العُريمْ تَمَنه وما بهي من د يه ساخ 
إلى ما بعد الحتاقي ولا يرجع به على أحي؛ انل ا س وجرت اهامس اح 
إتّماوْجدٌ منه وحكمه : تعلق ادبن رَه واستيفاء اين منها > فإذا لم تفي رَقَبتّه بالديْنء 
با خُر ما قي إلى ما بعد الوثق» وإِذاأَعَِْ ودی الباق لا یرجم بما ادى على أحدٍ؛ لاله 
وجَّبَ عليه بفعله فلا یرجع على غیره . 

وكذلك حُكُمٌُ جناية ولَدِ الرحْنِ على سائر الأموال وحُكُمْ جناية الأ سوا ی 
يتَعَلَقُ اَي رَه كما في الام إلا ان هنا لا يُخاطْبُ المُرتَهِنُ بقَضاء دَيْنِ العَريم؛ لان 
سببَ جوب الدَيْنِ لم يوجَذ في مان المُرتَهِنِ ؛ ولان الولدّ ليس بمضمونٍ بخلاف 
الام بل يُخاطَّبُ الرَاهنٌ بين أن ببب الول بالديْنِ وبين آذ يَستَخلقه ٠‏ بقضاءٍ ء الذَيْنء فإِنْ 
قَضى الديْنَ» بقىَ ي الولَد ْنَا كما كان» وإِنْ بيع بالذيْنِء لا يَسمَط شيءَ من دين المُرتهن؛ 
لأنه ليس بمضمونِ› بخلاف الام . 

هذا الذي دَكَرْنا حُكَمْ جناية غير الرَهْن على الرَهْن وحُكمْ جناية الرَهْن على غير الرَهْنِ 
[فأما حُكمْ جنايةٍ الرهْن على الرُهْنِ فتقول وبالله الَوفيق: 

جناية الرَهْن على الرَهْنِ )] " نوعانٍ: جنايةٌ على الرَهْن نمسه» وجناية ‏ على جنه . 

شاا ا ی او ا ر ا ا 


)١( -‏ في المخطوط : «الأمانة والملضمون فيه». 
(۲) في المخطوط : «يستخلصه». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «جنايته) . )٥(‏ في المطبوع : «والهلاك». 


a»‏ ا ن ا ےک 
مر اة اط يرال ق ااال ون کان بعضه مضمونًا وبعضه أمانة» ‏ 
سقط “ من الذَيْن قدرٌ ما انتقّص من المضمون لا من الأمانة. 

وما (جناية الرَهْنِ على تَقَّسِه) ” فعلى ضرَبَيْنٍ أيضا: جناية بني آَم على جنه 
وجناية البَّهيمة على جنها وعلى غير جنسها. 

آم جناية بني آَم على جنه : بان کان الرَهُن عبديْنِ فج فْجَسّی أحذهما على صاحبه ° 
فالمبدان لا يمخلو إتا أن كانا رتا فى صف واحدة وإتا أن كانا رها في صقن فإ كان 
رَهْنَّا في صََقَةٍ واحدة فَجَنّى أحدهما على صاحبه» فجنایته لا تَخلو من أربعة أقسام : 

جناية المشغول على المشغول وجناية المشغول على الفارغ وجناية الفارغ على الفارع 
وجناية الفارغ على المشخول . ۰ ٠‏ ۰ 

والكَلٌ هدز إلا واحدةٌ؛ وهي جناية الفارغ على المشغولِ؛ قايا فة ورل ماف 
المشغول من الذَبْنٍ إلى الفارغ» ويكوك هنا مكانه. 

ا ؛ فلأتها لو اعشرّث إِمَّا أن تَعْتَبّرَ لِحَقٌ المولى أعني 
الرَاهىَء وإِمَّا أن تَعْتَبَرَّ لِْحَىّ المُرتهن والاعتبار لى الر هن “لا سبل إليه في الفصول 
كلّها؛ لان كل واحد منهما يلكه» وجناية المملولإ على المملولك ساقطة الاعتبار لح 
المالكِ؛ لأ اعتبارها في حَفّه لِوُجوب الدَفْع علبه أو الِداء له» وإيجابٌ شيءٍ على 
الإنسان ‏ لنفيه مََْنم؛ ؛ ولِهذا لا یجب للمولی على باه َيْنّ» ولا سَبيل إلى اعقبار 
جناية المشغول على المشغول لِحَق المرتهن ؛ لان الاعتبار لِحَقّه يُحَوّل ما في المجنيّ 
عليه من الذَيْنٍ إلى الجاني» والجاني مشغولً بدينٍ نفيه» والمشغول بنفيه لا َيِل 
بغيره وكذلك جناية المشغول على الفارغ ؛ لما قلا . 

وأمّا جناية الفارغ على الفارغ فلاته لا دين للفارغ ليحرل إلى الجاني 


فلا بيد اعتبارٌها في حَقه . 

)١(‏ في المخطوط : «يسقط». (۲) في المخطوط : «يسقط. 
(۳) في المخطوط : «جنایته على جنسه». () في المخطوط : «الآخرا. 
)٥(‏ في المخطوط : «الراهن» . () في المخطوط : «إنسان». 


(۷) في المخطوط : «في الفارغ». 


وأما جناية الفارغ على المشغول فمُمْكِنٌ الاعتبارٍ لحقه يكَحَوَلٌ ما فيه من الَيْنِ إلى 
الفارغ. 

زا ف الي ا ا و ار عا اوی ل راسد 
E E a‏ 
By a ICN LS‏ 
سقط ”إلى الجاني؛ لأنّ كَل واحدِ منهما مشغول كله بالدَبْنِ وجناية المشغولِ على 
المشغول هَدرٌ فجُيل كأن المجني عليه هّلك بآفةٍ سّماوية . ۰ 

ولو كان الدَيْنْ ألمًا مَل أحذّهما صاحبّه» فلا دَفْعّ ولا دا وكان القاتِل رَهْنّا 
بسَبْعِائة وخمسينَ ؛ لأنّ في كَل واحدٍ منهما من الدَيْن خمسَوائة» فكان نصف كَل واحد 
منهما فارعا ونصفه مشغولاً فإذا مَل أ أحذهما صاحبه» فقد جََّی كَل واحدٍ من نصفَي 
لقال على لّضفي المشغول والتَضفي الفارغ من المجنيّ عليه وجناية قد المشغول على 
ال و ال ل قاي الان وو ان فان الان فر O PI‏ 
كان فيه شيء من الذَبْنِ ولا يتحول إلى الجاني» وجناية قدر الفارغ على قدر المشغول 
مُحْتبَرةٌ فيَحَوّل قدرٌ ما كان فيه إلى الجاني› ا وقد كان في الجاني 
خمسوائة فيبْقَّى رَهتًا بسَبْعِوائة وخمسينَ . 


ولو فقا أحدهماعَيْنَ صاحبه» حول نصف ما كان من الدَيْن في العَيْنِ إلى الباقي 
فيَّصيرٌ الباقي رَهْنًا بسِتوائة وخمسة وعشرينَ› وبقيّ المَمَقَوء عَينه رَهَّا بوائَتيْن وخمسينَ ؛ | 
لأن العبد الفاقِئٌ جَنّى على نصفِ العبدِ الأخر ؛ لأن العَيْنَ من الادميٌ نصمَّهء إلا أن ذلك 
الضف نصفه مشغول بالذَبْنٍ ونصفه فارع [من الذيْنِء E E‏ 
المشغول والفارغ جميعاء والفاقئ نصفه مشغول ونصمه فارعً] IT‏ أن جناية المشخول 
N SO hi ES‏ (فقدرٌ جناية) “ 
ES‏ ة يتحول قدرٌ ما كان في المشغولِ من الدَيْن إلى الفاقئ» 
وذلك يالا وحمسة وعشروء وقد كان في الفاقئ خمسيائة فيَصير الفاقئ رَهْنًَا بستوائة 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : ايسقط». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «على قدر الفارغ هدر وجناية». 


EE CD 
وخحمسة وعشرينَ › بی المَمقوء عَينه رَهْنًا بائَتيْن وخمسينّ ؛ لانعدام ورود الجناية على‎ 
. ذلك الصف واللّه عَرّ وجل أعلمُ‎ 

وإ كان العبدانِ رَهْنا في صَمْمَتَْنٍ فان كان فيهما فضل على الدَيْنٍء بان كان الدَيْنُ ألم 
وقدر كل واحد منهما ألما فقََلَ أحدّهما الاحَر ر تَر الجناية رَهْنًا بخلاف الفصل الأول؛ 
لأنّ الصَمْقَةً إذا تَقَرَقّتْ» صارَثْ بمنزلة ما لو رَهَنَ كل واحدٍ منهما رجلا على جدوء فَجَلَّى 
أحدهما على الأخر وهناك شت و الجناية كذ اها لاف ها إدا انحدت الضفقة. 

وإذا اعتَبرَّتِ الجناية هناء يُحَيّرٌ الرَاهنُ والمُرَْهِنُ فن شاء! جَعَّلا القاثِلّ مَكان المقتول 
فطل كادف لرل ا وا اد اا اقا ا افر ر ون ر 
مان المقتول» والقاتِل [رَهْنٌ] ا 

وذ لم يكن فيهما فصل على الَبْنٍ بان كان الذَْن ألقيْنِ وقيمة كل واحد منهما ألمًاء 
ففَتَلَ أحذهما الاحَرَ فان دفعاه (في الجناية) ”" ١‏ قام المَذْفوع مَقام المقعول ويْطل الدَبْنُ 
الذي كان في القاتِلء وإِن قالا تَفدي» فالفِداء كله على المُرْنَهِنِ» بخلافِ الفصلٍ 
الأوّل؛ لأ هناك كل واحد منهما لیس بمضمون كله بل بعضّه» وهنا كل واحا منهما 
مضمود كله فإذا حل الدَيْنْ دَقَعَ اراهن أ لما وأخذ عبدّه» وكانت الال الأخرى َصاصً 
بهذه الألفى إذا كان مثله. 

ولو فقا أحدهما عَيْنَ الآخر» قيلٌ لهما: اذفُعاه أو افدياهء فإِن دَقعاه ”" بَطْلَ ما كان فيه 
من الدَيْنْ» وإِن فياه كان الفِداء عليهما نصفَيْن وكان الفِداء رَهْنًا مع المَهْقَوءِ عَيْنّه ؛ لألّ 
الجناية مُعتَبَرة؛ لما ذَكرْناء فصارَ كعبدِ الرَهْن إذا جَنّى على عبد أجتَبي . ) 

فإ قال المزئهن ”“: أنا لا أفدي ولتي أدَعٌ الرَهْنَ على حالِه فله ذلك» وكان الفاقِئ 
رَهًَْا مَکانه على حالِه» وقد ذهب نصف ما كان في المَفُقَوءِ من الدَيْن؛ لأنَ اعيِبار 
الجناية إتّما كان لِحَق المَرْتَهِنِ لا لِحَق الرّاهن» فإذا رضي المُرْتَهِنُ بهذر الجنايةء صارَ 
ر ۰ ۰ 

وان ۹/۲1٠۲ب]‏ قال الزاهئ: أنا أفدي» وقال المرتهنْ: لا أفدي» کان لِلرّاهن أن نفد 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالجناية» . 
(۳) في المخطوط : «دفعا) . () في المخطوط : «الراهن» . 


وهذا إذا ْلَب المُرْتَهِنُ حُكم الجناية ؛ [لانه إذا ْلَب حكم الجناية] ”“ فحكمها التخْيير 
إن أبّى الرَاهنٌ الفداء وقال المُرْتَهِنُ: ذأ أفدي والرَاهنُ حاضِرٌ أو غائبْ» فهو على ما بنا 


في العبد کک 
انه قال : جرح ا العخماء جباأر» ای ا e‏ والجناية إذا هدرت 


ا اظتت. س O‏ © ماه به سواء» وكذلك جنایتها على خلافِ 
جنسها هدر ؛ لعُموم الحديثِ وأمّا جناية بي ا عديها فحُكمها وحُکمُ جنايتِه على سائر 


بني آدم على سائر الاموا سوا E ET‏ 
فصل [في بیان ما یخرج به إلمرهون عن کونه مرضونا] 


E lL‏ يخرج RT AT‏ ل به عقد الرّهن› وما لا یخرح 
LT‏ ا باللّه التَوْفييٌ : 

يخر المَرْهودٌ عن كونه مَرْهونًا] " ويَبْطل الرَمْنَ بالإقالة؛ لأتها فسخ العقدِ ولَفَضه» 
والشيء لا يَبْمَّى مع ما يَنْمَضه يمضه إلا أنه لا يُبْطِله ‏ بنفس الإقالة من العاقِدَيْن ما لم يرد 
المُرْتَهِنْ الرَهْنَ على الرّاهن بعد الإقالة» حتى كان للمَتهن حَبْسه بعد الإقالة؛ لأن العقد 
N a GS‏ 

E EE A E 
بجارية وقال للمُرْتَهن : خذها مَكان الأولى ورُدٌ العبدً إِليّ لا شك أن هذا جائز؛ لان هذا‎ 
إقالة العقدِ في الأول وإئشاء العقدِ في الثاني وهما يَمْلكانِ ذلك إل أله لا يخرج الأول‎ 
عن صمانِ ارعن إلا بالردٌ على الرَاهنِ» حتى لو علك في يده قبل الد هلك بالديْنِ؛‎ 
لما دَكَرْنا أن القبض في هذا الباب يجري مجرَى الرُكنِ» حيث لا يشر ت الصمان ندونة فل‎ 
يم الفسخ بدونِ نَقَّض القبض › وكذا لا يدخل الثاني في الضّمانٍ إلا بر الأرلء حتی لو‎ 
. ليست في المخطوط‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» برقم »)۱٤۹۹(‏ ومسلم» كتاب: 
الحدود» باب : : جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» برقم ( ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «(يبطل) . 


CD 


هلك النّاني في يده قبل رَد الأول ويَهْلِك أمانة ؛ لأ الرَاهنَ لم يَرْض برهنهما على الجميع ‏ 
اما رضي برَهْنٍ أحڍهماء حيث رَهَنّ التانيّ وطَلَّبَ رَد الأل» والاڏل كان مضموتًا ‏ 
بالقبض فما لم يخرحْ عن كونه مضموتا بنقض القبض فيه ؛ لا يدخل التّاني في الضمانِ 
ولو هلكا جميعًا في يَدِ المرتهن فسَقَط الذَيْنُ بلا العبلدء لكت الجارية بخيرٍ شيءِ؛ 
للها آمانةٌ ملكت في يِه فهك ملا ٤‏ الأماناتِ . 

ولو بض الرَاهنٌ العبدً وسَلّمّ الجارية» َرَج العبد عن الضمانِ؛ لاله خرَحَ عن كوه 
مَرْهوتا وصارَتِ الجاريةٌ مرهونة ”"“ حتى لو ملكت تَهْلِك بالدّْن؛ لأنه رَهَنَها بالديْنٍ 
الذي کان العبد مَرْهونًا به٬‏ والعبدٌ كان مضموتًا بذلك لين فكذا الجارية؛ فان كانت ق 
اة عا و رة بالف ف الجارة الت ك لك الاي ارقن 
الجاريةً بعقد على جدة فکانت رَهْنًا ابْداء» إلا أن شرط كوه مضموتًا رَد الأولٍ؛ لأته لم 
ی ا و 


ولو كان المي ساو الَا والجاريثساوي) ميات فر العبة على الزاهن 
وض الجارية فهي رَهْنْ بالألف› ولَكتها إن لكت تَهْلِك بخمييائة ؛ لما ذَكَزْنا أن التَانيّ 
اصلٌ بنفیه لِكزنه مَزْهونًا بعقٍ على دق ُتَر في الضمان قد قیټه ولا خرچ 
باستيفاء و الدَيْن» حتى لو هلك في يَدٍ المُرْنَهِنٍ بعدَّما اسسَوْفًى [كَيْه] . ا 
استَوْئّى» ويخرج بالإْراءِ عن الدَبْنْ عند أصحابنا اللاثة له رحمهم الله ويَبْطل الرَهْنُ حلاف 
رر والمسالة قد مَرّث في مواضع ار من هذا الكتاب» ولا يخر بالإعارة ريخر 
بالإجارة بأن ااا فن اچ تب بإِذنِ المُرْتهن» أو المُرْتَهِنُ بإِذنِ الرَاهنِ» أو استَأجَرَه 
المُرتَهِنْء ويَبْطل الرَهْنُء وقد دَكَرْنا ا اتاق 

ويخرح بالكتابة والهبة والصدقة› إذا فل أحدّهما بإذنٍ صاحبه ويخرج ج بالبيع بأ باعه 
الرَاهنْ أو المُرْتَهِنُ بإذنِ الرّاهن أو باعه العَذل؛ ؛ لأ مِلْكَ المَرْهونِ قد زال بالبيع ولكِن لا 
ييْطْل الرَهْنُ؛ لأه زال إلى حَلَف وهو التمَنْ فبقي ”“ العقد عليه . 


(۱( في المطبوع : لامضمونهة) . 
(۲) في اللخطوط : «قيمة العبد ألفا وقيمة الجارية» . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : « 


وكذا في كل موضع حرج واحدث بَدَلاّه ويخرج بالإعتاق إذا /۳1‏ ۰ کان المُعْينٌ 
موسِرًا بالإنفاق› اذ کان ما فكلك عدن وعند الشافعيّ رحمه الله لا يخرج› بثاءٌ 
على أن الإاعتاق نافذ عندّن " E RET‏ 

(وجه فول أن هذا إفاق تعن إبطال ن الرنين وا ‏ اطال 2 
۷ عل تقل باقن راتفر الإعتاقء وهضما عه تمت من الطال؛ وهنا © 
يتمذ البيعٌ كذا الإعتاق» بخلافِ ما إذا كان الرَاهنٌ موسرًا؛ لان هناك لم يوج الإْطال؛ 
لاله يُمْكِئه لوصول إلى دَيِْه للحالِ من جهة الرّاهن . 

(ولنا) أن إعتاقه صادف موقو فا هو مملوكه زقبة فيلمُذ کإعتافِه قه البق والمُسْتَأجَرَء 
TE Ey E O E CE‏ 
مملوكا) ” يدا وحَبْسّاء وملك الرَقَبة كفي لِتَفاذٍ الإعتاق» كما في إعتاق العبدِ المُسْتَأجَرٍ 
والابق. 

وقرله نطلل حى المرتهن قلْنا: : عم CN‏ 
لتنا كما في موضع الإجماع؛ > مع أن التَابت لِلرّاهن حقيقة الملْك» والتابت للمرتهن حى 
لحبْس» ولا شك أن اعتبار الحقيقة أولى ؛ لأتها اقوّی بخلاف البيع ؛ لأنْ فاده يَعْتَمد قيام 
يلك الرَقْبة واليَدِ جميعًا؛ لأ الفُذرة على تسليم المَّبيع شرط تفاذه ولم يوجَذ في 
المَرْهونٍ؛ لأنه في يَدِ المرتهن ِن فإذا تقد إِعتاُه حَرَجَ العبدٌ عن أن يکود مزْهوتًا؛ لاله 
صا حرا من كَل وجو والح من وجو وهو الُدر لا يَصْلُځ لِلرَهْن فالحُرٌ من كل وجو 
أولى» ولِهذا لم يَصْلْح رَهْنَّا في [حالة] ” الابيّداء فكذا في حالة البقاءِ . 


کم ع ن کان انرا موسا والدبن ال نى 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحارى ص("۹4)› روضة القضاة /١(‏ ۹١٤)ء‏ الهداية مع البناية 
۲٤/۱۲‏ إیثار الإنصاف ص (۳۹۹)ء مجمع الأنہر ص .)٥۷۹(‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : إن كان الراهن موسرا نفذ عتقه وإن كان معسرًا لم ينفذ عتقه . انظر: الام 
(۳/ ١۱۹)ء‏ المهذب مع المجموع (۲۳۹/۱۳- ۲۳۹). 

(۳) في المخطوط : 5 )٤(‏ في المخطوط : «كإعتاق». 

)٥(‏ في المخطوط : : «ظاهرة) . )١(‏ فى المخطوط : «تكن مملوكة». 

(۷) ليست في المخطوط . 


لإيجاب الصّمانِ» وكذلك إن كان الذَبْنُ مُوَّجّاد وقد حَلّ الأْجَلٌ وإ كان لم يَجل» عَرِمَ 
الرَاهنْ قيمة العبدِ وأخذه المُرْتَهنْ رهتًا مكانه ولا سعاية على العبد. 

أمّا وُجوبٌ الصّمانِ على الرّاهن؛ فلاته أبطْلَ على المُرْنَهِن حَمَّه حَمًّا قَوبّا» هو في 
معن الِلْكِ أو هو مِلکه من وجو لِصَيْرورَته مُسْتَوْفيًا َيه من ماليَيَه من وجه؛ فجارً أن 
يكو مضمونًا بالإْلافي وأمّا كوه رَهْنًّا؛ فلألّه بَدَل العب وفي الحقيقة بَدَل مالبِتّه فيقومْ 
مقامّه وإذا حَلٌ الأْجَلٌ» بطر إِنُ كانت القيمة من جنس الدَيْنِ يُسْتَوْقَّى منها دَينُه فان كانت 
فيمَّه أكثرَ من الدَيْن رَد الفضْل على الرّاهن» وإِدُ كانت قيمَّه قل من الدَيْنِ يرجم 
مَضل الدَْن على الرّاهن» وإِنْ كانت قيمَئّه من خلافِ جنس الدَيْنْ» حَبَسَها بالدَيْن حتى 

(وأما) عَدَمٌ وُجوب السُعايةٍ على العبِ؛ فلأّه لم يوجَذْ منه سبب وُجوب الضمانِ وهو 
الإثلاف؛ لأنّ الإثلات وُجد من الرّاهن لا من العبِء ومُؤاخذة الإنسانٍِ بالضمانِ من غير 
باشرة سبت ‏ مه خف الال و كلك لر كان ال اهن عو سرا وف الإعاق تم اغسر 
بد ذلك + أن الثرة رفت الإعتاق؛ لاله وقت مُباشرة سبب جوب الضمانِء وإنْ كان 
مُعْسرًا فللمُرْتَهن أن يرجم بدَبْبِّه على الرّاهن إن شاءء وإ شاء استسعَى العبدّ في الأقّل من 
قيمَتّه ومن الدّيْن» ويُعْتَبَرٌ في العبِ أيضًا أقَل قيمَيِه وقتَ الرَهْن ووَفْت الإعتاق» ويَسَّْى 
ا ی و ا حتى لو كان الدين أَلفَيْن وقيمة العبدِ وقتَ الرَهْنِ ألما 
فدات قيمَتّه في يَدٍِ المُرتّهن حتى صارَث تساوي ألمَيْنِء ثم أعَقَه الرَاهنْ وهو مير 
سَعَّى العبد في ألفيٍ قدرٍ قيمَيِه وقتَ الرَهْنِ ولو انمَقَصَّتُ قيمَّنّه حتى صارَ يساوي 
خمسَوائة » سى في خمسوائة قدرِ قيميه وقت الإعتاق . 

(أمّا) اختيارٌ الرجوع على الرّاهن؛ فلأته أبطَل حَقَّه بالإعتاق . (وأمّا) ولاية استِسْعاء 
العبا؛ فلن بالرَهْن صارَث ماليةٌ هذا العبدٍ مملوكة للمُرْنَهِنِ من وجو؛ لاله صارَ مُسْتَوْفيا 
لِدَيْيه من مالييّه » فإذا أعكَمَّه الرَاهنْ فقد صارَّتْ هذه الماليّة مُحَتَبَسة عند العبدِء فوْصَلَّتُ 
إلى العبد بالإلافي ماليّة مشغولة بح المُرْتّهن فكان للمُرتَهِن أن يَسَْحُرجَّها منه» ولا 


)١(‏ في المخطوط : (رجع) . (۲) في المخطوط : «سببه». 
(۳) فى المخطوط : «فإن زادت». 


حر کتاب الوھن > DPD‏ 


ا العبد فلّه أن يشعسعيه» بخلافي حالة السار ؛ ؛ لأنّ الدَيْنَ في 
الحقيقة على الرّاهن وإِّما العبدٌ جُيِل مَخَلا لاستيفاء الدَيْن منه عند تَعَذْرٍ الاستيفاء :1 
۰ب ا] من الرَاهنِ على ما هو موضوع الرَهْنِ في الشرع أن الرَاهنَ ومر بقَضاءِ الدَيْنِ 
ا ا رر عند إعسار الرّاهن لا عند 
تساره» فيشمى في حال الإعسار لا في حال " السار» ويخلاف العبا الُشترى قبل 
القبض إذا أعَقَّه المُشتري وهو مُمْيس آنه لا يكو للبائع ولاية اسيِسعاء الع بقدر 
وإ كان مَخبوسًا قبل التشليم بالقمَنِء > کالمَرْهونٍِ مَخبوس بالديْن ؛ لان العبد 

نفس البيع َرَج عن ملك البائع من كَل وجو فلم يوجَدِ احقباس مالبَةٍ مملوكة للبائع عند 


ا 
ص 
ر 


لعب إلا لبا رحق لجنس فإذا حَرَحَّ عن مَحَلَيَةٍ الحبْس بالإعتاق» بطل حَق 
الحبْس أصلاً وبقى حَفّه في مُطالَبة المُشتري بالمَنِ فحَسْبٌ ما ههنا فىخلافه . 

(وأما) السعاية في الأقَلّ من قيمَتِه ومن الدَيْنٍ؛ فما ذَكَرْنا أن الاسيسْعاء لِمَكانِ ضرورة 
المالبّةٍ المملوكة للمُرّهن من وجو مُحْمبَسة عند العقدء فمَمَدَّرُ السعاية بقدر الاحتباس»› ثم 
إذا سَعَى العبدٌء يرجم بما سَعَى على الرَاهنٍ؛ لاه قَضى دَيْنَ الرَاهنِ من خالص يلكه على 
وجه الاضطرار؛ لأنّ الشرعَ أوجَبَ عليه السّعاية والقاضي ألرَمَّه» ومَنْ قضى دَيْنّ غيره 
A ECE E kas‏ 
مه » أنه يرجم على التركة كذا هذاء فإن بقيّ بعد السعاية شي من الذيْن» رجع المُرتَهنْ 
بذلك على الراهن . 

ولو تَقَصَ العبدٌ في السَعْر قبل الإعتاق ثم أعتقه بن كان الدَيْنُ ألما وقيمة العب 
وق قت ” الرَهْن ألما فتَقّص في السُعْرٍ حتى عادَت قيمَنّه إلى خمسوائة» ثم أعتقه الرّاهن 
وهو غير ی في قد قبتیه وقت الاعتاق وهو خمشافق؛ فللرون آن يرجح على 
الراهن بخموائةٍ أخرى؛ لأله لم يِل إليه من حَمّه إلا قدرٌ حميوائة فله أن يرج عليه 
بالباقي ولو لم ينْمُص العبدٌ في السُعْرِ لته قََلَه عبدٌ يُساوي يائةً دركم فدُفِعَ مَكانه» 
فأعتَقَّه الرَاهنْ وهو مُعْسِرٌ يَسْعَى ' في قيمَيِه يائة درهَم ويرجعْ بذلك على الرَاهنِ 


)١(‏ فى المخطوط : «حالة». (۲) فى المخطوط : ايوم». 
(۳) فی اللخطوط : (اسعى ) 


وير جع المُرَتَهِنْ على الرّاهن بثِسعوائة درهم ؛ لأته لَمَّا دُفِعَ به فقد قام مَقَامَّ الأول لَخحمًا ٤‏ 
ودَمَّا فصارَ رَهْنّا بجميع المالٍ» كأ الأول قائمْ وتَراجَّعَ سِعْره إلى مائة؛ فأعتقّه الرَاهنُ ‏ _ 
وهو مُعْسِرٌ ولو كان كذلك لَسََى في قيمَيِه وق الإعتاتي ائة درهّم ويرجعٌ بذلك على 
الرّاهن» وكان للمُرَتَهنِ أن يرع ببقَيّةٍ دَيْبِهِ على الرَاهنِ كذا هذا. 

ولو كان الرَهْنْ جارية تساوي ألما بالف فوَلَدَث ولَدًا يساوي ألقاء فأعتَمًّها المولى وهو 
مُعْسِرٌ سَعَيا في لف ؛ لأن الماد فيهما ألف . 

ولو لم تلذ ولَكن فَتَلّها عبد قيمَنه ألفانِ فدَفِعَ بها ثم أعتَقّه المولى سَعَى في الف درهَم؛ 

لأله كان مضمونًا بهذا القدر لقيايه مَقَامّ المقتولة لَخْمّا ودَمّاء وهي كانت مضمونة بهذا 
القدر كذا هذا. 

ولو قال المولى إعبده: رَهَنْيْكَ عند “ فُلانِء وكذبَه العبدٌء ثم أعَقَّه المولى وهو مُحْيرٌ 
فالقول قول المولّى» ولَرمَه “ السعايةٌ عند أصحابنا التلاثة رضي الله عنهم . 

وقال رُقَر رحمه الله: القول قول العبٍ ولا سعايةً عليه . 

(وجه) قولِه أن المولى بهذا الإقرارٍ يُريدٌ إلْرامّ السعاية على العبد» وقولّه : «في إلزام 
السماية عليه» غير مقبول» كما لو أَقَرٌ عليه بذلك بعد الإعتاقِ . 

(ولنا) أنه أقَرّ بما يَمْلِكُ إنْشاءه عليه للحال لِثُبوتِ الولاية له عليه للحال؛ لِوْجودِ سبب 
الولاية وهو المِلْك فيَصِح ولا يُلْبَقَّبٌُ إلى تَكذيب العبلإء بخلاف ما بعد الإعتاق؛ لاله 
هناك أقَرّ بما لا يَمْلِكُ للحال إشاءه لِرّوال يِلْكٍ الولايةٍ بالإعتاق هذا إذا أعكَقّه» فأمًا إذا 
بره فیجوز تَذبیرٌه ویخرځٌ عن کونه رَهْتّاء ما جوا التَذْبير ؛ فلاته يَقَف على قيام مِلْكِ 
الرَقَبة لجواز الإعتاق» ويلك الرَقَبةٍ قائمْ بعد الرَهْنِ . 

(وأمّا) حُروجُه عن الوَهْن؛ فلأ المُدَبَرَ لا يَصْلّح رَهْتا؛ لأنَّ كود المَرْهون مالا مُطْلَقًا 
شرطُ جوازِ الرَهْنِ على ما بنا فیما تمذم وبالتذبیرٍ حَرَجَ من ان يکود مالا مُطْلَمّا فيخرج عن 
كونِه رَهْنًا؛ ولِهذا لم يَصْلّح رَهْنَا ابداء فكذا في حالة البقاء . 


وهل يَسْْعَی للمُرْتّهن؟ ل ۳1/ ۲۲۱] حلاف فى أن الرَاهنٌ إذا كان مُعْسِرًا يَسْعَى وأمّا 


)١(‏ فى المخطوط : اعبد». (۲) في المخطوط : الزمته». 


” 


إذا کان موسِرًاء ذَكَرّ الكَرْخيٌ رحمه الله نه يَسَْى» وذَكَرَ القاضي في شر جه مُحْتَصَرَ 
اللحاري أن لى رى بين الرهن وبين الأعناق :وعو أن الذن إن كان جالا 
اذ المُرتَهِنُ جميع َيِه من الرّاهن» وإِنُ كان مُوَّجُلء أخذ قيمة العبِ من الرَاهنِ ويكون 
رَهنًا مكانه» كما في الإعتاقِ . 

واا ا د اا غل ار ر ال ر مات الترلى DE‏ 
الذبير لم يخرج عن يلْكِ المولّى» فكانت يعاية "" مال المولى؛ فكان صرف السَعاية 
إلى المُرْتّهن قَضاء دَيْن المولى من مال المولىء > فيَسَوي فيه حال ' " الإعسار واليّسار 
na E EE EON AA‏ 
فكانت السُعاية يلكه» والأاصل أن لايور الإنسان بقضاء ء َيْن غیره من مال مه ؛ إلا عند 
الكجز عن القّضاء بنفه يميد بحال العَجْزٍ ““ وهي حالة الإعسارٍ. 

(وجه) ما ذَكَرَّه القاضي أن السّعايةً وإِنْ كانت يِلْكَ المولى لَْكِنْ لا صن لعب في 
اكتساب سبب وُجوهاء إذ لا صَنْعَ له في التَذبيرٍ بل هو فعل المولّى» ومَهْما أمكنَ إيجابُ 
[الصمانِ] ”على مَنْ ود منه مُباشرة سب وٌجوبه کان أولى من إيجابه على مَنْ لا صلع 
[له] فيه أصاا ورَأسّاء فإذا کان المولی مُعْسِرًا ” کان الإمکان ثابتا فلا معنى لإیجاب 
العاية على العبدء ثم إذا ى في حالة الإعسار شى في جميع الَيْنٍ بلقا ما بلغ ؛ ؛ لان 
الغا مان الل فان الا اا من المُرَهنِ استيفاء ء الدَيْن من مال المولى» فكان له 
A I‏ 

وهيل إن كان الدَبْنْ حالاً فكذلك» فأمًا إذا كان مُوَّجَادٌ فلا يَسْعَى إلا في قدرِ قيمَيَّه 
وکر ا اه راا د القاعي ف ف الاي 

زووجة الق على هذ اال ان ال ان حال کا وات الاه لجال عل 
سّبيل العَضييتي» وهذا مال المولى في فيْقْضی منه دَيْنّه على الکمالء وإذا کان مُوَجّلا لا 
از ال ا را ج ل ل ان ا ا ا با بر وت کن 


. في المخطوط : «لأن المدبر؟. (۲) في المخطوط : «سعايته»‎ )١( 
. في المخطوط : «بحالة»‎ )٤( . فى المخطوط : «حالة»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


(۷) في | لخطوط : «موسرًا). 


ر با س 


فل 


المُرْنَهِنِ ؛ فب إعادةٌ حَقّه إليه بورض يقو م مَقَامَّه جَبْرّا للفائتِ فيَمَدَرٌ الجائر بقدرِ . 
الفائتِ فيّستسعيه بقدرٍ قيمَيّه ویکونٌ رَهْنًا مَکانه» ولا يرجم المُدَبّرٌ بما يَسَّْى على الرّاهن 
بخلاف المُعَْق فوَقَعَ الفرْق بين التَذْبير والإعتاق في موضِعَيْن : 

(أحذهما) أن المُدَبّرَ يَسّْى في جميع الديْنٍ بالِغًا ما بلع ولا ينظ إلى القيمة› والمُعْتَىَ 
يَسَْى في الأقّل من قيمَيَه ومن الدَيْنْ . 

والتّاني: أن المدَبَرَ لا يرجم بمايَسْعَى  a‏ 
يرجم إلى حرف واحدِ وهو أن سعاية المُدَبَرٍ مِلْك مولاه؛ لكَوْنِ المُدَبّرٍ مِلْكه؛ إِذ الفائتُ 
بالتذبيرٍ ليس إلا مَنْفعةٌ البيعء > فكان الاسيَسْعاءٌ استيفاء الدَيْن من مال المولّى» فلَّه أن 
يَسْتَوفيّه على التّمام والكمالٍ ولا يرجح بما يَسْعَى على المولى ؛ لأنه قى دَيْنَ المولى من 
مال المولى فكيفَ يرجم عليه ؟ بخلاف المُعْتٍَ؛ لأ سعاية يجه على الخصوص "؛ 
لاله حر حالص إلا آنه رمه السُعاية لاسيَخراج ملْكِ المُرْنَهِنِ من وجو المُحتَبَسِ عند 
وهو مال فتَمَقَدَرٌ السعاية بقدر الاحتباس» ويرجِمْ بالسّعاية على المولى إذا كان مُْيرًا؛ 
لأله قَصَى ذَينّا واجبا عليه من مال تسه (مَضطَّرًا فيَمْلك) ‏ الر جوع في الشرع على ما يتا 
بخلاف المُدَبّر» واللّه أعلمُ . 

وعلى ما دَكَرّه الكْخيْ رحمه الله يقَعٌ الفرق بينهما في موضع ثالِثِ أيضًا : وهو أن 
المُدَبرَ عى مع | E a‏ 


هذا إذا أعيِقَ أو دُبْرّ فأمَا إذا استوْلِد بان كان الرَهْنُ جارية فحَبلث عند المُرْتَهِنِ» فادَعاه 
الرَاهنْ» (فدعوته لا تخلو) إتا أن كانت قبل وضع الحمْلٍ واا أن كانت بعد ٣‏ 


فان كانت قبل وضع الحمْل» صت دعو ته وشت N‏ وصارَّت الجارية ولل 
له وخرَجُث عن الرَهْنِ . 

 )1(‏ في الوط انس (۲) في المخطوط : «الخلوص». 

ا )٥( E E‏ في المخطوط : ابعد وضعه». 


(0) فى المخطوط : «ثبت نسب». 


(أما) صخة الدَعوة؛ فلأل الجارية يلكه من كَل وجه [واليِلْك من وجو يكفي لِصِحة 
الوق فالولْك من كَل وجو] ” اولى» وثبوث السب حُكمْ ال 
١ب]ء‏ وصَيّرورة الجارية أ ولد له حُكُمٌ بوت النَسَبٍ» وخُروج الجارية عن الوَهْنِ 

لامشلاو وهو م ورتيا ا ولد ل ؛ لان أ الولَدِ لا تَصلُح لِلرَهن . 
ألا تَرَى أتها لا تَصْلَّحٌ رَهْنَا ابيّداء» فكذا في حال ”" البَقاء ua‏ 

صارَ حرا قبل الولادة فلم يدحل في الرَهْن فلا يْبْتُ حُكم الرَهْن فيه . 
(وأتا) الجارية فحُكُمُها حُكْمُ العب المَزْهون إذا ره اراهن وقد بيتا ذلك كله ون 
كانت الجارية وضَعَتٍ الحمْلّ ثم اذَعَى الرَاهنْ الول » ضحت دَغوته ونَبَتَ WE O‏ 
راء وصارت الجارية أم وله وخَرَجَّث من الرَهْنٍ ؛ ليما كنا في الفصل الأول إلا أن 
هناضارالرلد في الرَهْن» وصارَت له حِصَة من الرَهُنِ فيْقَسَم الدَيْنُ 
علیھماعلی قدر ق قيمَيّهماء إلا أل قيمة الجارية تَعَْبَرُ يوم الرَهْن» وقيمة الول تَعَْبَرُ يوم 
لاء فيكون حم الجارية ية في حِصَّتَها ”" من الدَيْن حُكَم المُدَبّرٍ في جميع الدَيْن وقد 
كنا ذلك وحُكمُ الولَدِ في حِصَتِه من الدَيْن حُكُمْ المُعْتي في جميع ما دَكَرْنا وقد بيا ذلك 
إلا أن هناك يُنْظْرٌ إلى ثلاثة أشياء : إلى قيمة العبدِ وقت الرَهْن» وإلى قيمَيّه وقت الإعتاقي» 
وإلى الديْن» فيََى ‏ في الأتَلّ من الأشياء التلاثةء وهنا ينر فقَطٌ إلى قيمة الولَدِ وق 
الدعوة وإلى حِصّتِه من الديْنِ» فيّسْعَى في أقَلهما إذا كان الرّاهن معْسرًا» ويرجع بما سَعَّى 

عليه والله أعلم . 
فصل [في حكم اختلاف الراهن والمرتهن] 


(وأما) حْكمٌُ احتلافِ الرّاهن والمُرْتّهن والعَذْلِ فتقول وباللّه التَؤْفيق : إذا كان الدَيْنْ 
ألفَّ درهَم» فاختَلفَ الرَاهنْ والمُرْتَهِنُ في قدرِ المَرْهونِ به فقال الرَاهنْ: إه رهن 
بخمسروائة» وقال المُْنَهِنٌ : بألفيٍ فالقول قول الرَاهنِ مع يميه ؛ لأنّ المُرْنَّهِنَ يدعي على 
الرّاهن زيادة ضّمان» وهو يُلْكِرُ» فكان القول قوله ولو أقاما البَينةً فالبينة بيه المُرتهن ؛ 


(1) ليست في المخطوط . ٠‏ (۲) فى المخطوط : «حالة». 
(۳) في المخطوط : «(حصته). )٤(‏ في المخطوط : افیستسعی) . 


Cea yD 
. لأنها تلبت زيادة ضمانِ‎ 


ولو قال الزاهئ: رَحَْنّه بجميع الدَيْنٍ الذي لك عَلْيّ» وهو لف والره يساوي ألما 
E EE ERE‏ 
الرّاهن ويسَحالفانٍ ويتّرادَانِ ؛ لأتهما اختَلفا في قدرٍ ما وق عليه العقد وهو المَرْهون به» 
فأشبَة احتلاف البائع والمشتري في مقدار التمَنِ وهناك يتَحالفانٍ ويرادا كذا هناء فان 
ا > كان كما قال المُرْتَهِنْ؛ لأ الرَاهنَ يدعي عليه زيادةَ ضمانِ» 

هو يكر وإ المْقَا على أن الرَهْنَّ كان بالف واختَلَّفا في قيمة الجاريةء فالقول قول 
لمر تهن؛ لاد الرَاهنَ يدعي عليه [زياد] ”“ ضصَمانِ» وهو يُنْكِرٌ؛ ولِهذا كان القول قول 
الاب تي دار ا ار هذا. 

ولو أقاما البيّنة فالبَيّنة بَيْنة الرّاهن؛ لأها تُفْبِتُ ث زيادة ضمانٍ» وكذلك لو (كان 
الرَهْنْ) ‏ ثوبَيْن هلك أحدهما فاختَلّفا في قيمة الهالِكِ أن القول قول المُرْتَهن في قيمة 
الهالِك› ايها الراهن في زياد القبمةل لما فلن وكذلك لو اختَلفا في قدر الرَهْن 
فقال المرتهنْ: رهن هتني هذَيْنِ التَْبَيِْ بأل درهَم» وقال الرَاهنُ : رَهَنْت أحدهما بعَيْبِه 
ESS E RSE E‏ 
يوج احالف كما في باب البيع . 

ولو أقاما البيّنةَ فالبينة بين المُرْتَهن» هَكذا ذَكَرَّ في الأصل؛ لأنها تن قبت زيادة ضمانِ . 


3o2 


ولو قال الزاهن للمزتهن؛ َلك الرَهْنُ في يَدِك٬‏ وقال المُرتَهِنُ: قَبَضتَه مِٽي بعد الرَهُن 
فّلك في يدك فالقول قول الرَاهنٍ؛ لأتهما انما على دُخولِه في الصمانِ» والمُرتَهِنُ يدعي 
الاو الاه ى 0 كان القؤل قوله ولو أفام اله فال بينة الرأهن أيشا؛ لأنها 
ثبت استيفاء الدَيْن بيه المُرتهن تلفي ذلك فالمُْتة أولى . 

ولو قال المزتهن؛ ملك في يَدٍِ الرّاهن قبل أن اه فالقول قر أن الرَاهنَ يدعي 
دخوله في الضمانِ وهو يكر ولو أقاما الي فاليا ية الراهن؛ لأتها تبت ت الضمانً. 

ولو كان الرَهْنْ “ عبدًا فاعوَرًّء فاختَلَّفا فقال الرَاهنٌ : كانت القيمة يوم الرَهْن ألما 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كانا». 
(۳) في المخطوط : «ينكرها». )٤(‏ في المخطوط : «الراهن». 


فذهبَ بالاعورار الصف خمسوائةء وقال المُرْنَهِنٌُ: ل ۳1/ ۲۲۲]» بل كانت قيمَه يوم 
lS aa‏ فإٽّما ذهب من حَمّي الربُمُ مائَتانِ وخمسونً فالقول 
قول الراهن؛ لأله ر يُسْتَدَل بالحالٍ على الماضي فكان الظَاهرٌ شاهدًا له . 

ون أقاما البنةَ فالبينة بيه أيضًا؛ لأنها ثبت زيادة مان فكانت أولى بالقّبولِ. 

ولو كان الدَيْنُ ائه والرَهْنُ في يَدٍ عَذّل فباعه» فاختَلّفا ”"“ فقال الرَاهنُ: باعه بيائة. 
وقال المُزتهن؛ بخمسينَ ودَفْعَ ا وصضدق ال الراهنْ فالقول ف المرتهن 
یمینه؛ لان المَرْهودً حَرَحَ عن کوڼه مضمونًا بنفسه بخروچه عن کوڼه رَهًْا بالمَبیع 
حول الشمان إلى القمَنْ» فالرَاهئ يدعي تَحَولّ زيادة ضمانِ وهو بُذكرٌ فكان لقو 
قوله» كما إذا الفا في مقدارِ قيمة الرَهْن بعد هلاه . 

ولو أقاما الببّنةّ فالبيّنة بَيْنةٌ الرّاهن ؛ لأتها تبت زيادةً ضمانٍ وبَيّنة المُرْتهن تلفي تلك 
الرّيادة ة فالمُفبتةٌ أولى ؛ ؛ لأ تاهما على ارهن الاق منهما على الذخول في الشّمان 
امرون بدَغرَى الب يدعي خروجه عن الضمانٍ وتَحول الضمان إلى العمَنء رالراهنُ 
نک فکان القول قوله يّمينه 

OTT TONE 
یه ا ای ا فبك ال رر اف ل را و فال ا‎ 
تياف ل ل فر فار كان ضا : ولا برج غل الراهن بالان إلى أن ت‎ 
نمه أو يُصدَقَه ؛ ما ذَكَرْنا أنه كان مضموتًاء فلا قبل قولّه في انيِقال الصّمانِ وكذلك‎ 
العَذلُ إذا قال: بْب بّسييائةقء ولا يُعْلَّمْ إلا بقولِه لم يَكَنْ على العَذلٍ إلا يِسُْمائة‎ 
(ويكون الرَاهنْ راهتا) ”" بما فيه ولا يرجم المُرْتَهِنُ على الرَّاهن باليائة الفاضِلة؛ لان‎ 
قول العَذْلٍِ مقبول في بَراءة ميه غير مقبول في إسقاط الصّمانِ عن بعض ما تعلق به ولا‎ 
. في الرُجوع على الرَاهنِ‎ 

E EE i E‏ ەخافه ٠‏ اة 
وأقام الرَاهن ينه أه مات في يَدِ المُرتَهن آخڃِذ جذ ببينة المرتهن. 


(1) في المخطوط : «فاختلفوا». (۲) في المخطوط : «بالبيع». 
)١(‏ فر المخطوط: : «ويصير الرهن ذاهبا» . )٤(‏ في المخطوط : «باع) . 


e CD‏ بدائع الصنائع ج۸ 

وقال ابو يوسف: يؤخ ببيْنة الرَاهن وجه قولِه أن َة الرَاهن تبت زيادة صمانِ يها بيه 
المُرْنَهن» فكانت المت أولى . 

(وجه) رِواية الأصل أ ن ية المُرتهن تبت وت آمرًا لم يكن وهو حول الصّمان من العَيْنٍ 
إلى القَمَّن» وينه الرّاهن تُقَرّرُ ضمانًا كان ثابتًا قبل الموتِ» فكانت المُمْبتةٌ أولى واللّه 
تعالى أعلمُ. 


X*# XX XK 


کناب اطزارعة 


کی رازھ 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضع: 
في بیان معنى المُزارَعة لغ وشرعًا . 
وفي بيان شرعيّیها ”' . 
وفي بيانِ ركن المُزارَعة . 
وفي بيانِ الشرائط المُصَحُحة لِلرْكن (على قول مَنْ يجي المُزارَعة » والشرائط المفيدة 
لها) . 

وفي بيان حُكم المُزارَعة الصحيحة. 

وفي بيان 2 المزارعة الفاسدة. 

وفي بيانِ (المّعاني التي هي) " عدر في فسخ المُزارَعة . 

وفي بيانٍ (الذي نفخ به عقد المُزارَعة بعد a‏ 

(وفي بيان حُكم المُزارعة المُنْمسخة) ” . 

Ee EE aN 
اللفا ا افوا ف اعا > اة رهل الاد هل ا ات‎ 
عَقيبّه لا بتَخْليقِه وإيجاده» وفي عرف الشرع : عِبارة عن العقإِ على المُزارَعة ببعض‎ 
الخارج بشرائطه ”" الموضوعة له شرعًا.‎ 

N E NAR 
والمُضارَبةٍ ونحوهماء وفعل الرَزْع يوجَدُ من العامِلٍ دود يره بدَليل آنه يُسمّى هو مُزارعًا‎ 


(1) في المخطوط : «أنها مشروعة أم لا. 

(۲) في المخطوط : «والمفسدة له». (۳) في المخطوط : «ما هو». 
(4) فى المخطوط : «ما يبطل به عقد المزارعة». 

( 6ا ل ر کت ال 

لست الط 

(۷) في المخطوط : «وشرائطه» . 


دون رَبّ الأرض والبَذرٍ ومَنْ لا عمل [له] “من جِهَيه» فكيفَ يُسمّى "هذا العقد 
مزارعة؟ ۰ 

فالجوابُ عنه من وحهَيِن: 

احذهما: أن المَفاعَلة جار أن ُْمَعْمَلّ فيما لا يوجَدٌ الفعل إلا من احا کالمداواةٍ 
(راذكات ‏ الفغل لايرخدإلامن الطبيب والمُعالج» وقال الله - تعالى 

E‏ لھ ا ار رڪون 4 ووا ف ا الله - عر 
شَأنه - فكذلك المُزارَعةٌ جار أن تكودًّ كذلك . 

والتّاني: ِل كان أصل الباب ما در فقد ود الفعل هنا من اثنبْنِ ؛ لأ المُزار غه شاعا 

من الرَرْعء والرَرِعٌ هو الإلبات ۲۲۲/۳ ب1 نة وشرعاء NN‏ من العبد هو 
التنْبيبٌُ لحُصول التباتِ» وفعل التسبيب يوجَدٌ ‏ من كل واحلٍ منهما إلا أن التسْبيبَ من 
أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكينِ من العملِ بإعطاءِ الآلاتِ والأسباب التي لا يَخْصّل 
العمل بدونها عادةً فکان کل واحدٍ منهما مُزارِعًا حَقيقة؛ او رفول ال ر 
التشبيب إلا أنه اخمُص العايِل بهذا الاسم في العُرْفِء ول هذاجائر: كاسم الدابة 
ونحوه على ما عرف في أصول اله . 

فصل [في بيان شرعية المزارعة] 

رَأمّا شرعيَة المُزارَعة فقد الف فيها قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إنّها غير 
مشروعة ”° وبه أخذ الشافعىٌ - رحمه الله . 

e E‏ الل ايارو 

(وجه) قولِهما ما روي أن رَسُول الله اة دَقَعَ نحل حَيْبرَ مُعامَلةً» وأرضها مُزارَعةء 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «(سمى 

(۳) في المخطوط : «مع أن». )٤(‏ في المخطوط : «وجد». 

)٥(‏ في المخطوط : «ونحو ذلك». 

.)١١ المبسوط (۲۳/ ۹ء‎ ›)١۱١١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص‎ ()٦( 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية أن المساقاة لا تجوز ! إلا في النخل والكرْم ولا تجوز المزارعة بالثلث إلا في 
الأرض البقاء: التي بين النخل التي تشترك مع النخل في السقي› انظر: الأم .)١١/6(‏ 


حر کتاب الزارعة > ز۷ 

وای درَجاتِ فعلِه عليه الصلاة والسلام الجوازء وكذا هي شريعة مَُوارَثة عامل السَلَّفِ 
[والخلف] ”“ ذلك من غير إنكار . ۰ 

(وجه) قول أبي حنيفة أن عقد المُزارَعة عقد استئجار ببعض الخارج» ونه مَنْهيٌ عنه 
بالتص والمَعْقولٍ. ۰ 

(أما) التص فما روي عن رَسُول الله ي أنه قال لرافع بن حخدٍيج في حائط : «لا تستأجره 
بشيء منه» "وروي عن رَسولِ الله هة آنه تَهّى عن فيز الطْحَانِ " والاستئجاز ببعض 
الخارج في معناه ٣‏ والمَنهي غير مشروع . 

(وأما) المَغقول فهو أن الاستفجار ببعض الخارج من الضف والكَلْبِ والريم ونحوه 
استشجار ببَدَلٍ مجهول» وإِلّه لا يجوز كما في الإجارةء وبه بن آّ ديت خير مَحمولٌ 
على الجزيةٍ دون المُزارَعة صيانة لِدّلائلٍ الشرع عن التناض» والدّليلٌ على آنه لا بُمْكرُ 
حَمْلّه على المُرارَعة أنه ب قال فيه : «أقرْكُم ما اقرَكُم الله ء وهذا منه عليه الصلا: 
راللام هيل المد وجَهالة المُدَةٍ تمتَعٌ صِحْة المُزارَعة بلا خلاف بقي تَر الإلكار 
علی التعامٔل › وذا یحتمل أن یکو للجوازِ ویحتمل أن یکو لِكوْنِه مَحَرّ الاجتھاوء فلا 
يدل على ا الاحتمال . 
فضل [في ركن المزارعة] 
) َآمَا ركن المُزارَعة فهو الإيجابٌ والقًبولء وهو أن قول صاحبٌ الأرض للعايل :. 
فغك إِليكّ هاه الأرض مُزارَعة بكذاء ويقول العايِلٌ: َِلْتُ أو رضي أو ما يدل على 
قبولِه ورٍضاه فإذا وجدا نَم العقد بينهما . 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ برقم )٤٩٥٤(‏ من حدیث رافع بن خدیج رضي الله عنه. 
(۳) صحیح: آخرجه الدارقطني (۳/ »)٤۷‏ برقم .)۱۹١(‏ والبيهقي في الکبری (۳۳۹/۰)ء برقم 
(۳١‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)٠٤١١(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «معنى قفيز الطحان». 

)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب : الشروط » باب : إذا اشترط في المزارعة» برقم (۲۷۳۰) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


GD 


فصل [في شائط المزارعة] 


راتا الشّرائط فهي في الأصلٍ نوعان ١‏ شراط مصخحة للعقد على قول من جير 
المزارعةء و 


-(اقا) المفضحخة فائواغ: بعضها يرجِعٌ إلى المزارع» وبعضها يرجم إلى الرَذْع وبعضّها 
يرجع | م إلى ما عَمَدَ عليه المُّزارَعةً وبعضها يرجم | إلى الل للمُزارَعة وبعضًها إلى الخارج من 
الزرع > وبعضها يرجم إلى المزروع فيه» وبعضها يرجع إلى مدة المزارَعة. 

(أمَا) الذي يرجم إلى المزارع فنوعانِ: الأول : أن يكو عاقلا فلا صح مُزارعة 
المجنونٍ والصَبيٌ الذي لا يقل المُرارَعة فعا واحدًا؛ لأنّ العَفْلّ شرط أهليةٍ القَصَرُفاتِ . 

(وأما) البلوعٌ فليس بشرط لجواز المُزارعة حتى تجوز مُزارعة الصبي المَأذونِ دَفعًا 
واحدًا؛ لأن المُزارَعة استئجارٌ ببعض الخارج › والصبى ادر لك الاجارة؛ لاتها 
تجار فيَْلِكٌ المُزارَعةً وكذلك الحُرَيةٌ ليست بشرط لِصِخة المُزارَعة فتصح المُزارعة من 
العبدِ المَأذونِ دَفْعًّا واحدًا لما دَكَرْنا في الصَبيٌ المَأذونِ . 

والتاني؛ أن لا يكونّ مدا على قياس قول أبي حنيفةً رحمه الله في قياس قول مَنْ أجارَ 
ES E a‏ 
المُزارعةء ومُرارَعة المُرْتد نافِذةٌ للحال . 

بيان ذلك أنه إذا ده َع المُرندٌ أرضًا إلى رجل مُزارعة بالئْضف أ و بالقَلْثِ أ و بالرُبُع فعول 
ا ا أو مات على الرَدَةٍ أو جى بدار الحرْب» 
وقضي بلَحاقه بدارٍ الحزب» فهذا على وجهَيْنٍ: ‏ إا أن دقع الأرض والبَذرَ جميعا 
مُزارعة آو دق الأرض دود الَذْرٍ» فإ [۳/ ۲۲۳] هما جميمًا مُزارَعة فالخارج كله 
للمُزارع» ولا شيء لِوَرَثة المُرندّ؛ لان مُزارَعَكه كانت موقوفة فإذا مات أو لجق بدار 
الحزب بين آله لم بُح أصلاء؛ > فصارَ كأنّ العامِل زَرَعَ أرضَّه ببذر» مَغْصوب ومَنْ 
غ فو ار کر[ ودر به أرضه فاخ رجت کان الخارځ له دون صاحب البَذرِ» 


. زاد في المخطوط : «أحدهما) . (۲) في المخطوط : ابذر»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


وعلى العايل مثل ذلك البَذْرٍ ؛ لأته مَعْصوبٌ استَهلكه» وله مله “ فيْلْرّمه مشه . 

ثم ينظ إن كانت الأرض تَقَصنها المُزارَعة فعليه ضصمان النَقّْصانِ؛ لأنه آلف مال الغير 
بغير إذزه فيب عليه الضمانء ويَصَدّق بماوراء قدر البذْرٍ صان الأرض لان حصا 
بسبپ خبيثِ فكان سيه ادق » وإ كان [لم ينْقْضها المُزاز ا اتان عله 
لانودام الإتلافِ» وإن E E A‏ أسْلَمَ قبل أن يَسَْخصد الرَرْع 
e A O E‏ أن المزارّعة وقَعَثْ صحيحة» وعند أبي يوسف 
ومحمو الخارج على القرط كيف ما كان؛ لأ َصَرفات المُرْند ناد عندهمابمنزل: 
َصَرُفاتِ المسلم » فتکو ن حِصَنّه له فان مات أو لَجِقَ بدارٍ الحرْب يکود لِورئَتّه 

NI INL CG 
المُزارً عة صارَ كانه عَصَبَ أرصًا وبَدرَها ببذرٍ نفيه» فاخرَجَّث ولو كان كذلك كان الخارج‎ 
يأخذ من ذلك قدر بَذره وَمَقَقّه ومان التقْصانٍ إن كانت المُزارَعة‎ N له کذا هذا‎ 
َقَصَنها ويَصَدَّق بالفضل لما ذَكَرْنا.‎ 

وإ كانت لم تَنقَضها فقياس قول آبي حنيفة - رحمه الله - على قياس قول مَنْ أجارً 
المزارعة عة ان يكو الخارج كله للعامل» ولا يَلرَمَه فصان الأرض ولا غيرٌه. 

وفي الاستحسان: الخارج بين العامِل وبين ورَثةٍ المُرْتد على الشرط . 

(وجه) القياس ما ذگزنا آله بصي بمنزلة الغاصب» ومن عَصَبَ من خر أرضا فرَرَعَها 
بذْرٍ نفه» ولم بنْمُضها الرراعةٌ كان الخارح كله له» ولا يرنه شيءٌ كذا هذا. 

(وجه) الاستحسانِ أن انيدام [صخة] ‏ تصرف المُرَْدّ بعد الموتٍ 
لِمّکانِ انيدام أهليَيّه ؛ لأن الرَدَةَ لا ُنافی انيدام الأهليّةٍ بل لَِعَلىاحى ورَنَيّه بمالِه 
لِوّجو د أمارة الاستِعْناء بالرّدة؛ لان الظاهرَ أئه لايُسْيِمٌ بل يتل ا 
فيَستغني عن ماله فينْْتُ " التعَلْنّ َطَرَا لهم» ونَطَرُهم هنا في تَضحيح التَصَرْف لا في 


.٠‏ . () في المخطوط : «مثل». (۲) فى المخطوط : «الأجر». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ههنا) . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «عماد». 


(۷) في المخطوط : «فثبت' . 


9 حر بدائع الصنائع > 


إبطاله ليَصل إليهم ڈ شىء فأشبة العبدً المَحجور إذا آَجَرّ نفسّه» وسَلِمّ من العمل آنه لا ۰ 


E‏ ج : حن َب الأجْرة؛ لان الحْكُمَّ بْطْلانٍِ تَصَرْفِه لِنَظْرٍ المولىء 
وره هنا في التَصحيح دون الإبطال كذا هذا. 

وإذا أل الُرنَد فالخارح على القرط سوا أل قبل انفضا لزاع اوم 
انقضائها تَقَصَتٍ الرراعة " الأرض أو لم َْقَصهاء كما دَكَرْنا في الوجه الأول . 

وعلى قولِهما: الخارح على الشرط كَيْفَّ ما كان ألم أو فُِلّ أو لجِقَ؛ لأن تَصَرُفاتِه 
نافذة بمنزلة صر رُفاتِ المسلم . 

ذا إذا دقع زد ارش زازع لی مسل اتا ذا دقع مام ارش مزاع الى مر فهذا 
على وجهين اشا : إا أن دَقَعَ الأرض والبَذرَ جميعًا e‏ 
دَقَعَهما جميعًا مزارَعة عة فعَولّ المُرنَدٌ فاخْرَجَت الأرض رَرْعَا کثیرًا ثم ِل المُرْنَدٌ أو أو مات أو 
حن بدار الحزْب فالخارج كله بين المسلم وبين ورثة المُرنَدّ على ارط بلا خلافي؛ لال 
انيدام صِخة صرف لمرد لا عبن رده بل ضيه إبطال حَقّ الورثة علي حفّهم بماله 
علی ما م وحمل الرئ مهنا لیس ترا في ماله بل على فيه يفا تانع و م 

رنه في نفسه فصَحّتٍ المزارَعة عة " فكان الخارح على الشرط المذكور. 

- وذ كقح الارضش دو الذر فعيل اعرد يتذرم] ‏ وأخْرَجَتِ الأرض رعا ففي 
قياس قول أبي حنيفةً على قياس قول مَنْ أجارً المُزارعة أن الخارج كله لِورثة EE‏ 
ولا يجب تُقْصانٌ الأرض ؛ لان عند تَصَرُفاتِ المُرنَدٌ موقوفة غير ناِذةٍ للحالي فلم 
تَلْفذ مُزارَعَّه فکان الخارج ]۳/ [YY‏ حادئًا على يلکه لِکونِه تَماءَ هلکه فکان 
ورتيه . 

وفيه إشكالٌ وهو أن هذا الخارجَ من أكساب رذِه» وكَسْبٌ لدو فيْء عند أبي حنيفة» 
RA ROE‏ 

-(والجوابُ): اا اراد عى اة عله ا بالبذر ؛ لا فل فالحاصل منه 
يدت على يِلْكهم فلا يكودٌ كشب الرَدة ولا يجب تُقْصان الأرضٍ؛ لان مان 
ق 


)١(‏ في المخطوط : «و. (۲) في المخطوط : «المزارعة). 
(۳) في المخطوط : «مزارعته) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


المَقْصانِيَعَْمِدٌ إثلات (مالِ الغير بغي إذيه) ”» ولم يوجَذ؛ إذ المُزارَعةٌ حَصَلَّتْ بإذنِ 


TT 
هذا إ إذا كانت المُزارعة بين مرد ومسلم (فاما) | إذا کانت ہین مسلمَيْن ثم ارمدا! ارتل‎ 
احدُهما فالخارجٌ على الشرط بلا خلافي؛ لان لَنّا كان مسلمًا وقبَ العقدٍ صح التَصَرفُ‎ 
فافتراض ال 5غه عددلك لطا وأمَّا المرْتَدة فتَصِح مُزارَعَتّها دَفْعّا وأخذا‎ 
بالإجماع؛ لأ تَصرُفاتِها نافِذة بمنزلة د َصَرفاتِ المسلمة فَصِح المُزارَعة منها دَفْعّا وأخذا‎ 

بمنزلة مُزارَعة المسلمة. 
فصل [فیما برجع إلى الزرع] 
وما الذي يرجم إلى الرَرْع : فنوعَ واحد وھو أن یکو مَعْلومًا بان ن بين ما يَرْرَعَ ؛ لان 
حال المَْريع ‏ حتف باختلاف الرزع بالرّيادة والأفصان فرب ززع يزيد في الأرضء 
ورُب رع يَنْمُصهاء رفك قل التضسان وقد يکُر فلا بد من البيان؛ E‏ 
ضاف إلى الت اة إلا إ5ا فال ل رر أن يَرْرَعَ فيها ما شاء؛ لان 
لما فض الأمرً إليه فقد رضي بالضرّر | إلا آنه لا يلك العُرْس؛ لأ الذاجل تحت العقد 
الرَرْعَ دون الرس . 


فصل 

وَأمَا الذي يرجع إلى المَرروع "“ نهو أذ يكوت قاب3 عمل الراعة وهو أن بور لي 

الع ا اد ج الا EE‏ حمق فيه عمل 

الرراعةٍ حتى لو دَقَعَ أرضًا فيها رَرْعَ قد استَحْصَدَ سَخصد مُزارَعة لم يجُز كذا قالوا؛ لأن الرَرْعَّ إذا 
() في المخطوط : «العين». (۲) زاد في المخطوط : «فيه». 


)۳( في المخطوط : «الزرع». 


استحصد لا يۇ و بر فيه غا الرراعة بالزيادة»› فلا کون قابلا لعمل الرراعة ٠‏ 
فصل 8 یرجع جع إلى الخارح من الزرع] 


-(منها): O E e‏ لأنّ المُزارَعة 
کا وکو عو ا و اجار 

-(ومنھا) ان یکو لھہا حتی لو رط أن يكو الخارج لاحهما يقد العقد؛ لاذ 

معنى الشركة لازم لهذا العقِء وك شرط يكو قاطِعًا لسر كة يكوك مُمُسِدًا للعقد . 

-(ومنها): أ أن تود حِصّةٌ كَل واحدِ من المُزارعَيْنٍ بعض الخارج حتى لو شرَطا آل 
يكودٌ من غيره لا يصح العقد؛ لأنّ المُزارعة عة استفجارٌ ببعض الخارج به تَنْمُصِل عن 
الإجارة المُطلقة. 

-(ومنها): أ :أن يكو ذلك البعضُ من الخارج مَغلوم القدرٍ من الضف والفلِْ والريعٍ 
ا لان تر التشدير بوذي إلى الجهالة المفْضية إلى المُنارّعة؛ ولهذا شر شرط بيان مقدار 
الأخرةفى الإجاراتِ كذاهذا. 

ge REN OES NO‏ شط لأحدهما فُفُزانًا مَغْلومة ”" لا 
صح العقد؛ لان الُزارَعةً فيها معنى الإجارةء والشَركة تعد إجارة ثم تيم شرك . 

(أنّا) معنى الإجارة فلأ الإجارة تمليك المَْمَعةٍ بوّضٍ» والمُزارَعةٌ كذلك ؛ لأن البَذْرَ 


إن كان من رب الأرض» فالعايل يمك ملقَعة تفه من رب الأرض بيوْضٍ» وهو تما 
بذْره» ون كان البَذْرُ من قبل العامل فرب الأرض يَمْلِك مَْمَعة أرضه من العايِل بيوض 
هو تَّماء بَذره» فكانت المُزارَعةٌ استفجارًاء إمَّا للعامِلء وإمّا للأرض» لكِن ببعض 
الخارج . 

وأمّا معنى الشركة فلأنّ الخارجَ يكو مُشتركًا بينهما على الشرطٍ المذكور» وإذا يك 
ان معنى الإجارة الشركة لازم لهذا العق فاشير تراط قد ر مَغلوم من الخارج يفي 


)١(‏ في المخطوط : «هذا». (۲) فى المخطوط : امسمات. 
(۳) في المخطوط : «هذا». )٤(‏ في المخطوط : «جزء. 


ازوم ا ا جا ا وا ی ار ات رر 
شرٍط في المُضارَبة سَهْمْ مَعْلومٌ من الرَبْح [۳/ ]1۲۲٤‏ لا يَصِح كذا هذا. 

U f O EG e A IEEE RS 
وعلى هذا إذا شَرَط أحدهما البَذر ل ينفه» ون يكو الباقي بينهما لا نصح المُزارَعة؛‎ 
إجواز أن لا تحرج الارض إلا قد الَذْرٍ» فيكود كَل الخارج له فلا يوجَدٌ معنى لر كق‎ 
ولأنّ هذا في الحقيقة شَرَط قدرَ البَذْرٍ أن يكو له لا عَيْنُ البَذر؛ لأ عَيْنَه تَهِْك في‎ 
لثراب» وذا لاح ؛ يما أكزناء وهذا بخلاف المُضارية؛ لأن قدر اس الما برع ؛‎ 
ويسم الباقي على الشرط ؛ ؛ لأن المضاربة ته تفتضي الشركة في الرّنح [لا في غيره» ودَفْعُ‎ 
i س المال لانيدام معنى الشركة في ارح‎ ٤ 

٠‏ (فاتا) المزارعا فتلتضي الَركة ي كَل الخارج» واشترا قدر غلوم من الخارج ب 
حَمَر تَحَقَقَ الشركة في كله فهو الفرْق بين الفصلين» وكذا | ذا شَرَّطا ما على الماذيانات <“ 
والسّواقي لا يصح العقد؛ لأنّ ما على الماذياناتِ والسّواقي [شيء] “ مَعْلومٌ» فشرطه 
ْنَع زوم الشركة في العقاء وقد روي آنهم انوا شترطود في عفد الُزار و 
على الماذياناتِ والسّواقي» فلمَا بُعِت التب المُكرمُ - عليه أفضل التَحيَةٍ - أبطله 


فصل [فيما برجع إلى المزروع فيه] 


رَأمَا الذي يرجع إلى المَزروع فيه » وهو الأرض فأنْواعٌ: ) 

-(منها): أن تكودّ صالِحة لِلرّراعة حتى لو كانت سخ أو تَرَةَ ” لا يجورٌ العقدُ؛ لأنَ 
a‏ والأرض السّبخة والتَرَه لا تخر اا را 
فلا تجوز مُزارَعَتها . 

(فأما) إذا كانت صالحة لِلرراعة في المُدَة لَكِنْ لا تَمْكِنْ زراعَتُها وقت العقدِ لعارض 


(1) في المخطوط : «شرط). (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) الماذيان: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقى منه الأرض وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول e‏ 
اللغرب (۲/ )۲١۲‏ . 


. زيادة من المخطوط‎ )٤( 
.)۲۷۲ /۱( النز: ما يتحلب من الأرض من الماء . انظر مختار الصحاح‎ )٥( 
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من انقطاع الماء ورّمانِ الشتاءِ ونحوه من العوارض التي هي على شر شرف الرّوال في المُدةٍ 
جور مُزارَعَتهاء كما تجوز إجارَتها . 

-(ومنها): AG wae ESS,‏ ودي إلى 
المُنارعة ولو دَقََ الأرض مُزارَّعة على أن ما (يَْرَعٌ فيها) ‏ جئْطة فكذاء وما (يَزْي 
O‏ ا فكذا مسد العقدٌ؛ لأنّ المَْروعٌَ فيه مجهول؛ ؛ لألّ كلمة «من» لِلتّبعيض 
فيفع على بعض الأرض» وإنه غير مَعلوم . 

وكذا لو قال على أن يَرْرَعَ بعضصًها جنطة وبعضًها شعيرًا؛ لأ التنصيص على التبعيضٍ 
آنصيص على التجهيلي. 

ولوقال: على أن ما زَرَعْتَ فيها جئطة فكذاء وما رَرَعْتَ فيها شعيرًا فكذا جاز ؛ 
جعل الأرض كلها عزنا َع الجنطة أو ززع الشَعيرٍ ؛ فانعدَم التجهيل ولو قال : على أن 
) مازرع فیها ‏ بغیر کراب» فكذا َر في الأصل آنه جائ وهذا مُكل ؛ ؛ لأ المَرّروع 
فيه من الأرض مجهول فأشبَة شبَةَ ما إذا قال : مازَرَعَ فبها حثْطة فكذا وما رَرَعَ فيها عير 
نذا (ومنهم من اشتةلَ) “ بتضحيح جواب الكتاب» والفقٌ بين الفصلينِ على وجو 
لم نضح 

ولو قال: على آنه إن رَرَعّ جِطة فكذاء ل وإ زَرَعَ سمُسما فكذاء 
ولم يكر منها فهو جائز لانودام جُهالة المَزروع فيه وجُهالة ارزع للحال ليس بضائر؛ 
لأه فورض الاختيارً إليه فأي ذلك احعاره ‏ بَمَعَبَنٌ ذلك العقد باختیاره فعلاً كما فنا في 
الكَمّارات التلاثِ . 

ولو رَرََ بعضّها جنْطة وبعضًها شعيرًا جار ؛ لاله لو رَرَعَ الكل جِنطة او الكل شعيرًا 
َّجارء فإذا رَرَعَ البعض جئطة والبعض شعيرا آولى , 

-(ومنها): :أن تكو الأرض مُسَلَّمة إلى العايل مُخّلاة وهو أن يود من صاحب 
الأرض التَخحلية بين الأرض وبين العامِل» حتى لو ٠‏ شَرَط العمل على رَبٌ الأرض لا تَصِح 


. في المخطوط : «زرع منها . (۲) في المخطوط : «زرع منها)‎ )١( 
في المخطوط : «منها . (6) في المخطوط : «وبعضهم اشتغلوا».‎ )۳( 
. في المخطوط : «اختياره»‎ )٥( 
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المُزارَعة لاندام التخليةء فكذا إذا اشترط فيه عملّهما فَمْتَع التحليةٌ جميعًا؛ لما فنا 
ولهذالو ژُ رط رب الما في عقا المُضاربة العمل مع المُضارب لا صح المُضاربة؛ لأ 
شرط يَمْتَمُ وُجود ما هو شرط لِصِخة العقِ وهو التَحْليةٌ فيمنع التخلية كذا هذا. 

وعلى هذاإذادَفْعَ أرضا وبَذرًا وبَقَرّاعلى أن يَرْرَعَ “ العايِل وعبد رَبٌ الأرض 
وللعامل الثْلْتُء ولِرَّبّ الأرض الثْلْتُ ولِعبده للت فهو جائرٌ [على ما اشترطً] ؛ لان 
صاحبَ الأرضٍ صا مارا للعامِلٍ ببعض الخارج الذي هو ّما كه فصَحٌ وشرط 
العمل على عبدِه لا یکونٌ شرطًا على تفه ؛ لان العبدّ المَأذودً له يد نفيبه على كسْبه لا يد 
لا غو فر خم ما ا و > فلا يمُنع 
a STS‏ صح المُزارعة؛ لأنه 
ق ET E APT NEE NETE‏ 
يَصح) » على ما نَذكَرٌ ويكونٌ الخارج له» وعليه أجرٌ مثل الأرض والبَقَرٍ والعبدِ؛ لأنّ 
هذا حُكمُ المُزارَعة الفاسدة على ما يُذْكَرٌ في موضيه 

وکذالو کان د رط عمل رَبٌ الأرضٍ مع ذلك كان له أيضًا سا آجرٌ مثل عمله؛ لأ هذا 
شرط مُصَيِدٌ للعقَدِ واللّه أعلمُ . 


فطل [فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة] 


وَأمّا الذي يرجم إلى (ماعَقَدَ) “ عليه : المُزارَعة فهو أن يكودً المَعْقَودٌ عليه [في 
باب] المُزارَعة مقصودًا من حيث إِتها إجارةٌ أحدِ أمرَيْن إِمَّا مَنْمَعةٌ العاِل بأنْ كان البذْرُ من 
E‏ وإمَّا مَْمَعهٌ الأرض بان کان ا لان لبذ ذا كان من قبل 
رَبّ الأرض يَصير مُسْتَأجِرًا للعايل» وإذا كان من قِبَّل العامل يَصيرُ مَسَْأجرًا للأرض› 
وإذا اجتَمَعا في الاستشجار فسَدَتِ المُزارَعة فأمّا مَلْمَعةٌ البقّر فان حَصَلَّتْ تابعة صَحنِ 
ال عة ون يلت مقصودة فد 


. في المخطوط : «يعمل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المعقود».‎ )٤( في المخطوط : «وإذا لا تصح»).‎ )۳( 
. في المخطوط : حصلت»‎ )٥( 
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[فصل في أنواع المزارعة] 

بيان هاه الجُملة بببان الواع الُزارَعة فتقول وبال التزفيق : المُزارعة الو . 
-(منها): أن تكو الأرض والبَذْرٌ والبقَرٌ والآلةٌ من جانب» والعمل من جاب وهذا 

رّ؛ لان صاحبَ الأرض يَصير مُسْتَأجرًا للعايِل لا غير ليعمل له في أرضه ببعض 
) اخارچ اللي هر اء یاه وهو الو ۰ ۰ 

-(ومنها): أ أن تكو الأرض من جاب» والباقي كله من جاێب» وهذا ایا جاثز + لأن 
العامل د صي مُنتارا للأرض لا غير ببعض الخارج الذي هو تماء كه وهو الذرُ. 
-(ومنها): أن تكو د الأرض [والبذرً] من جاڼب» والبقَرُ والآلةٌ والعمل من جاِب» 
فهذا نضا جاتر + لان هذا استفجارٌ للعايل لاغيرٌ مقصوداء فاا البقر فغيرٌ ا 
و ولاله سط من العوض وهو الأجرة بل هي 
وابع ”للمَعقود عليه» وهو ملقَعةُ العايل؛ لأنه آل للعمل فلا ياه شيء من العمل 
ڪن اساج عياط فخاط ئر فيه جار ولا الها شيء من الاخرةء ولائ لا کان ي 
للمَعْقود عليه» فكان جاريًا مجرَى الصّةٍ للعمل كان العقد عقداعلى عملي جور 
والأوصاف لا قلط لها من العِرَّض فأمكنٌ أن تَنْعَقِدَ عق إجارة ثم ي شرك بين َة الأرض 
وبين مَنْمَعة العامِل . | 

-(ومنها): أن تكود الأرضُ والبقَر من جايب» والبذْرُ والعمل ‏ من جيب وهذا لا 
يجوڙ في ظاهر الرٌواية» وروي عن بي يوسفَ آنه يجوز . 

(وجه) قولِه آنه لو كان الأرض والبذْرُ من جاب جاز» وجُوِلّث مَنْقَعة ابقر تابعة 
مْقَعة العايل» فكذا إذا كان الأرضُ والبَقَرُ من جاب يجب أن يجوز ويْجْعَل مَنقَعة 
ابقر تابعة بعة لِمَنْمَعةٍ الأرض . 

قا ا صي مارا للأرض والبقّرِ جميعًا مقصودا ببعضٍ 
الخارح؛ لاه لا يُمْكِنُ تَحُقيق معنى معنى التَبَعيّةٍ هنا؛ لاختلاف جنس المَلفعة ؛ ؛ لأن مَنْمعة البقر 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مقابلته شيء‎ )١( 
. في المخطوط : «العامل؟‎ )٤( في المخطوط : «تابعةا.‎ )۳( 


حر __ تاب الزارعة ____> aD‏ 

GP DEGREE 
ببعض الخارج أصلا ومقصودًا» واستئجار البَقّرِ مقصودا بب ببعضٍ الخارج لا يجوز‎ 

احذهما: ما ذَكَرْنا أن المزارعة تَنْعْقّد إجار ة ثم تيم شَرٍكةء ولا يَصَوَرُ انعِقادُ الشركة بين 
عة ابقر وبين مَلْمَعة العامِل بخلافي الفصل الأوَلٍ؛ لاله ينَصَوَرٌ انعقادُ الشركة بين مَلْمَعةٍ 
الأرض وبين مَفعةٍ العايل. ‏ ۰ 

والثاني أن جوا المُزارَعة نَبَتَ بالتص مُخالمًا للقياس؛ لان الأجرة مَدومةًء وهي مع 
انعدايها مجهولة فيصر جوازًها على المَحَلّ الذي ورد التصل فيه وذلك فيما إذا كانت 
الآلة تابعةً» فإذا جُيلَّتْ مقصودة يرد إلى القياس . 

-(ومنها)ء آذ بكو ادر والبقَر من جاب والأرض والعمل من جايبٍ» وهذا لا 
يجوز أيضًا؛ لأنَ صاحبَ البَذرِ يَصير مُسَْأجرًا للأرض e Es‏ 
الخارج» والجمْع بينهما يتم صِحة المُزارعة. ۰ 

-(ومنها): أن يکود البَذْرُ من جاێب» ولبات کله من چان وهذا لا يجوز أيضًا1"/ 
YYo[؛‏ ؛ لما نا وروي عن أبي يوسفَ في هدَيْن الفصلين ايشا يضا آنه يجوز ؛ لأنٌ استئجارَ 
كل واحاٍ منهما جائرٌ عند الانفراد فكذا عند الاجماع . 

-(والجواب): ما ذَكَرْنا أن الجوارً (على مخالفة) <“ القياس تبت عند الانفراد يمى حالة 
الاجتماع على صل القياس» وطريق الجوازٍ في هذَيْنِ الفصلين بالاتّفاقِ أن ياخدّ صاحبٰ 
ارا را ها ع اج اا کے اد 
الل 

-(ومنها): أن ر يشترك جَماعة من أحدهم الأرض ومن الأخر ابقر ومن الأخر البذر وف 
الراب بع العملء وهذا لا يجوز أيضًا لما مء وفي عَيْن هذا ورَد الخبَرٌ بالفسادء فإله روي أ 
أربَعةً مر اشتركوا على عَهْدِ رَسول الله ية على هذا الوجة فأبطْل عليهم رَسول الله یاز 
مزارَعتهم» وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف جور . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأرض». 
(۳) في المخطوط : «كان على خلاف». 


>___ بدائع الصنائم ع‎ aD 


-(ومنها): أن د يشترَط في عقَدِ المَزارَعة أن يكو بعض البَذرِ من قَبَلٍ أحدهماء والبعض 
من قبل الر» وهذا لا یجورٌ؛ لأ كل واحا منهما يَصير صي مُسْتَا جرا صاحبه في قدرِ بَذره» 
بكوم استشجار الأرض والعملٌ من جاب واحا وإله ميد . 

-(ومنها): أ لتکو الارض من جایب» والبَذْرُ والقرُ من جاب دقح صاحب الارس 
أرضّه إليه على أن يرْرَعَها ببذره وقّره مع هذا الرجل الَحرِ على أن ما حَرَجَ من شيء فل 
إصاحب الأرض» وداه لصاحب البذرٍ والبقرء وله ذلك العايل» وهذا صَحيح في 
ي صاحب الأرضي» والايل الال فاس فيح العايل التاني» ويكوت الخارج 
يصاحب الأرض» وذثاء للعايل الالء وللعامل الثاني أجر مثلِ عمله» وكان ينبي أذ 
تفْسْد المُزارَعة في حَقّ الكل لان صاحبَ البَذْرٍ» وهو العايِل الأڙل جمع بين استفجار 
الأرض والعايل» وقد ذَكَرْنا أن الجمْعَ بينهما ميد للعقد؛ ؛ لكؤِه حلاف مورد الشرع 
بالمزارعةء ومع ذلك حُكم بص يها في حن صاحب الأرضي والعايل الألء وإنّما كان 
كذلك؛ لأنَ العقد فيما بين صاحب الأرض والعايِل الأرَلِ وقح استشجارًا للأرض لا غير 
رإله صَحيحّ؛ وفيما بين العايلين وقح استجا الارضي والعايل جميعا واه غير مج , 
و آذ بكرن الف الوا ان : جهة الصحة وجهة الفساد خصوصًا في حى 
شَحْصَيْن» فیکون صَحيخًا في < ك احيحما فاسةًا في ع الآعر . 


ولو كان اذز ني هزه المسالة من صاحب الارض حت الُزارعة في حَق الكل 


والخارح بينهم على الشرط ؛ ؛ لألّ صاحب الأرض ”" في هذه الصّورة  E‏ 
i Ss E‏ فدح في صِخة العقلء وإذا صح العقد 
فصل [فيما يرجع إلى آلة المزارعة] 


رانا الذي برج إلى آلة الُزارَعة فهو أن يكود ار في الق تايكاء فان جول مقو 
في العقد تسد المُزارعةء وقد تقَدّمّ بيانّه في الفصل المُنمَدّم بما فيه كفاية . 


)١(‏ في المخطوط : «جهات) . (۲) في المخطوط : «البذور». 


٣ 2 Ee ar Pk OO, O Nan ICN FONT. ANTE RE FIRES eiu, O° O OOM Nn 
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فصل [فيما يرجع إلى مدة المزارعة] 

رَأمّا الذي يرجم إلى مُدَةٍ المُزارَعة فهو أن تكو المُدَهٌ مَغْلومة» فلا تَصِح المُزارَعة إلا 
بعد بيان المُدَةّ؛ لأنها استئجارٌ ببعض الخارج» ولا تَصِح الإجارة مع جَهالة المدَةٍ» وهذا 
هو القاس في المُعامَّلةٍ أن لا تَصِحٌ إلا بعد بيان المُدَةٍ؛ لأنها استئجارٌ العايل ببعض 
الخارج» فكانت إجارة بمنزلة المّزارَعة إلا أها جارَّث في الاستحسان لتعامُل التاس ذلك 
من غير بيانٍ المُدَة» ومع على أوّل جُزْءٍ يخرج من النّمَرةٍ في أول السّنة؛ لأن وقتَ ابُيداءِ 
المعامَلة مَعْلوم. 

(فأمًا) وقتٌُ ابْتِداء المُزارعة فمتَفاوتٌ حتى إنه لو كان في موضع لا يتَفاوَتٌ يجوز من 
غير بيانِ المُدَةٍ» وهو [على] ”“ أل رَرْع يخر كذا ذَكَرَ " محمد بن سَلْمة أن بيان 
لدو في ديارنا ليس بشرط» كما في المُعاملة. 

فصل [في الشروط المفسدة للمزارعة] 

راما الشرائط المُمْسِدة للمُزارَعة فأنواع : وقد دحل بعضها في بيانِ الشرائط المُْصخُحة 
(منها) : شرط كونِ الخارج لأحدهما؛ لاله شرط يفطم الشركة التي هي من خحصائص ”“ 
العقد. | 

-(ومنها): شرط العمل على صاحب الأرض؛ لان ذلك يَمْنَعٌ التَسْليمَ» وهو التخلية . 

-(ومنها)؛ شرط البقّر عليه ؛ لأنّ فيه جَعْلّ مَْمَعة البَمَرِ مَعْقَودا عليها مقصودة في باب 
المُزارَعة ولا سّبيل إليه . 
الذي هو خلاف القياس على ما مر في الفصول المتَقدمة . 

-(ومنها): شرط الحمُل والجِمظ على المُزارع بعد القسمة؛ لأنه ليس من عمل 

المزارَعة. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قاله». 
(۳) فى المخطوط : «معاني». 
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-(ومنها): شرط الحصاد والرَفْع إلى البَبْدرٍ والدياس والتَّذرية ؛ لأن الرَرْعٌ لايَختاجٌ ‏ 
إليه؛ إذ لا يعلق به صَلاحه» والأصل أن كَل عمل يَحتاحٌ إليه الرَذٌْ قبل تناهيه وإذراكه 
وجُفافِه مما يرجم إلى إصلاحه من السّمَّي والجِمَظ وقلع الحشاوةٍ وحَمُر ” الأنهار 
GE E RE‏ نحوها فعلى المُزارع؛ لأنّ ماهو المقصودٌ من الرَزْع» وهو 
التّماء لا يَحْصّل بدونه عادةٌ» فكان من تّوايع المعقود عليه > فكان من عمل المزارعة 
يکود على الُزارع» وکل عمل يكو بعد لناهي الع وإذراه وجفافه قبل قسمة الح 
يما يَحتاجٌ إليه لخْلوص الحبٌ و تَنْقَييّه يون بينهما على شرط الخارج؛ لأنه ليس من 
عمل المُزارَعة؛ ولِهذا قالوا: لو دَفْعَ أرضًا مُزارّعة» وفيها a‏ 
لانقِضاء وقتِ عمل المُزارعة؛ إذٍ العمل فيه بعد الإذْرالٍ مما لا يُفيده ‏ > وکل عمل 
يكودٌ بعد القسمة من الحمْل إلى البيْتِ ونحوه ممَّا يَحتاج إليه لإحرازِ المقسوم فعلى كل 
واحدٍ منهما في تصيبه؛ لأنّ ذلك مُؤْنة مله رمه دول يره . 

وروي عن أبي يوسف أنه ااا الحصادٍ ورَفع البَيْدر والدياس والتذرية على 
المُزارع عامل التاس» وبعض مشاٍخنا بما وراء اهر بود به أيضًاء وهو اختيار 
ُصَيٍِْ بن يَحبّی» ومحمَدِ بن سَلَّمةٌ من مَشایخ خراسان . والجُذادُ في باب المُعامَلة لا يَلْرَمُ 
العايِلَ بلا خلافي . 

(أمَا) في ظاهر الرّواية فلا يُشْكِلٌ وآمّا على رواية أبي يوسفَ فلانيدام التعامًل فيه . 

ولو باع الرَْعَ قصيا ‏ فاجكمَعا على أن يَفْصلاه كان القَضْلٌ على كَل واحد منهما 
في قدرٍ شرط الحبٌ؛ لأنه بمنزلةٍ [شرط] ” الحصاد. 

al BE gel NOS O 
او جو: إتا أن شَرطا أن یکو د ال بینھما وإتا أن سَکّعا عنه (وزتا آنٰ) ^ رطا أن یکو‎ 


(1) في المخطوط : (ومر. (۲) في المخطوط : «المسنيات» . 
(۳) المسناة: حائط یبنی في وجه الماء ويسمى السد» انظر المصباح المنیر (۲۹۲/۱). 
© فى اطوط ريدي 
)٥(‏ القصيل : الشعير يجز أخضر لعلف الدواب والقصيل أي المقطوع . انظر: المصباح المئير .)٠٠٦/۲(‏ 
)٦(‏ فى المخطوط : «على». (۷) ليست فى المخطوط . 
- (۸) في المخطوط : «أو». ٠‏ 


ج کبس ہر( 
لأحدهما دون الآخّر» فن شَرَّطا أن يکود بينهما لا شك آنه يجورٌ؛ لاله شرط مُمَرَر 
مُقَْضّى " العقٍ؛ لأن الشركة في الخارج [من الرَرع] "من مَعاني هذا العقَدِ على ما 
مره ون سَكتا عنه يَفْسدُ عند أبي يوسف» وعند محمد : لا سء ويكو د لصاح البَذرِ 
منهما دَكَرَ الطْحاويّ أن محمَدًا رجع إلى قول أبي يوسف . 

-(وجه) قول محفي: أن ما يَسَْحِمّه صاحبُّ البَذرٍ يَسْتَحِمّه ببَذْرِه لا بالشرط فكان شرط 
التبن» والسكوث عنه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

-(وجه) قول ابي يوسف: أن كل واحدٍ منهما - أعني الحبّ والتّبنَ - مقصود من العقَدِ 
فكان السُكوتٌ عن التَبنٍ بمنزلة السكوتِ عن الحبٌء وذا مُقْيد بالإجماع فكذا هذا. 

وان شَرَّطا أن يكو لأحدهما دود الخَرٍ» فن شرطاه ٍصاحب البَذرٍ جار ويكولٌ 
له» ؛ لان صاحبَ البَذْرِ يَسَْجِقّه من غير شرط ؛ لِكَوْنِه تَماء مله فالشرط لا يَريدّه إلا 
تَأكيدًا . ) 

إن شرَطاه لِمَنْ لا بَذرَ له فَسَدَتٍِ المُزارَعةٌ؛ لأنْ استحقاق صاحب البّذر العَبنَ 
NS E CELAL E a E‏ 
لا بذ من قله بمنزلة شرط كونٍ الحبٌ له» وذا ميد كذا هذا. ۰ 

-(ومنها): أن د يشترط صاحبٌ الأرضٍ على المُزارع عملا ب يمى أثره وملفعته بعد مدو 
فالُزارعةٌ “ كبناء الحائطط والسرقند ‏ واستحداث عفر التفر pe‏ 
ذلك مما يمى أثره ومَلفعته إلى ما بعد انقضاءِ المدة؛ لأه شرط لا با ضيه العقَد . 

راتا الكراب قاد بخلو في الأصل من وجةين: تا أذ رطا في العقد» وإتا أ كتا 
نه . ۰ ۰ 

فان سكتا عنه هَل يدل تحت عقَدِ المُزارَعة حتى يُجْبَرَّ المُزارعٌ [عليه] ”" لو امتَتَحَ أو 
لا؟ فسَتَذكرٌه في حُكم المُزارَعة الصحيحة إن شاء الله - تعالى . 


. في المخطوط : «معنى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المزارعة).‎ )٤( في المخطوط : «من قبله».‎ )۳( ٠ 
في المخطوط : «السرقنة». (7) في المخطوط : «ووضع).‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . 


إن ني العقڍ فلا بخلو ايشا من وجهَينِ E‏ ] أ شرَّطاه في العقد 
ا E‏ > فان شرّطاه مُطلَقًّا عن الصمَة قال 
بعضهم : إنه يميد العقد؛ لأن أنره َه قى إلى ما بعد المُذة وقال عامهم : لا يفيد» وهو 


ج لان الراب بدون التثة ابل “الَف على وجو لا ب ق ةا وا 
بعد المُدَوٍ فلم يكن شر اللىل 

ولذ شرطاه مم التلنية قةت الخرازعة؛ لان ية ! ما أن تكو عبارة عن الكراب 

۰ : مَرَة للزراعة ومَرَة بعد الحصاد؛ يرد الأرض على صاحبها مَكروبةً» وهذا شرط 
ا راغ لس قر ع 

۰ OEE 

وإمّا أن يكو عِبارة عن فعل الكراب مَرَنَيْن قبل الرّراعة» وإته عمل يبْقَى أنره ممعت 

لی ما بعد المد فکان مقا حتی إل لو کان فی موضِع لا بھی لا بد کذا قال بعض 

مَشايخنا "ولو دَق الأرض مُرارَعة على أنه | إن رَرَعَها بغير راب فللمُزارع ايء وإ 

رَرَعَها بکراب فل الثلْتُ٬‏ وٳِنُ كرَبَها وتاه فلَه الصف فهو جاثرٌ على ما د E‏ 

فی امل واا کی ی ترا ا ا 20 ا ی ر 

يدها هذا الشرط» وإِذا عَمِلٌ يكو له أجرٌ مثل عمله. 

فاما شرط الكراب وعَدَمُه فصَحيح على الشَرط المذكور؛ لألّه غير مُمْسٍِء وبعضهم 

صَخُحوا جوابَ الجتاب» وفرّقوا بين هذا الشرط وبين شرط التَثنية برق لم يضح 

وقرع في الأصل فقال؛ ولو رَرَعَ بعض الأرض بکراب وبعضهھا بغیرٍ کراب وبعضَها بيان 

فهو جائ والشرط ببنهمافي كر الأرض تاند على ما رطا كذا ذَكَرَ في الأصل» وهذا 

بناء على الأولل؛ لأته إن رط التفنيةً في كل الأرض عند اختياره ذلك بص في البعض 

بالطّريتي الأولى . 


X*%# xX + 


(1) في المخطوط : «يبطله» . (۲) في المخطوط : «مفسد». 
(۳) في المخطوط : «أصحابنا» . )٤(‏ في المخطوط : «وهو. 


فصل إفي حكم المزارعة الصحيحة] 

راما بيان حُكم المُزارَعة الصحيحة عند “من يُجيها فتقول وباللَّه التَؤْفيق -: 
آ0 لازغ اليح الحكاما: 

منهاء أن كل ما كان من عمل الُزارعة يا يُختاج الزرع إليه لإضلاحه فعلى الُزارع ؛ 
أن العقد تار لە وقد اي 

-(ومنها). أن كَل ما كان من باب النفَفةٍ على الرَرْع من السزقين "" وقلع الحشاوق 
ونحو ذلك فعليهما على قدر حَقَّهماء وكذلك الحصادٌ والحمْل إلى البَيْدرٍ والدياس 
وتذريته ؛ ما ذَكَزنا أ ذلك ليس من عمل المُزارَعة حتى يخْتَص به المُزارع . 

-(ومنها)؛ أن يكو الخارح بينهما على الشرط المذكور؛ لأن الشرط قد صح فيَلْرَمُ 
الوفاء به لقوله بل : "المسلمُونَ عند شُروطهم» “ . 

-(ومنها): أنه إذا لم تحرج الأرض شيئًاء فلا شيءَ لواح منهما لا أجر العمل ولا أجر 
الأرض سَواءٌ كان البَذْرُ من قِبَلٍ العامِل أو من قَبَل رَبٌ الأرض بخلاف المُزارَعة الفاسدة 
أنه يجب فيها أجرٌ المثل» وإِن لم تحرج الأرض شيئًا. 

والفزقٌ ال الواجبَ في العق الصحيح رال واا بعد ال رج؛ ولم 
وک ان فلا کر بارا ی اکر دان انی ااا 
في الخارج» فانيدامٌ الخارج لايَمَّْمْ وجوه في الذمَةٍ فهو الفرْق . 

-(ومنها). أن هذا العقدَ غير لازم في جاب صاحب البَذرِ لازم في جاب صاحبه حتى 
لو امع بعدّما عَقَدَ عقد المُزارعةٌ على الصحَةٍء وقال ٠‏ لا أريد زراعة الأرض له ذلك 
سَواءٌ کان له عذر أو لم يَكَنْ ولو امَتَعَّ صاحبُّه ليس له ذلك إلا من عُذر وعقد المُعامَلة 
لازم ليس لواح منهما أن يَمَْيْعَ إلا من عُذر. 


() في المخطوط : «على قول». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) السرقين : ما تدمل به الأرض مثل الزبل» انظر: اللسان .)۲٠۸/۱۳(‏ المغرب .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه . )٠(‏ ليست في المخطوط . 


(1) في المخطوط : «من». 


SOT D GD 
والفةق بين هذه الجُمْلة أل صاحبَ البذرٍ لا يُمْكئُه المُضيُ في العقدِ إلا بإثلاف مِلكهء‎ 
وهو النذرء أن الدر ر لِك في الراب فلا يكودٌ الشُروعٌ فيه مُلرمَا في حَقّه؛ إذ الإنسا لا‎ 
ب يبر على إثلافي كه ولا كذلك من ليس الَذرُ من قله والمُعامًلات؛ لانه ليس في زد‎ 

المعنى إيّاهم إثلاف يلكهم» فكان الشُروع في حَقَهم مُْرِمّاء ولا يقي إلا من عُذر كما 
في سائر الإجاراتِ وسّواء كان المُزارعٌ كرَبَ الأرض أو لم يكرُبها؛ لان مادذ رامن 
المعنی لا يوب ۳1/ ١۲۲ب]‏ الفصلٌ بينهماء ولا شيءَ للعايل في عمل الكراب على ما 

كه في حُکم المُزارَ عة المْنْمَِخة إن شاء الله تعالى . ۰ ا 
ومنها: :ولاية جَبْرٍ المُزارع على الكراب وعَدمَهاء وهذاعلى وجِهِينِ : لما آن أن 
الكرابَ في العقدِ وإمَّا أن سكتاعن ٍ شر طه فان شرطاه يبر عليه اهقرط 
فيجبُ الوفاءٌ به وإِنْ سَكَتا عنه يُنْظْرٌ إن كانت الأرض هِمًا يُحْرج الزْرْعَ بدونِ الكراب 
زعا مادا يقْصَدٌ مشه في عُرْفي الاس لا يُجْبَرٌ المُزار عليه» وإ كانت يما لا يخر 
أصل أو بُخْرُ ولَِنْ شيا قلياا لا يُقْصَدٌ عله بالعمل يُجْبَرٌ على الکراب؛ أن مطلى 
عقدِ المُزارَعة بِقَع على الزراعة المعتادة. 

وعلى هذا إذا امتَتَعَ المُزارع عن السقي» وقال: : أذعها حتى تسقَيَها السّماءُ فهو على 
O EE‏ 
بدونه لا يُجْبَرٌ على السَمّي› وإِنْ كان مع السقّي أجودَ فان کان هِمَّا لا كتفي به يُجبرُ جِبر على 
السَقي؛ ؛ ليما فلنا. 

«(ومنها)؛ جوا الرّيادة على الشرط المذكور من الخارج والحط عنه وعَدَمٌ الجوازء 
والأصل فيه أن كر ما احتَمَلَ إْشاء العقدِ عليه احكَمَلٌ الرّيادةًء وما لا فلاء والحط جائ 

في الحالين جميعًا كما في الرَيادة ُ في النَمَنِ في باب البيع . 

إذا غرف هذافئقول: TR O O‏ 
SE COE‏ أن يكو البَذْرُ من قبل المَزارع؛ 
وإمًا أن یکو من صاحب الأرض بعدَما استَحْصّد الرَذعَ أو قبل أن يَسَْحْصِدَء فان کان من 
بعل ما اسعَخصَد والبَذْرٌ من قبل العايل» وكانت المُزارَعةٌ على الضف ممل فزاد المَزايع 
)١(‏ في المخطوط : «مثال) . 


۶ س ر( 
صاحبَ الأرض السدس في حِصَيِه» وجعل له التْلْكَبْنء رضي به صاحبُ الأرض لا 
جوز الرّيادة» والخارجٌ بينهما على الشّرط نصفانِء وإِن زا صاحبٌ الأرض المَزارٍع 
السدس في جِصّيِه ونَراضيا فالريادة جائزة؛ الارن اد ف ال ما اغ 
عة باستيماء الد عة و او ر 


r 6 


لا تَرّى أتهما لو أنْسّاً العقدَ بعد الحصادِ لا يجوز فكذلك الريادة. 

E E 

هذا إذا كان البَذْرْ من قَبّل العامِل فان كان من قبل صاحب الأرض ا وإِنُ زاد 
المُزارع جار4 ماقا ` ` sS.‏ 

هذا إذا زاد أحذهما بعدَما اسَخْصَّد الَرعَ فإ زا قبل آذ تحصد جار آیهما کان ؛ 
لأنّ الوفْتَ يحتمل إشاء العقد فيحتمل الرّيادة أيضًا بخلافِ الفصل الأول 

فصل [في حكم المزارعة الفاسدة] 

وام ځکھ المزارعة الفاسدة فأنواعٌ: ) 

-(منها): آنه لا يجب على المُزارع شيءٌ من أعمال ” المُزارَعة؛ لأ وُجوبَه بالعقد 

وان الا بكرن ل لاحب البذر راء كان ررك الأرض أو 
المُزارع) ؛ ؛ لان استحقاق صاحب البَذْرٍ الخارج لِكُزنه اء كه لا بالشرط قوع 
اللاستِعناء ء بالك عن القرطء واستحقاق الأجر الخار رج بالشرط وهو العقد فإذا لم بص 
الشرط اسَحَقَّه صاحبٌ الملْكٍ ولا يَلْرَمّه التَصَدق بشىء ؛ AE Re‏ 

-(ومنها): أن البذر إذا كان من قَبَل صاحب الأر ضٍ كان للعايل عليه أجرٌ المشل ”"؛ 
لأنّ البَذْرَ إذا کان من قبل [صاحب] “ الأرض کان هو مَسْتَأجرًا للعايل فإذا فسّدت 
الإاجارة وجَبَ أجرٌ مثلٍ عملِه» وإذا كان البذر من قبل العامل كان عليه لِرَبٌ الأرض أجر 


۰ (1) في المخطوط : «عمل». 
(۲) في المخطوط : «لصاحب الأرض أو العامل المزارع». 
(۳) في المخطوط : «مثل عمله». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


> حم بائ الصنائن ع‎ GD 
مغل أرضه؛ لأنّ البَذْرَ إذا كان من قَبّل العايل يكون هو مُسْسَأجِرًا للأرض» فإذا فسّدتِ‎ 
۰ ۰ ۰ الإجارة يجب عليه أجر مشل أرضة:‎ 

-(ومنها): أن البَذرَ إذا ا الأرض واسكَحَقَّ الخارج وعَرِمٌ للعامل 
اجر مغل عمله فالخارج كله له طَْبّ؛ لاه حاصل من که وهو البَذرُفي يله وهو 
الأرض» وإذا كان من قَبَل العايل واستَحَى حى الخارجَ وعَُرمٌ إصاحب الأرض أجرٌ مثل أرضه 
فالخارځ كله لا طب له بل بَاخُدُ من الرّزع قد بذره وقدر [۳/ 11۲۲۷ أجر مثلٍ الأرض 
ويٌطيب ذلك له؛ لآه سُلّمَ له بيوض ويَصَدق بالفضل على ذلك ؛ لألّه وإ ولد من بذره 
لَكِنْ في أرض غيره بعقاٍ فاسا» كَمَحسَتْ فيه شش الف كان ل ادن 

-(ومنها): أن أ جر المقلِ لا يجب في الُزازه: عة الفاسدة ما لم يوجَدٍ اسِعُمال الأرض ؛ 
لان المُزارَعةً عقدٌ إجارة والأجْرةٌ في الإجارة الفاسدة لا تَجِبُ إلا بحَقيقة بحَقيقةٍ الاسيِعْمال» ولا 
َب بالتخلية لانيدام التَخلية فيها حقيقة؛ إذ هي عبارةٌ عن َف الَوانع والتمَكنِ من 
الانيفاع حَقيقةً وشرعًاء ولم جذ بخلافِ الإجارة الصحيحة على ما عرف في 
الإجاراتِ. 

-(ومنها): أن أجرّ المثل يجب في المُزارَعة الفاسدة إن لم تحرج الأرض شيا بعد أن 
استَعْمَلَّها المُزارعٌ» وفي المُزارَعة الصحيحة إذا لم تحرج شيا لا يجب شيء لواحدِ منهما 
وقد مر الفرْق فيما تَقَدَمّ. 

وو ن ا جر المثل في المُزارَعة عة الفاسدة يجب ممَد مُقَدَرَا بالمُْسّمّى عند أبي يوسف› 


ر ر ت 


وعند محمد a PS‏ ا 
العقد» فإنٌ لم ئک يجب أ جر المثل اا بالإجماع. 

(وجه) قول محمَلٍ - رحمه الله - - أن الأصل في الإجارة جوب أ جر المشل؛ ؛ لأتها 
عق معارَضة وهو تمليك الملقَعةٍ برض ومبتى المُعارّضاتِ على المُساواة بين البََلين» 
وذلك في جوب أ جر المشل؛ لأته المثل المُمْكِنٌ في الباب؛ إذ هو قدرٌ قي قيمة المَنافع 
المُسْتَوْفاة إلا أ ا ر کے زت اا و 


. في المخطوط : «رب». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


pee TTS 
من تسمية البَدَلِ تَضحيحًا للعقدِ فوَجَبَ المُْسّمّى على قدر قيمة قيمة المَنافع أب يضاء فإذا لم‎ 
صح العقد وات شرط من راه وجَبَ لصي إلى ادل الأصليي للمنافم وهو اجر‎ 
. المثل؛ ولهذا إذا لم يُسَمّ لدل أصلا في العقدِ وجَبَ أجرٌ المثل بالِعًا ما بلع‎ 

“وخ قول اي وهف اد الأصل ما فالد ما رعر و جوت اجرال غ ا عن 
المَنافع قيمة لها؛ لأه هو المشل بالقدر المُمْكن لَكن مُمَدَ ابال ا کنا 
اعتِبارٌ المُمالَّلةٍ في البَدَلِ في عقَدِ المُعاوّضة بالقدر الممُكن يجب اعبار التَسمية بالقدر 
المْمْكن؛ لألّ اعتبار تصرف العاقِل واجب ما أمكنّء ان لك تر اجرلا 
ا لأن المَسْتَأجرَ ما رضي NEEL‏ والآجرٌ ما رضي بالقٌصان عنه 
فكان اعبار المَْسّمّى في تَمّدير أ PS SSG ORDEK SE‏ 
ِن فکان اولی بخلای ما ذا لم ن لدل سی في العقدِ؛ لأن البَدَل إذالم يَكنْ 

مُسمّى أصلا لا حاجة إلى اعتبار التسمية فوجَبَ اعبار أ جر المثل فهو الفرْق. 
فصل 

راما المَعاني التي هي عَذرٌ في فسخ المُزارَعة فأنواع : 

بعضها يرجم إلى صاحب الأرض . 

وبعضها يرج جع إلى المزارع . 

(أما) الأول الذي يرجع إلى صاحب الأرض فهو الديْنْ الفادح الذي لا قضاء له إلأمن 
َمَن هذه الأرض تَباعٌ في الدَيْنِء RLS RR‏ 
الرراعة أو بعدها إذا أذرَك ‏ الرَرْعٌء ولع ملم الحصاد؛ لأله لا يُنْكئه المُْضيْ في 
إلا بضرَرٍ يَلْحَفُه فلا يلرَمه تحمل الصَرَر فيَبيع القاضي الأرض بدَيْيه ألا ثم يَفْسَّخ 
المُزارَعة ولا مخ بنفس العُذرِ» وإذ لم يُمْكِن الفسخ بأنْ كان الرَرْعٌ لم يُذرك (ولم 
يبْلُْ) ‏ مَبْلَعَ الحصاد لا يُباعٌ في الدَيْنٍ ولا يُْسَّح إلى أن يُذرك الرَرْعٌ؛ لأ في البيع 
إبطال حن العايلء وفي الانظار إلى وقتِ الإذرالٍ ناحير حَقّ صاحب الدَبْنٍ وفيه رعاية 

الجانييْن - فكان آولى ويُطلَنٌ من الحبس إن كان مَحبوسًا إلى غاية الإذرالإ؛ لان الح 


)١(‏ في المخطوط : «سَمنًا. (۲) في المخطوط : «وبلغ». 


E LD. 


جَزاء الظْلم وهو | لمَطْل وإنّه غير مُماطل قبل الإذراك؛ لكؤنه ممنوعًَا عن بيع الأرضٍ 


لھ ر 


شرعًاء والممنوع مَعُذورٌ فإذا أذرك ا ليَبيعٌ أرضه ويؤڏي دَيْنَه 


بنفسه» وإلاً فيع القاضي عليه . 

(وأمّا) الثاني الذي يرجم إلى المُزارع فلحو المَرَّض -؛ لأنه مُعْجز عن العمل . 

rT 

ونَرْكٍ جِرْفةٍ إلى جرْفةٍ -؛ لأنّ من الجِرّفِ ما لا يعني من جوع فيَحتاج إلى الانتقال إلى 
غیره - وماع يته من العملي على (ما عُرف) "في تاب [۲۲۷/۳ب] الإجارة. 

فصل [فيما ينفسخ به عقد المزارعة] 

وَأمّا الذي يَنْمَخ به عقدٌ المُزارَعة بعد وُجوده فأنواع : 

-(منها): الفسخ وهو نوعانٍ: صَريحٌ» ودلالةٌ. 

-(فالضريخ) ”": أن يكو بلمْظ الفسخ والإقالة؛ لأنّ المُزارَعة مُشتملة على الإجارة 
والشركةء وكّل واحاٍِ منهما قابل ِصريح الفسخ والإقالة. 

واما الدلالةٌ فنوعان؛ الأول : امنا صاحب البَذْرٍ عن المُّضيّ في العقدِ بان قال : لاآریدٌ 
مُزارَعة الأرض يميخ العقد ؛ لما ذَكزنا أن العقدَ غير لازم في حَقّه فكان بسّبيلٍ من 
الاميناع عن العَضي فيه من غير عُذْر» ويكود ذلك فسحًا منه لال 

والاني: حَجْرٌ المولى على العبدِ المَأذونٍ بعدما دَفْعَ َع الأرض والبَّدرَ مُزارَعةء وبيانٌ 
ذلك : أن العبدّ المَأذود إذا دَقَعَ الأرض والبَذرَ مُزارَعة فحَجَرّه المر فر لار 
يقح العقد حتى يَْلِك مَنْع المُزارع عن المُزارَعة؛ لان العقد لم َقّع لازما من جه 
العبدِ؛ لأه صاحبُ بذ ر فيَمْلِك المولى مَلْعَه عن الرّراعةٍ بالحجر كما كان يَْلِكُ العبدٌ مَنْعّه 
قبل الحجر . 

ولو كان البَذْرُ من جهة المُزارع لاينمَسح العقدٌ حتى لا يَْلِكَّ المولى ولا العبد مع 
المُزارع عن المُزارَ عة؛ لأنّ العقدَ لازِمٌ من قبل صاحب البذرِ؛ E OER‏ 


(1) في المخطوط : «ما مر. (۲) في المخطوط : «أما الصريح» 
(۳) في المخطوط : الحجره». 
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عن الرّراعة قبل الحجر فلا يَمْلِكٌ المولى مَنْعّه بالحجر أيضًا . 

هذا إذا دقع الأرض مُزارَعةً فأمّا إذا أحذها مُزارَعة فان كان الَذْرُ من قَبَله انمَسَّح 
العقدٌ؛ لأنّه إذا حجر عليه فقد عَجَرَ عن العملء وإنّه يوجِبٌ انفِساح العقدِ لِفواتِ المَحْقَودِ 
عله . 


ر عن العمل إل للمولى نك غ الف ا من ت نل وهر ا 
Te‏ عن الرراعة أو 
فسخ العقد بعد الرراعة أو تَهَّى قبل ذلك إلا أنه يَحْجُر عليه فالتَهُي باطل» وكذلك ته 
الأب الصَبيّ المَأذونَ قبل عقدِ المُزارَعة عة أو بعدّه لا يَصِح؛ لان الي عن الّراعة والفسخ 
بعدَها من باب تَخصيص الإذنِ بالَّجارةء والإِذدٌ بالّجارة مِمّا لا يحتمل التَخْصيص . 
-(ومنها): انقضاء مُدَةٍ المُزْارَعة؛ لأنّها إذا انقَضَت فقد انتَهى العقد وهو معنى الانفساخ 
(ومنها) : موت صاحب الأرض سَواءٌ مات قبل الرراعة أو بعدها وسَواءٌ اذرَدٌ الررِعٌ آو 
وهو بقل ؛ لأ العقدَ أفاد الحْكمَ له دون وارثه؛ لأله عاقِد لنفيبه» والأصل أن مَنْ عَمَدَ 
لنفيه بطريق الأصالة فحُكم تَصَرُفِه يَمَعُ له لا لغيره إلأ إضرورة. 
[(ومنها): موت المُزارع سَواءٌ مات قبل الرّراعة أو بعدَها بَلَعَ الرَرْعٌ حَد الحصاد أو لم 
يلغ لما د sS‏ 
فصل إ[في حكم المزارعة المنفسخة ] 

اما بيان حكم المُرارَعة عة المُلْمَيبخة فقول : - وباللّه التوْفيقٌ -: لا يخلو من وجهَيْن: 
إمّا أن انفَسَحُث قبل الرّراعة أو بعدّهاء فإِنِ انقَسَّخّتُ قبل الرراعة لا شيءَ للعاملء وإ 


كرب الأرض وحَمَرَ الأئهارً وسَوّى المُسَنياتِ بأيّ طريت انفَسَح سّواءٌ انفسّخ بصريح 
١‏ ا أو بدّليله أو بانقضاءِ المُدةٍ أو بموت أحد المتعاقديْنِ ؛ لأ الفسحَ يَظْهَر أنَرُه في 
ت ا ج ا و اا ا والواجب في 


العقِ الصحيح المُسَمَّى وهو بعض الخارج ولم يوجّذ فلا يجب شيء. ٤‏ 
وهيل: E‏ > فأمّا فیما بینه وبين الله - تعالى a‏ 
فيما إذا امَلَعَ عن المُّضى في العقدِ قبل الرّراعةٍ» ولا يَجِل له الامتِناء ڈ شرعًا فانّه ‏ يشبه 
اریز وال راه 

وإِنٍ انمَسَحُث بعد الرّراعة فإِنُ كان الرَرْعٌ قد أذْرّك وبَلَّحْ الحصاد فالحصاد والخارج 
بينهما على الشرط وان كان لم يُذرك فكذا الجوابٌ في صرح الفسخ وليه وانقضاء 
لمُدَو؛ لان الرَرعٌ بينهما على الشَرط» العمل فيما بي إلى وقتِ الحصاد عليهما وعلى 
لزاع اجر مثل نص الأرض لصاحب الأرض 

ماعل ال ا مر أ اتسا العقد طهر ره في المُْسْتَقَبَل لا 
في [۳/ ۲۲۸|[ الماضي فب فبقيّ الرَرْعٌ بينهما على ما كان قبل الانفساخ . 

(وأما) العمل فيما بى إلى وقتِ الحصادِ عليهما؛ لأنه عمل في مال مُشترَكٍ لم يشتر 
O N VARAN‏ 
لأر ضي؛ لان العقد قد انسح وفي اقلم ضر بالُزارع» وفي القَزٍ بغي اجر ضر 
شاجب الارض فان الترد باجرالكل عراس الجا ¿ بخلاف ما إذا مات صاحبُ 
الأرض» والرَعٌْبَغْلّ ان العمل يكو على اللُزارع خاصة؛ لان مناك انسح الق حَقبقا 
جود سبب الفسخ وهو الموث إلا اتا يناه تَفديرا دَفْعًا ِلصَرر عن المُزارع؛ لاه لو 
فسح لَك لصاحب الأرض حَقٌ القَْمٍ وفيه ضر بالُزارع فجُول هذا عُذْرا في بقاء العقد 
تقد a a a‏ 
ينضح فإِنِ افق ق أحدُهما من غير إذنِ صاحبه ومن غير مر " القاضي فهو مُتَطْوعَّ ولو أراد 
صاحبٌ الأرض أن يَأخْدَ الرَرْعَ بَْلدٌ لم يَكَنْ له ذلك؛ لأنٌ فيه ضرَرًا بالمُزارع ولو أراد 
المُزارعٌ أن يَأخحْدّه بَقّْلاً فصاحبُ الأرض بين خياراتِ ثلاث : إن شاء فَلََ الرَرْعّ فيكو | 
بينهماء وإ شاء أعطى المُزارٍعَ قيمة تصيبه من الرَزْع» ون شاء أئقَقَ هو على الرَرع من ٠‏ 
ماله ثم يرجمٌ على المُزارع بحِصّته ؛ لأنّ فيه رعايةً الجانْيْنٍ 


ا «لأنه». (۲) في المخطوط : «الشرع». 
(۳) في المخطوط : «إذن» . 


! 
: 


(وأمّا) في موت أحدِ المُتَعاقِدَيْن : آمّا إذا مات رب الأرض بعدَما دَق الأرض مُزارعة 
ثلاث سِنينٌ نبت الرَرْعٌ وصار بقل ترك الأرض في يدي المزارع إلى وقتِ الحصادِء 
ويقفَْسَّمٌُ على الشرط المذكور LO AEE‏ 
القَلْع إضرارًا باحدهما وهو المُزارع» ويكودٌ العمل على المُزارع خاصة لبقاء العقد ديرا 
في هله السَنة في هذا الرَرع» وإنْ مات المُزارع والرَرْعٌ بل فقال وره ل غ 
شرط المُزارَعة وأبّى ذلك صاحبٌ الأرض فالاأمرٌ | إلى ورَثة المزارع ؛ ؛ لأنّ في القَلْع ضررًا 
بالورة ولاف رر بصاحب الأرض في التَرْكٍ إلى وقت الإذراك وإذا: E‏ 
ررَثة فيما يعملودً؛ لأّهم يعملونٌ على حكم عق أبيهم ديرا فکانه يعمل أبوهم . 
وإ اراد الورَثة قَلْحَ الرَرْع لم يبروا على العمل ؛ a LY:‏ 
يناه باختيارهم تَظرَا لهم» » فن اميتعوا عن العمل بي " الرَرْعٌ م مُشترکاء فما أن يقَسَمَ 

بينهم بالجصَص أو يُعْطيّهم صاحبٌ الأرض قدر “ حصّتِهم من الرَرْع البَقْلِ أو ينْفِقَ من 
مال تضيه إلى وق الحصاد مرجع عليهم بجطيهم؛ لان نيه رعا الجائتين وال - 


تعالى - أعلمُ. 


*%# xk xk 


. في المخطوط : «بالمزارع؟. (۲) في المخطوط : : (منفسخ)‎ )١( 
في المخطوط : اقيمة.‎ )٤( . في المخطوط : «(لكن؟‎ )۳( 


ا ا ای و کے ایک ا ای ا د ا ید ا ی ت ی و و کے ا کی ا کک ی کے کک 


کک د 


رف ی ات لاان راا ها اا ب تي الراد م التي َكَرناها في 
كتاب المُزارعة. 

اقا معنى الفعاملة لُغة؛ فهو مُفاعَلة من العمل . 

وفي زف الشرع: عِبارةٌ عن العقِ على العمل ببعضٍ الخارج مع سائر شرائط الجواز . 
واقاشرعيتُها: فقد اخحىَلَّفَ العْلّماءٌ فيها قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إّهاغيرٌ 
e sS r ee‏ 
روغ ٠‏ واج ا بحت د ان د ل اة 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذا استئجارٌ ببعض الخارج»› وأنه مَنْهِيّ عنه على ما 
ذَكزنا في كتاب المُزارَعةء وقد مَرّ الجوابٌ فيه عن الاسذلالِ بحديثِ حبر فلا نعيده . 
-(وافا) زكئها: فهو الإيجابٌ والقّبول [على نحو مادكزنافيماتَقَدّم من غير 
تَفاوُت] " . 

َأمّا السرائط المُصحُحة لها [على قول مَنْ بُجيڙها] “فما كنا في كتاب المُزارَعة : 
-(منها): أن يكو العاقِدانِ عاقلين فلا يجوز عقَدٌ مَنْ لا يَعْقِل فأمًا البلوغ : فليس 
بشرط» وكذا الحْرَيةَ على نحو ما مر في كتاب المُزارَعة . 

-(ومنها): أن لا يكونا مر نَدَيْن في قول أبي حنيفة على قياس قول مَنْ أجارّ المُعامَلة 
NE ES‏ ثم إذ كان المُرَد هو الدَافعَ فإ اسل 
فالخار بينهما على الشرط وإ َيِل أو مات أو لَحَِ فالخارح كله لِلدَافع ؛ لاه نَماء مله 
وللآخر جر المثل [۳/ ۲۲۸ب] إذاعَيلء وعندّهما الخارج بين العايِل المسلم وبين 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۲۷)» تكملة فتح القدير .)٤۷١۹ -٤۷۸/۹(‏ البناية 


(WE AT) 


(۲) ومذهب الشافعية : أن المساقاة جائزة» ولا تجوز المزارعة» لورود السكّة بذلك» انظر : الام «((YTA/YT)‏ 
الوسيط .)٠۳١١ /٤(‏ الروضة .)۱١۸ ء٠٠١١ /٥(‏ 
(۳) ليست في المخطوط . (6) ليست في المخطوط . 


ورَثة الذافع على الشرط في الحالين كما إذا كانا مسلمَيْنِ . 

وإ كان المُرْتَّدُ هو العامِلٌ فن أسْلَمَ فالخارٍج بينهما على الشّرط وإن فَُلّ أو مات على 
الرّدَةٍ أو لَْجقّ فالخارج بين الذافع المسلم وبين ورَثة العايل المُرْتَدٌ على الشرط بالإجماع 
لما مر في المزارعة. 

هذا إذا كانت المُعامَلة بين مسلم ومُرتّد فأما إذا كانت بين مسلمَيْنٍِ ثم ارتا أو ارد 
ایی ا ا و ا 

E E E E 
بالعمل» فإِنُ كان المَذْفوعٌ نَخْلا فيه طْلْحٌ أو بُسْرٌ قد ا حمر أو اضر إلا أله لم يناه عِظْمُه‎ 
جارّت المُعامَلةٌ وإِنْ کان قد بَناَی عَم إلا آله لم يَرْطْبْ فالمُعامَلةٌ فاسدةٌ؛ لأته إذا تناى‎ 
عِطَكُه لا َر فيه العمل باليادة عادةٌ فلم يوجَدٍِ العمل المشروط عليه فلا يَسْتَحِق الخارجّ‎ 
) . بل يكو كله ٍصاحب التخل‎ 

-(ومنها): أن يكون الخارح لهماء > فلو شَرَّطا أن يون لأحدٍهما فسَدَث لما عَلمَ . 

-(ومنها): أن تكو حِصَةٌ كل واحدٍ منهما من بعضٍ الخارج مُشاعَا مَعْلوم القدرٍ لما 

-(ومنها)؛ أن يكودً مَل العمل وهو الشَجرٌ مَعْلومًا» (وبيانٌ هذه الجُمْلةٍ في كتاب) " 
المزارعة. 

-(ومنها): القشليم إلى العامل وهو التخْلية حتى لو د رطا العمل عليهما فسَدَث 
التَخْلية فأمّا بيان المد فليس بشرط لجواز المُعامَلةٍ استحسائًاء» ويقٌَ على أل تَمَرةٍ تحرج 
في أوّل السّنة “ بخلافِ المُزارّعة. 

والقياس أن يكو شرطا؛ لأن تَرْك البيانِ يُرَّدَي إلى الجهالة كما في المُزارَعة ! 
اا ا ر نٍ المُدَّةٍ ولم يوجَدٌ ذلك في المُزارّعة حتى إنه لو 


)١(‏ في المخطوط : «ذكرنا». (۲) في المخطوط : «مما». 
(۳) في المخطوط : «لما ذكرنا». (6) في المخطوط : «سنة». 


جد التعامُلُ به في موضع يجوڙ من غير بيان المُدَّق وبه کان بتي محمد بن سَلّمة على 
ما مر في المزارَعة. 

ولو دَقَعَ رصا ليَزْرَعَّ فيها الرّطابَ أو دَقَعَ أرضا فيها أصول رَطْبةٌ نابتة E‏ 
فان کان شيئًا ليس لابيّداءِ باه ولا لانتِهاء جه ” وقتٌ مَعْلومٌ فالمُعامَّلة فاسدةء وإنُ 
كان وقتٌ جَذه مَعْلومًا يجوز ويقٌَ على الجذة الأولى كما في الشجرة المُنْورة. 

فصل [في الشروط المفسدة للمعاملة] 

اما الشرائط المُفْسدة للمُعاملة فأنواع: دل بعضها في الشرائط المصحخحة للعقد؛ لان 
اکان د ا ل و اانه الاد 

-(منها)؛ شرط كونِ الخارج كله لأحدهما. 

وھا رظ ان کون لأحدهما قران مُسَمَاء. 

ا :ا العمل على صاحب الأرض . 

-(ومنها): شرطً الحمْل والحِمْظ بعد القسمة على العامِل لما ذَكَرْنا في كتاب المُزارَعة . 

-(ومنها): شرط الجذاذ والقطاف على العايل بلا خلافي؛ a‏ 
شيءٍ ولانیدام التعامُلٍ به أيضصًا فكان من باب مُؤنة المِلْكِ» واليلْك ا کات 


ماعل رکا 
-(ومنها): شرط عمل تبقی َ مَلْفْعَنّه بعد انقضاء مدة المعامَلة نحو ا لاف e‏ صب 
العرائش وعَزْس الأشجار وتفليب الأرض وما أشبة ذلك ؛ لاه لا ب بمَتَضيه العقد ولا هو من 


دا و 2 

-(ومنها): : شركة العايمل فيما يعمل فيه ؛ لأن العايل جير رب الأرض» واستئجارُ 
الإنسانِ للعمل في شيءٍ هو [فيه] ERE‏ 
رجلين فدَقَعَّه أحدُهما إلى صاحبه مُعامَلة مده مَعْلومةً على أن الخارِجَ بينهما أثلاتُ 
E PEEPOIET EET NPP‏ 


)١(‏ في المخطوط : «آخره». (۲) في المخطوط : «الملك». 
(۳) في المخطوط : «السرقية». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


O N 
ا ا را و ی اا عل د لاقي‎ 
الإجارات ولا يبه هذا المزارعة ؛ لأ الأرض إذا كانت مُشتركة بين انين ها أحذُهما‎ 
إلى صاحبه مُزارَعةً على أن يررَعَها ببَذره وله تنا الخارج | أله جور المُزارَعةٌ؛ لأن هناك‎ 
لم “ يمَحَقَّت الاستئجارٌ للعمل في شيء الأجير ر فيه شريك المُسْتَأجر لانعدام الشركة‎ 
ار حفن بوت اتر كة في [۳/ 11۲۲۹ اتل فهو الفرْق» ولا يَصَدّقُ واحٌ‎ 
. منهما بشيءِ من الخارج ؛ لأّه حالص ماله كوه تَماءَ مله‎ 

ولو شَرَطا أن يكودً الخارجٌ لهما على قد مأكيهما ارت المُعاقلة؛ لان استحقاق کل 
واحلٍ منهما - أعني نو الق کین < نخان لکزه مایا بالل بل الال نیا 
مُعينْ إصاحبه في العمل من غير عِوْض فلم يحمت الاستئجار . 

ولو أمَرَّ الشريكٌ السات الشّريكَ العامِل أن يَشتريّ ما يُلَمَح به التَحْل فاشتراه رجع 
عليه بنصف ثَمَيْه؛ لاه اث ری مالاً مرا على الشركة بأمره فيرع عليه» وسواء کان 
العايل في عمد المُعامَلة واحدًا او آکثر حتی لو دقُع رجل تخل إلى رجلين مُعامَلة بالَْضفب 
أ و بالكْلْثٍ جار وسّواءٌ سَوّى بينهما في الاستحقاقي أو جعل لأحدهما فضلا ie‏ 
منهما أجیرٌ صاحب الأرض فکان استحقاق کل واحدِ منهما بالشرط فيتَقدر ب بقدر الشرط 
واو شرع لاجد لمايان با درك على وب الارضي وارك الخارج ورج الاي 
اللْعان جار ؛ اجلو ديا جرة مشروطة فیجبٌ على حَسْب ما 
فة الط : 

ولو شَرَطا إصاحب التحْل الفَلْكَ ولأحدِ العايلين الثلْنَيْن وللآَحَرِ أجرٌ يائة درهَم على 
لايل الذي شرع له الان فهو فاس ولا ُشيه هذا الُزارعة إن ن ن الأرغر 4( 
مُزارّعة على أن لِرَبٌ الأرض الَنْك ولِلرّارع الان على أن يعمل لان معه بعلب الخارج 
ان المُزارَعةً جائزةٌ بين رَبّ الأرض والمُزارع فاسدةٌ في حَقّ التالثِ؛ ؛ لأنَ الجُعامَلةً استفجاة 
العايل» والأجرةٌ تَجِبٌ على المُسْتَأجر دون الأجير [لأن الأجرة] ”" بمُقَابَلة العمل 


. في المخطوط : «لا . (۲) في المخطوط : «اخحر خير‎ )١( 
في المخطوط : «لغة». () ف المخطوط : «أرضه».‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )٥( 


م تاب العامة ____> 7۹7 


والعملٌ للمُشْتاجر فكانت الأجْرةٌ عليه فإذا اشترطها على الأجير فقد استَأجَرّه ليعملّ له 
علی ان تکود الأَجرةٌ على غیره ولا سبل | إليه فسَدَ العقدء وهذا هو الموجِبٌ للفَسادِ في 
حى القالِثِ في باب المُزارعةٍ لا "أنه صح فيما بين صاحب الأرض والمُزارع؛ ؛ لأنه 
جيل بمنزلة عقدَيْنِ فقسا احهما لا وجب فساة الآَخَرٍ وهذا مع هذا التكلّفي غير واضج 
ويتّضِح إن شاء الله تعالى . 
فصل إفي حكم المعاملة الصحيحة عند صن يجيزها] 

أا حكم المُعامَلةٍ الصحيحة (عند مُجيزها) ‏ فأئواع: 

٠‏ -(منها): أن كل ما كان من عمل المُعامَّلةٍ مما يَحتاج إليه الشجر والكَرْمٌ والرّطابُ 
وأصول الباذنجان من الّفي وإضلاح التهر والجفظ والتلقيج للخل فعلى العايل؛ ؛ لأئها 
من توابع المَعْقودِ عليه فيتّناولّه العقد» وكُلّما ”“ كان ا 
والأرضٍ من السرقنة وليب الأرض - التي فيها الكَرْمُ والشجر والرّطات - وَصّب 
العّرائش ونحو ”“ ذلك فعليهما على قدر حَمَبْهما؛ ؛ لأ العقد لم ناوه لا مقصودًا ولا 
ضرورة وكذلك الجذاذٌ والقّطافُ؛ لان ذلك يكون بعد انهاءِ العمل فلا یکول من حم 
عق المعاملة. | 

-(ومنها): أن يكو الخارح بينهما على الشرط لِمامَرً. 

-(ومنها): أنه إذالم ُخرج الشجرُ شيئًا فلا شيءَ لِواحد منهما بخلاف المزارعة الفاسدة. 
(لِما م من) ‏ الفرق في تاب المُزارعة . 

-(ومنها)؛ أن هذا العقدّ لازم من الجانِبيْن ج ل تلك ادها الامتناع والفسخ من 
غير ضا صاحبه إلا من عُذْرٍ بخلافي المُزارَعة فإتّها غير لازمة في جاب صاحب البَذرِء 


وقد مر الفرْق. 
-(ومنها): ولاية جَبْرٍ العايل على العمل إلا من عُذر [على ما قَدَمْناه] ”. 
٤‏ () في المخطوط : 7 . (۲) في المخطوط : «على قول من يجيزها» . 
(۳) في المخطوط : «وكل ما». )٤(‏ في المخطوط : «وغير». 


. في المخطوط : «وقد مر». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 


-(ومنها): جوارٌ الرّيادة على الشرط والحط عنه وانيدامٌ الجواز» والأصل فيه ما مرفي 


تاب المُزارَ عة أن كل مضع احقمل إلشاء العقد احتكل الزادة وال فلاء والحط جائ في 
الموضعين أصله بالرّيادة ‏ في النمَن والمتَمُنِ› فإذا دقع تخل الضف مُعامَلة فخْرَ فخرج الثْمر 
فن لم يناه ءِظْمُه جارَتِ لبا مها منهما أبّهما كان؛ لأنَّ (الإئشاء للعقدِ) "“ في هذه الحالة 
جائ فكانت الريادة جائزة . 

ولو نای عَم الب جات الريادة من العايل َب الأرض شتا ولا جوز الرَيادةٌ من 
رَبّ الأرض للعامِل شيمًا؛ لأنّ هاه زيادة ة في الأجرةٍ؛ [لأنَ العامِلّ أجيرٌ والمَخَّل لا 
يستمل آلزيادة: 

ألا ترف آله لا يحتمل الإئشاء؛ والأَل حط من الأجرة و اعمال الاقام لین 
ET‏ 

-(ومنها) ‏ : أن العامِلَ لا يَمْلِكٌ أن يدقع إلى غیره مُعامَلةٌ إلا إذا قال [۳/ ۲۲۹ب] له 
رب الأرض اعمَلٌ فيه برّأيك؛ لأن الدَفْعَ إلى غيره إثباتُ الشركة في مال غيره بغي إذه فلا 


ن 


ھھھ ےے 


وإذا قال له اعمَّل فيه رأيك فقد أذ له فص ولو لم يمل له اعمَّل برأيك فيه فدَفْعَ 
لعاملٌ إلى رجل آحَرَ معاملة فول فيه فأخرَجّ فهو يصاحب التخلِ ولا أجرّ للعامِل الأوْل؛ 
ولان استحقاقه بالشرط - وهو شرط العمل e‏ 
لان عقده معه لم يَصِعٌ فلم يَكَنْ عمله مُضاقا إليه وله على العاملٍ الأول أجرٌ مثل عمله 
عَمِلَ؛ لأنّه عَمِل له بأمره فا 2 
عمله وهو في رءوس التخل فلا صما على واحا منهما لانيدام العَضْبٍ من واحا منهما 
وهو تفويت يَدٍِ المالِكِ . 

ولو هّلك من عمله في أمر حالف فيه مر العامِل الأول فالصمان يصاحب التخلِ على 
العايل الآخر دون الأول ؛ ؛ لال الخلاف قَطَمَ نة عمله إليه فقي مُنْلمًا على الماك ماله 
فكان الضّمانٌ عليه ولو هلك في يده من عمله في أمر لم يُخالف فيه مر العامِل الأول 


e e‏ (۲) ليست في المخطوط. 


فلصاحب التَخحْلٍ أن يُصَمَنَ أيّهما شاء؛ لأنّه إذا لم يوجَد منه بخلاف بقىّ عمله مُضافًا إليه 
(کأته عمل لنفیه) "" فکان له أن يُصَمُته وله أن يُصَمْنٌ التانيّ؛ لأنه في معنى غاصِب 
الغاصِب» فإِنٍ اختارَ تضمينَ الأول لم يرج على الآخر بشيءِ؛ لاله عَمِلّ بأمر الأرَلٍ فلو 
رجع عليه لرجع هو عليه آيضًا فلا يُيدٌ» وإِنٍ اختارَ تَضمينٌ الاَحَرٍ يرجم على الأوَلٍ؛ لأ 
Se‏ 

هذا ذا لم يقل له اعمَل فيه برًأيك فأمًَا إذا قال و شَرَط له الصف فدَفَعَه إلى رجل خر 
ْثِ الخارج فهو جائ ما گزناء وما َرَج من القمرٍ فنصفه لِرَبٌ التحْلِ والسدس للعايل 
الأوَلٍ؛ لأنّ شرط التَلْبْ ير ج الى ف غا ا وچ ق 0 


غ2 و 


السدس ضرورة. 
وذَكَرّ محمد - رحمه الله - في الأصل أذ له إذالم يمل : اعمَل [فيه] ”" برايك وش 
له شيئًا مَعّلومًا و OT OR‏ 
فصل إفي حكم المعاملة الفاسدة] 
وَأمَا حُكمُ المُعامَلةٍ الفاسدة فأنواعٌ دَكَرْناها في المُزارَعة. 
منها: أنه لا ر يُجْبرٌ العايل على العمل ؛ لال الجر على العمل بم العقد ولم َع . 
ومنها: ١أ‏ الخارج كله إصاحب الأرضٍ؛ لان استحقاقٌ الخارج لِكُرنه تَماء يل 
واستحقاق العايلٍ بالشرط ولم يَصِحٌ فيكودٌ إصاحب الوك ولابَتصَد دق بشيءِ منه؛ لاه 


حَصّل عن خالص يله . 
ومنها: أن أجرَ المثل لا يجب في المُعامَلةٍ الفاسدة مالم يوجَدِ العمل لما دَكرنا في 
المزارعة. 


ومنها: أن جوب أ جر المثلٍ فيها لا يِف على الخارج بل يجب وإ لم يُخُرج الشَجرُ 
شيئًا بخلاف المعامَلة الصحيحة› وقد كنا “ الفرْقٌ في تاب المُرارَعة. 


ومنها: أن أ جر المشل فيها يجب مُمَدٌ مُمَدرا بالمُسّمٌی لا يجاور عنه عند آبي يوسفَ وعند 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه عمل بنفسه». (۲) في المطبوع : «فبقى». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مرا. 


محمَّلِ يجب تامًا وهذا الاختلاف فيما إذا كانت جِصَة كَل واحدِ منهما مُسَمَاةَ فى العقَدِ فإِنُ 
لم تكن مُسَمَاةٌ في العقدِ يجب أجرٌ المشل تامًا بلا حلافيء وقد مَرّتِ المسألة في 
[كتاب] ” المُرارَعةٍ 
فصل إفي الأاعذار التي تفسخ بها 
وَأمّا المَعاني التي هي عدر في فسخها "فما ذكرنا في يتاب المُزارَعة» ومن الأعذارِ 
التى فى جاب العامل أن يكو سارقًا مَعُروقًا بالسّرقة فيٌخاف [على] " التمّر والسّعّف . 
فصل [فيما ينفسخ به عقد المعاملة] 
رَأمّا الذي ينقسخ به عقد المُعامَلة فأثواعً: 
A A (Occ‏ 
منها : صريح الفسخ . 
ومنها: الإقالة . 
ومنها: انقضاءُ المدة. 
فصل [في حكم المعاملة المنفسخة] 
راما حُكُم المُعامَلة المُْمَخة: فعلى نحو حُكم المُزارَعة المُنْمَخة - واللّه تعالى 


0 


X% xk Xk 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فسخ المعاملة) . 
© ام لطر )٤(‏ في المخطوط : افمنها». 


کی رز“ 


للام في هذا الكتاب في مَواضِعَ یی ا ا نواع 
المياه وفي بيان ځکم گل نوع منها. 

اما الأؤل: ال اي اللَغة N OEE‏ والتصيب من الماءِ قال الله تعالى عَرً 
شأنه: لوہ اق ف ها شرب کک شرب دوم بوم لور 4 [الشعراء ]٠٠١:‏ وفى الآية الكريمة لاله على 
جواز قسمة الَرْب بالأتام؛ لأ الله = سبحانه وتعالى عر اسه - ار عن تبيه سين 
صالح - عليه الصلاة والسلام - قبل ذلك ولم يعق يَعْقَبّه بالفسخ فصارَّت شريعة لنا مداه 
ویها استَدل محمد - رحمه الله - في «کتا الشُزب» للجواز قسمة اقرب با لاام . 

وفي عرف الشرع عِبارةٌ عن حى الشرْب والسقي. 

وأمَّا بيان أنواع المياه فتقول الماة رة آنواع: 

الأؤل: الماءٌ الذي کون في الأواني لاف 

والثاني: الماءٌ الذي یکول في الآبار والحياض والعيونٍ. 

والتالك: ماء الأنْهارٍ الصعَارِ التي تكو لأقوام مَحْصوصين. 

الزابغ: ماءٌالأنهار اليظام كجَيْخون وسيْحُودٌ وجلة والأراتِ ونحوها. 

اتا بيا حكم كل نوع منها على القسمة : 

اقا الأولٌ: فهو مملوك لإصاحبه لا حن لاح فيه؛ لان الماء وإن كان بحا في الأصلي 
لَكِنَّ المُباحَ يُمْلَّك بالاستيلاء ء إذالم يَكَنْ مملوكا لغيره ه كما إذا استؤلى على الحطب 
والحشيش والصَيْدٍِ فيجور بيه كما يجوز بيع هه الأشياء وكذا السقًاء ود بيعو المياء 
المَحروزة في الظروفي» به جَرَّتِ العادةٌ ذ في الأمصارٍ وفي سائ الأعصارٍ من غير كير فلم 
e oy E‏ 
ولو خاف اللاك على نيه من العَطش فسَالّه فمََعّه مته فان لم ُن عنده فض فليس له اذ 

يقايِلّه أاصلاً؛ لان هذا دقع اللاك عن نفسبه بإهلاك غيره لا بقَصْدِ إهلاكه» وهذا لا يجو 


GD 


(1) تم مقابلة كتاب الشرب على نسخة قديمة. 
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ون كان عندّه فصل ماءِ عن حاجَيِه فللممنوع أن يُقاتِلّه ليَأخْدٌ منه الفضل لَكِنْ بمادود ‏ 
السّلاح» كما إذا أصابثه مَحْمَصةٌ وعند صاحبه فصل طعام فسَألّه فمَنَعَه وهو لا يد غيرّه. 

واا الثانيء الماءٌ الذي يكوك في الحياض والابار و لبر ن فلين بم اه اٍصاحب بل 
و ا فی یت کر کان فی ارقن ا ار مار ا لک ف ی ای ب ن ادا 

في الأصل خلِق مُباحًا قول ا والسلام : «التَاسُ شُرَكاء فِي ثلاث الماءِ 
والكلأوالتار» ‏ والشركة العامة : َقَتَضى الإباحة إلا أنه إذا جيل في إناءِ وأخرَرّه به فقد 
N a‏ 
a N E‏ 
مَحَلٌ البيع هو المال المملوك وليس له أن ن يَمْنَعَ الاس من الشفة و 
وسفي دوابهم منه؛ لاله باح لهم وقد روي ان رَسول الله لا ّى عن مَل َب | ال 
وهو فصل مائها الذي يخرج منهاء لهم أن يفوا منها لشفاههم ودوابٌهم فان إرروعهم 
e O‏ حَقَّه أصاا إلا إذا كان ذلك في 
أرض مملوكة فلِصاحبها أن ب يمهم يتمهم عن الذخولِ في أرضِه إذا لم يُصْطّرّوا إليه بان وجدوا 
غيرَه؛ لأن الدخول إِضرارٌ به من غير ضرورة فلّه أ ن يَذْفَعَ الضرَرَ عن نفسه وإن لم يجدوا 
غيرّه واضْطْرّوا وخافوا اللاك يقال له : إمّا أن تَأذَنَ الول وإِمّا أن تُعْطى بنفييك فإِنْ 
لم يُعْطهم ومَنَعَهم من الخول لهم أن يلوه بالسّلاح ليأخُذوا قدرَ ما ينْدَفْمٌ به الهّلاك 
عنهم» والأصل فيه ما روي أن قَوْمَّا ورّدوا ماءً فسّألوا أهلّه أن يَدلوهم على البئر فأبَوا 
وسألوهم أن يُعْطوهم دَلْرّا فأبَا فقالوا لهم : إل أعناقنا وأعناق مَطايانا كادَث تَقَطَمٌ › فابَوا 
فذكروا ذلك لِسَيّدِنا عَم - رضي الله عنه - فقال هلا وضَعْتَمْ فيهم السّلاحَ؟ بخلافِ 
الماء المُحْرَزٍ في الأواني والطّعام حالة المَخْمَّصةٍ ؛ لأنَّ الماءَ هناك مملوك لصاحبه وكذا 
الطّعامٌ فلا بُدٌ من مُراعاةٍ حُرْمة المِلْكٍ لِحُرْمة القتال بالسّلاح» ولا يِلْكٌ هناك بل هو على 


(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الأحكام» باب : المسلمون شركاء في ثلاث . . . » برقم )۲٤۷۳(‏ 
من حديث أي هريرة رضي الله عله » وانظر صحيح سنن اہن ماجه . 

(۲) أخرجه البخاري (بمعناه)ء كتاب : المساقاةء باب : من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي» 
برقم «(YToY)‏ ومسلم»› كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يکون بالفلاة »› برقم (7 ۱0( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الإباحة الأصليّةٍ على ما بيّاء فإذا مَنَعّه أحدٌ ما له حى أخذه قاتَلّه بالسّلاح كما إذا مَنَعَه ماله 
الوك 

وافا القًايث: الماءٌ الذي يكو ذ في الأنهارِ التي تكون لأقوام مَخْصوصين فيَتَعَلق به 
أخكام: E‏ وبعضها يرجم إلى الشّرْب» وبعضها يرجم إلى 

اما الذي يرجم إلى نفس الماءء فهو أنه غير مملولكٍ لأحد لما كنا أن الماء لق مُباحَ 
الأصل بالتص وإتما يأخْذُ حُكمَ الولْكِ بالإحرازٍ بالأواني فلا يجوز بيځه لِعَدَم الملْكِ. 

ولو قال: اسقني يومًا من تهرك على أن أسْقَيَك يومًا من تَهْرٍ كذا لا يجوزٌ؛ لان هذا 
مُباَلةٌ الماء بالماء فيكوكٌ بيخًا أو إجارة الشُرْب بالشَرْب» وَل ذلك لا يجوڙٌء ولا تجوڙ 

إجارَنّه ؛ لأ الإجارة تمليك المَنمَعةٍ لا تمليك العَْن بمَنافيها ليست بمملوكةٍ. 

OD SDE PGES 
لأ هذا استفجار السّمك وكذالو استَأجَر أ‎ a 
لبَحْتَطتَ؛ لان هذا استئجارٌ ل ا‎ 
وهو شُرْبُ التاس والذُوابًء وله أن يمع من سَفي الَذع والأشجار؛ ؛ لان‎ : E 
له نيه حم حاصًا وفي الاي الي إبطال حل مه لان کل واج تادر إلبة فقن نة زغ‎ 
حاوفلا اض‎ 

ولو أن بالكثي وال خا ل جا :اطا ى شه 

وافا الذي یرجعالی اشرب فهو آته لا یجو بيه مُّردا؛ بان باع شِرْبَ يوم أو أكثْرَ ؛ لأنّه 
عبارةٌ عن حَقّ الشُزْب والسَفي والحُقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراءِ ول اقش 
دارا وعبدا وقَبَضّهما رمه رَد الَارٍ والعب؛ لأله مقبوض بكم عق فاسل فكان واجبَ 
الرَّدّ كما في ساثر البياعاتِ الفاسدة ولا شيءَ على البائع بما انتَقَعَ به من الشَرْب . 

ولو باع الأرض مع الشُرْب جار تبَعّا للأرضٍ» ويجوز أن يجْعَل الشيءَ تًا لغيره» وإ 
کان لا يجُمَلّه مقصودًا بنفييه كأطرافي الحيّوانِ» ولا يدخل الشَرْبٌُ في بيع الأرضٍ إلا 
ااا غ و بعْتها بحقوقها أو بمَرافِقِها او كُل لیل 
وکثیر هو لھا داخل فيها وخارجّ عنها من حُقوقِهاء > فان لم يَذكُرْ شيا من ذلك لا يدخل ؛ 
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لأ اسم الارض بصيعَيه وحروفه لا يدل على الشُرْب ولا تجوز إجارئه مغردًا؛ لان 


الحقوق لا تحتمل الإجارة على الانفراد كما لا تحتمل البح وكذا لو جعله أجرة في إجارة 
الذّارِ والعبد ونحو ذلك لا يجوز؛ CE SA‏ 
لا يَصْلَّح تما في البياعاتِ فلا يَضلَح أجرة في الإجاراتِ ولو انتقَعَ بالدارٍ والعبدِ زمه اجر 
مثله؛ ؛ أله اسكَوْفًى مَنْمَعةَ المَعْمَودِ عليه عقَدًا فاسدًاء فيَلرَمُه أجرةٌ المثل كما في سائر 
الإجاراتِ الفاسدة. 

ولو استاج الأرض مع الشَرْبٍ جار تَبَمّا للأرضٍ؛ كما في البيع على ما ذگزنا ولو 
استَاجَرّ ارضًا ولم يَذكُر الشَرْبَ والمَّسیلّ صا فالقیاس أن لا يکود الشَرْبُ والمَسيل كما 

في البيع . 

وفي الاستحسانِ كانا له ويدخلا تَحْك إجارة الأرض من غير تسمية نصا يجوده 
دلالة؛ لأ الإجار تمليڭ المَْقَعة بووّض ولا يُمْكِنٌ الانفاع بالأرض بدونِ الشرب 

فصي الشَرْبٌ مذكورًا بكر الأرض دلالة بخلافِ الب ؛ لن ابيع تمليك الَيْنِ والعَيْن 

ت الد مو ولا جور هبه والتَصدقٌ به ؛ انكر واد متهماتلك والحفرق 
المُفْرَدةٌ لا تحتمل التّمليكَ» ولا يجورٌ الصّلْح عليه بان صالح من دَعُوّی على شرب سَواءٌ 
كان دَعْرّى المال أو الحقّ من القصاص في النَفْس وما دونه ؛ لأ الصْلْحَ في معنى البيع 
إلا اله نط القصاص ويكود الصّلْح كاه على العفو لما ذكزنا في «كتاب الصلح؛؛ ولاذ 
صورة الصّلح أورَدّث شُبْهة والصاص لا بُنَْوقًى مع الشْبُهاتِ وتَجِبٌ على القايلِ 
والجارح الدَيةٌ وأرش الجناية ولا تَصِحٌ تسميّه في «باب النكاح» بان تزوَجَ امرأة عليه وعلى 
الرَوج مَهْرٌ المثل؛ لن الثكاح صرف تملك أله لا يحتمل التمليك؛ وإذا لم تح 
التمية يجت العوَضُ الأصلى وهو مَهْرٌ المثل ولا تَصِح تسميَتّه في الخُلْم بأنِ اختَلعَتِ 
لزا ن يها عليه وعليها زء الوذ من اهر ؛ لان تسميته في معرض التمليك إن لم 
صح فهو مال رنه ُزغوبا فيه فمن حيث إله لم يحتمل القمليك لم َضأخ دل الخلع؛ 
ومن حيث هو مال مَرْغوبٌ فيه في نيه لم يَبْطل يَبْطْلٌ ذلك أصلا فيَظْهَرٌ في جوب رد 
الأو وهذا اصليع في باب الخلْم فوط اله شيء تعَذََ ليم الل المذكور وهو 
مال مَرْغوت في نفسه يجب عليها رَد المَأخوذ من المَهْرٍ وموَرَثه ؛ لأ الإرْتٌ لا يفف على 


م کبس ہر( 
اليك لا مَحالةً بل يَطْبْبُ ا ك في المِلْكِ كخيار الحَيْب ونحو ذلك 
ويوصي به حتى لو أوصّى لِرجل أن يَسْقَيّ أرضّه مُدة مَغْلومة من شِربه جارَتِ الوصيَة 
وشت من الث ؛ لان الوصيةً ولذ كان تمليكًا كتا تمليكٌ بعد الموت ' 
آلا ترّی أل الموصًى له لا يَنْلِك الموصّى به في الحالٍ اتا فلك هد المت قاد 
الميراتٌ فإذا احتَمَّل الإرْتٌ احتَمَل الوصيَةً َة التي هي أَحْتُ الميراثِ . 
ولا جات اللوي ل تفر الو جى لا اض ر ا رالرى ن اا 
ليس بعَيْنٍ مال بل هو حَقٌ ماليّ شه الخذمةء ثم الوصيّة بالخذمة تَبْطل بموتِ الموصى 
له ولا تصيرٌ ميراثًاء فكذلك الوصية بالش تولو ارصى أن يَُصَدق بالشرْب على 
المَساكين لم د E OR AO‏ 
ما بعد الموتث بالوصيَة وي ی کر ارش ال ول رده 
E Ns‏ 
i E E LN OOS EAN LS‏ 

تیم ت لقعم به شا تار بل شیر ی عت ازرم وشا کن للك میدن 
لمقصرو|ذ ز المقصود من الشَرْب السَقَيْ» والسَمْيْ يلف باختلافِ الأراضي» والمقصود 

من الطريتي هو المُرورٌ وإِلّه لا يلف باخيلافِ الدورٍ. 
ولو کان الأعلى منهم لا يث IS ES‏ عن لشفل بان کات ارف دنراد 
كن له ذلك وَكِنْ يَشْرَبُ بجصّيه؛ لأ في سر التهر حتى يشرب الأعلى ملع الأشقَلِ من 
الشَرْب وهذا لا يجورء إلا إذا تراضيا على ن كر ل في نويه فيجوڙ. 
ولو آراة اد الشرّكاء أن يصب على التهر المُشعرك ر حى أو دالية أو سانية نُظْرَ فيه فان 
کان لا ر يضر بالشُرْب والنَهْرٍ وكان موضِع البناء أرض صاحبه وإلا فلا؛ لان رََبةً اهر 
وموضع انا يلك بين الجماعة على الشَركةء وحَق الكل مُمَعَلَنٌ بالماء ولا سبيل إلى 
التصَرُفٍ في المِلْكِ المُشترَكٍ والحق المُشترَك إلا برضا الشركاءِ. 
واا الذي يرجغ إلى الثهر؛ فالأصل فيه أن النَهْرَ الخاص لِجّماعة لايَمْلِكُ أحذهم ) 
الكر ت من غير رها الاين سالرت ا ا لألَ رَقّبةً الّهر مملوكة 
لهم» وحرمة التَصَرّف في المملوكٍ لا تة قف على الإضرار بالمالِكِ» حتى لو أراد واحد من 


الشُرّكاءِ أن يَحْفْرَ نَهْرَّا صَعْيرًا من النهْر المُشترَك فيَسوق الماء إلى أرض أخياها ليس لها منه 
رب ليس له ذلك إلا برضاهم؛ لان الحفْرَ تصرف في مَحَلٌ ملول على الشركة من غير 
e‏ 

وكذلك لو كان هذا التَهْرٌ يَأخُدُ الماء من النَهْرِ العَظيم فأراد واحد أن يزيد فيها كوه من 

غير ضا السركاءء ليس له ذلك وإِنُ كان ذلك لا يَصُرُهم؛ لأنّ ذلك تَصَرُفُّهم في النَهْرٍ 
بإجراءِ زيادة ماءِ فيه من غير رضاهم فيمتَعَ عنه. 

ولو أراد أن يصب عليه رَحَّى فان كان موضِم البناءِ مملوكا له والماءُ يدير الرّحَى على 
سَيّبه له ذلك» وإِنْ كان مضع البناء مُشترَكًا أو تَقٌَ الحاجة إلى تَعُريج الماء ثم الإعادة 
ليس له ذلك لما فيه من الصَرَرٍ بالشركاء بتأخير صول حَقَّهم إليهم بالتغريج » كما إذا حَفَرَ 
َهْرّا في أرضِه وأراد أن يُعَرّجّ الماءَ إليه ثم يُعيدَه إلى النّهر > وكذلك لو أراد أحذهم أن 
يَذْصِبَ دالية أو سانية فهو على هذا التفصيل» وليس لأحإهم آل بَضعَ قنطرة على هذا 
اهر من غير رضاهم ؛ لأن القَْطرة تَصرُ في حاتي التهرِ وفي هَواه» وکل ذلك مُشترَ ترك . 
ولو کان الل ن شر کین لتخ كرى من ابر الاعف ولا الشريكين أرض في 
أعلى التهُر وللَر أرض في أسْمَلِه فأراة صاحبٌ الأعلى أن يَسدَ شيئًا من تلك الكوّى لما 
يذل من الضَررِ في أرضه ليس له ذلك إلا برضا شريكه اتف هشر که فا يجوز 
له دَفْعٌ الضرَرٍ عن نفسه بإضرارٍ غيره وإ أراد أن هايا تی سد ني جیه ما شاء لم يكن 
له ذلك إِلاً برضا الريك لما فلْناء وإِنْ تراضيا على ذلك رمات ثم بدا لصاحب الأسْمَلٍ أن 

فض فلّه ذلك؛ لأنّ المُراضاءً على ما لا يحتمل التّمليكٌ تكون مُهايَاةَ وإّها غير لازمة. 

ولو کان النَهْرٌ بین رجلین له کوٌی فأضاف رجل أ جتَبيٌ إليها كوّة وحَفْرَ تَهْرًا منه إلى 
أرضه برضا منهما ومَصّى على ذلك رمان ثم بدا لاحدهما ن بَْقْض؛ فلّه ذلك؛ لان 
العاريّة لا تكونُ لازمة» وكذلك لو مات لِورتَتهما أن يَنْقضوا ذلك لما قَلْنا. 

NEB LE,‏ من النهْرٍ الأعطم ولكل رجل نهر من هذا الَهْرِ 
فمنهم من له وتان ومنهم مَنْ له ثلاث كى فقال صاحبُ الأسْقلٍ إصاحب الأعلى: تک 
تأخذود أكثرَ من تَصیبکۀُ ؛ ؛ لأ دَفْعة الماءِ وكْرّته في أوْل التّهر ولا يأتينا إلا وهو قليل 
فأرادوا المُهاياة أيَامًا مَعْلومة فليس لهم ذلك» ويرك الماءٌ والتهْرٌ على حالِه ؛ لأ مِلكهم 


في رَقَبةٍ التهر لا في نفس الماءِ . ) 

1 ارا واحدٌ منهم أن وَس كو نَهُره» لم يَكَنْ له ذلك ؛ لأنه بذجل فيها الماءَ زائدًا 
على حَقّه مهفلا تملك ذلك ول =“ ن حَمَرَ في أسْمَل النهُرِ جارً٬‏ ولو زاد في عَرْضِه لا يجوز؛ لان 
الكوّى من حُقوق اهر فيَمْلِكه بولك النهْرِ بخلافِ الرَيادة ذ في العَرْض . 

ولو كان هريخذ الماء من التهر الأعقم بين قَوم» فخافوا أن يبون بی فأرادوا أن 
يخصنوه» فامتَنّعَ بعضهم عن ذلك؛ r ET‏ 
بالجِصَصٍ» ون لم يَكَنْ فيه ضرَدٌ عامٌ لا يُجْبَرودٌ عليه ؛ ؛ لأ الانيفاع متَعَذرٌ عند عُموم 
الصَرَرِ» فكان الجبْرٌ على التَخصيص من باب دَفْع الصَرَرٍ عن الجماعة فجارٌ وإذا لم يَكَنٍ 
الصَرَرٌ عامًا يُمُْكِنْ الانتِفاعٌ بالنّهر فكان الجِبْرٌ بالتخصيص جَبْرًا عليه لزيادة الانيفاع باهر 
وهذا لا يجوز . 

ولو كان َهْرٌ لرجل مُلاصِقٌ لأرض رجل فاختَلفَ صاحبٌ الأرض والتهرٍ في مُسَنَاةٍ 
الا ااا س عت آي خي ر ال و اا رن ا را ن 


له أن يَهْدِمَها . 
ود آي ر ادا لما اا حرا ره ولان رس فا وال 


وان لم يكن مُلاصِقًاء بل كان بين التَهْر والأرض حائل من حائط ونحوه» كانت 
المستاة لصاحب التَهْرٍ بالإجماع» وبعض مَشايخنا بَنوا هذا الاخيلاف على أن النهْرَ هَل له 
E LEZ‏ في أرض مَواتٍ بإِذنِ الإمام عند أبي حنيفة لا حَريمَ له 
وعندهما له حَريم . 

(ووجه) البناء عليه آنه ّما لم يَكَنْ لِلتَهْرٍ حَريمٌ عند أبي حنيفة كان الظَاهرٌ شاهدًا 
صاحب الأرض فكان القولٌ قوله» ولَّمّا كان له حَريمّ عندَهماء كان الظَاهرٌ شاهدا 
إصاحب التَهرٍ فيكون القول قوله . 

وبعضهم لم يُصخُحوا البناءَ وقالوا: لا خلافَ أن لِلتهرٍ حَريمًا في أرض المَواتِ؛ لان 
لبر والعَيْنِ حريمًا بما فيها بالإجماع» وقد رَوّى عليه الصلاة والسلام آله جعل لهما 
حريمًا إحاجَتهما إلى الحفرٍ لِيَعَذرٍ الانتفاع بها بدونِ الحفرٍ؛ لأنّ حاجة النَهْر إلى الحريم 


كحاجة الٍثر والعَيْنٍ بل شد فكان جَعْل الشرع للرئر والعَْنِ حَربمًا جَعلا لِلتَهرٍ من طريقٍ 
الأولى» دل أن اليناء على هذا الأصلٍ ير صحيح فكان هذا خلاقًا مجكداً. 
(وجه) قولهما نه لَمَّا كان تهر حَريْ بالانماتق كان الظَاهرٌ شاهدًا إصاحب التهرٍ فيجبُ 
العمل بالظاهر حتى يقوم الذَليلٌ بخلافِه» ولِهذا كان القول قول صاحب اليْرٍ والعَيْنِ عند 
الاختلافي كذاهذا. 
ولأبى حنيفةً أن المُسَنَاءً إذا كانت مُسْتَويةً بالأرض فالظاهرْ آنا ِلك صاحب الأرض› 
ذو كانت ریما لته كانت مُزَْعة نها مى طينه فكان الاه شاهدًا لصاحب 
الارض إلا اله لا يَمْلِكُ خَذْمَها نَل حَقّ صاحب الَهْرٍ بهاء وفي ي الَذم إبطاله ويجوڙ أن 
يُمْنَعَ الإنسان من التَّصَرُفِ في م يله لِتَعَلْق حَقٌ الغير كحائط لإنسانِ عليه جُذوعٌ لِغيرِه» 
iC‏ 
كرْيّ التهر المشترَكٍ على أصحاب النّهرٍ وليس على أصحاب الشفةٍ ي الكزي 

E EE SDN E‏ ت 
الماءِ والسَمْي لِلدوابٌ فقَط . 

واللف في ف الكرى عابت > قال أبو حنيفة : عليهم أن يَكروا من أعلاه وإذا 
جاوزوا أرض رجل دقع عنه وکان الكزيٰ على مَنْ بقيّ . 

وقال ابو يوسف ومحمذ: الكرْيٰ عليهم جميعًا من أوله | إلى آڃره بح بجصّص الشُرْب 
والأراضي حتى إن النهْرّ لو كان بين عَشرة انس أراضيهم عليه لأر كي فرهة التهر إلى 
أن يُجاورً شرب أوَلِهم بينهم على عَشرة اهم على كل واحلٍ منهم العُشْرٌ فإذا جاورزوا 
شِرْبَ الأول سمط عنه الكرْيّ وكان على الباقينَ على عة أسهم فإٍذا جاوًزوا شِزْبَ الَّاني 
قط من لی رکان علی لباقي علی ما اشم ککذاء وعدا عند بي حنینة وات 
عندًهما فالكزْيٰ بينهم على عَشَرة أسهم من أعلى التهر إلى أسْفَلِه 

(وجه) وبي حنغة: ل لزي من قوتي الاك اليك في الاعلى م شرك بين 
الكل من فرّهة التّهر إلى : شرب أولِهم فكانت مُوْنَنّه على الكل» فأمابعدە فلا يلك 
إصاحب الأعلى فيه ما له حَّ وهو حَق تسبي الما فيه فكانت مُه على صاحبٍ الك 
لا على صاحب الح ولِهذا كانت مُؤنة الكَري على أصحاب الَهْرٍ ولا شيءَ على أهلٍ 


اة لا اليك لاصحاب التهر ولال الس حَقٌ اشرب وسَفْي دوابّهم وكذا كل مَنْ 
کان له مَل على سَطْح مملولٍ لِغیره فکانت عَرامه على صاحب السَطح لا عليه ما فنا . 
(وأمّا) الأنهار اليظام كحو ودجلة والقرات ونحوها فلا يك لأح فيها ولا في 
رقبة التهر وكذا ليس لأحد ح حاص فيها ولا في اشر بل هو حن لعاقة المسلمي 
فلك أحدٍ حا أن يْكَفِعَ بهذه الأهارِ بالسَفةٍ والسَفي وذ شق التهر منها إلى أرضِه بان أخيا أرضًا 
E‏ يق إليها نَهْرَا من هذه الأنهارٍ وليس لاإمام ولا لأحد مَنْعّه إذا لم 
ضر بالتفر وکا له آنْ يِب عليه حى ودالبة وسانبً إذا لم َر بالتهر؛ لان هله الأنهارَ 
E‏ ت يد أ حك فلا به يبت الاحيَصاص بها لأحدٍ فكان الاس فيها كلهم على 
اگواء» فکان كل واحد بشبیل من الانتفاع لَِنْ بشريطةٍعَدَم الضرَر بالهر كالانيفاع 
بطري العامة وإِنْ أضر بالنَهْرٍ فكل واحد من المسلمينَ مَنْعُه ما بنا أنه حى لِعامَةٍ 
المسلمينَ وإباحة القَصَرُفِ في حَقَّهم مشروطة بانيِفاء الصَرَرٍ كالثصَرُفِ في الطريتق 
الأعظم . 

وسل ابو يوسفَ عن لَهْرِ مَرْوَ وهو تَهْرٌ عَظيمٌ أا رجل آرصًا كانت مَوائًا فْحقَرَ لها 
هرا فوْقَ مَرْوّ من موضع لیس يَمْلِکه أحدٌ فساق الماء إليها من ذلك النّهر فقال أبو 
يوسفًّ: إن كان يدخلٌ على أهل مَرْوّ ضرَرٌ في مائهم ليس له ذلك وإِنُ کان لا َضرُهم فلَه 
ذلك وليس لهم أن يَمْنّعوه لما فَلّنا. 

وسيل أيضا: :ذا کان لرجل من هذا النَهْرٍ كوّى مَعْروفة هَل له أن يريد فيها ؟ فقال: إن 
زاي يله ولك ۷ا شر بأمر اهر فلك وار کان تور خا لقن اة العا مز 
هذا التهر فأراة واحدٌ منهم أن يريد كرَة لم يَكَنْ له ذلك» ون كان لا يضر بالّهر . 
(ووجه) الفرْق أن الرّيادةَ  a es‏ مرل بين العامة اوح نة 
الصف في حُقوقٍ العامة لا تَْبْبُ إلا بشريطة الصَرَرِء والريادة ً Lh‏ 
في يك مُشترٍَ انل زياد الماء في لتر والتَصَرّفُ في الملْكِ المُشترك لاتقب م 
على الصَرَرٍ بالمالكِ» هو الفزق. 

ولو جَرَرَ ‏ ماءٌ هاه الأنهار عن أرض فليس لِمَنْ يَليها أن يَضْمّها إلى أرض نفسه؛ 


.)۳( جزر الماء عن الأرض جزرًا: صب وحسّر› انظر : المعجم الوجيز ص‎ )١( 


لأه يُحْبَمَل أن يَعودَ ماؤها ا اندو ا له سّبیا فیُحْمَّل على جاب خر فض 

. ار کان بازاتها من الجاب الآر ارض موات لا يتف احدٌ بحل‎ AE 
. الماء عليه فلّه ذلك ويَمْلکه إذا أخياه بإِذنِ الإمام أو بير | إذِه على الاختلاف المَعُروفِ‎ 

ولو احتاجَّتْ هه الأنهارٌ إلى الكزي فعلى السَلْطانِ كراها من بَيْتِ المال؛ لأن مَنْمعَتَها 
إعامَة المسلمينّ فكانت مُوَْتّها من بَيْتِ المال لقولِه - عليه الصَلاةٌ والسَلامٌ : «الخراج 
بالصمان» ”"“ وكذا لو خيفَ منها العَرَق فعلى السَلْطانِ إِصْلاح مُسَنّاتِها من بَيّتِ المالِ لما 
ْنا - واللَةُ سبحانه وتعالى أعلمُ -. 


*%# % 


(۱) حسن : آخر ج ابو داو کتاب : البيوع» باب : فیمن اشتری عبدًا فاستعمله ثم وجد به عیبًا» برقم 
«(T0۹ ۸)‏ والترمڏي› برقم »)۱۲۸۰١(‏ والنسائي› برقم (* ۰ ) وابن ماجه› ا 
عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل › رقم .))١٥(‏ 


i 


کک ی 


الكلامُ في موضعيِنِ: 

في بيان آنواع الأراضي . 

وفي بيان حکم کل نوع منها . 

-(اقا) الأؤل: فالأراضي في الأصل نوعانِ: أرض مملوكة» وأرض مباحة غير مملوكة» 
والمملوكة نوعان: عامرة وخرات» والمُباحة نوعان أيضًا: 

نوع هو من مَرافِتي البلدة مُحْتَطبًا لهم ومَرْعَى لِمَواشيهم 

من ٠‏ وهو ا بالمَواتِ. 


۳ NRO PE RE 
الذي انقَطْعَ ماؤها ومَصَى على ذلك سُنود؛ لأنّ المِلْكٌّ فيها قائمٌ وإِنْ طال الرّمانٌ حتى‎ 
يجوز بيعُها وهبَتّها وإجارَتها وتَصيرَ ميراثًا إذا مات صاحبًّها إلا ها إذا كانت خرابا فلا‎ 
تراج ليها إذ ليس على الخراب حراج إل إذا عطَلَها صاحيها مع الَمَكَنِ من الاسيلماء‎ 
فعليه الخراج وهذا إذا عرف صاحبُها فإ لم يُعْرف فحكمُها حكم اللمَطة ةه يُعْرّف في تابه‎ 
إن شاء الله تغالى:‎ 
وأا الكل الذي بَبْتُ في أرض ملوك فهو مُباځ غير مملولٍ إلا إذا قُطَّه صاحبُ‎ 
. الأرض وأخْرَح فيَمْلكه‎ 
هذا جواب ظاهر الرّواية عن أصحابنا رضي الله عنهم» وقال بعض المَُأخرينَّ من‎ 
مَشايخنا رحمهم الله -: أنه إذا سَقَاه وقامٌ عليه مَلكه» والصَحيح جوابٌ ظاهر الرّواية ؛‎ 
لأن الأصل فيه هو الإباحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «التاسُ شُرَكاء في ثلاثِ الماءِ الكل‎ 


)۱( 
والتار‎ 
0 ھ‎ ê 3 o a لړ ٌه‎ AE 


(۱) سبق تخرججه. 


والشركة العامة هي الإباحة» إلا إذا قَطْعَّه وأ خْرَرّه؛ لأنه اسول على مال مباح غيرٍ ‏ , 
مملو فَمْلكه كالماء المُحرّز في الأواني والطروف وسائر المُباحاتِ التي هي غير مملوكة 
لأحك. 

والناز: :اسم لِجَوْمَرٍ مَُضيء دائم الحرَكة علوا فليس لِمَنْ أوقَدّها أن يُمْنَعٌ غيرّه من 
الاصُطلاءِ بها ؛ لأن التب عليه الصلاة والسلام ثبت الشركة فيها > فأمّا الجمُرٌ: فليس بنار 
وهو ملوك ٍصاحبه فلَه حَقٌ المَْمٍ کسائر أملاه ولو ارا اد أن يدخل يلکه لاحيشاش 
لكا فذا کان بده في موضٍم خر له أن َه من الذٌحول ون کان لا یچده فیقال 
اصاحب الأرض : إا OE‏ ا ال عرزل وما أن تح تفشك فَدفْعّه إليه كالماء الذي 

في الآبا راليو والحياضي التي في الاراضي المملوکة على ما گرا قي تابي ال 

ولول إنضان أرضه بغير إذنِه واحتش شن ليس لصاحبه ا ا 
إليه» وكذا لا يجوز بيعّه؛ لان مَحَلّ البيع مال مملوك وإ لم ينبت ينبت على يلك اح ولا 
تجو اجار ؛ لأ الاعيان لا تحتمل الإجارةً على ما كنا في تاب اشرب . 

والجوابٌ في الكل في البيع والإجارة والهبة والكاح والحُلع والصأح والوصيَة 
كالجواب في الشَرْب؛ ؛ لأنَ كر واحدٍ منها غير مملوك وقد ذَكَرْنا ذلك كله في الشَرْب . 

وكذلك المرو ج "“ المملوكة في حُكم الكاٍّ على هذا. 

وكذلك الآجامٌ ‏ المملوكة في حُكم السَمكِ ؛ لأ السمك آيضا ماح الاصل لقوله 
تعالی َر ائه -: ایل لک صد سید اتر وتا ا ی (نساه:۲٠]‏ رقرله عل 
الصلاة والسلام: «أجِلّث لَنا مَيْتَنان ودمان» ا ف ا 
والاستيلاءِ لما بنا . 

ولو حَظرَ السك في حَظيرة فن كان مِمّا بُْكِنْ آذه بغيرٍ صٍَْ يَهْلِكه بنفس الحظر 


)١(‏ المروج: جمع مَرج» وهي الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح حتلطة كيف 
شاءت» انظر: النهاية في غريب الحديث .)١٠١ /٤(‏ 

(۲) الآجام: الشجر الملتف» انظر: المصباح المنير .)1/١(‏ 

(۳) صحیح : آخرجه ابن ماجه» کتاب : الأطعمة»ء باب: الكبد والطحال» برقم (٤٠۳۳)ء‏ وأحد» برقم 
»)٥1۹۰(‏ والدارقطني بنحوه /٤(‏ ۲۷۱)» برقم »)۲١(‏ والبيهقي ف فی الکبری (۱/ ٤٥۲)ء‏ برقم (۱۱۲۸) 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر صحيح الحامع الصغيرء رقم (۲۱۰). 
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CD 
جردا ات ادم راا اغ جا واا او ا‎ 
يَمْلكه صاحبٌ الحظيرة؛ لأنه ما استَوْلى عليه ولا يُمْلَكٌ المُْباح إلا بالاستيلاءء ولهذالو‎ 
. باعه لا يجوز بيعه‎ 
وغل هلاسا ئر المُباحاتِ كالطير إذا باصت أو فرَّخَث في أرض اا ا کو‎ 
مُباځا ویکون للاَخِلٍِ لا لٍصاحب الأرض سَواءٌ كان صاحبٌ الأرض انَحْدَ له وكَرّاأم لا.‎ 


وقال المُتَأخرونً من مَشايخنا - رحمهم الل انان كان اتا ليلا ف د 
الآخِذٍ وهذا غير سَديدٍ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام: «لِمَن اخذه»؛ ولأ المِلْك في الماح 
إلما ينْبْتُ بالاستيلاء عليه والآخذ هو المُسْتَولي دون صاحب الأرض وإِنِ انَخذَ له كرا 
وكذلك صَيْدٌ التَجَأً إلى أرض رجل أو داره فهو للاَِذٍ لما فَلْنا. 


E E E E O E E A 


ر 


ت 


وجو د الاستيلاءِ منهء وكذلك لو ته صب شَبَكة فتَعَقَلَ بها يد تعقاد َعَقَلا لا حلاص له فهو 
لناب الشَّبكة سّواءٌ كانت الشبكة له أو لِغيره» كمَنْ اأ كن ارسَلَ بازي ” إنسانٍ بغير إذنه فأخز 
صَبْدًا أو أغْرَّى كَلْبًا لإنسانٍ على صَيْدٍ فأخذه فكان للمُرْسل والمَغْري لا لِصاحبه» ولو 
ت ف ااافا مد فة فير لا 

-(ووجه) الفْرُق: أ تَضْبَ السَبَكة وضع لتَعَمَل الصَيْدِ ومُباشِرُ ای ي 


ت ر 
^ 


EEO E ES 


فیھا فهو لجز لان EEE N‏ 
(وآما) الآجامٌ المملوكة في حُكم القَّصَب والحطب فليس لأحدٍ أن يَحْتَطِبَ من أجَمة 
رجل إلا بإذنه ؛ لأ الحطْبَ والقَصَبَ مملوكانِ لصاحب الأَجَمة يبان على مِلكه وإن لم 
CE EET‏ بخلافِ الكاحٍ في المُروج المملوكة؛ لأن مَنْمَعة الأجَّمة هي 
ا 


() البازي : ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. انظر : اللعجم الوجيز ص )٦1۷(‏ . 


(فاما) الكلاً فغيرٌ مقصود من المَرْج المملوك بل المقصودٌ هو الّراعة ولو أن بقارا .| 


رَعَى برا في أَجَمةٍ مملوكة لإنسانِ فليس له ذلك وهو ضامِنٌ لما رَعَى وأفسَدَ من القّصَب 
لما ذكرنا أن مَْمْعة الأجّمة ت القَّصَب والحطْبُ وهما مملوكانِ إصاحب الأجَّمة» وإثلاف 
مال مملوك لٍصاحبه يوجِبٌ الصّمانّ بخلاف الكلا في المُروج؛ لأّه يَْبْتُ على الإباحة 
در الماك غل ما ا 

والدّليل على التَمُرقة بي بينهما آله يج وڙ له دَْعٌ لقص مُعامَلةٌ ولا يجوز دَفْع الكلا 
عامل والأصلٌ المَحفوط فيه أن القَصَبَ والحطّبَ بُمْلَكَانِ بيلك الأرض والكااً لا. 
(وآما) ما لا ينبت عادةٌ إلا بصع العبدِ كالمَنَةٍ والقَصيلٍ وما قي من حَصاد الرَرْع ونحوٍ 
ذلك في آرض مملوكة يكودٌ مملوكا وإصاحب الأرض أن ْنَع غبرّه» ويجور بيه ونح 
ذلك ؛ ؛ لن الإبات يعد ااا هلكه ولان الأضل أن بكو عن المنلرك مملرة إلإ 
أن الإباحة في بعض الأشياءِ تُر بْب على مُخالّفةٍ الأصل بالشرع والشرع ورد بها في أشياء 
ا 

(وأمّا) أرض المَواتِ فالكلامٌ فيها في مَواضِعٌ : : في تفسير الأرض القوات: 

وفي بيانِ ما يَهْلِكٌ الإمامٌ من التَصَرُفِ في المَواتِ . 

وفی بيان ما يبت به اليلْكٌ فى المَواتِ» وما يَْبْتٌ به الحق فيه دود اللْكِ» وفي بيانِ 
غ ۰ کک 
-(اها) الأول: فالأرضل المَواتُ هي رض خارِحَ البَلَدِ لم تَكَنْ يلكا لأحد ولا حَمًّا له 
حاصًا فلا يكونٌ دال اللَدٍِ مَواتٌ أصلاء وكذا ما كان حارج البلدةٍ من مَرافقِها مُحْبَطْبًا بها 
لأهلها أو مَرْعَّى لهم لا يكونٌ مَواتا حتى لا يَمْلِكَ الإمامٌ إقطاعها؛ لان ما كان من مرافِقيِ 
أهل البلدة فهو حن أهل البلدة كفناء دارهم وفي الإقطاع إبطال حَمّهم وكذلك أرض اليل 
والقاه (© a‏ عنها المسلمود لا تكودٌ أرض مَواتِ حتى 
لا يجوز لاإمام أن ية ها لأحدٍ؛ لأتها حَقّ لِعامَة المسلمينَ وفي الإقطاع إبطال حَقَّهم 
)١(‏ القار: شجر مر» وهو شيء أسود تطلى به السفن يمنع الماء أن يدخل» انظر : اللسان »٠١٤/١(‏ 
ODN Ea TEE e‏ 
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وهذا لا يجوز وهل د يشرط أن يکود بَعيدًا من العُمْرانِ ؟ شَرَطه الطحاويٌ e‏ 
فاته قال : وما قرب من العامِرِ فليس بمَواتِ. 

وكذا روي عن أبي يوسفَ - رحمه الله - أن أرض المَواتِ بُقَعة لو وقَفَ على أذناها 
من العارٍ رجل فنادّى بأعلى صَوْته لم يَسْمَعْه من العاير وفي ظاهر الرواية ليس بشرط» 

حتى إل بحرا من البلدة جَرَرَ ماؤه أو أجَّمة عَظيمة لم تكن يلكا لأحدٍ تكونُ ن أرض مَوات 
في ظاهر الرٌواية» وعلى قياس رواية آبي يوسفً وقول الطحاويّ لا تكون» والصَحيح 
جوابٌ ظاهر الرّواية ؛ لأنّ المَوات اسم لما لا ينْتَمَعٌ به » فإذا لم يَكنْ يلكا لأحدِ ولا حَقًا 
حاصًا لم يكن مُنَْمَعًّا به كان بَعيدًا عن البلدة أو قَريبًا منها. 
- (وأما) بيان ما يَهْلِك الإمامٌ من التَصَرُفِ في المَّواتِ : فالإمامٌ يمك إقطاع ا 
مَصالح المسلمينَ لما يرجح ذلك إلى عمارة اليلادء القصَرُّف فيما يعَعَلَق بمَصالح 
السلهين لاومام ککزې الأنهار اليظام وإصلاح قناطرها ونحوه. 

ولو أقطْحَ الإمامٌ المَواتٌ إنساتًا فتَرّكه ولم يَعْمُرْه لا يَتَعَرَّض له إلى ثلاثِ سِنْينً فإذا 
مَصی ثلاث سِنينَ فقد ظَل مَوانّا كما كان وله أن يُقَطِعَه غيرّه لقولِه عليه الصلاة والسلام: 
اليس لِمُحتَّجر بعد ثلاث سِنِينَ حَق» ‏ ولألّ اللات سِنينَ مُدَةّ لإبلاء الأعذار فإذا أمسَكها 
e EE a‏ 
حالِها مَواتا» وكان لاوٍمام أن يُعْطيّها غير . 

ا ا ا ی اترا ی و ال اا 
e‏ 
رَحِمَهم الله تعالی - يفْب ينبب بنفس الإحياء وإذن الإمام ليس بشرط . 

(وجه) قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن أخبا ارضًا يع في له وليس لزق ظالم فيه 
حو ا بت اليك للمُخيي من غير شريطة إِذنِ الإمام ؛ ولاه مُباځٌ استَوْلی عليه فيَمْلِکه 


.)۲٤٤ /۲( انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )١( 

ء)۳٠۷۳( ۔(۲) صحیح : أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفيءء باب : في إحياء الموات» برقم‎ ٠ 
والترمذڏذي› برقم (۱۳۷۸) من حدیث سعید بن زید رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم‎ 
وللحديث رواية أخرى من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وبسند صحيح › > أخرجها‎ . )0۹۷٦( 
. )04۷0( الترمذي › برقم (۱۳۷۹(. انظر صحیح الجامع الصغير › رقم‎ 


> م بائع الصنائع‎ GD 
بدونِ إِذنِ الإمام كما لو أذ ا کا وقوله عليه الصلاة والسلام «ليس لِعِزقي‎ 
0 ظالم فيه حه روي مُونا ومُضائًاء فالمُوَنُ هو أن تنبت عُروق أشجار إنسانِ في أرض غيره‎ 
بغير إذه فإصاحب الأرض قَلعُها حَشيشا.‎ 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ماروي عن التي ي آنه قال : «ليس للمَرْء إلا ما طابَث به 
نفس مامه فإذا لم يَأذْنْ فلم تَطِبْ نفْسُه به فلا يَكَونٌ له "؛ ولأن المَوات عَنيمة فلا بد 
للاختٍصاص به من إِذنِ الإمام كسائر ا 

تل عة ا ف ا ا ا فن أهل الحرْب بإيجاف الخيْل والرّكاب» 
والمَواث كذلك؛ لان الأرض كُلّها كانت تحب آيدي أهل الحرْب استَؤلى عليها 
المسلمونً عنوة وقَهْرّا فكانت كلها َنام م فلا يختص بعض المسلمينَ بشيءِ منها من غير 
إذن الإمام كسائر النائم بخلاف الصَيّدِ والحطّب والحشيشٍ؛ للها لم كن في ؛ يد آهل 
الحرْب فجارً أن تملك بنفس الاستيلاء ابات اليّدِ عليها. 

(وأمّا) الحديتُ فيحتمل أنه يَصيرٌ به شرعًا ويحتمل أله أذِنَ جَماعة بإحياء المَواتِ 
بذلك التظم» ونح تقول بموجًبه فلا يكون حْجَة مع الاحتمالٍ. 

َظيرَ قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن مَل فيلا فلّه سَلَب» ‏ حتى لم يصح الاحتِجاج به 
في إيجاب السَلَّب لقال على ما ذرَ في تاب السَيَرِ؛ أو يُحْمَلْ ذلك على حال الإذنِ 
تَوْفيقًا بين الدّلائل» ويَمْلِكُ الذمَيّ م بالإحياء كما يَهْلِكُ المسلم لموم الحديثِ . 

ولو حجر الأرض المَّواك لا يلها بالإجماع؛ لأنّ المَواتَ يَُمْلَك بالإحياءِ؛ لأنه 
عِبارةٌ عن وضع أخجار أو حط حَولًها بريد أن بجر يره عن الاستيلاء ء عليها» وشي ءَ من 
ذلك ليس بإحياءٍ فلا يَمْلِكها ولَكِنْ صارَ احم بها من غیره حتی لم يَكَنْ لِغیره أن بُرْعِجه؛ 


لأنة سيقت دة إليه والسبى قن أشباب التزجيح في الجُمْلة قال النَبِيّ عليه الصلاة 
)۳( 


والسلام: «مِنّی ماح مَنْ سَبْقَ٤‏ 


. وقال: رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط‎ .)٤١ /۳( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
| أخحرجه البخاري» تاب : فرض الخمس» باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل تنبلا فله سلبه» برقم‎ )۲( 
| من‎ )۱۷١١( ومسلم»› > كتاب: الجهاد والسيرء باب : استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم‎ »)۳۱٤۲( 
حدیث آي قتادة الأنصاري ي رضي الله عنه.‎ 
' =... أخرجه أبو داودء كتاب: المناسك» باب: تحريم حرم مكة» برقم (۲۰۱۹)ء والترمذي‎ )۳( 


CD 


وعلی هذا المُسافر إذاثرلَ بارش باع أو ربا صاز احق بها ولم يکن لِمَنْ يجيء 
عا ھا ا ا فو ی ا غ اا ا ا 
ثلاث سِنينَ ولم يُعْمَرْها. 

(وأما) بیان حكم أرض المَواتِ إذا مُث فيختص بها حكمان: 

احدهما: حُكمُ الحريم 

والثاني: الوظيفة من العْضْرٍ والخراج» آم الأول : فالكَلامٌ فيه في موضِعَيْن أحدهما: 

في أصل الحريم» والتاني : في قدرِه . 

-(افا) اصفه: فلا حلاف في أن مَنْ حَمَرَ بنرا في أرض المَواتِ يكودٌ لها حَريمُ حتى لو 
أراد أحد حد أن يَحفِرَ في حَریوه له أن ب يمتَعه؛ يَمْتَعَه؛ لأ النّبيّ عليه الصلاة والسلام جعل لليثر 
غ اا اپاشی باااجیا ؛ لأته عليه الصلاة والسلام جعل لِكَلّ أ رض 
حَريمًا وأمَّا النَهرُ فقد ذكزنا لكلا فيه وام دير فحَريمُ الي حمسوائة راع © 
بالإجماع وبه طَقَّتِ اة وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «للعين خمسيائة ئة ذراع» وريم 

بر العَطْن أربّعونَ ذٍراعًا بالإجماع تَطَقَّث به السَنةٌ قال النَبيْ عليه الصلاة والسلام: : «وَحريم 
بر ر العَطّن أربَعُون فراع . 
وعندهما سِتّون ذراعاء احتَجًا بما روي عن النَبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «وَحريمُ بر 
التاضح ستول ذراعًا 

-(وجه) قول ابي حنيفة: أن الك في الات ت لخا ء باذ الإمام أو بغير إِذنِه 
ولم يوجَذ منه إحياء الحريم» وكذا ذد الإمام ياوَلُ الحريَ مقصودا إلا أن حول الحريم 
إحاجة افر إليه» وحاجة الاح تَدَفِمٌ باربَعينٌ ذٍراعًا من كَل جاب كحاجة العَطن فبقيّ 


=برقم (۸۸۱). وابن ماجه» برقم »)۳۰۰٦(‏ وأحمد» برقم (۱۹۰١۲)ء‏ والدارمي» برقم (۱۹۳۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنهماء والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (١۲٦٦)ء‏ 
وضعفه في ضعيف سنن أبي داود» وضعيف جامع الترمذي» وفي ضعيف سنن ابن ماجه. 

)۱( آخرجه لبهي في الکبری (۱٥۵ /٩(‏ برقم )۱۱۹٤۹(‏ واين آي شي في مصتقه (۳۸۹/6) برقم 
(۵0؟(). 

() انظر ما قبله. (۳) انظر ما قبله. 


ema ey > 


لّيادةٌ على ذلك على حُكّم المَواتِ» والحديتُ يحتملٌ أنه قال عليه الصلاة والسلام ذلك 
في بر خاص» ولاامام وٍلايةٌ ذلك . ۳ 

-(واقا) حريم النهْر: فقد اخكَلَفَ أبو يوسفَ ومحمَد في تقديره فعند أبي يوسف قدرٌ 
نصف بَطن التَهْرٍ من كَل جاِب» الصف من هذا الجانِب والتَصف من ذلك الجاثِب» 
e a‏ 

ق ق تن ن الغا هدیو ای 
وصاحبَبْه» والصحیځ أل له حَریمًا بلا حلاف لما فَلْنا. 

-(وافا) الشّاني: حُكمٌُ الوظيفة فان أخياها مسلم› فال نوتوف إن كانت من حيز 
أرض الحُشر فهي عَشريَةٍء وإنُ كانت من حَيرٍ أرض الخراج فهي خراجية . 

وقال محمد إن أخياها بماء الحشر فهي عُشريَةء وإنُ أخياها بماءِ الخراج فهي خراجيةء 
وإ أخياها ذْمَّىٌ فهي حَراجِيَة كيْفَ ما كان بالإجماع وهي من مَّسائل كتاب العُشر والخراج 
- واللّه تعالی َر شاه أعلمٌ -. 


*%# XX 


EE O 


DPD E OD 
کک ر‎ 


الكلامُ في المَفْقود يَقَعُ في أربعةٍ مواضع: 
في ته تفسير | لمفقود. 
وفي بيان حالِه . 


زم و رر 


وفي بيا ما يصتع بمالِه . 

وفي بيان کم ماله . 

ا ی ر 

فصل [في حال المفقود] 

واا حال المَفقود: فوبارة مَشايخنا - رحمهم الله - عن حاله أنه حى في حى نفسه ميت 
في حى غيره» والشحْص الواح لا يكونُ حَيّا ومَيْنّا حَقيقةً لما فيه من الاسيحالة ولَكِنْ 
ب و الا ری ع ا ا ا ان ا ر و ا 
كانه حي حَقيقةٌ وتَجْري عليه كام الأمواتِ فيما لم يََنْ له فلا يرث أحدًا كانه مَيْتّ 
حَقيقة؛ لأنَ الات باستحاب الحالٍ يَضْلْح لإبْقاءِ ما كان على ما كان ولا يَضْلَح لإثباتِ 
مالم یکن ويله في آخکام آموالِه ونسائه أمرٌ قد كان واسَضحبنا حال الحياة لإقاته وام 
که في مال غیره : فامر لم يكن فتَقَعٌ الحاجة إلى الإلْباتِ واسيضحابُ الحالِ لا يَضْلَح 
a‏ حُجْة لإلباتِ مالم يَكَنْ. 

ااا اا غير مَغلوم > يحتمل آله حى ويحتمل أله میت 
/٤[‏ ' ۰]. وهذا يَمْنَمٌ انارت والبيْنونةً ؛ أنه ِن كان > حًا يرت آقارٍبه ولا يرثوّه ولا تبينْ 
اشرات 

وذ کان متا لا رث آقارته لوه والإزك من الجانبیْن آم لم کن ارتا بيقين 
قوقع الك في بوه فلا ب بْب بالشك والاحتمالء وكذلك البَيْنونة ة على الأصل 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «(وقع)‎ )١( 


المَعْهودِ في التَابِتُ بيّقين [أنه] ”“ لا يرول بالشَكُ» وغيرٌ القابتِ بيقين لا يبت بْب بالشكٌ . 

فإذا ” مات واحدٌ من أقاربه يوقّف تَصيبُه إلى أذ طهر حال آله حر آم ميت لاحتمال ٤‏ 
الحياة والموتِ للحالٍ حتى إن مَنْ َلك وتَرَك ابتًا مَفْقودا وابكَمَيْنٍ وابنٌ ابن وطلَبَّتِ ٠‏ 
الابتتانٍ الميراتٌ فإ القاضى يقضي لاا وو رف التانيَ) إلى ان 
يَظْهَرَ حالّه؛ لأت إن كان حَيّا كان له الصف والتّصّف لِلابنََيْن ولا شيءَ لابن الابن وان 
کان ميا كان لٍلابَتيْن الَلثانِ والباقي لابن الابنِ فكان استحقاق الضف لِلابتيْنٍ ابا بيقينِ 
a‏ ای ا ا و 
التي يُعْرَف فیها موته يدقع الفَلْعانٍ إليهما والباقي لابن الابن وكذالو " أوصى 
بشيءِ يوقف› O PE PH TE KR‏ 
تَركنّه) " کالمسلم. 


فصل [فيما يصنع بماله]ً 


واا بيان ما بسع بماله فالذي يُضْتٌَ [بماله] ا : ا القاضي حفط مال 
يقي مَنْ يصب للجفظ ؛ لأله مال لا حافظ له لِحَجز صاحبه عن الحِفْظ فيَحْمَظٌ عليه القاضي 
اله كما شط مال ال والمجنرن الذي لا ول لها 

شتا : أله يبيمٌ من ماله ما يسارع إليه الفساد ويَحْمَطٌ تمه ؛ لأنّ ذلك جِفْظ له مَعْتّى ولا 
يَأخُدٌ ماله الذي في يَدٍ مودَعِه ومُضاربه ليَحْمَطّه ؛ لأن يَدَهما يَدٌ نيابةٍ عنه في الحِفظ فكان 
مَحفوظا بحِمَظه مَعْنّى فلا حاجة إلى جِمْظ القاضي . 

ومنها: آنه يُنْفِقٌ على رَوْجَيّه من ماله إِنُ كان عالِمًا بالرَوْجِيَّة؛ لأ الإئفاق عليها “ 
احیاء لھا فکان من باب جمْظ يلك الغائب عليه عند عَجْزه عن الجفْظ بنفيه فينلكه كما 


1 


يمك جِفْظ ماله . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وإذا». 

(۳) في المخطوط : «فطلبت» . )٤(‏ في المخطوط : «نصيب الآخر. 
(۵) في المخطوط : «فيدفع . )١(‏ في المخطوط : «إذا». 

(۷) في المخطوط : «يوقف ميراثه آنه». (۸) زيادة من المخطوط . 


)4( في اللخطوط : «على زوجته) . 


ومنهاء أنه يُنْفِنٌ من ماله على أولاده الصغار الذكور والإناث وعلى أولاده المقّراء 
لرنتی من الڈکور والفقیرات من الإناثِ سوا كُّ تی او لاء وعلى أولاده المُحتاجَيْن 
إن کان عالما بالٽسشب ؛ ؛ لان لَه نَفقة أولاده ا جب بكم الجرئيّة والبعضية أاحاء 


e ص‎ 


O E E E E 
. لهم مَعْنّى وهو عاجز عن ذلك بنفيه فيقوم به القاضي‎ 

وان لم يَعْلم القاضي بالرَؤجية جِيّةٍ والتسب " فأحضروا رجلا في يِه مال وديعة للمَمْقود 
ار مُضاربة أو عليه َي له فاق الجل بذلك وبالرّوجية والب ان ق عليهم من ذلك 
a E e a i‏ 
الى يا لهند امرأة أبي سميانَ : « ِي من مال بي سُفُبانَّ ما يَكَفِيك ووَلَدَك بالمَعْرُوفي» ”° 
فاا ان هاا مال رخاوا ا ا الا ا فى الأولادِ يَأخذ البعض كفايته 
من مال البعض عند الحاجة فإذا افر ا را ی ا ا 
قول أصحابنا التلاثة رضي الله عنهم . 

وعند رَقَرّ - رحمه الله - ليس للقاضي ذلك لِكونه قضاء على الغائب وحن ^ 
تقول : ليس هذا من باب القَّضاءِ على الغائبٍ بل هو من باب النَظرٍ للغائب وللقاضي ولاية 
اتر للغائب لما عُلِمَ على ما ذَكرنا في تاب الَفَقاتِ . ۰ 

ولو أخذ القاضي منهم فيلا كان حَسَنًا لِجواز أن يَحْصَر امود فيْقَيم الله على أنه 
کان طَلَقَ امرآتّه أو کان أعطاهم ‏ النَمَقَةَ مُعَجَلةً هذا إذا أقَرّ الرَجل بهما فأمًا إذا أنْكرَهما 
جميعًا أو أقَرٌّ بأحدهما دود الآخر فأقاموا البَّنةَ على ذلك لا تَسْمَع بيْنَنهم ؛ لأنّه يكونٌ 
قضاءَ على الغائب وله من غير أن يكو عنه وله حص حاضِرٌ؛ لأ المودَعَ والمُضارِبَ 


)١(‏ فى المخطوط : «الولاد». (۲) فى المخطوط : «له 

( فن النخطرط : اراليت»: 5 ق النخطرط ورالست 

() فى ارط هة ۰ 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب : الأحكامء باب: القضاء على الغاثب برقم »)۷۱۸١(‏ ومسلم» كتاب: 


ا الأقضية› باب : قضية هند برقم »)۱۷١٤(‏ وأبو داود» کتاب : البيوع» باب : في الرجل پأخذ حقه من 


تحت يده» برقم )۳١۳۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۷) في المخطوط : «بالسبب». (۸) في المخطوط : «لأنا». 
(۹) في المخطوط : «أوفاهم». 


والعّريمَ ليسوا خصّماءَ عن الغائب في | إثباتِ الرَوْجيَةٍ وإيجاب النَمَقةٍ عليه» وكذا الاولاد 
والوالدود “ والمَرآءٌ (ليسوا حُصّماء) ‏ للغائب في إْباتِ يِلْكِ المال له وكُلُ ذلك لا ۰ 
يجوز فإ أعطؤْهم شيئًا فهو من مال انيهم ؛ لاهم مُتَطْوّعود في ذلك ولا بُنِق من ماله 
على مَنْ سواهم من وي الأرحام ؛ لأ نممتهم /٤[‏ ١ه‏ ب] ليست بعِلَة الجرْئيّة والبعضية 
لِعَدَيها بل بطري الصلة والبرٌ بهم والإحسانِ إليهم . 

الارى اي" ل ان يدوا يديهم فيًأخذوا من ماله عند حاجَتهم إليه بخلافِ 
رل ررد کد الان لی ال دا مل ام لاس أن كل مال 
ك حن الأنزٍ منه نقتي عليه من غبر فضا القاضي [للقاضي] أن بُو منه» وما لا 
يقبت حَقٌ الأخْذٍ منه إلا بقَضاءٍ ليس للقاضي أن ينْفِقَ منه والله أعلم . 

O PE O O 
. طعامًا أو ٿيابا هي من جنس كِسوتِها‎ 

فاا إذا کان من جنس خر من العُروضٍ والعَقار فلا يُفِقٌ؛ لأته لا مئه الإثفاق إلا 
بالبيع وليس للقاضي ان بيع العَقار والعُروضَ على الغائب بالإجماع؛ ؛ لأن البيعٌ على 
الغائب في معنى الحجر عليه والحجرٌ على الحُرٌ البالغ لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما 
إن جار على الحاضٍر لَكِنْ لا يجو على الغائب؛ لأنّ الجوارً على الحاضِر لِدَفْع الظلْم 
بالامٍناع عن قَضاء الدَيْنٍ مع المُذرة على القَضاء و نال ون ن الف 
منه حالة العَْبة لَمَّا لم يُعْرَف منه الاميناع من الإْفاقي فافترَق الحالانِء وإنما ملك بيع ما 
يسارع إليه الفسادٌ؛ لأنّ ذلك وإنُ كان بيعًا صورةً فهو حِفْظ وإ وإمساك له مَعْنّى» والقاضي 
يمك جِفُظ مال المَمقود وآما الأب فليس له ا 
القاضي بالإجماع وأمّا المَنْقول فلَّه أن يَبيعّه عند أبي حنيفة من غير أمر القاضي 
وعندهما لا بيع المَقول كما لا يع العقار الما عُل) “في تاب التققاتِ الله تفال 


أعلم -. 

)١(‏ في المخطوط : «والولد». (۲) في المخطوط : «ليس أحدهما خصما». 
(۳) في المخطوط : «أنه» . )٤(‏ زيادة من المخطوط. ٠‏ 

)٥(‏ في المخطوط : «القصاص؟. )٦(‏ في المخطوط : «الغيرا. 


(۷) في المخطوط : «إذن». (۸) في المخطوط : «والمسألة قد مرت). 


حم کتاب الفقو____> 
فصل [في حكم مال المفقود] . 


وافا ‏ حُكمُ ماله : فهو آنه إذا مَصَتْ من وقتِ ولاه مُدَةٌ لا عيش إليها عادةً حك 
O‏ (۲) † 


بموته ويعْتق " أمَهات أولاده ومدبُروه وتَبينْ امرأته» ويَصيرٌ ماله ميرانًا لِورَبَتّه الأخياء 
وقتَ الحْكم» ولا شيءَ لِمَنْ مات قبل ذلك ولم يُمَدّرْ تلك المُدَةّ فى ظاهر الرّواية 
قدا 


ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة أنه قَدَرَها بوائة وعشرينَ سَنة من وقتِ ولادَته» وکر 
محمد في الأصل أنه ققد رجل بصِفَينٌ أو بالجمَلٍ ثم اختَّصَمَ وره في ماله في رَمَنِ 
أبي حنيفةً - عليه الرَّحمة - فقَّسَّم “ بينهم وقيل : كانت وفاه سينا علي رضي الله عنه 
في سَنة أربَعينَ ووَفاءٌ أبي حنيفةَ رضي الله عنه [كانت] ”في سَنة مِائةٍ وخمسينَ وروي 
غ مال ب رج الله - آٽه قَدَرَها بوائة سَنةٍ فإِذا مَصَتٍ المُدَةٌ المُقَدّره يُحْكَمُ بموتِه 
وتَفْْتٌُ جميع الأخكام المُتَعَلَقَةٍ بالمُدَةٍّ كما إذا قامَتٍ البَيْنةٌ على موه - واللَّه سبحانه 
وتعالى أعلم -. 


*% XX +X 


)١(‏ فى المخطوط : «فأما». (۲) في المخطوط : «وتعتق». 
(۳) فى المخطوط : «وإذا». )٤(‏ في المخطوط : «قسمه». 
)٥(‏ زيادة من | لخطوط . 


م 


pry 


AD 


م کتاب فیط > 
کا ریز 


الكلامُ في اللْقيطِ في مَواضِع 

في تفسير اللََيط لُعةَ وعُرْقًا . 

وفي بيان حالِه . 

وفي بيانِ ما عل به من الأځکام . 

ضا تضسيره في الل فهو فعيل من الأشبط وهو الفا تغل النفر ل ةوهو اللا 

(وهو المُلْقَى أو الأخذ والرَفْعٌ بمعنى المَلْقَوط) ”وهو المًَأخوذ والمَرْفوعَ عادة لما أنه 

وما في العُرْفِ فقول هو اسم لِلطفْل المَفْقود المنبوذ وهو المْلْمَى أو الطَفُل المَأخوذ 

ا ما آنه يوجد ويرفع عادة فکان تسميك قيا باسم الماقية؛ لاه بلط ما 

أي ۽ باسم عاقبته مر شائع في في اللْغةٍ قال الله تعالى جل شاه : 

إن رى اا ر ف :] وقال اللاتا ن دان : انك میت وم مرون 

الزمر ]٠٠:‏ سى العَِبَ حَمْرّا والحيً الذي يحتمل الموت مَيَّْا باسم العاقبة كذا هذا. 
فصل إ[في بيان حال اللقيط] 

وما بيان حاله فلّه أحوال ثلاث لا بذ من التَعَرُفِ عنها: حالة في الحرَيَة والرّقٌ وحالة 

في الإسلام والكفر» وحالة في لتس . 

اا حاله في الحْرَيَةٍ والرَق: فهو أله حر من حيث الظاهر» كذا روي عن سَبِناعُمَّ 

TE‏ خُرًا؛ ولأ الأصل هو الحْرَيَةٌ في بني آدَمَ؛ لأنَ 

اس لهم اول سينا آم لالصلا والسلام وخڑا وما کانا راي والشد ر 

الحُريْنِ یکون خُر وإما حَدَتٌ الرْق في البعضٍ شرعًا بعارض الاستيلاءِ بسبب عارض 


یناه تا یو و و و ا 


0 الخطوط : e‏ والرفع بمعنى المفعول». 


GD‏ ت نے 


فرْتّبَ ‏ عليه كام الأخرار من أهلية السّهادة والإعتاق والتّذبير والكتابة واستحقاق 
الحدٌ على قاذِفه وغير ذلك من الأحكام /٤[‏ ١ا]‏ المْختَصة بالأځرار إلا ئه لا يُحَدٌ قاف 
أمة؛ لأ إحصانً المقذوفي شرط [انوقادِ عِلَةٍ توب على القازفي] "ولم يُعْرف 
إحصانها لانعقادِ القَذْفِ عليه لِوجوب الد غل القاذف. 

ولو عى الط او غير أله عبد لاُْمَعٌ من إلاب؛ لأ رنه ثابتةٌ من حيث 
لطّاهر فلا در على إبطال هذا الظّاهر إلا بدَليل ولو بَلَعّ فاق آله عبد فُلانِ نر في ذلك 
إن كان لم بجر عليه شيء من أحكام الأخرار بعد بول شهاديه وضرب قاذفه الحد 
ونحوه ‏ صح إقراره؛ لأنه لم تُعْرَف حُريثه إلا بظاهر الحال فإذا أفر قر بالرّق (فالظاهرٌ آنه 
لاو) ‏ على تفه بالق كاذ ظاهرًا فصَحٌ ‏ إقراره إلا أله لا يعبر في إبطال ما يفل 

من القصرُفاتِ من الهبة والكفالة والإعتاتي والثكاح ونحوها من الَصَرفاتِ التي لا كه 
العبد حتى لا تنميخ» وهذا عندنا. 

وقال الشَافعيٌ - رحمه الله e‏ : (نمَح وجه قوله آنه) لما ر ال 
فقد هر أنه كان رَقيقًا وقتَ التَصَرُف فلم يصح َصَرُفُه كما إذا قامَتٍ لبه على رِفّه. 

ركنا أ هذا إقران مَك * إبطال حي الغير؛ لان حركه ابنأ من حيث القًاهر فلا 
صلق في حن ذلك الغير لما غرف ان الإقراز صرت ٠"‏ على تفي الور قافا ن 


إبطال حَقه حَقَّ الغیر کان دَعْوّی أ او شهادةً على غیره من ذلك الوجه فيْصَدّق على نفيه لا 
على غيره» كمَنْ أقَرٌ بحرَيةٍ عبد إنسانِ ثم اث شتراه عَتَقَ عليه ولا يرجع بالثمَنِ على البائع لما 
ْنا كذا هذا . 


ور 


والاستدلال بالبينة غير سّديدٍ؛ لأ الشاهد غير م مهم في شهادَته [علی غیره] ''» 
اتا ال في إقراره على غبره َه فهو الفرْقُ والله اعلم. 
وان كان قد اجر عليه شيء من ذلك لا صح إقراژه؛ لاه إذا ريي عليه شيء من 


. في المخطوط : «فیترتب» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «القذف) . )٤(‏ فى المخطوط : «ونحو ذلك). 
)٥(‏ في المخطوط : «والإنسان لا يقدر». (0) في المخطوط : «(صح؟. 
(۷) فى المخطوط : ايفسخ لأنه». (۸) فى المخطوط : «يتضمن) . 


(۹) في المخطوط : «ايصرف). )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


WSE os E, a E a O E E E OP O OP) Et, 
bel irc Pl E . 


< سس ہد( 


أخكام الأخرار فقد ا ريه عند الاس كافَةٌ فظهَرَ أه حر الأصل فلا يَمْلِك إبطالها 


بالإقرارٍ بالرٌق . 
NE E PTD‏ ار في 


î 


ANO EY AP N e 
تَخكيمًا لِلظاهر (كما إذا) ”" وجَدّه مسلمّ في بيعةٍ أو كن كنيسةٍ أو في قَرْيةٍ من فُرَى آهل الذ‎ 
یکون ذِمَيًا.‎ 

ولو وجه ذْمَيّ في ضر من أمصار المسلمينً أو [في] قري من فُراهم يكون مسلا 
كذا در في كيتاب اللَْيطِ من الأصلِ واعتَبَرَ اكان ورَوّى ابن سماعة عن محمد أنه عبر 
حال الو اچد فن زت مسلتا او دما . 

وفي تاب الدعوّى اعت بر الإسلام إلى أيّهما نسب إلى الواجدِ أو إلى المَكانِ. 

والصحيخ رواية هذا الكتاب؛ لأن الموجود في مّكان هو في آيدي آهل الإسلام 
وَصَرّفِهم في أيديهم» واللَقيط الذي هو في يد المسلم ونَصَرُفِه يكو مسلا ظاهرًاء 
والموجودٌ في المَّكانِ الذي هو في أيدي أهل الذمَةٍ ونَصَرُفِهم في أيديهم واللَمَيط الذي هو 
N iD SS PY |‏ 
يضر هن أمصار المسلمين قبع كارا جر على الإسلام ون لا يشل ؛ لأه لم يعر 
إسلامُه حقيقة وإِٽّما حم به تََّعّا لِلدَارٍ فلم تََحَمَق ردن فلا يتل . 

TT TOO OTE 
. تح دوه وت السب منه ما ع " في تاب الذَغوًى‎  )هقنو‎ 

وأا الأخكام المتعلقة به فأنواع: 

منها: أن اليقاطه مر مدوب إليه لما روي أن رجلا أتّى سَيّدَنا عَليّا رضي الله عنه بلَقيط 


3 


)١( .-‏ في المخطوط : «صلي». (۲) في المخطوط : «وجد». 
(۳) في المخطوط : «فإذا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فهي» . )١(‏ في المخطوط : «الملتقط نسبه أو غيره». 


(۷) في المخطوط : «على ما ذكرنا». 


> __ م بدائع الصنائع ع‎ GD 
فقال: هو حو ولان أكود وُلَيتُ من مره مغل الذي وليت أت كان أحَبَ إِلْيّ من كذا‎ 
وكذاء عَدّ جُمْلةَ من أعمال الخْيْر فقد رَعَبَ في الاليقاط وبالَعٌ في التزغيب فيه حيث فضله‎ 
على جُمْلوةٍ من اعمال الخيرٍ ”على المُبالَغةٍ في التذب إليه؛ ولاته نفس لا حافظ لها بل‎ 
هي في مضيَعةٍ فكان التقاطها إحياء لها مَعْنّى وقد قال الله تعالی رمن ما تابا‎ 
. ]٠۲: الاس جیما [المائدة‎ 4 

ومنها: أَنّ المُلْتَقَّطٌ آولی بإمساکه من غیره حتی لا يکود لِغیره أن يَاخدّه منه؛ لاله هو 
لذي انیا بداد ومن اغیا ار ضا مه توي له مان ا9 ول الله صلى الله عليه /٤[‏ 
١٠ب]‏ وسلم ولأنه مَباح الأحذٍ سَبقَتُ سَبْقَتْ يد المُلَْمَّط إليه والمباح مُباح مَنْ سَبَقَ على لِسانِ 


رسول الله يد . 
ا ا ا لأنٌ ولاءَّه له وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الخراج 
بالضمان» ” 


E ay‏ لأ الظَاهر أنه ماله فيكو له كثيابه التي عليه 
وكذا إذا وُجدَ مشدودًا على دابَةٍ فالدَابّةٌ له لما فنا وتكون النَفَقَةٌ من ماله ؛ لأن الإنفاق من 
بْب الما ِلصرورة ولا ضرورة إذا کان له مال ولع غا ا اط أن و عله من ال 
نفه» لانودام (السَبَّبٍ الموجب لِلتَفقة) عليه ولو أَثْمََ عليه من مال نفسه فإِنْ فعَل 
بإذنِ القاضي له أن يرج عليه وإِنْ فعَل بغي إذنِه لا يرجم عليه؛ لأه يون مَطوعًا فيه . 

ومنها: أن عَقّله لِبَيْتِ المال؛ لأنّ عاقلَىّه بْب المال فيكو عَقَله له لِقولِه عليه الصلاة 
والسلام : «الخراج بالضمان» . 

ومنها: أن ول 

ومنها: (أنّ له أنْ) * بواليّ مَنْ شاء إذابَلَعَ الآ إذاعَقَلّ عنه بيْتُ الما فليس له أن 

يواليّ أ< أحدا؛ ات و ا الذّياتِ - إن شاء الله تعالى - 


. زاد في المخطوط : «فيدل» . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
. فى اخطوط : «(سبب وجوب النفقة)‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( في المخطوط : «أنه».‎ )٤( 


م کتاب اللقیط (mm‏ 

ومنها: أن وليه السّلْطانء له ”" الولاية في ماله ونفيه لِقولِه عليه الصلاة والسلام: 
«السُلْطانٌ ولئ مَنْ لا ولي له» ”" . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : «اللّه ورَسُولّه ول مَنْ لا ولي له والخال وارث مَنْ 
لا وارك له والسُلطانٌ نائبُ (الله ورَسُوله) ”» فيرح اللَقَيط ويََصَرَّفٌ في مالِه» وليس 
للمُلىَةم *“ أَنْ ES‏ ؛ لأله لا ولاية له عليه لانودام سببها وهو القَرابة 
والسَلْطّنةٌ إلا أله يجوز (له أن فض الهبةً له) ‏ ويْسَلّمَّه في صناعة ويُؤاجرّه؛ لأنَ ذلك 
ليس من باب الولاية [عليه] بل [هو] من باب إصْلاح حالِه وإيصال المَنْمَعة 
المَحضة إليه من غير ضرَرٍ فأشبة إطعامّه وعَسْل ثيابه والله اعلم . 

ومنهاء أن نَسَبَه من المُدّعي يحتمل الثبوت شرعًا؛ لأله مجهول التسَب على ما يّأتي " 
في تاب الدّغْوّی» حتی لو اذَعَى المْلَْقِط آو يره آنه ابه ثَسْمَمٌ دَعُواه من غير بَيّنوّ 
بيه "سه منه والقياس أن لا تمع "إلا ببينة . 


وجه القياس: ظاه ‏ ؛ لاله يعي أمرا جائر الؤجود والحَدَم فلا بد لتَرْجيح ح حل الاين 
e‏ 
وجه الاستحسان: انةعايا ا بامر ”"“ مُحْتَمَل الثُبوتِ وگل مَنْ أخبَرَ عن أمر 


(1) زاد في المخطوط : «وله». 

(۲) صحیح : أخرجه أبو داود» كتاب: النكاح» باب: في الوليء برقم .)۲٠۸۳(‏ والترمذي» برقم 

(۰)۱۱۰۲ وابن ماجه» برقم (۱۸۷۹)» وأحمد» برقم (۲۳۸۵۱)» والدارمي» برقم .)۲۱۸٤(‏ والنسائي 
في الکبری (۳/ »)۲۸١‏ برقم )٥۳۹٤(‏ . من حديث عائشة رضى ي الله عنهاء > انظر صحيح الجامع الصغيرء 

رقم (۷۰۹). 

(۳) في المخطوط : «الرسول ميا . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الفرائض» باب : ا في را ا ۰) وابن 

ماجه» برقم (۲۷۳۷). وأحمده برقم (۳۲۵). والنسائي في الکبری (٤/٦۷)ء‏ برقم .)٦۳۵۱(‏ وابن 

حبان »)٤٩۱/۱۳(‏ برقم (۳۷) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 


الصغير › رقم (104(. 

. فى المخطوط : «للقيط'. (1) فى المخطوط : «أن يقبض له الهبة»‎ )٥( 
لخ ارط 0 و ال‎ 0( 

(۹) فى المخطوط : «مر». )٠١(‏ فى المخطوط : «ويشيت» . 

)١١(‏ في المخطوط : «يسمع». (1) فيٴ المخطوط : «يوجد. 


(۳) في المخطوط : «بما هو». 


ال RN e a‏ > هو الأصل إلا إذا كان 
ی فقو فر افر راا اام وإثباتِ التب نَطَرٌ من اجنين جائ اللقيط ٤‏ 
سرف السب والتزبيةٍ والصيانةٍ عن أشباب الهلا وغير ذلك وجانب المُدّعي بول 
0 به على مَصالِجه الدَينيّة والدنْيويَة» وَصديق المُدّعي في دَعَُوَى ما ينْنَفِع به ولا 
تَضرَرٌ به غيرٌه بل يلْتَفِْع به على ال1 وسوا كان المدضى حبلا أو e‏ 
عبدًا حتی لو اذّعَی تَسَبَه ذمَيّ تَصِح دَغوته حتی يبت سب َسَبه منه لته یکون مسلمًا؛ لاله 
عى شيمَيْن يُنَصَورُ انفصال أحدهما عن الآخر ‏ ف ال اوهو الرلدوكو ەاا 
e‏ ضْديٌه في أحدهما ونه عا لبط وهو كوه ابا له ولايُْكِيْ تَضديقه في الآَخر 
O O‏ 
َوُه فلا بُحْكمُ بكَفْرٍه» ولیس من ضرورة کون الول منه أن ن یکول کافِرّا ألا تی 

أ ل حم اسلایه ریاسادم آنه ورن کان لاب کارا ا ا الذي ل بل ولا ل 
فان أقام البيّنةّ على ذلك تَبَتَ بَسَبّ الولَدٍ منه ويكونٌ على ديه بخلافي الإقرار . 

ووجه الفْرْق بين الإقرارٍ وبين الشهادة: أنه مهم في إقراره بما يتَضمنه إقرارٌه وهو کون 
الولَدِ على ديه ولا تهْمة في الشهادة لِما مر . 

ولو اَی عبد آله ابه ضحت دَغونه وََت نسب منه کته کون ځرا یما ذکزنا في دعر 
ece‏ يتين ادها "تفع الط رالات تة = وعو الرف - فيصدق 

لمعه لا فيما يضر عل ا ان دغرى e‏ 

E O OE 
فالمسلمُ أولى ؛ ؛ أنه نمع قبط وكذلك إذا كان أحدهما حرا والآخَرٌ عبد فالحر آولى؛‎ 
لأنه انمع لهء وان كانا مسلمَيْن حُرَيْن فان وصَفَ أحدُهما عَلامةً في جَسَدِه فالواصف أولى‎ 
. به عندنا‎ 


وعند الشافعيّ - رحمه الله - يرجم إلى القائف فيُوْحَدٌ بقوله» والصحيح قولنا؛ bk‏ 


لش لأنّه اذعی د 


)١(‏ في المخطوط : اليستعين» . (۲) زاد في المخطوط : «حرًا. 
(۳) في المخطوط : «لا. )٤(‏ فى المخطوط : «واحدهما». 
)٥(‏ في المخطوط : «دعوة. 


الذعرةً يِن متى تَعارَّضَتا يجب العمل بالرّاجح منهما وقد تَرَجَحَ أحدُهما بالعَلامة؛ لأت إذا 
1 رضي " التلامة ولم صف الع ل على ابه عليه سايق فلاب لزوالها من ايء 
والدّليل على جوازٍ العمل بالعَلامة ة قوله تعالى عَرٌ شأنه خَبَرَّا عن أهل تلك المَرْأة : إن 


€ ا ا ك 2 بے الگنب رن کن يضم د سن در كدب وهو 
ر 2 ر 

من ادن @ لا د فيصم ُد ين در قال لم ِن َير ان کک عَظم 4 [يوسف ha‏ 
۸[ . 


حَكّى الله تعالى عن الحم بالعَلامة عن الأمم السَالِفة في كتابه الزيز ولم يعي 
عليهم› والحکیم إذا کی عن مُنْكر عير َه فصا ر الحكمْ بالعَلامة ذ و ا ا 
عند احتلافِ الرَوْجَيْن في متاع البيْتِ يميز ذلك بالعَلامة كذا ههناء وإِن لم يَف أحذهما 
العَلامة يُحْكم بكونه ابا لهما إذ ليس أحذهما بأولى من الآخر . 

فن أقامٌ أحدهما البيّنةٌ فهو أولى به» وإِن أقاما جميعًا البيّهَ يُحْكمُ بكونه ابنًا لهما؛ لأت 
ليس أحدهما بأولى من الآخر وقد روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه في مثلٍ هذا أ 
قال : إِنّه ابهما يَرنهما ويَرثاه وهو لِلتّاني ي ”" منهما فإِنِ اعا أكثرٌ من رجلين فأقام البنة 
روي عن آبي حنيفة رضي الله عنه أنه تمع من خمسة. 

وقال ابو يوسط: من اثنیْن ولا تسْمَع من أكثرَ من ذلك . 

وقال محغذ؛ تَسْمَعُ من ثلاثة ولا َسْمَع من اکر م ولك 

هذا إذا كان المُدّعي رجلا فإِنُ كانت امرأة O O ET‏ 
شَهِدَث لها القابلة أو قامَتِ اليه ضحت دَعرَنّها وإلاً فلا؛ ك تسب الغير على 
الغير وإِلّه لا يجوز لما َذْكره ”" في تاب الإقرارٍ ولو اأعاه “ امرآتانِ واقامَت إحداهما 
I E‏ 
لواحدة) ”° منهماء» وعن محمَلٍ رِوايتانٍ في رواية أبي حفص يُجْعَل ابتهماء وفي رواية 
آبي سليمانَ لا َل ابنَ واحدة منهما عر ا وا ا ا ی 


. في المخطوط : «وصف). (۲) في المخطوط : «للباقي»‎ )١( 
. في المخطوط : «ادعت»‎ )٤( في المخطوط : «ذكرنا».‎ )۳( 
في المخطوط : «لا يولون على أخذه».‎ )١( 


ْ 


| كلاب اللفطة 


ف 


حم کتاب اللقطة > 
کک رش 


الكلاُ في اللَذَطة في مَواضع: 

في بيان آنواعِها . 

وفي بيانٍ أخوالِها. 

وفي بيانِ ما يصع بها . 

اقا الأؤل فنوعان: نوع من خير الحيوالن وهو المال السَاقط على الأرض انعرف 
ا الک ونو من من الحيوان وهو الضالة من الإيل والبر والتم وغيرها من الّهائم 
إلا آنه سى لَمَطة من اللَْطِ وهو الخد والرَْع لانه قط عادةٌ آي يُوحَدُ ورف على ما 
َكرْنا في تاب اللَقيط . 


فصل [في أموال اللقطة] 
راما يان e n RS‏ 


Ss 
أا خالة الذي فهن  أن حاف عليها الضغة لى تر كهافاخذها لصاحبها أفضل من‎ 
صاحبها إحياءَ مال ٍ المسلم مَعْتّى فكان‎ N N TE ترکها؛ لاه إذا‎ 

ا مُسَْحَبًا - والله تعالى أعلم . 
e‏ أن لا يّخافَ عليها الصَيْعةَ فيًأخذها إصاحبهاء وهذاعندًنا. 
وقال الشافعي - رحمه الله -: إذا حاف عليها الضيغة يجب أخذها وإِن لم يَف يُسْسَحَبُ 
أخذهاء ورَعَمَ أن الترْك عند حَوْف الصَيْعةٍ يكن َضْييعًا لها والتَضْيِيمُ حَرامٌ فكان الأخذ 
واجبًاء وهذا غير سَديدٍ؛ لأ التَرْك لا يکود تَضِييعًا بل [هو] ”““ اميِناع من جِمْظ غير مُلْرَم 
٤‏ ا ارط (۲) في المخطوط : «فهي». 


(۳) و فى المخطوط : «(فهي؟ . 
)€( ليست في اللخطوط . 


والامتِناع من جِمْظٍ غير مَلْرَّم " لا يكو تَضييعًا كالامتناع عن قبول الوديعة. 

واا حالة الخزمة: فهو اناما لض لا إصاحیما لما ري عن سول الله کان 
قال : «لا اوي الصَالَة إلا ضال» " والمُرادُ أن ي يَضمّها إلى نفسه لأجل نفسه لا لأجل 
صاحبها بالرَدٌ عليه ی هي جل سام ایی شرام را ادما 
الغير بغير إذنه ‏ لنفيه فيكودٌ بمعنى العَصْب» وكذالَقَطْةٌ البَهيمة من الإبل والبَقَر 
والْعْنّم ٥۲ /٤[‏ ب] عندنا 2 

وقل اشاقن رجه الد ا ت اا ا را ا ي اد رج غر 
e‏ الله ية عن ضالَةٍ الإبل فقال: «مالّك ولها معها جذاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتَرْعَى 
الشحرَ دَغها [حتَى] “يلاها 0 َهّى عن التَعَْض لها وأمَرَ برك الأخذٍ فدَل ٠‏ 
على حرْمة الأخحذِ. 

E N TE E E 


(1) في المخطوط : «ملتزم» . (۲) في المخطوط : «فهي» . 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: اللقطةء باب: التعريف باللقطةء برقم »)۱۷۲١(‏ وابن ماجه» برقم 
.)۲٠۰۳(‏ وأحمد» برقم (۲٠۱۸۷)ء‏ والنسائي في الکبری (۳/٦۱٤)ء‏ برقم )٥۸۰۱(‏ من حدیث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه» والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داودء وضعمفه في 
ضعيف سنن ابن ماجه» وفي إرواء الغليل»ء برقم .)٠١١۳(‏ 

)٤(‏ زاد فى المخطوط : «بها». )٥(‏ فى المخطوط : «الرد». 

)١(‏ في المخطوط : «إذن صاحبه». 

)۷( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاورى ص (' 1°( شرح فتح القدير »)١١٤ /١(‏ الاختيار (۳/ 

.)۲۸١ /٤( الدر المختار‎ .)۷۷۷ /١( البناية‎ .)٤ 

(۸) ومذهب الشافعية : أن ما يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيلء والبغال والحمير فإن وجدت 
في مفازة فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ. وآما أخذها للتملك فلا يجوز لأحد» وإن وجدها في قرية 
فوجهان: أحدهما: لا جوز التقاطها وأصحهما: جوازه لأنها في العمارة تضيع بتسلط الخونةء أما إذا كان 
الالتقاط في زمان النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعًا سواء وجدت فى صحراء أو فى عمران» انظر : 

الحاوي الكبير (۹/ ۲۹٤)ء‏ الوسيط (٤/۲۸۹)ء‏ الروضة /١(‏ ١١٠٤-١٠))ء‏ مغني المحتاج (۲/ ١٠٤)ء‏ 

نهاية المحتاج .)٤١٤/٥(‏ 

(۹) ليست في المخطوط . 

٠١ )‏ أخرجه البخاري ا : في اللقطةء باب : ضالة الإبل» E‏ ومسلم کتاب : اللقطة› 

برقم (۱۷۲۲) من حدیث زيد بن خالد الجهنى . 


)١(‏ في المخطوط : «فيدل» . (۲) في المخطوط : العمر. 


حم کتاب اللقطة___> aD‏ 
رضي الله تعالی عنه فأمرَه أن يره فقال الرجل (لِسَيّدنا عُمَرَ) ”“ قد ساني عن ضَيْتيء 
فقال سند يدنا عُمَرٌ أله حيث وجَذّه ولان الخد حال حف الصَبعةٍ إحياء مال المسلم 
برا را ن د ی رت رر رک می ا 

وأمَّا الحديتٌ فلا حُجْة له فيه ؛ لأنٌ المُراد منه أن يكو صاحبه فَريبًا منه ألا تَرَى أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : «حقَى يَلقاها رَبُهاء وإِنّما يُقَالُ ذلك إذا كان فُريبًا أو كان رَجاء اللَمَاء 
ٿابتاء وحن به قول ولا کلام فيه . 

والدليلٌ عليه: أنه لما سّأله ‏ عن ضالَة العَتَم قال : «حُذها فإنها لك أو لأخِيك أو 
بلذنب» دعاه إلى الخد ولب على المعنى وهو حف الصَيْعةٍ وأله موجود في الإبل والتصل 
الوارد فيها أولى أن يکود واردًا ذ في الإيل وسائر البّهائم دلالة إلا آنه 6 فصل بينهما في 
الجواب من حيث الصورة ِجوم الدب على الََم إذا لم يْقَما لها اغا اا ر 
قربا ولا كذلك الإبل O E DE‏ 

هذا الذي دَكَرْنا حال ما قبل الأحذٍ. وأمّا حال ما بعدّه فلَها بعد الأحَذٍ حالان : في حال 
هي آمانة وفي حال هي مضمونة . 

اا حالة الأمانة؛ فهى أن يَأخدها إصاحبها؛ لاه أخذها على سّبيل الأمانة (فكانت يذه 
ا 

واقا حالة الضّمان: فهي أن يًأخذّها لنفسه ؛ لأن المَأحود لنفيه مَعْصوت وهذا (لا حلاف 
فيه) "“ وإتما الخلاف في شيء آخَرّ وهو أن جهة الأمانة ّما تُعْرَفُ من جهة الصّمان 
[إما] ” بالتضديتي أو بالإشهادِ عند أبي حنيفة وعندًهما بالتَضديق أو باليّمين حتى لو 
ملكت فجاء صاحبُها وصَدَقّه في الأ له لابجب عليه الصّمانُ بالإجماع» وإذلم 
و وذ؛ لأ جهة الأمانة قد ّث بتضديقه وإ كلب في ذلك فكذا عند أبي يوسفَ ومحمٍَ 
أشهَدَ أو لم يُشْهِذ ويكونٌ القول قول المُسَقَطِ مع يَمينه . 


)١(‏ في المخطوط : «لعمر». (۲) في المخطوط : «سأل». 
)۳(٠‏ في المخطوط : «فقال» . )٤(‏ في المخطوط : «يلقاها» . 
)٥(‏ في المخطوط : «فكان يده يد المالك». (7) في المخطوط : «بلا خلاف». 


(۷) ليست في المخطوط . 


وأمّا عند أبي حنيفة فإِنْ أشهَدً فلا ضما عليه؛ لأنه بالإشهاد ظْهَرَ أن الأحُذ كان 
إصاحبه فظَهَرَ أن يده يذ أمانة ون لم يَشْهَدْ يجب عليه الصّمانٌ ولو أقَرّ المُسَقَطٌ أنه أخذها 
لنفسه يجب عليه الصّمانُ؛ لأنه اق بالعَضب والمَعْصوبٌ مضمون على الغاصِب . 

وجه قولهما: أنّ الظّاهر أله أحذه لا لنفيه ؛ لأ الشرعَ إنّما مَكتّه من الأخذٍ بهه الجهة 
فكان إقدامُه على الأحْذٍ دليلً على أنه أحْدٌ بالوجه المشروع فكان الظاهرٌ شاهدًا له فكان 
القولٌ قوله ولَكِنْ مع الحلِفٍ؛ لان القولَ قول الأمينِ مع اليّمين . 
ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان: 

أحدّهما أن أخْدً مال الغير بغير إذنِه سببٌ لِوجوب الصّمانِ في الأصل إلا أنه إذا كان 
PE PD A EY‏ 
ED EE E ASC E EC‏ 
وُجوب) ”" الصّمانٍ على الأصل . 

والناني» أن الأصلَ أن عمل (كلٌ إنسانِ) ” يكون له لا لِغيره بقولِه سبحانه وتعالى : 
وان ی للإنسن إلا ما سی [النجم :۲۹] وقوله تعالی : لھا ما گسبت ولا ما بت ) 
البقرة ]۲۸٠:‏ فكان أخذه اللْمَطةً في الأصل لنفيه لا إصاحبها وخ مال الغير بغي إذنه لنفسه 
سببٌ لِوُجوب الشّمانِ؛ لاله عَصبّ وإلما يُعْرَف الأخدٌ إصاحبها بالإشها فإذا لم يوجَذ 
(تَعيَنَ ا آل الخد له فج عله الصطان: 

ولو أحذ اللَمَطة ثم رَذّها إلى مَكاها الذي أخذها منه لا مان عليه في ظاهر الرّواية 
وكذا تَصل عليه محمَّدٌ رحمه الله في الموَطاء وبعض مَشاپخنا - رحمهم الله - قالوا: 
هذا الجوابُ فيما إذا رَقَعَها ولم يَبْرَح عن ذلك المَكانِ حتى وضَعَها في موضِعها فأمًا إذا 
ذهب بها عن ذلك المَكانِ ۴ رَذّها إلى مَكانها] ” يَضَمَنٌْ " وجوابُ ظاهر الرّواية 
مُطلقٌ عن هذا التفصيل م مُسْتَعْن عن هذا التأويلٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «الأمين». (۲) في المخطوط : «الوجوب». 
(۳) فى المخطوط : «الإنسان). )٤(‏ في المخطوط : «بقي». 


() ليست في المخطوط . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٠٤١/١١(‏ 


aD OEE, 


وقال الشافعي - رحمه الله -: يَضَمَنٌْ ذهب عن ذلك المَكان أو لم يَذهَبْ 

وجه وله آنه [/ ]٠١‏ لَمَّا أخذها من مَكانها فقد التَرَمٌ جِمْظّها بمنزلة قبل الوديعة 
فإذا رها إلى مَكانِها فقد ضيَعَها برك الحفظ المُلًَ م فأشبَة الوديعة إذا ألقاها المودع 
على " قارعة الطريتي حتى ضاعَت. 

(ولنا) آنه أخذها محتسبا ممَبرعا ليَحفَطها على صاحرها فإذا رها إلى مَكانها فقد فسخ 
التبرعّ من الأصل فصار كاه لم يَاخُذها اصل5 وبه ن آله لم ْم ”الفط وإتما رع ب 
وقد رده “ بالرَدٌ إلى مَکانِها فارتَدٌ وجُعِلّ أن لم يَكَنْ . 

هذا إذا كان أخذها لصاحبها ثم رَذّها إلى مَكاِها فضاعَتْ وصَدَقَّه صاحبُها فيه أو كدب 
ِن المُلْنَقّطٌ قد كان أشهّد على ذلك فإِنْ كان لم يُشْهد [عليه] ‏ يجب عليه الضمانُ عند 
أبي حنيفةً وعندًّهما لا يجب آشهَدَ أو لم يُشْهِد ويكون القولٌ قوله مع يَمينِه أنه أخذها 
لصاحبھها على ما دَكرْنا ٩"‏ . 

ثم تفسيرٌ الإشهاد على الفط أن يقول المُلتيط بمسمّع من الاس إئي التَمَّطت لقَطة أو 
عندي لقَطة (فایٌ الاس أنشَدَها) ”" فدلّوه علي اھ : عندي شيءَ فمن رَأيٽموه ^ 
شال شیئا [آو یرید شیتا] “دلو عَليّء فإذا قال ذلك ثم جاءَ صاحبُها فقال المُلَْقَطٌ قد 
لکث کان اقول قوله ولا مان عليه بالإجماع» ون كان عند عَْرُلَقطات؛ لان اس 
الشيء واللقط لهم کان مَُکرا ِن کان بِقَع على شيءٍ واحدٍ ولقَطةٍ واحدو له لَكِنْ في مثل 
هذا الموضع يراد بها كل الجنس ذ في العُرْفي والعادة لا فردٌ من الجنس إذ المقصود من 
التغريفب إيصالُ الحق إلى المُسْتَجق ملق الكلام يضرت إلى المُتمارف والُغتاد فكان 
هذا إشهادًا على الكل بدلالة العْرْفي والعادة[ول أو“ ر آنه کان أخذها لِنفسه لا ر ا 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إن آخذها ثم ردها إلى مکانہا يضمن على كل حال سواء كان يريد أن يردها إل 
صاحبها أو لاء انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة ص .)١٠۳(‏ 
() في المخطوط : : «إلى». (۳) في المخطوط : «يلتزم» . 


. في المخطوط : : ارد». () زيادة من المخطوط‎ )( ٠ 


, زاد هنا فقرة سيأ التنبيه عليها بعد قليل‎ )١( 
فى المخطوط : «فمن نشدها». (۸) في المخطوط : «سمعتموه».‎ )۷( 
. زیادة من المخطوط‎ )4( 


الصّمان إلا بالرَّدٌ على المالِكٍ؛ لأنه ظَهُر آنه أحذها عَْصْبًا فكان الواجِبٌُ عليه الرَدٌ إلى 


المالِكِ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «على اليد ما أخذث حقى تَرْدّه» ”" فإذا عَجَرّ عن رد 
العَيْن يجب عليه [رد] " بَدلها كما في العَصْب] . 

وكذلك إذا أخذ الضالةً: ثم أرسَّلّها إلى مَكاها الذي أخذها منه فحْكُمُها حْكمُ اللَمَطة ؛ 
لن هذا أحدُ نوعَي اللقَطة وقد رَوَيُنا في هذا الباب عن سَيِّ سينا عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال 
لواجد البعير الال : «أرسله حيث وجَدّثه» وهذا يذل على انتفاء 8 وجوب الضمان 


فصل [في بيان ما يصنع باللقطة] 


وَأْمَا بيان ما يُصسَم بها ف فول - وبالله التوْفيی اا 
e‏ 


r 
. مر بنَغْريفي البَِير الضًال‎ n 
: شم [ئقول]  : الكلامٌ في التَعْريفِ في موضِعَيْنِ‎ 


أحذهما: في مدة التعريف 1 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : البيوع» باب : في تضمين العور› N‏ والترمذي› 
برقم (۱۲۹۲). وأحمد» برقم .)۱۹٥۸۲(‏ والدارمي» برقم (١۹7١۲)ء‏ والنسائي و في الکبری (۳/ ۰)٤۱۱١‏ 
برقم )٥۷۸۳(‏ من حديث سمرة ٻن جندب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل› ر .)٥۱٩(‏ 

(۲) زیادة من اللخطوط . 

(۳) ما بين المعكوفين تقدم في المخطوط في الموضع المشار إليه. 

)٤(‏ فى المخطوط : إيفاء». 

ء)۲٤۲١( أخرجه البخاري» كتاب : في اللقطةء باب : إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» برقم‎ )٥( 
ومسلم» كتاب: اللقطةء برقم (۱۷۲۳) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.‎ 
a U E LCL 
في مسنده (۱/ ۲۲۲) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(۷) ليست في المخطوط . 


Ler n hey CA sh ES 


١ 
ا‎ 


pS TD 


r‏ فيختَلِف قدرٌ المَدَة لاختلافي " قدر اللَقَطة ”إن كان شيعا 
PA E‏ وإِنْ کان شيئًا قيمته اقل من عَشَرةٍ 

a‏ يعَرَفُه اما على قدرٍ ما 

و ا ای ا و می ا ا کن 
يائة ونحوّها عَرَقَها سَّنة» وإِنُ كان عَسّرةً ونحوّها عَرَفَها شَهْرّاء وإِنُ كان ثلاثة ونحوّها 
عَرَقّها جمعة أو قال عَشّر 
E O ONCE O E‏ 
يسارع إليه الفسادٌ فان حاف الفساد لم كمل ودن 


ى 
©“ 
` 


وإن کان درهمًا ونحوه عَرّفه ثلاثة يام وإ کان دانَقًا ونحوه 


واا كان التغريف؛ فالأسُواق وأبوابٌ المَساجدِ؛ لأتها مجمَع الاس ومَمَرُهم فكان 
التغريف فيها أسْرَعَ إلى تشهير a e‏ 
أخذها لِقوله ڪيا : «مَنْ وجَد عَيْنَ ماله فهو أحَقٌ به» ” وإنْلم يقم البَينةَء ولكته ذَكَرَ العَلامة 
بان وصَفَ عِفاصًها ووكاءها ووَزْنَها وعَدَدَها يَجِل للمُلْتَقِط أن يَذْفَحَ إليه وان شاء أخذ منه 
كفيل؛ لأ الذَفْعَ بالعَلامة ما قد ورد به الشَرع في الجُمْلةٍ كما في اللَيط إلا ان هناك 
يجْبَرٌ على الدَفْع وهنا لا يُجْبر ج؛ لان هناك د يُجْبرٌ على الذفْع بمُْجَرَدِ الذَغْوًّى [فمع العَلامة 
وای وهنا لا ثر؟ بر الذغری] ‏ بالإجماع فجاز ان بجر على الدع (ه 
العَلامة) “ ولَكِنْ يَجل له الذَفْمٌ» وله أنْ يَأَخْدَ كفيلا لجواز مَجيءِ " آَخَرَ ٥۳ /٤[‏ ب] 
وا ا 

مسَکها إلى أن يَحْضصْرَّ ”“ صاحبُهاء وإِنْ شاء تَصَدَّقَ بها على المَقَّراءِ ولو أراد أن ينْتَفِعَ 


)١(‏ فى المخطوط : «الأول». (۲) في المخطوط : «باختلاف». 
(۳) فى المخطوط : «الملتقط». )٤(‏ في المخطوط : «قيمته». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «حظر . 


(۷) أخرجه البخاري› کتاب : فی الاستقراض وأداء الديرن والحجر والتفليس › برقم »)۲٤۰۲(‏ ومسلم» 
کتاب : المساقاةء باب : من أدرك ما باعه عند المشتري وقد فلس › برقم )۱٥۵۹(‏ من حدیٹث أي هريرة 


(۸) في المخطوط : «الملتقط». (۹) ليست في المخطوط . 
)٠١(‏ فى المخطوط : «بالعلامة» . )۱١(‏ في المخطوط : «أن يجيء٠‏ . 


(۱۲) في المخطوط : «مجيء٠‏ . 


بھا فإِنُ کان عَنيًا لا يجوز [له] ”أن ينتفع بها عندَنا ”". 


وعند الشَافعی - رحمه الله - إذاعَرَقَّها حَوْلاً ولم بَحْضْرْ صاحبًها کان " له أن ينتفع 


بها وإ کان عَنسا» وتكون قرٴْضاعليه * . 
واحمَحّ بما روي أن رَسُولٌ الله ية قال لِمَنْ سَألّه عن اللَمَطة : «َرْفها حَولاً فإن جاء 
صاحبُها وإلا فشأئك بها» وهذا إطلاق الانتٍفاع للمُلْسَقَّطِ من غير السُؤالٍ عن حالِه أنه فقيرٌ أو 
عَنىٌ» بل إن الحْكم لا يختلِف . 
. (ولنا) ما روي عن رَسول الله با أنه قال : «لا تجل اللقَطَة فمَن التَقَطّ شيا فلْيعَرَفْه سَنة فن 
جاءَه صاحبُها فليرُدّها عليه وإِنْ لم يات فلْيتَصَدَقٌ [به] "» ” . 


والاستذلال به من وحهَيِن؛: 
احدهما: أنه نى الجا مُطلَمّا» وحالة الففرٍ غير مُرادة بالإجماع ال الي 


والقاني؛ أنه أَمَرَ بالتَّصدّقٍ» ومَصْرِف الصَدَقَةٍ الفقيرٌ دود العَنيّ ولأن الانتِفاعَ بمال 
لملم بغير إذنه لا يجو إلا إضرورة رلا ضرورة إذا كان عتا. 

راتا الخديف فا 2ة ل لأنّ قوله عليه الصلاة والسلام : «فشأئك بها» إرْشادٌ إلى 
الاشيغال بالجفظ ؛ لأنّ ذلك كان شاه المَعْهوة باللقَط إلى هذه الغاية أو يَحْيله على 
هذا تَوْفيقًا بين الحديَيْن صيانة لهما عن التناضٍ وإذا ثَصَدَقَ بها على العقَراء فإذا جاءَ 
صاحبّها كان له الخيارٌ إن شاء أمضى الصَدقة وله تثوابهاء وان شاء ضمَنَ المُلتَقّط أو الفْقَيرَ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص »)٠٤١(‏ شرح فتح القدير )۱۳۱/١(‏ الاختیار (۳/ 
۳) البنایة /٦(‏ ۷۸۷- ۷۸۸) . 

(۳) في المخطوط : «جاز». 

(4) ومذهب الشافعية أنه يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولاً أن يتملكها ويأكلها سواء كان الملتقط غنيًا أو 
فقيرًا. انظر: الحاوي الکبير (۹/ ١٤۲۳ء »)٤٤١‏ الروضة .)٤١١ /١(‏ 

)٥(‏ فى المخطوط : «دل»). 

N 

(۷) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ١۱۸)ء‏ برقم (١)ء‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ )٤٦۸‏ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۸) في المخطوط : «باللقطة) . 


اہ ا 


r SO APR O O E CRC OY OME r POEL: RC OR ORT E EE MATE LEE CE 


سس( 


إن وجَدّه؛ ؛ لأنْ التصدق كان موقوفًا على إجارَيِه وأيّهما ضمن لم يرجم على صاحبه كما 
في غاصِب الغاصِب وإِنْ كان فقيرًا فان شاء تَصَدَقَ بها على الفقَراءِ وإِنُ شاء أنْمَمَها على 
نفسه» فإذا جاءَ صاحبها حَيّرَّه بين الأجر وبين أن يَضمَنَها له على ما ذكزْنا. 

وكذلك إذا كان عنيًا جار له أن يَم و اعلی ادو اور کا فو 
جواب ره في أَقطة الل فهو الجوات في لَقطة الحرم يُضَع بها ما يُصَع بَعَي الل 
من التعْريف وغيره وهذاعندَنا ”'. 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لَمَطة الحرم تُعَرّف أبَدَّا ولا يجوز الانتفاعٌ بها بحال ”". 

واحتَع بما روي عن الت إل أنه قال في صفة مَكة: دولا جل لقطتها إلا منيب "أي 
ا E‏ 
قط الحرم إلا انريف 

رلنا ما٠زتامن‏ الألائل من غير فصل بين لالجل الحرم ولا جل في 
الدب اا رل بده إله لا جل اليقاطًها إلا لغري وه اال كل اط الا آنه 
e a hs‏ > لما لا يوجَّد صاحبُها عادة فَبِيّنَ أن ذا لا 

يط التَغريف وكذلك حُكَمٌ الضَالّة في جميع ما وصَفناء ولَنفَرِدُ بحم آخَرَ وهو النَفقة 

فان أنمَقَ عليها بأمر القاضي يكو ينا على مالكهاء وإِنْ انمق بغیرٍ إذڼه يکود مُحَطَرعًا 
i OY ESRAR‏ 
بطري الإجارة [أمَرّه بان زاجرها تين علبها من آجرتها َر 

وإِنُ كانت يما لا يُحْتَمَّل الانفاعٌ بها بطريق الإجارة] °١‏ خش أن لو أَنْفْقىَ عليها (أن 
E SNAG i EL‏ 
(۱) انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدیر /٦(‏ ۱۲۸)ء البناية /٦(‏ ۷۸۳)ء الدر المختار /٤(‏ ۲۷۹). 
yS‏ 
أنه ليس لواجدها أن يتملكهاء وإنما تؤخذ للحفظ أبداء فإن أخذها الملتقط فعليه أن يقيم بمكة - بتعريفها 
أبدا بخلاف سائر البلادء انظر: الحاوي الکبیر (۹/ ۲۷٤)ء‏ الوسیط (٤/۲۹۸)ء‏ الروضة »)٤١١ /١(‏ 
- . مغني المحتاج (۲/ ۷١٤)ء‏ نهاية المحتاج .)٤٤١ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» برقم »)٤۳١۳١(‏ ومسلمء كتاب: الحج» باب: تحريم مكة 


وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم )۱۳٠۵(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


EEE GD 
لن نمق مَقَةَ لا تزيد على قيمَتِها‎ 
ر ه بان يفي عليها‎ 
نيق‎ u EY أ‎ 
ا‎ e ّ DN 
أن يود لنَفقة باعها القاضي ودف إليه قدرَ ما‎ ah SE 
| يبس المَبِيعَ بالتّمَن» وإن أب بى أن يودي‎ 
| لنفقة كما يبس‎ 
ا‎ 
را اوا ا‎ 


ا 


% 2 


GEE O‏ اذا ا 
NEE OOTY E OOS‏ ا 
a 3 2 5 Hr Amo I 4 2 i‏ 5 5 
EE SERE POTION 1‏ اي ا وا ETE E E‏ ان ا 


کک ن 


الكلامُ فی هذا الكتاب في مَواضع: 
في تفسير الاٻتي. 

وفي بيان حالِه. 

وفي بيانِ ما يصع به . 

وفي بيان حم ماله . 

-(افا) الأول فالا ی اسم لرقيق يَهْرَبُ من مولاه . 

[فصل] 
س ٍ 4 ر ك 7° م م 2 م 7 ر 
وأما حاله فحال اللقطة قبل الاأخذ وبعده وقد ذكزنا تفاصيله فى كتاب اللقطة. 
فصل [فيما يصنع بالآبق] 

رمَا بيان ما يُصْسَمٌ به فكقول وباللّه التَوْفيق [لاستيفاء الشمن] ”-: إذا أڃذ الاب 
اا 2ا اا ول ا و ا ون ا 
صاحبه فرَدّه عليه فإِنٌ أمسّکه فجاءَ إنسانٌ واذّعَى أنه عبده فإِنْ أقام البَيّنةَ دَقُعَه إليه /٤[‏ 
٤ه‏ ب] وأخذ منه فيلا إن شاء لِجوازِ أن يجيءَ خر فيّدعيه ويُقيم اينه فلَه أن يَسْتَوْثْىَ 
بكفيل وان لم يكن له بََنهٌ ون أقَر العبدٌ بذلك دَقََه إليه أيصًا؛ لاه اذعَّى شيا لا 
ااه ف اد کون له وا خد م کا إن غا افا 

وما أنْمَقَ عليه فن كان بإذنِ " القاضي يرجم به على صاحبه وإلاً فلا؛ لأّه يكونٌ 


م 


لأنّ ذلك جِمْظ له مَعْئّى» فإِنْ باعه وأخذ تَمَنّه ثم جاء إنسادٌ وأقام اليْنةً ُه عبده دَقَعَ القَمَنَ 
إليه وليس له أن ينْقَض البيعَ ؛ لأن البيعٌ من القاضي صَدرَ عن ولاية شرعيَةٍ؛ لأه من باب 


00 الق - (۲) في المخطوط : «ولو». 
(۳) في المخطوط : «بآمر». ) 


و م بان لسن )> 
(حِفْظ ماله) “ إِذ لو لم يبع لأَتَّتِ الَمَقَةٌ على جميع قيمَيِه فيضي المال فكان بيه حِفْظًا له 
من حيث المعنى والقاضي يَمْلِكُ [حفظ] ‏ مال الغائب؛ ولِهذا بيع ما يَكَسارَعٌ إليه 
الفساد. 

ولو رَعَمَّ المُدّعي أنه قد كان دَبَرّه أو كاتَبّه لم يُصَدَقّ في تَقْض البيع لِما فنا (وينْفِقُ 
القاضي عليه في مُدَةٍ حه إيّاه) "من بَيْتِ المال ثم إذا جاءَ صاحبه أخذه من صاحبه أو 
من كَمَِه إِنْ باعه؛ لان الإئفاق عليه إحياءٌ ماله فيكو عليه وإذا جاءَ بالاًبتي له أن يُمُسكه 
بالجُعْل ؛ ؛ لأنه إذا جاءَ به فقد اسَحَقٌ الجُعْلَ على مالِکه فکان له حى حه به بالجعْل كما 
يبس المَبيع لاستيفاءِ النّمَنِ . 

ولو علك في حال الحبْس لا ضمانٌ عليه لَك يَْمَطٌ الجُغْل كما لا ضما على البائع 
بهلاكٍ المَّبيع المَخبوس بالتمْنِء > لَكِنْ يَسُْط النَمَنْ عن المُشتري ولا يُقَبّل تاب القاضي 
إلى القاضي في الرقيتي في قول أبي حنيفة ومحمَ» وعند أبي يوسف بُقبّل في العا ولا 
يبل في الجاريةٍ وهه المسألة في «كتاب آداب القاضي» في بيان شر اط ا بول يتاب القاضي 


إلى القاضي والله أعلم . 
فصل إفي حكم عاله] 
رمَا بيان حُكم مالِه فهو استحقاق الجُعْل عندنا استحسانًا . 
والكلام في | لجْعْل في مَواضع 


وفي mL‏ 
وفي بيان شرطه . 


فی تیان‌ها ‏ بستخى غلبة: 


۰ هه “ ۾ و 
وفی بيان قدر المسْتَحّق . 


: في المخطوط : «الحفظ). ل‎ )١( 
في المخطوط : «ولو كان الأبق في حبس القاضي أنفق عليه».‎ )۳( 
في المخطوط : «من».‎ )٤( 


كتاب الإباق 


(أمّا) أصل الاستحقاق فثابتٌ عندنا استحساتًا » والقياس أن لا يعبت أصلاً كما لا 
بْب برد الضالة . 

وقال الشافعيئ - رحمه الله -؛ يبت بالشرط ولا ينبت بدوڼه حتی لو د لاخدال 
على المالِكٍ وجب وإلاً فلا ". 

(وجه) قول الشافعيٌ - رحمه الله - أنه رَد مال الخير عليه مُحتَسِبًا فلا يَسَْجق الأجرّ 
كما لو رَد الضَالَة إلا إذا شَرَط فيجبٌ عليه بكم الشرط لِقولِه ب : «المسلمُونَ عند 
ر 

(ولّنا) ما رّواه محمد بن الحسَنٍ - رحمه الله -[في الكتاب] “عن أبي عَمْرو 
الشيباني أنه قال : كت قاعِدًا عند عبد الله بن مسعود فجاءَ رجل فقال : قم لان باباتي 

من القَوْم» فقال القَوْمٌ: لقد أصابَ أجرًاء فقال عبد الله رضي الله عنه: وجُغْلا إن شاء 
کن کن راس ارب ورا ول ل ا اک عل ی نکر اغ ران یر 
او ف ر رصل إليه بالطْلَّب عادة إذ ليس له مَقَامُ 
مَعْلومٌ يُطْلَّبُ هناك فلو لم يَأخُذه لَضاعَّ ولا يُوْخَذ لٍصاحبه ويَنَحَمَّلُ مُونةً الأحْذِ والرَد 
عليه مَجَانا بلا ءوض عادةء وإذا عَلَِ ن له عله جُغلا ول مشق مَسَقَةَ الأخذٍ والرَد طْمَعًا في 
الجُعْل فحصلل الصيانة عن الضياع فکان استحقاق الجُعْل طريق صيانة الآبتي عن الضياع 
وصيانة الما عن الشّياع واب فكان الماك شارطا لاجر عند الأنحاٍ وارد لاله 
بخلاف الضَالَة ؛ لأن الدَابَةَ إذا صَلَّثْ فإتها تَرْعَى في المَراعي المَألوفةٍ فيْمْكن الوصو 
إليها بالطْلَّب عادةٌ فلا تَضيعٌ دونً e‏ إلى الصبانةبالجُمَلِء فان اخذه أحد 9 
کان في الأخذِ والرَد مُحتَسبًا فلا يس الد فى 


o 


/۳( الاختيار‎ ء)٠١١‎ /١( شرح فتح القدير‎ »)۱٤١( انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوى ص‎ )١( 
.)۲۹۰ ۰۲۸۹ /۲٤( الدر المختار‎ .)۷۹۳ /٦( البناية‎ ٥ 

(۲) ومذهب الشافعية أنه لا يستحق الجعل إلا بشرط (في رد الآبق)ء انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص (۳۱۷) . 


(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(۵) أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠١ /٦(‏ برقم (۱۱۹۰۵)» وابن عدي في الکامل (۳/ ۳۸۵)ء وذکره 
ازيلعي في نصب الراية (۳/ .)٤۷١‏ 
() في المخطوط : «شرط صيانته» . - (۷) في المخطوط : «آخذ». 


1 ل[ (۱) 
وأماسبب استحقاق الجفل: فهو الأخذ إصاحبه ؛ لأنه طريق الصيانة على المالِك ۋق 


فصل إ[في شروط الاستحقاق] 

راما شراط الاستحقاق فأنواعغ: 

- -(منها)ء: الَّذٌ على الماك ؛ لأن الصيانة تَحصْل عنده وهو معنى الشرط أن توجَدَ العِلَة 
عند وُجودِه» حتی لو أخذه فمات أو بق من يَلِ يده [ قبل الرَدٌ لا يَسَْحِى الجُعْلَ ولو أخذه 
فأبقَ من يده فأخذه غيرٌه فرَدّه على المالِك] " فالجُْل لِلتاني ولا شيءَ للأول؛ N‏ 
أبقَ من يَدِه فقد انمَسّخ ذلك السب أو بقيّ ذلك سببًا مَحضا لانيدام شرطه و الد 
على المالِك - وقد وُجد الَبَبُ والشّرطً من الّاني فكان الال صاحبَ سبب مَحْض 
والَبَبُ المَحْض لا حْكم له والتاني ٤ /٤4[‏ «ب] صاحبَ عِلَةٍ فيكونٌ الجُعْل له . 

ولو كان الرَادُ واحدًا والابق اثنيْن فلّه جُعْلانِ ”" لِوُجود سبب الاستحقاق وشرطه في 
EY E E E E GP‏ 

شير اهما في مُباشرة السب والشرط ولو كان الرَادُ واحدًا والابِق واحدًا والمالك انيْنٍ 
e EEE r‏ 

ولو جاء بالآبقي فوَجَدَ الماك قد مات فلَه الجُعْل في تركته جود ارد على الماك من 
حیث المعنی بالود على التركق ثم إن كان عليه دَيْنٌ مُحيط بمالِه فهو أحَق بلعب حتى 
حْطی الجُعْلَ ما زا “ وإ لم يكن له مال سِوّى العبدِ يمَدَمٌ الجُعْلٌ على سائر الذيون 
فام الوا أ بالجُعْل من ثمَنِه ثم يِقَسمْ الباقي : بین العُرّماء؛ لأنّه كان أحَىَ بحبْسه من 
بيْن سائر العُرّماءِ لاستيفاءِ الجُعْلٍ» فكان أحَقَ بَمَِه بقدر الجُعْل كالمُرتَهِنِ والله اعلم . 

هذا إذا جاءَ به أجتَبيٌ فوَجَدَ المالِكٌ قد مات فأمًا إذا جاءَ به وارِت المَيّتِ فوَجَدَ مور 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «جعل على كل واحد منهما).‎ )۳( 
. في المخطوط : «قلنا»‎ )٤( 


م قاب الاق وراد 


A DE SRO E 
الأخذِ وعند أبي يوسفَ لا جُعُْل له وإِنُ كان حَيًا وقتَ الأحذِ إذا مات قبل الوصول إليه‎ 

(وج فل انات فط الاستجتاق r a‏ 
وجه قولِهما إن المَجيءَ به من مَسيرة ثلاثة a‏ 
رد على الماك فيَسكجق الجُعْلٌ كما إذا ”وجه حَبًاء ولِهذا لو كان ار lT‏ 
الجِعْل لما فنا كذاهذا. 

ولو جاء به فأعتَقّه مولاه قبل أن يَرْدّه عليه أو باعه منه فلّه الجُعْلٌ لما دَكَرْنا أن المَجيء 
به على قَصْدِ ارد على المالِكٍِ رَد عليه والله أعلم . 

ويب الجُعْل برد البق المَرْهونِ لِوْجود سبب الوٌجوب وشرطه وهو الردٌعلى 
المالكِ إلا أنه يجب على المرتهن E N‏ 

الا ری انه لو ضام بط یه بقدر ر قيمَيِّه فإذا كانت المَنْمَعة له كانت المَضرَةٌ عليه 
لقوله با : «الخراح بالصّمان» ”“ وسَواء كان الرَادٌ بالِعًا أو صَبِيًا e‏ 
من آهل استحقاقي الأجر بالعمل وكذا العبد إلا أن الجُعْل ليمولاه؛ ؛ لأله ليس من أهل يلك 
المال - الله سبحانه وتعالى أعلمٌ -. 

-(ومنها): أن لا يكو الرّاذ على الماك في عيال المالِكِ حتى لو كان في عيالِه لا جُعْل 
له سَواءٌ كان وارثًا أو أجكَبيًا ؛ لأنّه إذا كان في عيالِه كان الرَدُ منه بمنزلة رَد المالِكٍ؛ ولان 
ذا کان في عیاله کان في الرد [علیه] ”“ عايا لتضیه ؛ لان َة ارد مود إليه ومن عَمِلً 
لنفسه لا یس يَسْسَحِق الأجرَ على غيره . 

والأصل أن اراد إذا كان في عيال المالِكِ لا جُعْلَ له كانتا ما كان وإ لم يَكُنْ في 
عیاله فلَّه الجُعٰل کائتا ما کان إلا الاب َر آي بيه والرَذْج يَردٌ اب ب (رَوْجَيِه آه) ‏ لا عل 
او کا ا و ا ا 


)١( _‏ في المخطوط : «قول أي يوسف». 

(۲) في المخطوط : «لو». (۳) فى المخطوط : «لسقط». 
)٤(‏ سبق تخریجه. (۵) ليست في المخطوط . 

() في المخطوط : «من». (۷) في المخطوط : «امرآته لأنه». 


جرف الخد هة لابه والاين لا تسى الأجر (بخدمة أت) ٠‏ ا لألها م ةة عليه 
ولِهذا لو استَأَجَر ابته لَجْدْمَتِه ‏ لا يَسْتَجى ى الأجرَ بخلافِ الأب مع ما أن الأولادفي ˆ 
العاداتِ يَحْمَظود أموال الآباء لِطْمَّع الانيفاع بها بطريتي الإزْتٌ فكان راذا عبد نفه مَعْتّى 
RE TS ROE‏ 
و ا ا 0 ا ا 
(وأما) الأب إذا رذ عبد ابه فا کان في عیاله لا جُغْل له ا 
لا جُعْلَّ له فالقًرابة أولى» وإِنْ لم يكن في عيالِه فلّه الجُعْلٌ ؛ لأنَ الأب لا يُسْتَحْدَمٌ طَبْعَا 
وشرعًَا وعَقَلاً ولهذا لو حَدَمّ بالأجر *“ وجَبَ الأجرٌ فلا يُمْكِنُ حَمْله على الجذْمة فيْحُمَلُ 
على طلَّب الأجر . 

وكذا الآباء لا يَحمَظود آموال الأولاد لانيفاع بها بطريق الإزثِ؛ لان موتهم يَقَدَم 
موت الأولادِ عادة فلم يكَحَمَقُ معنى الرَدء والعمل لنفسه ذلك افر رق الأمران. 

على هذا سائ دوي الأرحام من الاخ وال والخال وغیرهم أن لرا إن كان في عيال 
الماك لا جُْل له لما فلناء وإِنْ لم يَكَنْ في عياله فلّه الجُعْلٌء وعلى هذا الوصِي إذا رذ 
عبد اليتيم لا جُعْلّ له؛ لأنَ اليَتيمَ في عيالِه» وحِفُظ ماله مُْتَحَقٌ عليه فلا يَسْتَجق الجُعْل 
على الرَدّء وكذا عبد الوصيٌ إذا رَد عبد اليتيم ؛ [ لان رَد عبِه كرَدّه] ‏ والله اعلم . 
-(ومنها): :أن یکو المد ود مَرْقوقًا مُطْلَمًا كالقِنٌ والمُدَبّرِ وأمٌ الولَدِ حتى لو كان مُكاتب 
لا جُعْلّ له؛ لأنه ليس بمَرْقوق على الإطلاق بل هو فيما يرج جع إلى مکاسبه حُرٌ٬‏ ولِهذا لم 
نوله مُطْلَقُ اسم المملوكٍ في قول الرّجل «كْلٌ مملوكِ لي حر إلا بالتة بخلاف المُدَبرِ وأ 
الولَد؛ ولأ استحقاق الجُعْل مَغلول بالضيانة عن الصّياع ولا حاجة إلى الضيانة في 
المكاتب؛ لأنه لا يَهْرَّبُ عادة؛ لان العقد في جانبه غير لازم» فلو لم يد قدر على بَدَل 
الكتابة يُعَجْرٌ ‏ نفسَّه بالإباءِ عن الكسْب بخلاف المُدبّر وا E‏ 


چ ص 


)١(‏ في المخطوط : «بالخدمة لأبيه» . (۲) في المخطوط : «ليخدمه». 
(۳) في المخطوط : «لصاحبه). (4) في المخطوط : «بالإجارة). 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «لعجز) . 


e) 
E O 
O PE rS یل اهنت تنل‎ 
روج ارق امه اليم ناو يمرن اكتدلم برذ تررق اسا فل‎ 
.- يسْتَجق الجْعْلَ بخلاف القن وال اتال أعلم‎ 
فصل [في بيان من يستحق عليه]‎ 
وَأمّا بيان مَنْ يُسَْحَقُ عليه : فالمُسْتَحَقٌ عليه هو المالِك إذا أبقَ من يَدِه؛ لأ الجْعْلَ‎ 
مُؤنة الرَدٌ ومَنْمَعةٌ ارد عائدةٌ إلى المالِكٍ فكانت المُؤْنة عليه ليكودً الخراج بالضّمانِ ولو‎ 
أبَقّ عبد الرَهْن من يَدٍِ المُرْتهن فالجُعْل عليه ؛ لأنّ مَنْمَعةَ الرَدٌ تعد إليه باعتبار الحبْس الذي‎ 
هو وسيلة إلى استيفاء الدّيْن» فان كان في قيمة العبدِ ” فضل على الدَيْن يجب بقدر‎ 
- الذَيْن على المُرْتهن والزيادة على الرّاهن - والله عَرّ وجل أعلمُ‎ 
فصل [في بيان قدر المستحق]‎ 


راما بيان قدرٍ المُسَْحَىّ فيْنظْرٌ إن رده من مَسيرة ثلاثة أيّام فصاعِدًا فلَّه أربَعونٌ درهَمًا 
E N‏ 
فېجسابه ” وإِنُ رده من أ قصّى المِصْر ر ضح له على قدرٍ عَناثه وتَعَّبه ؛ لأنٌ الواجبَ 
بمُقابلةٍ العمل فيتَمَدَرُ بقدره | إلا ن الزيادة على مُدّو السمْرٍ سَقّط اعتبارها بالشرع يمى ا 
الواجِبٌ في المد بمُقَابَلةٍ العمل فيّزدادُ بزياده وينْقص بنقصانه . 

هذا إذا كانت قيمة العبدِ أكثرً من الجُعْلء فن كانت مثلَ الجُعْل أو أنْمَص منه ينص من 
قيمَيه درم عند أبي حنيفةً ومحمَلٍ وقال أبو يوس ف : له الجُعْل تامًاء وإ كانت قيمة العبدِ 


درهَمًا واحدا.. 
() في المخطوط : «الوصول». (۲) في المخطوط : «مولاهما). 
(۳) زاد في المخطوط : «الرهن؟ . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


.)١۲۸ /۲( الرضخ: العطية القليلةء انظر : النهاية‎ )١( في المخطوط : «فبحساب ذلك».‎ )٥( 
) ) في المخطوط : «فبقى».‎ )۷( 


@ و ا 


واحكَحٌ بما رَوَبُناعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه آنه قال : من كل رَس 
أربَعينَ درهَمًا اعَبّرَ الرّأس دون القيمة. 

(وجه) قولِهما أن الواجبَ مَعْلولٌ بمعنى صيانة المال " عن الضياع يما "" ذكزناء 
ولا فائدة في هه الصّيانة لو اعتَبَرْنا الرس دون القيمة ان شاد م و يضيع 
من وجه حر فلا فرق بين الصّياع برك الأخذٍ والإمساك وبين الصياع بالجُعْل فلا بد “ ان 
مص من يميه درهَمٌ ليكول الصَوْن بالأخَذٍ مُفيدًا. 

والحدیت مَحُمولٌ على ما إذا كانت قیمة كَل راس أكثرَ من أربَعينَّ درهَمًا تَؤْفيقا بين 
الدّلائل ” بقدرِ الإمكانِ والله عَرّ وجل أعلمُ ET‏ 


X% Xk 
. في المخطوط : «من حديث» . (۲) في المطبوع : «الصيانة»‎ )١( 
في المخطوط : «على ما». (6) زاد في المخطوط : «من».‎ )۳( 


(0) في اللخطوط : «الدليلين» . 


اض 


ا 


کی ئ (سبنٍ 


الكلامٌ في هذا الكتاب في موضِعَيْن : 

ف ر ااي 

وفي بيان شرائط جوازه ‏ 

-(اا) الأول: فالسباق فِعال من السَبّْي وهو أن يساق الرجل صاحبه في الخيْل أو الإيل 
ونحو ذلك فيقول : إن سَبمَْمّك فكذا وإل سََفَّنى ا ا 
الرَهْنِ. 

فصل في [شروط جواز السباق] 

اما شرائط حوازه فانُواع: 

«(منها)؛ أن يكن في الأثوا الأربعة الحافر والحف والتضل والقَدَم لا يجوز في غيرها 
لما روي ية أنه قال: : لا سَبَقَ إلا في حف أو حافر أو صال» ' ةرا غاا ى 
القَدَمٍ بحديثِ عائشة رضي الله عنها (ففيما وراءًه ا 
والل اراي اعرا ااال مد اا ا مُسْعَفتّی من التَحريم شرعًا 
ِقولِه يا e‏ مُلاعَبة الرجل امرآته وقَوْسَّه وفَرّسّه» ”““ حرم عليه الصلاة 
والسلام کل لَب واستَشتّی 2 عَبةٌ بهذه الأشياء المَصوصة فبقَيَتِ المُلاعَبة بما وراءَها 
غل re mp‏ وکذا المساتتة بالحُفٌ ”“ صارَث 


)١(‏ في المخطوط : «جواز السباق». 

(۲( صحیح : : أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب : في السبق» برقم .)۲٥۷٤(‏ والترمڏي› برقم 
(۱۷۰۰)». والنساتي» برقم (٥9۸)ء‏ وابن ماجه» ر (۲۸۷۸). وأحمد» برقم (۹۷۸۸) من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليلء رقم )٠١١١(‏ 

(۳) في المخطوط : «فبقى السبتق فيما وراءها. 

)٤( _‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في الرمي» برقم (۳٠١٠)ء‏ والترمذي» برقم 
(۱۳۷)» والنسائي» برقم »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه» برقم (۲۸۱۱)» وآحمد» برقم )۱٩۸٤۹(‏ من حدیث 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود. 

(۵) في المخطوط : «في الخف». 


ت ا 


مُسْتَفْناةً بمل روينامن الحديثِ وبما روي عن سَعِيد 0 
E‏ ل الله کڈ كانت تسپ كلما ُفعّث ٥٥ /٤[‏ ب] في سباق فدَِعَٺْ | 
یوما في إل فقت فکانت على المسلوينّ كابة اذ سُِقّث فقال رَسُول الله ڳل : : إن التاس 
إذا رَقَعُوا شيئًا أو أراذوا رَفْعَ شيء وضَعَه الله ”". 

وکا السَبْق بالمَدَم لما (رَوَّث سَيّدَنا) " عائشة رضي الله عنها أتها قال : سابَقت 
التب ب فسبقته فسَبفتّه فلَّمَّا حَمَلْتُ الحم سابقئه فسبقني فلت للف" . 

. فصارَث هاه الأثواع مَسَْفناة من التحريم فبقيّ ما وراءها على أصل الحُرْمة؛ ولان 
الاسيثناء ” يحتمل أذ يكو لِمَعْنّى لا يوجّد في غيرها - وهو هو الرياضة والاستغداد 
لأشباب الجهاد في الجُمُلة E E E O‏ أشباب الجهاد 
E TE AT‏ اط الجواز» وَين كان َا ِن الِب إذا 
قاف خد کون اا ودا ای ى ملاعبة الأهل نعلي عاقب حَميدة بها 
وهو “ انبعات الشَهُوة الداع إلى الوط :الذي هو سب تالالد والتناسُل والسکئى ‏ 8 
رغبر ذلك من الواقب الحميدة وهذا المعنى لا يوج في غير هاه الأشياء فلم يكن في 

N IE E EL 
-(ومنها): أن يكو الط فيه من أحا الجانيْن إلاإذاوجًة ف مللا ج لر کان‎ 
الخطّر من الجانِبيْن جميعًاء ولم يُذخلافيه مُحَلَ لايجورٌ؛ لأله في معنى القّمار نحو أن‎ 

يقول أحدهما إصاحبه : إن سبشتني فلك عَلَيّ كذاء إن سَبََنّك فلي عليك كذا فقول الأخَر . 
)١(‏ في المخطوط : «القصواء . 


اک الاری نعو کاب الجهاد والسيرء باب: نافة النبي وء برقم (۲۸۷۲) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) و فى المخطوط : «(روي عن . (6) في المطبوع : «هذا» . 

() صحیح : ا الجهادء باب : في السبق على الرجل› برقم »)۲۵١۷۸(‏ وآحمد» 
برقم (٥۷€٥؟)›‏ والنسائي ف فی الکبری (0/ ۳*4(« برقم )۸۹٤۳(‏ من حدیث عائشة رضي الله e‏ 
انظر مشكاة ة المصابيح › رقم (۳۲۵۱). 

)٦(‏ في المخطوط : (استثناء هذه الأنواع». 

(۷( زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : : «جمع». 

)٩(‏ في المخطوط : «وهي؟ . )٠١(‏ في المخطوط : : «والسكن». 

. في المخطوط : «أدخلا»‎ )٠۲( . زيادة من المخطوط‎ )١١( 


MD ETT 
ءَ عليك فهو‎ ae Ca i E E 
ثر؛ لأن الخطرَ إذا كان من أحدِ الجانْيْنٍ لا يحتمل القّمار فيُحْمَل على التحريض على‎ 
استِعدادٍ أسْباب الجهاد في الجُمُلة بمالٍ نفيه» وذلك أمر مشروع كالتثفيلٍ من الإمام وبل‎ 
أولى؛ لان هذا يَم اف ال ی الال والإمام بالتلفيل يََصَرً رف فيما لِغيره‎ 
فيه حَقّ في الجُمْلة وهو الّنيمة فلَّمَّا جار ذلك فهذا بالجواز اول‎ 

وكذلك إذا كان الخْطْرٌ من الجانبيْن ولَكِنْ اذخَلا فيه مُحَلَادٌ بان کانوا ثلاث كن الخطرُ 
من الاثنيْن منهم ولا حطر من الَالِثِء ال ادن O‏ 
فهذا مِمّا لا بَأسَ به أيضا وكذلك ما يمَعَله السّلاطينُ وهو أن يقول السْلْطانٌ لِرجلين: مَنْ 
سی كما فل ذا [ ر جا برا اماتا أن ذلك من باب التخريض على ادا 
أسباب الجهادٍ خصوصًا من السَلْطانِ فكانت مُلْحَقَةٌ ” بأسباب الجهادِ. 

ثم الإمام إذا حَرّض واحدا من العْزاةٍ على الجهادِ بان قال : مَنْ دحل هذا لصح أرّلاً 
فله من التفْل کذا ونحوّه ”"“ جار كذا هذاء وبل أولۍ لما سا : 

-(ومنها): TT‏ ا بن اوسن مالاا اا ا عد 


لو کانت فیما يِعْلم أنه سبق غالبا لا يجوٌ؛ لأ معنى التحريض في هذه الصّورة لا 
يح فقي الها الزاءُ A PEE RN‏ 
تعالی أعلم -. 
X% xX +X‏ 
. () في المخطوط : «سبقت». (۲) في المخطوط : «ماله». 
(۳) في المخطوط : «يسبق». (6) ليست في 'المخطوط. 
(۵) في المخطوط : «ملحقًا». (1) في المخطوط : «ونحو ذلك». 


)۷( في المخطوط : «إلرام» 


تھ 


ee a Bae “taa EE Sr Aa r E ALAS Dk neta nA aii atan. da adianrlé aa Seata aia PL act ahead iS 


ر تاب الوديعة > 
کک (رود 


لكلا في هذا الكتاب يَقَمٌ في مَواضِع : 

في بيانِ ركن العقدِ . 

وفي بيانِ شرائط الرُكن . 

بيان حم الق . 

ا 

وفي بيان ما يوب تحير حالِه . 

-(اا) ركئه: فهو الإيجابُ والقّبول» وهو : أن يقو لِغيره : أودَعْنْكَ هذا الشّيءَ أو 
احفظ هذا الشيءَ لي أو خد هذا الشيءَ وديعةٌ عندَك» وما يجري مجراه» ويله الآخْرُء 
فإذا وُجد ذلك ؛ فقد تم عقد الوديعة . 


فصل [في شروط ركن الوديعة] 

راما شرائط الرُكن فأنواعٌ: 

A‏ من المجنونِ» والصَبيٌ الذي لا يَعْقِل ؛ ؛ لان 
لعفل شرط أهليّة التَصرُفاتِ الشرعية 

-(وافا) بلوغه: فليس بشرط عندناء حتى يصح الإيداع من الصَبيّ المَأذونٍ؛ لأن ذلك 
مِمّا يَحتاج إليه النَاجرٌ؛ فكان من توابع الئّجارقء فيَمْلِكه الصَبِيْ المَأذونٌء كما يَمْلِكُّ 
التجارة. 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - لا يَمْلِك التّجارةء فلا يَمْلك توابعّها (على ما َذْكر) “١‏ 
في كيتاب المَأذونِ وكذا حُربَنّه ليسث بشرط فيَمْلِك العبد المَأذون الإيداع لما فُلْنافي 
الصَبيٌ المَأذونٍ . 

-(ومنها)؛ عَقْلٌ المودع فلا يَصِح قًبول الوديعةٍ من المجنونٍ» والصَبِيّ الذي لا عل ؛ 


)١(‏ فى المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة». 


لا حكّمّ هذا العقد هو زوم الحِفْظ ومَن لاعَفْل له لايكون من أهلٍ الجِفظ وأا 
بُلوعه : فليس بشرط حتى يصح قّبول الوديعة من الصَبيٌ المَأذونٍ؛ لاه من أهل الجِمُظ . 
الا ترَّى أنه ذد له الول ولو لم يَكَنْ من أهل الجِمْظ لكان [الإذن له] "“ سمَهًا. 
وأمّا الصَبى المَحجورٌ عليه» فلا يَصِح قَبولٌ الوديعة منه؛ أنه لا بَحْمَظ الال عادةٌ ألا 
ری أله ٥٦ /٤[‏ آ] مُيِعَ عن ماله ؟ ولو قبل الوديعة فاستَهْلكها؛ فن كانت الوديعة عبدًا أو 
أمة يَضْمَنْ بالإجماع» وإِنُ كانت سواهما فن قَبلّها بإِذنِ الوليّ ”" فكذلك» وإ قَبِلّها 
بغير إذه - لا ضمانً عليه عند أبي حنيفة ومحمَِّء وعند أبي يوسف يضمن . 

(وجه) قولِه أل إيداعَه لو صح فاستَهلك الوديعة يوجِبٌ الصّمانء وإ “لم يصح 
جُيِلّ كأنه لم يَكُنْ» فصارَ الحالٌ بعد العقدِ كالحال قبلّه ولو استَهُلكها قبل العقدِ؛ لَوّجَّبَ 
عل الصمان ذا كانت الودنة عداو اة 

-(وجه) قولهما: أن الإيداع عند الصَبيٌ المَحجور إهلاك للمالِ معنى » فكان فعل الصَبيّ 
إهلاكٌ مال قائم صورة لا معن » فلا يکود مضمونًا عليه» ودلالة ما نا : آنه لما وضع 
الما في بده فقد وضع في بد مَنْ لا يَحقَطّه عادة» ولا رَه الفط شرعَاء ولا شك ا 
ETE GOY‏ شرعًا؛ لان الصَبيّ ليس من آهل جوب الشرائع عليه 


ا ؛ أنه م مُيِعَ عنه ماله ولو کان يَحْمَظ المالٌ عادة 
لذَفِعَ إليهء > لقوله تبارك وتعالى : قن ٤ا‏ ا اعرا الم أ € [الساء :]» وبهذا 


فارق المَأذونٌ؛ لمال عادة. 

ألا تَرَى أنه دُفِعَ إليه ماله ولو لم يوجَدٌ منه الجِفْظ عادةً؛ لكان الدَفْعٌ إليه سمَهًاء بخلاف 
ما إذا كانت الوديعة عبدًا أو أمةً؛ لأنّ هناك لا يجب عليه ضصّمان المال أيضًا؛ وإتما يجب 
عليه ضّمانٌ الدم؛ ؛ لأنّ الماد الواجبَ بقل ”" العبدِ ضمان الدم» لا مان الالء 
والعبدٌ من حيث إِلّه آدَمىٌ قائ م من كل وجه قبل الإيداع وبعده» فهو الفزق» وكذلك خُر ي 


)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (۲) في المخطوط : «سوى العبد والأمة). 
(۳) في المخطوط : «المولى». (6) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
)٥(‏ في المخطوط : «ولو. (1) في المخطوط : «غالبًا». 


(۷) فى المخطوط : «بمقابلة». 


المودع ليسث بشرط لِصِحَة العقدِء حتى يصح القَبولٌ من العبدِ المَأذون» ويترتب عليه 
أحكام العقد؛ لأنه يحتاج إلى الإيداع والاستيداع على ما نذكر في كتاب المأذون. 

وأما العبد المحجور: فلا يصح منه القَّبول؛ اال عادة ولو قبلها ‏ 
فاستَهُلکها فإ كانت عدا أو آمة يؤر المولى بالدَفع أو اليداءء وان كانت سواهما > فن 
لھا افو وله ۲ 2 يضمن بالإجماع» وإِن قَبِلّها بغير إذنِ وليه ”؛ لا يُواخَدٌ به في 

a 
الصَبيّ المَخجور والله أعلم.‎ 

فصل إفي بيان حكم العقد] 

as aS‏ فا روم الحفظ للمالك ؛ ؛ لان الإيداع من جاب المالك 
EE‏ ومن جانِب المودّع ازام الجِفَظ وهو من آهل الالِزام فيَلْرَمُه ا 
الصلاة والسلام ا 

e‏ و 

Pe 

E مدا فان‎ E 0 ا‎ e 


e وکشر كاتا مَل کان ریا أو اجا من وله‎ u TT 
وخادمه» وأجيره» لا الذي استَأجَرّه بالدراهم والدنانيرء وبیّده من لیس فی عیال‎ 


(1) في المخطوط : «قبل الوديعة). (۲) في المخطوط : «المولى». 
(۳) في المخطوط : «المولى». )٤(‏ في المخطوط : «الطريقين» . 


(۵) صحیح: أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية»› باب: في الصلح» برقم (٤۹٠)ء‏ والحاكم في 


المستدرك (۲/ ›)٥۷‏ برقم ۰٩(‏ °( والدارقطني (۳/ ۲۷)› برقم »)٩7٩(‏ والبيهقي في الکبری /٦(‏ ۷۹)» 
برقم (۱۱۲۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)٠١١۳(‏ 
(7) في المخطوط : «إما». (۷) في المخطوط : «وبيد مَنْ» . 


يَحْمَظ ماله بنفيه عادةّ» كشريكه المُفاوض» والعنانِ» وعبده المَأذونِء وعبده 
لول ع اا ۰ 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: لیس له أن يَحْمَظٌ إلا بيْدٍ نفسه» إلا أن يَسْتَعينّ بغيره من غير 
أن يعيب عن عَيْبه» حتى لو فعَل يدخل في ضصمانه " . 

وجه قوله: أن العقدَ تَناوَلَّه دون غيره» فلا يَمْلِكٌ (الإيداع من) غیرہ» کما لا يَمْلِك 
الإيداعَ ”“ سائ الأجانِب . 

-(ولنا): أن المْلْتَرَمّ بالعقدِ هو الحِمْظ والإنسانٌ لا يَلتَرْمٌ بحِمْظ مال غيره عادة؛ إلا بما 
E E E‏ 
الوديعةً بيهم ” أيضصًاء فكان الجِفْظً بأيديهم داجلا تحت العقدِء دلالةً. 

وكذا له أن يرد الوديعةً على أيديهمء حتى لو هَلكث قبل الوصول إلى المالِكِ لا 
ضما عليه ؛ لأنَ يَدَهم يَدُ المودع مَعْتّى» فما دام [المال] في أیدیهم؛ کان مَحُفوظا 
بحِفْظه» وليس له أن يذْنَمَ الوديعة إلى غيرهم إلا لِعُذرِ» حتى لو دَقَعَء تخل في ضمانه؛ 
لأنّ الماك ما رضى بيَدِه» ألا یری أنه لا يَرْضی [بحفظ] مال نفسه بيّدِه» فإذا [دَفْعَ 
فقد] "“ صارَ مُخالفًاء فذحل الوديعة في ضمانه إلا إذا كان عن عُذرء بن وقَعَ في داره 
١ /4[‏ ب] حَريقٌ» أو كان في السُفينة» فخافَ العَرّق؛ فدفعها إلى غيره؛ لأن الدَفْعَ إليه 
في هاه الحالة تَعَيّنَ طريقًا للحِمْظ» فكان الدَفْعٌ بإِذنِ المالِكِ دلالة فلا يَضَمَنُء فلو أراد 
ف ل ان ةلال ا ن 

ولو أودَعَها عند مَنْ ليس له أن يووعَه» فضاعَث في يَدِ التاني» فالصّمانُ على الأول 
لا على الثاني عند أبي حنيفة . 


)١(‏ فى المخطوط : «المعدل»). 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية .)٠١٤١/۲(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن . انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة ص 
ETD‏ 

. في المخطوط : «إيداع»‎ )١( فى المخطوط : «إيداع».‎ )٤( 

)١(‏ في المخطوط : «بأيديهم». ادام الطرط: 

(۸) زيادة من المخطوط . (۹) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «سفرًا ليس‎ )٠١( 


E» 

OT‏ : المالك بالخيار › إن شاء ضمُنَ مَنَ الأول ENE‏ الثاني ء 
فان ضَمَنَ الأول لا يرجم بالضمانِ على الثاني » وإِنْ ضَمَنَ الَانيّ يرجم به على الأول . 

وجه قولهما: ڙه وجَدَ من كَل واحدِ منهما سب وُجوب الصّمانِ أمّا الأوَل؛ فلأته دَق 
مال الغير إلى غيره بغير إذِه» وآمّا الثاني : فلألّه قَبَض مال الغيرٍ بغير إذِه» وكل واحدٍ 
منهما سب لِوجوب الصمانِ فيْحَبرٌ المالك إن شاء ضَمَنَ الأوَلَء وإنُ شاء صن التانيّء 
E PP EEE‏ ؛ لايرجعٌ بالصّمانِ على التّاني ؛ 
ك ا بأداء الصّمانِ» فكَبَيّنَ أنه أودَعٌ مال نفسّه إِيّاه» فهذا مودَعَ ”"“ هَلكتِ 
الوديعة في يَدِه» فلا شيءَ عليه» وإِنُ ضَمَنَ الَانيّ» يرجم بالضمانِ على الأول؛ لأنّ 
الأول كَرّه بالإيداع» يره ضما الكرور» كاله كفل عنه بما رنه من العهدة في هذا 
العقلِء إذ ضَمانُ الغرور ضمانُ (كفالةء لما عُليَ) ". 

وو و بل هي يڏ جفُظ» وصيانة 
الوديعة عن أسْباب الهَلاك» فلا يَصلځ أن يكو سببًا لِوْجوب الضمانِ؛ لأنّه من باب 
الإحسان إلى المالك [وقد] " قال الله تعالى : #ما عل ألمحْسِنْيكَ مِن سیل [التوبة ]١١:‏ 
sg‏ 
والجِمَظ له» فكان مُحستًا فيه » إلا أنه صارَ مَحصوصًا عن التص» فبقىً المودَع الثاني على 
ظاهره . 

ولو أودَعَّ غيرّه واذّعَى أله فعَلّ عن عُذْرء لا يُصَدّق على ذلك إلا ببَيّنة عند أبي 
يوسفَ» وهو قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - كذا ذَكَرَ الشيخ القدوريٌ رحمه الله؛ 
لال الذَفْعَ إلى غيره سببّ جوب الضمانِ في الأصل» فدَغوّى الضرورة دَغوّى آمر 


ر 4 


عارض»› يريد به دَفْعَ الضمانِ عن نفيه» EE CT‏ 
هذا إذا هلکت الوديعة في يَدٍ المودع التاني› فأمًا إذا استَهُلكها › فالمالك بالخيار» إن 


AIEEE‏ > وإ شاء ضَمَنّ التّاني بالإجماعء غير أنه إن ضَمَنَ الأوّل» يرجع 
بالصّمانٍ على التاني» وان صَمَنَ التّانيٌ؛ لا يرجم بالصّمانِ على الأوَلٍ؛ لأ سببَ 


)١(‏ فى المخطوط : «مودعه». (۲) في المخطوط : «الكفالة على ما عرف». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : ((في» . 


© اع اعا 1ے‎ aD 


جوب الضّمانِ جد من النّاني حَقيقة» وهو الاستِهلاك لِرْقوعه إعجارًا للمالك عن 
الانيفاع بماله على طريتي القَهْرٍ» ولم يوجَّذ من الأول إلا الدع | إلى التاني على طريني 
الاستحفاظ دون الإعجاز» إلا أنه لى ذلك بالإعجاز شرعا في حى اختيار التضمين 
صورة؛ لاله باش سببَ الإعجازء فكان اضما في الحقيقة على التاني؛ لأ إقراز »0 
الضمانِ عليهء ذلك [لم] يرجع الأول على التاني» ولم يرجم الثاني على الأوَلِء 
بخلافِ مودع الغاصِب إذا َلك المَْصوبٌ في يَدِه أن الماك َير (بين أن : ف 
الغاصبٰ› (أو يَضْمَنَ) ‏ المودَم فإ ضَمَنّ الغاصِبَ لا يرجح بالصمانِ على المودَعء 
وإ ضمَنَ المودَعَ يرجم به على الغاصِب»› وقد تمد م الفرْق . 

وعلى هذا إذا أوَدَعَ رجل من رجلين مالأًء فان كان مُحْبَمَلاً للقسمة افْكَّسّماه» وحَفْطً 
کل راخدا س لأّه لما أودَعَه من رجلين» فقد استَحمَظهما جميعًاء فلا بُدّ وأنْ 
تكو الوديعة في جفُظهما جميعًاء ولا َتَحَمَقٌ إلا بالقسمة؛ ؛ ليكول النَصْف في يَدِ 
هذاء الضف في ي ذا والمَجل مُختَولْ للقسمة فيقتيمانِ نصفَيْنِ. 

و أحذهما الضف إلى صاحبه فضاعَثْ» ضمن ” المُسَلّم نصفُ الوديعة عند 


أبى حنيفة . 


”ص 


وعند أبي يوسف» ومحمَب: لا يضمن › [ولا يضمن] 0 القابض 2 بالٍجماع 


ولو كانت الوديعة يِمّا لا يحتمل القسمةء فكل واحدٍمنهما اال الى 
صاحبه» وإذا فعل فضاعَث فلا ضمانَ عليه بالإجماع . 


وجه قولهما؛ أن الماك لَمَا استحفظهما ۰ فقد رضي ب كل واحد منهما على كَل 
الوديعةء كما إذالم كن الوديعة مُحْتَمِلة للقسمة. 

وجه قول‌ابي حنيفة: أن المالِك اسَحَمَظ كَل واحدِ منهما في نصف ‏ الوديعة لافي 
کلهاء > فکان راضيًا بوت يَدٍ كل واحدٍ منهما على ]٥۷ /٤[‏ البعض دود الكل . 


E POTN‏ © لت ف التطرط 

(۳) فى المخطوط : «وإن شاء ضمن): )٤(‏ في المخطوط : «وإن شاء ضمن؛. 
(۵) في المخطوط : «يكون كذلك». (1) في المطبوع : «فمن». 

. زيادة من المخطوط . (۸) في المطبوع : «اسَحمَظها)‎ (V۷) 


(4) في الملطبوع : بعض »۹ 


وهذا لما ذکرناء له لا استَحْفَظّها جميعًاء کر الان ی جما ج 
ولا یمکن ارداق ك وديا ؛ للاستحالة فيقَسَمْ ليكول الصف في يَدِ 
احيهماء والَضف في بد الآنرء فإذا كان المَحَل ميا للقسمة؛ ولم يَكُنْ راضيًا يكول 
[الكلً] في يَدٍِ أحهماء فإذافعّل فقد خالقه ‏ فدَخَل في ضمانه» فإذا ضاع 
I GS A‏ ا 
يکود كله في جِفْظ كل واحدِ منهماء على التززیع في رما واحډ» فکان رايا بکؤڼه في 

ي كل واحدٍ منهماء في رَماتيْن على الهاي ا صر مُخالقا بالدفْعء فهو الفرْق وعلى 
هذا الخلا الذي ذَكَرْنا: المُرتَهنانِ والوكيلانِ بالشُراءء إذا كان المَرْهونٌ والمُشترّى مِمّا 
يحتمل القسمةٌ» فسَلَمَه أحدهما إلى صاحبه والله أعلم . 

وافا التّاني؛ وهو الكلامٌ فيما فيه تُحْمَظ [فيه] ”” الوديعةء فان كان العقدٌ مُطْلَمًا فلّه أنْ 
يَحْمَظًها فیما يَحْمَّظٌ فيه مال نفسه من داره وحانوټه وکیسه وصندوقه؛ لأّه ما التَرَمّ حِفْظّها 
إلا فيما يَحْمَّظٌ فيه مال نفيه» وليس له أن يَحْمَظٌ في جز غيره؛ لأ جِرْرًّ غيره في يَدِ ذلك 
ال و اة وو ا ا إو ا ا ا 
ی کر ی ا ت 
فمّلك ذلك» وله أن يَحْمَّظ [في] ‏ الحضر والسَّمَرَ بان يُسافْرَ بها عند أبي حنيفة سَواءٌ 
کان لار دة حل ورنة او لم یگن وغد ای وف اومغدا ۰ إن کان لما 
جِمْل ومُونة؛ لا يَهْلِك المُساقرة بهاء ون لم يَكَنْ يَمْلِكُ . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «خالف». 


(۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ التهایؤ : التواضع على أمر فیرضوا به. انظر: المغرب (۲/ ۳۹۲). 


. زيادة من المخطوط‎ )٦( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
›ء٠٤۸/۹( الاختیار (۳/ ۲۷)ء البناية‎ ء)٤۹۱‎ ۰٤۹۰ /۸( انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدیر‎ )۷( 
.)4 


(۸) ليست في المخطوط . 
(۹) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا أودع المالك وديعته إلى مودع حاضر لم جز للمودع أن يسافر بهاء فإن 


. فعل ضمن › ولو سافر مہا لعذر بأن جلا أهل البلد > أو وقع حريق أو غارة» فلا ضمان بشرط أن يعجز عن 


رها فإذا أودع المالك مسافرًا فسافر بالوديعة فلا ضمان على المودع لأن المالك رضي حين أودعه. انظر 
الوسيط »)٥0 ١ ١ /٤(‏ روضة ة الطالبين )7/ (T4 «TA‏ . 


aD 

وعند الشافعىّ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ كيْفَ ما كان. ) 

اما الكلامٌ مع الشافعيّ» - رحمه الله - فو جه قولِه : أن المُسافرة الوديعة بالموادعة 
تَضَييمٌ المالٍ؛ لأنَ المَفازة مضيَعةء قال النَييّ - عليه أفضل النَجِيَة : «المُسافِرٌ وماله على 
ْب إلا ما وى الله» “ فكان القخځويلٌ ‏ إليها ضرعا فلا هلكه المودّع . 

N a 

اوا قل الفا مق ةة فا [ممنوعٌ أو تفول] ‏ إذا كان الطري مَخونًا ما إذا 
کان آَمِنّا فلاء والكلامٌ فيما إذا (کان الطریق آينا) والحديتُ مخمول على ابُِداء 
الإسلام» حن كانت العَلَبة للكَفُرة» وکانت الطْريق مَخوفةًء ونح به قول . 

وأمّا الكلامٌ مع أصحابنا - رضي الله عنهم - فوجه قولِهما أل في المُسافرة بمالِه حمل 
N E O OAR‏ 
لا يُمْكِئُه ذلك إلا بجمُل ومُؤنة عَظيمةٍ فيَتَضرً م JEM SOS i‏ 
ومُؤنةء ولأبي حنيفةً على نحو ما دَكَرْنا مع الشافعىّ - رحمه الله -: أن الأمرً بالحِمَظ لا 
تَعَرّض لِمَکانِ دود مَکان» ولا يجوز تقييد المُطلق من غير دَليل . 

قولهما: فيه ضرَر . فنا : هذا الَوْعٌ من الصَرَرٍ ليس بغالب» فلا يجب دَفْعّه» على آنه إن 
کان» فهو الذي أضر بنفسبه حيث أطْلَقَ الأمرَء ومَنْ لم ينْظرْ لٍنفسه لا ينْظْرٌ له» هذا إذا كان 
العقدٌ مُطلَمَا عن شرط في الفصلين جميعًاء فما إذا شَرَطٌ فيه شرطًا نَطَرَ فيه» إن كان شرطا 
يُمْكِنْ اعتبارٌه ويد عبر وإلاً فلا. 

Eau Ean lêya xak 
باطِلْ حتى لو وضَعَها في بيه » أو فيما يُحْررٌ فيه ماله عادةٌ» فضاعَت؛ لا ضمانَ عليه؛ لان‎ 
امسا الردية دة اانا ف ل اد اسا فر مهدرر ك عاد فان رطا‎ 


)١(‏ ضعيف جدًا: أورده العجلوني في کشف الخفاء »)۲۰٠/۲(‏ برقم )۲٠٠٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)٠٠١٤١(‏ 

(۲) فى المخطوط : «التحول». (۳) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «كانت الطريق أمنة»‎ )٥( . ليست في المخطوط‎ )٤( 

(7) زيادة من الخطوط . 


لا يُمْكِنْ مُراعاته فيْلْعَّى ”'“ ولو أمَرَه بالجِفُظ ونّهاه أن يَدفْعَها إلى امرأتِه» أو عبده» أو 
ولڍه الذي هو في عيالِه أو الأجنبي الذي هو في عياله ؛ أو مَنْ يَحْمَّظ مال نفسه بيده عادةًى 
َر فيه إن کان لا يد بدا من الف إليه له أن يدق ؛ لانه إ إذا لم يذ بدا من الذَفْع إليه كان 
التي عن الدَفع إليه تَهْيَا عن الِفْظ فكان سفَهًا فلا يَصِح نَهْيه وان كان جد بدا من الدَفْع 
إليه ليس له أن يدف . 

ولو دقع - يدخل في ضصمانه ؛ لأّه إذا كان له منه بد في الدَفْع إليه» أمكَنَ اعبار الشّرط 
وهو مُفيدٌ؛ لأنٌ الأيديّ في الجِفَظ متَفاوتة» والأصل فى الشروط اعتبارُها ما أمكنَ . 

ولوهال: (لا تخْرٍجها) "من الكوفةء فحْرَجً بها تذل في ضمانه ؛ لأه شرط يُمْكِنُ 
اعتباره وهو مُفيد؛ لان الجِفْظ في اليِضر أكمَل من الحِفظ في السَرِ؛ إذالسَفَرٌ موضع 
الخطر ؛ إلا إذا /٤[‏ ۷١ب]‏ حاف الَف عليها؛ اضعر إلى الخروج بهاء فرج لا تخل 
في ضمانه ؛ لأنّ الحروج [بها] "" في هاه الحالة طريق مين للجِفظ» كما إذا وفع في 
داره حرق ؛ أو كان في سفينةٍ فخاف العَرَقَء فدَقعَها إلى غيره ' 

ولوقالله: احمَظِ الوديعة في دارك هذه فحَفِظها في دار له أحری» فإِنُ كانت الدّارانِ 
في الجِرْزٍ سَّواءٌ أو كانت التّانية أخرَرَء لا تخل في ضمانه؛ لأن التمَييدَ غير مُفيلٍء وإِنُ 
كانت الأولى أخْرَرّ من التانية دَحَلَتْ في ضَمانه ؛ لأ التَقَييدَ [به] ١‏ عند تَفارُتِ الحرْز 


رر # 


Rs‏ ية» 4ء وتهاه عن أن يَضَعَها في داره في 
قرْيةٍ أخحرى - فهو على هذا التَقصيل . 

ولوقال له: أخبنها في هذا البَيْتِ» وأشارَ إلى [هذا] ‏ - بَيْت مُعَيَنْ في داره - فحَبًاها 
في بَيْټ آخَرَ في تلك الدَارِ - لا تذځل في ضمانِه؛ لأن اليتَيْن من دار واحدةء لا يختَلِفانِ 
في الجرز عادةء بخلافي الذارَيْن› فلا يكو الَعيين مفيدًاء ا بأنُ کان الأول 
أخْرَرَ من التاني» تخل في ضمانِه . 


)١(‏ في المخطوط : «فيلغو». (۲) في المخطوط : «لا تخرج بها». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
( 6ران اا ۰ 


e ™‏ ب 


والاصل المَحفوظ في هذا الباب ما َگزنا آذ کل فرط یکن م اعان رد یر 
ل بغرا شل فو قا وما چ ۰ 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - تب مُراعاءٌ الشُروط في المَواضع كلها حتى إِنّ المَأمورَ 
اظ ني يي شين لا ثيك الجلظ في ييي انر ن دار واحدق 

وجه قوله: أن الأصل اعبار تصرف العاقِل على الوجه الذي أوقَعَّهء فلا يرك هذا 
الأصل إلا لإضرورة ولم يوجَذ» وصار كالدَارَيْنِ» والجوابُ : َعَم إذاتَعَلَقَّكْ به عاقبة 
حميدة فام إذا حَرَجّ مَخْرَجَ السَمَه والحَبَبِ فلا؛ لان " التَعْيينَ عند انيدام التفاوُتِ في 
الجرْز يجري مجرّى العَبَبِْ» كما إذا قال احقَظ بيّمينك» ولا تَحمظ بشمايك > أو احمَظ 
في هن ال ارا من ا ر حواري فو ن ال لانعدام 
الفائدة حتى لو تفارًتا في الجرْز يَصِح» بخلاف الدَارَبْن» لأن لاقي 
خودت لجرزہ کان اتی ننا سی لولم بخیت ٥‏ الو نی فیھا ”““ کالجواب 

في البيْتيْن على ما مَرٌ والله أعلم . 


فصل [في بيان حال الوديعة] 


واا بيان حال الوديعة: فحالها آتها في يَدِ المودَع آمانةً؛ لأنٌ المودَءَ موْتَمَنْ» فكانت 
الوديعة آمانةٌ في يِه وبنعل بكوْنِها أمانة أحكام : 

منهاء وجوت الوه ”“ عند طَلَّب المالِكِ لقوله تعالى- جل شأئه-: إن آله امم أن 
را الأعکت إل آَملا) [اسء :۸ حتی لو حَبَسها بعد للب فضاعَت ضّمن. 

ا (فجاءَ أحدهماء 
OEE e‏ ؛ بأ أوَدَعَّ رجلانِ رجلا وديعة» دراهمَ أو 
ا ج اام گلخ بست ا520 کد 7 
يأمُره القاضي بدَفع شيء إليه ما لم يَحْضر الغائبٌ عند أبي حنيفة . 


(1) في المخطوط: «و٤. ٠‏ (۲) في المطبوع: «و». 
(۳) في المخطوط : «يحلف». )٤(‏ في المخطوط : «فيهما). 
)٥(‏ فى المخطوط : «الأداء». (1) في المخطوط : «أحدهما طلب». 


(۷) في المخطوط : «لا يجبر على الأداء» . (۸) في المطبوع: «و». 


م کتاب الوديعة > 3D‏ 

وقال ابو يوسف (ومحغذ: يِقَسّمٌ ذلك ويَدْفَعٌ إليه حصّىَه) “ ولا يكو ذلك قسمة 
جائزة على الغائب بلا خلافي؛ حتى لو كلك الباقي في يَاٍِ المودَعء > ثم جاءَ الغائب له أن 
يشارك صاحبه في المقبوض عندَهم جميعًا . 

ولو هلك المقبوض في يَدٍِ القايض ثم جاءَ الغائبٌ» فليس للقاض أن يُشارك 
صاحبّه ” في الباقي . 

وجه قولهما: أن الآجذ باح حِصَيه مُمَصَرّف في يِلْكِ نفيه» فكان له ذلك من غير غير 
حَضرة الغائب» كما إذا كان ٍرجلينِ دَيْنْ مُشترك على رجلٍ > فجاءَ أحذڏهما وطَلَّبَ حصََّه 
من الدَيْن» فاه يدقع إليه حِصَىَّه يما فنا كذا هذا. 


وجه قولٍابي حنيفة: أن المودَعٌ لو دَفَعَّ شيئًا شيا إلى الشّريك الحاضرء للا يخلو: إمّا أن 
يدقع إليه من التّصيبَيْن جميعًاء وإِمًا أن يدف إليه من تصيبه خاصة» لا سبيل إلى الأول ؛ 
BL EE‏ 
الال لك نالف ك هاو مير إلا بالقسمة» والقسمة على الغائب غير 
ا ل ا إذا جاءَ الغائبٌ وقد هّلك الباقي» له أن يُشارك 
لقايض في المقبوضي . 
ولو تَمَدَتٍ القسمة لما شاركه فيه ؛ لِتَميْرٍ حَمَّه عن حَقّ صاحبه بالقسمةء والقياس على 
الديْنِ المُشترَكٍ غير سّديدٍ؛ لأنّ الكُريم يَذْقَعُ َصيبً أحدِ الشريكين» بدَفْع مال نفسه لا مال 
شريه الغائب» وهنا يَذفْعٌ مال الغائب بغير إِذِه» فلا يسيم القياس . 
ولو کان في يِه لف درڪَم فجاءه رجلانِ واذَعَی کل واحدٍ منهما ]٥۸ /٤[‏ آنه اودع 
إيّاهاء فقال المودع COTTE‏ در اھر ا : في الأصل لا يخلو 
من أحدٍ وجهيْن : 
إمًا أن اصطلَح المُداعيانِ “على أن يَأخذا الألف وتكودً بينهماء وإِمًا ألم 
فلار ی کل راج ها 0 ا9 خا اجه و 2 ماغل داف 


(1) في المخطوط : «أقسم ذلك وأدفع إليه حصته وهو قول محمد). 
(۲) فى المخطوط : «الغائب». (۴) في المنخطوط : «وقد سلما». 
)٤(‏ في المخطوط : «المدعيان» . 


فلهما ذلك» وليس للمودع أن يَمْتَِعَ عن تسليم الألف إليهما؛ لأنه آقَرٌ أن الألف ) 
لأخدهماء إا اط لخاغلى انها كرون ننهما لايُمْنّعانِ عن ذلك» ولیس لهما أ ا 
SE E SR‏ > ل 
يَذْقَحٌ إلى أحهما شيئًا؛ لِجّهالة المُقِرٌ له بالود د اول واجد اا ف 
لموعء فن استَحلقّه كر واحد منهماء فالامر لا يخلو» إتا أن حل لكل واحد منهماء 
وإمّا أن ينكل لكل واحدٍ منهماء وإِمّا أن َحلِفَ لأحدٍهما وينْكلَ لخر فن حَلَّفَ لهما 
فقد انقَطْعَّتُ خصومتّهما للحال إلى وقتِ إقامة ايء كما في سائر الأځكام ”" 

رل لكان الا طاح على اعا الف هما بم الأستحلاف» فهر عل الا لوب 
المَغْروف بين أبي حنيفةً» وأبي يوسفَ» وبين محمَّلٍ رحمهم الله» على قولِهما: لا 
يّملِكانِ» وعلى قول محمل يَهِْكانِ» وهي مسأل الصلْح بعد الحلِفِء وقد مرت في 
تاب الصَلّح . 

وإ نكل لهما شى بالالف بينهما تصفين» يضمن الما أرى بها فیخْصل لکل 
ا ا E CE‏ » فإٍذا تَكَلَّ له والتکول 
ذل آو إقرار» فاته بَذَل ِكل واحدِ منهما أ ار ا لکل راخدا ال قفي 
عله ا الب هرن بالا ری كر با لر كر راحد الت 
EE‏ 

لو حف لأحدهما وتكل للآخر» قَضى بالالف لِلَّذي َكل له» ولا شيءَ لِلّذي حَلَفَ 
له؛ لأن الكول حجُة مَنْ َكل له» لا حْجَة مَنْ حَلَّفَ له. 

ومنها: وُجوبٌ الأداء إلى المالِكٍ؛ لأنّ الله أمَرَ بأداء الأماناتِ إلى أهلهاء وأهلها 
مالكها حتى لو رَدّها إلى مَنْزلِ المالِكِ» فجعلهافيه» أو دَقَعَها إلى مَنْ هو في عيال 
المالكِ» دَخَلثْ في ضمانه» حتى لو ضاعَت يَضَمَنُ» بخلاف العاريّةء فان المُْسْتَعيرَ لو 
جاءَ بمَتاع العاريّة وألقاها في دار المعيرء أو جاءَ بالدابَة ت فأذخَلها في إصطبله - کان رَد 
صَحيكًا؛ لأن ظاهرَ النصل الذي تلونا أن لا بَصِعء إلا أآتها صارَث مَحْصوصة عن عموم 


)١(‏ في المطبوع : «الوديعة». (۲) في المخطوط : «المواضع» 
(۳) في المخطوط : «تام». 


ر سس ہس( 


الأمانات ' » فقت الوديعة على ظاهره؛ ولان اقباس في الموضعين ما كرنا من زوم 
الرَدّ إلى المالِكِ. إلا أا استَحسَتًا في العاريّة للعادة الجارية فيها برَدّها إلى بَيْتِ المالِكِ» 
اوا ییا ای کے کی مال کی لر کات اا فا ت کر ر و 
aA‏ جَرَيانِ العادة بذلك في الأشياء التفيسةء ولم تَر به العادة 
في مال الوديعة» فَبْمَّى على أصل القياس ی ر 
والإحفاء) ” © عادةًء فإ الإنساد إتّما يودع مال ‹ “ غير را عن الٽاس» لما يعلق 
به من المَصْلحةء فلو رَدّه " على غير المالِكِ لانكشّفَّ؛ إِذِ السَرٌ إذا جاوَرَ اثنيْن يفشو 
رت لمعي المجعرل له الا ١‏ بحلاف الا 8 9ل نامىعان ديار 
لأتها شرعَث لحاجة المُستّعير إلى استغمالها في حوائجه» ولا يُمْكئه الاسيِعْمال سرا عن 
OP ORE a‏ 
ا يٍَالمودع بغي صُنْيه» لايَّضَمَنُء ماروي عن 
سول الله ي - أنه قال ن وي ال ر الل ا ولا الو فير الل 
ا ؛ ولان يَدَه يد المالِكِ» فالهَلاك في يَدِه كالهَلاكٍ في يَدٍ المالِكِ» وكذلك إذا 
SN N BS a MELE‏ 
البعضٍ أولى. 
ومنها أن المودَعَ مع المودع إذا اختلفاء فقال المودَعٌ : لكت أو قال : رَدَذتها إليك» 
وقال المالِك: [لا] " بل استَهْلَكُتُهاء فالقول قول المودع؛ لأنّ المالِكَ يدعي على 
الأمين أمرًا عارضًاء وهو التَعَذّي» والمودَعٌ مُمْحَضْجِبٌ لِحال الأمانةء فكان مُكَمَسّكّا 
بالأصل» فكان القول قوله» كن مع اليّمين؛ لأن النّهْمة قائمة» فيْْتَحلَفُ دَفْعّا هة 
وكذلك إذا قال : المووع : استْهْلكث من غير إذني» وقال المالك : بل اسَهُلكتها أنْتَ› أو 
(1) في المطبوع : «الآيات». (۲) في المخطوط : «الدفع». 
(۳) في المطبوع: «الستّر والإغفاء». 
)٤(‏ الإغفاء: ما بخرج من الطعام فيرمى به» وهو الرديء من كل شي ء٠‏ انظر: اللسان .)٠٠١١ /٠١(‏ 
)١(‏ في المطبوع: «مال». (7) في المخطوط : «رد». 
(۷) في المخطوط : «من» 
(۸) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (۸/ ۱۷۸)» برقم .)۱٤۷۸۲(‏ 
(4) زيادة من المخطوط . 


۷7 سم بدائع لصنائع ۸د 
غير بأمرك» أن القول قول المودع ؛ لما فلنا. 

ولو قال [المودع] ° /٤[‏ ۸ب]: إتّها قد ضاعَثْ» ثم قال بعد ذلك : بل كنت رَدَذْتّها 
[إليك] » لكتى أوهمت» لم يُصَدَقٌ» وهو ضامِنْ؛ لأنه نَمَى الرَدٌ بدَعُوّى الهلاكء 
وتَفّى اللاك بدَعوَّى الرَدّ» فصار نافيا ما أثبته مُنْبتًا ما تَفاه» وهذا تَناقض» فلا تَسْمَع منه 
دَعوّى الصّياع والردّ؛ لاأ المُناقض لا قول له؛ ولاته لما اَعَى ونين وأكذبَ نفسّه في 
کل واخدة متها فدهت اماه فلا شل قولّه . 

فصل إ[فيما يغير حال المعقود عليه] 

: ادما ت جال المقودغله» افالمغي هاا عن الأمانة إلى الضماد: 

e TT‏ ا ر وف 
يضمن بَدَلَّها» وذلك بطريت الكفالةء ولِهذا لو رَّأى إنساتًا يرق الوديعة» وهو قار على 

تذیه [فلم یمنعه با يضمن] “ لِتَرْكٍ الجِمْظ المُلْتَرَم بالعقِ» وهو معنى قول مَشايخنا إل 
قر غاا 

ومنها ترك الجِفْظ للمالِكٍ؛ بان حالَمَّه ‏ في الوديعة بان كانت الوديعة ثوبًا فلَيسّه» أو 
RR E‏ ا ر ا 
ده عادءً؛ لان المُلْكَرَمَ بالعق هو الجِفْظٌ للمالك» فإذا حَفْط لنفيه» فقد تَر الحِفْظٌ 
لماك فدَحَلث في ضمانه. 

وحكي عن الفقيه أبي جَحْمَرٍ الهندواني رحمه الله : أنه مََعّ حول العَيْنِ في ضمانِه في 
المُناظرة حينما ”" قَدِم بُخارّى»› وسيل عن هذه المسألةء وهذا حلاف إطلاق الكتاب ؛ 
ا غو امعان وال ا عن الان بد الول ف الان ون 

وكذلك المودعٌ مع المودّع إذا اختَلَّفا فقال المودَعٌ: لكت الوديعة أو [قال] ^ 


. زيادة من المخطوط.  (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
 .طوطخملا زيادة من‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
فى المخطوط : «فاستخدمه».‎ )٦( فى المخطوط : «خالف».‎ )٥( 


(۷) في المطبوع : «حينًّ». (00 زياد من المخطرط: 


رَدَذْنّها إليك» وقال المالك [بل] ‏ استھلکتهاء | » إن كان قبل الخلافِ فالقول قول 
الموع» وإن كان بعده» فالقول قول المالكِء ونحو ذلك يِمّايَدّل على دُخول الوديعة في 
ضمانه بالخلاف› وإنْ حالف في الوديعة» ثم عاد الوفاق» يَبْرَا عن الضمان عند عَلمائنا 
التلاثة yT‏ 

وعند زُقَرَء والشافعي: لا ب ا 

O OP re 
عودٌإلاً بالقجديدِء ولم يوجَذ؛ فصار كما لو جَحَدَ الوديعةء ثم أقَرٌ بهاء وكذلك‎ 
المستعير والمستًا < جر إذا حالّفاء ثم عادًا إلى الوفاقء لا يبْرَآنِ عن الصمانِ لما فلّنا كذا‎ 
ها‎ 

ولناء أنه بعد الخلافِ مودَعّء والمودَعٌ إذا لكت الوديعة [في يده] “ من غير صَلْيِه لا 
i‏ 


لخلاب والاشيغال بالجلظظ حافظٌ مالٌ ا لان الأ ازل ماب الغلاف. 

قوله: الوديعة دَخَلّتْ في ضمانِ المودَع E‏ : معنى الأخول في صان 
المودع آنه انعقد سبب وجوب الصّمانِ موقوفا وُجوبه على وجو شرطه» وهو الهّلاك في 
حال الخلافِ لكِنٌ هذا لم يوب ارتفاع العقدِء ليس أن مَنْ وكلّ إنسانًا يبي عبده بألفْيٰ 
درهَم ؛ فباعه بألفِ› و إلى المشتري يدخل العبد في ضمانه لانوقاد سہب جوب 
الصّمانِ» وهو تسليمْ مال الغير إلى غيره (من غير) ‏ إذنه» ومع ذلك بي العقدٌ؟ حتى 
لو آخذه کان له أن یبیعه بألمَيْن كذا هذا. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١١/٤۱)ء‏ رءوس المسائل ص (۷١)ء‏ شرح فتح القدير (۸/ 
)/٩4‏ الاختیار (۳/ ۲۷). البناية (۹/ .)١٤۳‏ 

.(۳) ومذهب الشافعية : أن التعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الوب وركوب الدابة خيانة مضمنة 
فإن كان هناك عذر فلا ضمان وإن انقادت من غير ركوب فركب ضمن» انظر: الوسيط ›»)٥٠١۷/6(‏ 
الروضة .)۳۳٤١/١(‏ ) ) 

)٤(‏ زيادة من المخطوط . - )١(‏ في المخطوط : «بغير». 


a» 
على آنا إن سَلَمْنا أن العقد انمَسَحَء لَكِنْ في قدر ما فاتَ من حَقّه [وحْكمُه] : وهو‎ 
الحِفْظ المُلتَرَمٌ للمالِكِ في رمان الخلافِ» لا فيما قي في المُسْكَفْبَل» كما إذا اسكَحْفَظه‎ 
اشتعَل به في الباقي» بقَىَ العقد‎ ae rea E 
والجايع بينهما؛ أن الارتِفاع ررر‎ e في الباقي› [حتّی] اا‎ 
فواتِ حُكم العقاِء فلا يَطْهَرإلآفي قدر الفائتِ» بخلاف الإجارء والإعارة؛ لان‎ 
الإجارة تمليك المَلْفْعةٍ “ وهي تمليك مَنافع مُمَدّرة بالمَكانِ أ و بالرًّمانِ» فإذا بَلَحْ المَكان‎ 
العذكرر ققد اهن العقد؛ لانتهاء  حكمةه» فلا غود إلا بالتجديد.‎ 

) وكذا الإعارة؛ لأتها تمليك المَنْمَعة عندَناء إلا نها تمليك المَْمَّعة بغير عِوّض»› 
والإجارة تمليك المَْقَعةٍ برض ۰ 

وافا كم عفد الوديعة؛ فلُزومٌ الحمْظ للمالكِ مُطلَمًّا أو شَهْرّاء ورَمانُ ما بعد الخلافِ 
دال في المُطلت والوفُتِ؛ فلا ينقضي ‏ بالخلافِ» بل يمَقَررُ» فهو الفرْق والله أعلم . 

ومنها: جحود الود e AG E A‏ > أو 
نكل المودع عن اليّمين› أو أَقَرٌ به » دَحَلْتْ في ضمانه ؛ لأ العقدَ ]٥۹/٤[‏ لَمَا َه 
بالحْجْة فقد ظَهَرَ ارتِفاعه بالجُحود» أو عندّه؛ لأن المالِك لَمَّا طْلَبَ منه الوديعةء فقد 
عَرَلّه عن الحِمْظ والمودَعٌ لما جَجَدَ الوديعة حال حَضرة المايكِ» فقد عَرَل نفسّه عن 
الجِمَظ؛ فانمَسَح العقد» فبقيّ ي مال الغير في ب يِه بغر إِذنِه؛ فيكو مضموتا عليه» فإِذا 
هلك تَمَرَرَ الضمانٌ . 

ولو جحد الوديعةء ثم أقام البَبّنةَ على هَلاكهاء فهذا لا يخلو من ثلائثة أوجُي: إِمَّا إن 
أقامَ اَن على نها َلكث بعد الجُحود» أو قبل الجُحود» أو مُطلَمًّا 

فإ آقام البَبّنةَ على أنها هلك بعد الجُحود أو مُطلَقًا: لا (يَنْتَفِع ببَيّتيه) ”؛ لأنَ 
العقد ارت الو ارف و ا ی ما ر ب ا 2 رر 
لمان لان فة 


. ليست في المخطوط . ) () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المنافع».‎ )٤( فى المخطوط : «الأجر».‎ )۳( 
. في المخطوط : «(لإنهاء» . (0) في المخطوط : «ينتهي»‎ )١( 


(۷) في المخطوط : «تسمع بينته» . 


CD 

وإِنْ أقامٌ اة على انها هَلكث قبل الجُحود» تمع بيه ولا ضمانًَ عليه؛ لأن اللاك 
قبل الجُحود لمَّا ثبت بالبيّة؛ فقد ظْهَرَ انِهاءٌ العقِ قبل الجُحودء فلا يَرْتَفْعٌ ” بالجحودء 
فظهر أن الوديعة هَلكثْ من غير صله » فلا يضمن 

ولو اذَعَى الهلا قبل الجُحود ولا بين له» وطَلّب اليَمينَ من المودع» حَلَمَه القاضي 
باللّه تعالى ما يَعْلَمٌ أّها ملكت قبل جُحوده؛ لاه الأصلٌ في [باب] ‏ الاستحلافِء 
ا الذي يُسْتَحْلّف عليه لو كان آمراء لو أقَرٌ به الحالف للرمه» فإذا أنكر “ يُسْتَحلّف وهنا 
كذلك؛ لأن المالِك لو أقَرَ بالهلاك قبل الجُحود قبل منه» ويَسْمَط الصّمانٌ عن المودع 
فإذا اکر يُسْتَحْلّف» > ِن على اليِلْم ؛ ؛ لأ يُسْتَحلَف على فع غيره والله أعلم . 


هذا إذا جحد حال حضرة المالك ادیو پیا ا 


ترسف : لا يضمن وقال زر - رحمه الله -: ر يضمن في الحالين جميعًا . 
وجه قولٍزُقز: أن ما هو سببٌ وُجوب الضمانِ لايخَلِف بالحضرة والغيبة كسائر 
اللأسباب. 


وجه قول أبي يوس ف أن الجُحودَ سب الضمانِ من حيث إِنّه يَرْقَع العقد بالعَزْلِ على ما 
ب a a a‏ 
عَيْبَّه مَعُدودٌ من باب الحِمَظ والصيانة عرفا وعادة؛ ا 

والإخفاءء فكان الجُحود عند غير الماك ال ا کی کن 
لۇجوب الضمان؟ . 
وها االات فة او ى وق اغا المالكِ عن الانيفاع بالوديعة؛ لأن إثلافَ 
مال الغير بغير إذنِه سببٌ لِوْجوب الضصْمانِ حتى لو طْلَبَ الوديعة» فمَتَعَها المودَعٌ مع 
ناقتاب ا حن لكت شكنه ا لتا ختتهاعهء ا 
عَجَرّ عن الانيفاع بها للحالٍ؛ فدَحَلَّتْ في صمانه» فإذا هلك نَقَرَرَ الحَجْرُ» فيجبُ 
الان 


)١(‏ في المخطوط : «يتصور ارتفاعه». 
(۲) في المخطوط : «لأن». (۳) ليست .في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «أنكره». )١(‏ زيادة من المخطوط . 


ESE CD 

ولو أَمَرَّ غيرّه بالإلْلاف وادَّعَى آنه كان بإِذن المالِكٍ لا يُصَدق إلا نة ؛ نو لأ الإثلاتٍ 
ق MS‏ عارض»› فلا قبل 

لأ بحُةٍ [وكذلك الموعٌ إذا حلط الوديعة بماله حًا لا يكير : ضكَنْ؛ لأت إذا کان لا 
e E RT‏ ق 
يلكا بالصّمانِ وإ مات كان ذلك لجميع الُرّماءِء والمودَع رة ارمام فيع ٠.‏ 

E a‏ لاضن وهو شريك لاحره ما عدم 
a‏ تلفت بنفسها ؛ لانعدام الفعلِ من جهيه ؛ وأا 
وئه شریکا ٍصاحبها؛ فلِوٌجود معنى الشَرِكة؛ وهو اختِلاط الوكين . 

ولو ا وچا اجا ما n O OE FE‏ 
ا ان أحَذِ الذراهم ؛ يَضْمَنُ المودَع لكل واحدٍ منهما لقا ویکونٌ 
المَخلوط له وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال ابو يوسف ومحمذ؛ هما بالخيار إن شاء! افْتَسّما المَخلوط نصمَيْن» وإِنُ شاءا ضمَّنا 
المودَعَ ألفَيْن . ۰ 

م الَكيلات والموزونات» إذا خط الجن بالجنسي حلط لا 
يتَمَيّر» كالجنطة بالجنطة» والشعير بالشُعير» والدهْن بالدهْن . 

وجه قولهما أن الوديعة قائمة بعَيِْهاء لَكِنْ عَجَرَ الماك عن الوْصول إليها بعارض 
e SS‏ > لاعتبارٍ جهة العَجْزٍ وجه 
قول أبي حنيفة Cp E OE‏ دع کل وا خد یا 
a‏ كان الخلط مته ا لاف الرذيخة على ٠‏ لاجد مهتا 
فيضم ؛ ؛ ولِهذا يَْبْتُ اختيارٌ التَضمين عندَهما واختيارٌ التَضمين لا يَنْْتٌ إلا بوْجودِ 
الإللافيء دل ان الخلطٌ منه وق إثلانًا. . 

ولو أوَدَعَه رجلٌ جئطةء وآخَرٌ شعيرًاء فخُلَّطّهماء فهو ضامِنٌ ِكل واحدٍ منهما مثل 
حَقّه عند أبي حنيفة؛ لأنّ الخلْط إثلاف؛ وعندَهما لهما أن يأخذاالعَيْنَء ويَّبيعاهاء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «عن». 


< کبس ہس( 
OY f TK ECE RTS‏ 
بالحدطة ؛ ا تْمَص بالحْلط بالشعير ؛ وهو /٤[‏ ۹ب ] يَسْتَجق التَمَنَ ليا 
الحق في العَيْن وهو مس مُسْتَجق العَيْن > بخلافِ قيمة الشعير ؛ ا قيمة امير ردا بالخط 
بالجئطة وتلك الّيادة يلك الغير» فلا يَسْتَجِفّها صاحبُ الشعير ولو أنْمَقَ المودَعٌ بعض 
الوديعة؛ يضمن قدر ما أنْفَقَ» ولا يَضَمَنُ الباقيّ؛ لأه لم يوجَّدٌ منه إلا إثلاف قدر ما 
ألمَقَ ؛ ولو رَد مثلّه فخَلَطّه بالباقي يَضْمَنُ الكل ؛ لِوُْجود إلافِ الكل منه: النّصَفُ 
بالإئلافِ والَّصف الباقي بالخلْط ؛ لِكَوْنِ الخحلْط إثلافًا على [ما] “ بيتا . 

ولو أخذ بعض دراهم الوديعة؛ ليْيِقَّها فلم ينْفِمَهاء ثم رَذها إلى موضيها بعد بعد ابام ؛ 
ا ن 


(PF) srl ofr 
۰ یصسس‎ 


وعند الشافعيّ - رحمه الله - ر 

وجه قولِه» أن الأحذ حصل على وجه التَعَدّي ؛ فيَضَمَنْ كما لو انتَمَعَ بها . 

(ولَّنا) أن نفس الأخْذٍ ليس بإئلافي ونيّة الإثلاف ليست ^ بإثلافٍ؛ فلا توجبُ 
الصّمانَ والأصل فيه ما روي عن رَسول الله اة أنه قال : «إِنَ الله تبارك وتعالى- عَرّ شاه 
عَفا عن أَمَيَِي ما حَدَنّث به انْفُسَها ما لم يَقَكَلْمُوا أو يَفْعَلُوا» ” ظاهرٌ الحديثِ : يَقََضي أن 
يکود ما حَدنّث به الَف عَفْوّا على العُموم» إلا ما خص بدليل. 

وعلى هذا الخاذ فاا اغا در فحَلّه المُسْتَوْدَعٌ أو صندوقا مُقَمَلا ففنْحَ 
القَفْلَّ ولم يَأخذ منه شيئًاء حتى ضاعَ ولو مات المودَعٌ فإِنُ كانت الوديعة قائمة بعَييِها ترذ 
(على صاحبها) ”؛ لأ هذا عَيْنُ مالِه» ومَنْ وجَدَ عَيَْ مالِه؛ فهو أَحَىٌ به على لِسان 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١١١/١١(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : آنه إذا استودع دنانير أو دراهم ثم أنفقها أو أتلفها ثم رد مثلها إلى مكانه من 
الوديعة يضمن على كل حال بنفس إخراجه لتعديه ولا يسقط عنه الضمانء سواء رده بعينه إلى حرزه أو رد 
مثله . انظر: رحة الأمة فى اختلاف الأئمة ص .)"۲١(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «ليس». 

(۵) أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : الطلاق في اللإغلاق والكره والسكران والمجنونء برقم 
(0۹)» ومسلم»› » کتاب : اللإیمان» باب : جاوز Sh a E‏ برقم (۱۲۷) 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

. في المخطوط : «عليه»‎ )٦( 


رسول الله ية وإِنُ كانت لا تعْرَّفٌ بعَيْنِهاء فهي دَيْنْ في تَر كة الميت يُحاص العْرّماء؛ لأ 
ّما مات مُجُهلا للوديعةء فقد أثلَفّها معنى» لِخُروجها من أن يكو مُتَفِعًا بها في حُقٌ _ 
المالِكِ بالتجهيل» وهو تفسيرٌ الإتلافِ . 

ولوقالت " الورَثة : إتّها ملكت أو ردت على المالِكٍ لا يُصَدّقونَ على ذلك؛ لأنْ 
الموت مُجْهلا سببٌ لِوٌجوب الصّمانِ؛ لكونه إثلافاء فكان دَغْوّى اللاك والرّد دَعَوَى آمرٍ 
عاض فلا يبل إلا بحْجَةٍء ويُحاص المودَع العْرَّماءَ؛ لاله بُ الاستيلاك على ما ذَكرنا؛ 
فيُساوي دَيْنَ الصحة واللةُ سبحانه وتعالى أعلم . 


. في المخطوط : «قال»‎ )١( 


وھ د ا 
i‏ 


ګګ در 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقم في مَواضِعَ : 

في بيانِ ركن العارية . 

وفي بيان شرائط اون . 

وفي بيان حكم العقِ . 

وفي بيانِ ما يَمْلِكه المُسْتَعيرُ من النَصَرُفِ في المُسَْعار وما لا يَمْلِكه . 

[وفي بيان صفة الحك] . 

ا ال 

وفي ٻيانِ ما يو جب تََيْرَ حالِه . 

افازؤكئها ` " : فهو الإبجابٌ من المُعير» وأما القبول من المُتّعيرٍ فليس بن عند 
أصحابنا الملاثة استحسانًا. ٠‏ 

والقياس؛ أن يكو ركنا وهو قول زَقَرَء كما في الهبة» حتى إن مَنْ حَلَفَ لا يُعيرٌ فلن 
فأعارّه ولم يَقّبل يَحْنَّثٌُ كما إذا حَلْفَّ لا يهب فُلانًا شيئًا فوَهَبَه ولم يَقّبل» وهي مسأل 
كتاب الهبة . 

والإيجابُ هوان يقول: أعَرْتك هذا الشيءَ أو مَنَحْتّك هذا التَوْبَ أو هذه الذَارَء أو 
أطعك هده الارض اوهد الارض الط > أو أخدمتك هذا العبد أو هذا العبد لَك 
خذمة أ و حَمَلنّك “على هاه الدَابَة إذالم ينو به الهبة أو داري سُکَی أو دارې لك 

اقا لَفْظ ”“ الإعارة : فصريح في بابها وأمًَا المنحة فهي اسم للعَطيّة التي ينَْفِع م الإنسانٌ 
بھا زّمانًا ڈ ثم يردها على صاحبهاء وهو معنى العاريّة . 


(1) في المخطوط : «العارية) . (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «ركن العارية». () في المخطوط : «حملك». 
)١(‏ في المخطوط : «لفظة» . 


E OD. aD 


قال البي بلا : «المنحة مَردُودة ومنحة الأرض زراعَُها» قال لني ا اة : «ازْرَعها أو 
امتخها اخاك» "“ وكذا " الإطعامٌ المُضاف إلى الأرض > هو إطعامٌ مَنافيها التي تَحْصل 
منها “ بالرّراعة من غير عرض عرفا وعادةء وهو معنى العارية . 
وآما إحدام العبد إياه فجعل خِدمَتّه له بغير عِوْضٍ» وهو تفسير العارية وکذا قوله: 
داري لّك سکَتّی أو عُمْري سکلَّی› هو جَعْلٌ سی الدارٍ له من غير عِوّض» وسکتی الدَارٍ 
مَْمَعَتّها المَطلوبة منها عادةء فقد ‏ أتّى بمعنى الإعارة. 
واقاقوئه؛ حَمَلْنّك على هله الدابَةء فاته بحتما الإعارة والهبة: فاي ذلك نوی فهو 
e RC‏ إلى العاريَّة؛ لأتها 
ّى فكان الحمْلٌ عليها أولى ولو قال : داري لَك رُفْبّى أو حن » فهو عاريّةً عند أبي 
E PO RT PE‏ حبس “ باطل وهي مسال 
يتاب الهبة . 
فصل [في شائط الركن] 
راما الشُرائط التي يَصير لرن بها إعارة شرعًا فأنواعٌ : 
منهاء العَفْلّ» فلا تَصِحُ الإعارةٌ من المجنونِ والصَبيٌ الذي لا يَعْقِل. 
واف ”'“ البلوع : فلیس بشرط عندّناء حتی نصح يس "' الإعارة من الصَبيٌ المَأذونِ؛ 
لاتها من توابع الجارقء وأنه يَمْلِكُ التجارة فيَمْلِكٌ ما هو من توابوها. 
وعند الشافعيٌ لا يَمْلِكُ» وهي مسألةٌ تاب المَأذونِ . 


(۱) أورده الهيثمي في المجمع )۸٦/٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: رواه البزار وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدا. 
(۲) ضعيف : أخرجه النسائي» کتاب : الأيمان والنذورء باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء 


الأرض› برقم (۳۸۹۲) من حدیث أسيد بن ظهير رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن النسائي للألباني . 


(۳) في المخطوط : «وهذا». )٤(‏ فى المخطوط : «فيها) . 
(۵) فى المخطوط : فهو».' )١(‏ فى المخطوط : «يحتمله» . 
(۷) في المخطوط : «حبيس». (۸) فى المخطوط : «وقال أبو». 
(۹) في المخطوط : «حبيس». ا )٠١(‏ في المخطوط : «فأما» . 


)١(‏ في المخطوط : لا تصح». 


حر کتاب العاری ق > DP‏ 


ركذا ال رة ليست برط ف هلكه الخد ال ادن لأتها من واي الأجارة بنرك 


ولاه ی ذلزی ٩‏ . 
ا م لمستعير ؛ لأن الإعارة عقد تَبرعء فلا فيد | لحکم بن بنهفسه بدول 
القبض كالهبة . 


ومنها ان يکود المُسْتَعار مما يُنْكِنُ الانفاعٌ بدونٍ هلاه فإ لم يَكُنْ لا تَمِحُ 
إعارَتّه ؛ لأن حُكمَ العقدِ تَبَتَ ا ا ی و ا 
ما نذكرٌ[ه في موضیه] "“. 

فصل [في حكم العقد] 

وما بيان حكم العقدِ فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما؛ في بيانِ أصل الحم . 

والثاني؛ في بيانِ صِفيِه ”. 

افا الألٌ: فهو يلْك المَْقَعةٍ للمُستَعير بغير عِوّض» أو ما هو مُلْحَقّ بالمَْمَعةٍ عُرْقّا وعادة 
عندناء e SGT a‏ عندنا في الجُمْلة 
کالمستَا< جر يَمْلِك الإجارة © A TAD‏ » كالمُباح له الطْعامٌ لا يَمْلِكٌُ 
الإباحةً من غيره. 

وجه قول الشافعيّ لاله الإجماع والمَعقول: 

افا (الإجماع: فلجواز) العقل من : غير أجّل» ولو كان تمليك المَلقَعة لما جار من غير 
O e‏ ا ل ولو تَبَتَ الملّك له في 

واا المفقول؛ فهو أن القياس يَأبى تمليك المَثْمَعة؛ لأنّ بيع المَعْدوم لانعدام المَلْمُعةٍ 


() في المخطوط : «التجارة» . (۲) ليست في المخطوط . 
٠‏ (۳) في المخطوط : «وصفه». )٤(‏ انظر في مذهب الأحناف : الهداية (۳/ .)١١٤۹‏ 
)١(‏ في المخطوط : «يملك الإعارة». () في المخطوط : «الأول فإنا أجمعنا على جواز». 


(۷) فى المخطوط : «يؤاجر». 


حالة العقاء والمَخْدوم لا يحتمل البيع؛ ؛ لأله ”"“ بيع ماليس عند الإنسانِ» وقد نَهَّى 
رسو الله ية عنه» إلا نها جُعِلَّتْ موجودة عند العقدِ في باب الإجارة حكمًا لِلضرورةء 
ولا ضرورة إلى الإعارةء فقت المَنافع فيها على أصلي العَدَم . 

وكنا: :أن المُعيرَ سَلَطّه على تَخصيل المّنافع وصَرْفِها إلى نفيبه على وجه زالث يده 
عنهاء والتشليطً على هذا الوجه يكو تمليكًا لا إباحةً كما في الأعيان» وإتما صح من 

غير أجل ؛ لأنٌ بيادً الأْجَل لِلتَحَرُزٍ عن الجهالة اله لمُفْضية إلى المُنارّعةء والجهالة في باب 
العارة لائُفْضي إلى المُنارعة؛ لأتها عد جائ غير لازم» ولِهذا المعنى لايَهْلِكُ 
الإجارة؛ لأتها عق لازم والإعارة عقدٌ غير لازم» فلو ملك الإجارة لكان فيه إباك صِغة 
اأروم باليس بلاز: أو سَلْبُ صِفة اللروم عن اللذزم» وكُل ذلك باطِل . 

وقوه “: المَنافع مَنْعَدِمة عند العقَدِ [قَلّْنا] 2 َعَم لن هذا لا بَمَْعْ جواز 
العقدِ كما في الإجارةء وهذا؛ أن العقدّ الوارِد على المَنْمَعةٍ عندّنا عقدٌ مُضاف إلى حينِ 
وجو د المَلْمَعةٍء فلا يَلْعَقَّد فى حَقّ الحُكم إلا عند وُجود المَنْمَعةٍ شيئًا فشيئًا على حَسّبٍ 
حدوٹها» فلم يكن بيع المَغْدوم ولا بيع ن ا لس عند الانسان. 

وعلى هذا تَخْرْح إعارةٌ الدراهم والدنانير أنّها تكونٌ قَرْضًا لا إعارة؛ لأن الإعارة لما 
كانت تمليك المَلْمَعة أو إباحة المَنْمَعة على اختِلاف الأصلين› ولايُمُكِن الانتِفاع 
بها إلا باستهلاوهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقصَرفِ في اَن لا في المنقعةء ولا 
يمن - تصحیخا SG ISS‏ 
لو استعار حلا َكَل به صَحٌ؛ لأنه يُمْكِنٌ الانيِفاعٌ به ”“ من غير استِهُلاك بالتَجَملء 
فأمكَنَّ العمل بالحقيقة» فلا ضرورة إلى الحمُل على المَجازِ» وكذا إعارة كل ما لا يُمْكِنْ 
الانفاع به إلا باستِهُلاکه کالمَکیلاتِ ”" والموزوناتِ؛ یکو قُرْصًا لا إِعارء؛ لما ذَرْنا 
أن مَحَلّ حم الإعارة المَْمَعةٌ لا العَيْنء إلا إذا كان مُلْجَمَا بالمَنْمَعة عرفا وعادة» كما إذا 
مَس إنساتًا شاةً أو ناق ليْتفِعَ لها ووَبَرها مُدَةَ ثم يردها على صاحبها؛ لأ ذلك مَعْدود 


. في المخطوط : «ولأنه» . (۲) في المخطوط : «فأما قوله»‎ )١( 
في المخطوط : «فنعم؟.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «بالحلي»‎ )٦( . زيادة من المخطوط‎ )٥١( 


(۷) في المخطوط : «من المكيلات). 


من المَّنافع عرفا وعادةًء فكان له حكم المَْمَعةء وقد روي عن النبيّ له أنه قال : : هل من 
ا ر لهي ٩‏ وهذا يجري مجرَی التَرْغيب ` E‏ 


مََحَ منحة ورقق او منحة لبس ”کان له دل رَقَبةٍ. 


ٍ 


وکذا لو مئ جَذيًا آو عَناقا كان عارية؛ لاله يَعْرض أن يع بَبّه وصوفه ‏ وينَصِل 
بهذا الفصل بيان ما يَمْلِكه المُْسْتَعيرُ من الَّصَرُفٍِ في المُسْتَعار وما لا يَمْلِكه فقول وباللّه 
التَوْفيق : 

خفلة الكلام فيه؛ أن عد الإعارةٍ لا يخلو من أحدِ وجِهَيْن : إِمَّا أن كان مُطْلَمَاء وإِمًا أن 
کان مقَّاء فان کان مُطلَمًا بان اعا دابکہ إنسائا ولم سم مکانًا ولا مانا ولا الوب ولا 
الحمُل» فله أن يَسْتَعْولّها في آي مَکان ورَمانِ شاء وله أن يَركَبَ أو يحول ؛ ؛ لأن الأصل فى 
المُطلَّق أن يجري على إطلاقهء وقد مَلّكه مَنافعَ العارية مُطْلَمَا e OS‏ 
الوجه الذي مَلکهاء إلا آنه لا يول عليها ما َعَم أن مها لا يُطيق بمشل هذا1٤/‏ ۰ب[ 
الحمْلء وا ليلا هارا ما لا يَسَعيل مثلّها من الدواتُ زيذلك] عادةٌ» حتی 
لو فعل فعَطِبَت يَضَمَنُ؛ لأن العقدَ وإ خَرَحَ مَحْرَجَ الإطلاق» لَك المُطلَّىَ يبد بالعُرْف 
والعادةٍ دلالةء كما يَمَيّد [بالتقييد] ‏ تَصّاء وله أن يُعيرَ العارية عندّنا سواءٌ كانت العار تة 
يما يَفاوَتٌ في استيفاءِ المَْمَعةٍ أو لا؛ لأن إطلاق العقدِ يقتضي ثبو المِلْكٍ للمُستعيرء 
فكان هو في التمليكِ من غيره على الوجه الذي مّلكه متَصَرَقًا في يلْكِ نفیه» إلا “ أنه لا 
يَمْلِكٌ الإجارة لما فلّنا. 

فا ولا المُسْسَأجرٍ ضمن؛ لاه دَقَعّ مال الغير إليه بغير إذه فصا غاصِبًاء 
فان شاء ضمنه وذ شاء من المُسَْاچر؛ لأ فض مال الغير ب بغير إِذنِه كالمشتري من 
الغاصِب إلا أنه إذاخْ E‏ لاه مَلکه بأداء 
الضّمان فس“ فو انه اجر ملك فيه 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۹۹/۱)» برقم (۷۷۹). 


٠٠‏ (۲) في المخطوط : «وقد). (۳) في المخطوط : «الرغيب). 
)٤(‏ في المخطوط : «من» . )٥(‏ في المخطوط : «لبن». 
(1) في المخطوط : «وشعره». (۷) ليست في المخطوط . 


(۸) زيادة من المخطوط . - (۹) في المخطوط : «غير) . 


وإ ضمن المَستَاجرُء فان كان عالِمًَا بكؤنها عاريّةٌ في يَدِه لا يرجم على المُسْتَعيرٍ وإ . 


لم يَكُنْ عالِمًا بذلك يرجم عليه ؛ لاه إذا لم يَعْلم به فقد صارَ مَغْرورًا من جهة المُستعير 
فيرجعٌ عليه بضمانِ العُرورٍ» وهو ضّمانٌ الكفالةٍ في الحقيقة وإذا كان عالِمَّا لم يَصِر 


مَغُرورَا من ڄهيِه فلا يرجع عليه . 

وهل َمْلِكُ الإيداع ؟ املف المَشايِح فيه قال مَشايح الوراقي: يَمْلِكُ» وهو قول بعضٍ 
مَشاپخنا؛ لأنّه َلك الإعارة فالإيداع أولى؛ لأتها دود الإعارة. 

وقال بعضهم: لا يَمْلِكٌُ اسيِدُلالاً بمسألة مذكورة ذ SS a‏ 
إذا رَد العاريّةَ على يَدِ يد تبي ضّمن» ومَعْلومٌ أن الرّد يده إيداع إيّاه» ولو ملك الإيداع 
لما ضّمن وإِدُ کان مُمَيَدَّاء فيُراعى فيه القَيْدٌ ما آمك ؛ لأنّ أصل "اعبار تصرف العاقِلِ 
على الوجه الذي تَصَرَفَ» إلا إذالم يكن اعتباره لِعَدّم ‏ الفائدة ونحو ذلك فلغا 
الوصْفَّ؛ لأ ذلك يجري مجرَّى العَبَِّ» ثم إنما رای الد قال لافال 
دحل ؛ لان المُطْلَىَ إذا فيد ببعض الأوصاف بى مُطلَقًّا فيما وراءه» فيُراعى عند " 
الإطلاق فيما وراءَه. ۰ 

بيان هذه الجُمْلةٍ في مَسائلَ [فافهم] : إذا أعار إنساتًا دابَة على أن يَرْكَبّها المَستَعير 
بنفیه لیس له أن بُعيرّها من غيره» وكذلك إذا آعارّه ثوا على أن يسه بنفییه» ما ذکرنا 
أن الأصل في الممَيّدِ اعبار القَيْدٍ فيه إلا إذا تَعَذرَ اعتباره» واعتبارٌ ” هذا القَيْدِ ممن ؛ 
لأنه مُمَيَدّ لِتَمَاوُتِ التاس في استِعْمال الدّوابٌ والّياب رُكوبا وا لزم اعبار القَيِّْ فيه 
فان فع حتى هلك ضّمن " لاه حالف وإِن َكِب بنفيه وأردَفَ غيرّه فعَطِبَّت فان 
كانت الَابة؛ يما ُطيق حَنْلّهما جميعا بَضْمَنُ نصفَ قيمة الَابة لاله لم يُخالف إلا في 
قدر النْصّْفِ› وإنٌ كانت الدابة ا ا جميعَ قيمَتِها؛ لانه 


استهلکها . 

)١(‏ فى المخطوط : «الأصل»›. (۲) في المخطوط : «لانعدام». 
(۳) في المخطوط : «بقى) . )٤(‏ في المخطوط : «صفة) . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فاعتبار. 


(۷) في المخطوط : «يضمن). (۸) في المخطوط : «جميعا يضمن؟. 


ولوا دارا لیشکگها بنفیه ‏ فل ان بُنکتها غیره؛ “لان المملوك بالعتد 
السُكتّى» والنّاس لا يَنَفا يتفاوَتولً فيه عادةٌ فلم كن التقْييدٌ بسكناه مُفيدًا فيَلْغوء إلا إذا كان 
الذي ينها إِياه حَدَادا أو قَصَارَا ونحوَهما مِمْنْ يوهِنُ عمله البناء» فليس له أن بُْككها 
إيّاه» ولا أن يعمل بنفيه ذلك ؛ لأن المعيرَ لا يَرْضى به عاد والمطلق يميد بالعُرْف 
والعادة كما في الإجارة. 

ولو أعارّه دابَة على أن يحل عليها عَشّر e E‏ 
عَشرة مَخاتيمَ جئطة ؛ اا من الشعيرء فكان اعيبار القَيْدٍِ مفيدا فيعَبَرء ولو 
أعارها على ان َيل عليها عَشر َا i E‏ مَخاتيم 
شعيا او نتا ا أزرا أو غير ذلك يما يكوذ مدل الجثطة او اع منها اسفحساناوالقباسُ 
أن لا یکوت له ذلك حتی إنھا لو عَطِبَث لا به يَْضمَنْ استحساتًاء والقياس أن يَضْمَنَ وهو 
قول رَفَرَ؛ لأت الَف . 

وجوابُ الاستحسان: أن هذا وإ كان خلافا صورة فليس بخلافي مَعّْى؛ لأنٌ المالك 
یکول راضيًا به لاله فلم يَكّن التَقييدٌ بالجلْطة مُفيدًا» وصار كما لو ذ شرَط عليه [ أن يحمل 
عليها] " عَشَرة مَخاتيمَ من طة نفيه فحَمَلّ عليها عَشَرةً مَخاتيم من جطة غيره» فإ 
ee‏ 

ولوهال: على أن يحول عليها عَشَرة مَخاتيمَ جنطة [ليس] له أن يَحْيِلَ عليها حَطَبًا 
e E‏ فى الوزن أو أحفّ؛ لأن ذلك اش 
E A E‏ 

ولو قال على أن يَحْيل عليها مائة من فُطن فَحَمَل ][١١ /٤[‏ عليها (مثلّه من الحديد 
وزئًا) ” فعَطِبَّث يَضْمَُ؛ لان القُطْنَ يبط على طهر الذَابَة ده فگان شرره اقل( 
الحديد؛ لأته) ‏ يكو في موضع واحدٍ فكان ضرره بالدَابة أكثرّ والأضاباذة - 


)١( ٠‏ في المطبوع : «أعار». ا «المستعير). 
(۳) في المخطوط : «له». (4) لست فى ال خطرط: 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . () في الوط امشل وزنه دید . 


)۷( في المخطوط : «والحديد» . 


CD 
۰ الصَرَرَبْن لا یون رِضًا بأاعلاهماء فان التقييد ”" مُفيدا فيَلْرَمٌ  اعتباره.‎ 
ولو قال؛ على أن يحول عليها عَسّرةً مَخاتيمَ جئطة فحَمَلَ عليها من الجئطة زيادة على‎ 
المُسّمّى في القدرٍ فعَطِبَّث نَظْرَ في ذلك فإِنُ كانت الرّيادةٌ مِمّا لا تطيق الدَابة حَمْلَهاء‎ 
يَضْمَنُ جميعَ قيمَيّها؛ لأن حمل ما لا تُطيق الدَابة إثلاف لِلدَابَةٍ  وإ كانت الدابة مِمَا‎ 
ُطيق حَمْلّها يَضْمَنُ من قيمَتِها قدرَ ارياد حتى لو قال : على أن يحمل عليها عَشَرة‎ 
مَخاتيم جِنْطة فحَمَلٌ عليها أحد عَسَرَ مَحْتومًا فعَطِبَّتْ يَضَمَنُ [به]  جُزءا من أحد عَشَرَ‎ 
: قََدَها بالمّکان» بأنُ قال‎ E جڙءَا من قيمَتِها؛‎ 
على أن تستَعْولّها ” في مَکانِ كذا  في المصر يتقيد فده زل أن يَسْتَعْوِلها في أي وقتِ شاء‎ 
اي شيءٍ شاء؛ لان التفييد لم " بوجذ إلا بالَكان فقي مُطلقًا فيما وراته لته لا‎ 
يَمْلِك أن يُجاورٌ ذلك المَكان» حتى لو جاوَرّه دحل في ضًمانه» ولو أعادَها إلى المَكانِ‎ 
المَأذونِ لا ي رأ عن الصّمانِ» حتى لو هلكث من قبل القسليم إلى الماك يَضْمَنُء وهذا‎ 
يبرا عن المانِ كالمودع إذا‎ Oe E as قول أبي حنيفة‎ 
. خالفَ ثم عاد إلى الوفاق ثم رجع‎ 

ووجه الفْرْقٍ بين العارية الوديعة قد ذكزناه في كتاب الوديعة» وكذلك لو قيّدَها بالرّمانِ بأنْ 
قال : على أن يَسْتَعْيِلها یوما ي نمی مُطْلمًا فیما وراءه لته يعقَعدُ ميد بالرّمانِ» حتی لو مَضّى 
اليومٌ ولم يردها على ”الماك حعى لث يَصْمَنْء إما فنا وكذلك لو يدها بالحفل. 

وكذلك لو قَیَدَها بالاسیِعُمالء بان قال: على أن يَسَْعْوِلّھا حتی لو أمسَکها ولم 
وها حتى ملكت يَضْمَنُ؛ لأ الإمسا منه حلاف فيوجت الضّمانَء ولو اختَلفٌ 
المعيرُ أو ا ا فالقول قول المُعير؛ لأنّ 
ال فيد ملك الانتفاع من المُعيرٍء > فکان القول ڈ في المقدار والتعيين قوله› > لكِنْمع 


الّمين دَفْعّا لِلنَهْمة والله أعلم . 

. في المخطوط : : «القيد. (۲) في المخطوط : «فلزم)‎ )١( 
. فى المخطوط : «الدابة» . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 

. ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «يستعملها)‎ )٥( 
. في المخطوط : «لا) . (۸) في المخطوط : «فيبقى»‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «لكن». )٠١(‏ في المخطوط : «إلى». 


م کتاب العاریة > 
فصل [في صفة الحكم] 

َأمَّا صفة الحُكم فهي ان اليك الات للمُسْتَعيرِ يلك غير لازم؛ ؛ لاله ك لا يقابل 
عِوّض» فلا يون لازِمًا كالوِلْك التَابِتِ بالهبةء > فکان للمعیر اا ف 
أطْلَىَ العاريَةٌ أو وقّتَ لها وقَنًا . 

وعلى هذا إذا استَعارَ من آخرٌ أرضا ليّبنيّ عليها أو ليَغْرسَ فيهاء ثم بدا للمالِكٍ أن 
يرجه فله ذلك سَّواءٌ كانت العاريّة مُطْلَمَة أو موَفَتةء لما فُلْنا غير ها إِنْ كانت مُطْلَمَةً له 
أن بجر المُسْتَعيرً على قلع العَرْس ونَفْضٍ البناء؛ لأ في التَرْكٍ د ضرَرًا بالمعير؛ لأنه لا 
نهابة له» وإذا قَلَّعَ نَمَف لا يَضْمَنُ المُعيرٌ شيئًا من قيمةٍ الرس والبناء؛ لأه لو وجَبَ 
عليه الضمان لَوَجَّبَ بسب العُرورٍ» ولا عُرورً من جهيّه» حيث أَطْلَىَ العقدَ ولم يوَقّتْ فيه 
وفنا فانرَجه قبل الوفتِ» بل هو الذي عَرَرّ نفس حيث حَمَل المُطْلَنَ على الأبوء وإ 
کانت موَقةٌ فاخرَجَّه قبل الوفْتِ لم يكن له أن (يُخْرجه» ولا يُجبر) على التفضٍ والقَلع 
والمسّْتعيرٌ بالخيار إن شاء ضَمَنَ صاحبَ الأرض قيمة عُرْسه وبنائه قائمًَا سَليمّا وتَرَكّ ذلك 
عليه ؛ لأنه لَمَّا وقّتَ للعاريَةٍ وقتًا ثم أخرَجًه قبل الوفْتِ فقد عَرّه» فصار كفيادً عنه فيما 
يَلرَمّه من العُهْدةء إذْ ضَّمانُ العُرورٍ كفالة ”" فكان له أن يرجح عليه بالصّمانِ» ويَمْلِكُ 
صاحبٌ الأرض البناء والعَرْس بأداءِ الصمانِ؛ أن هذا حُكَمْ المضموناتِ أتها ثُمْلَّكٌ بأداء 
N GO TE PPS‏ 
قلع والتفضٍ للمُتعير إذالم يَكَنٍ القَلعٌ ا و النَقض مُضِرًا بالأرض» فان كان مُضِرًا بها 
فالخيارٌ للمالِكٍ؛ لأن الأرض اصل والبناء والعَرْس تاب لها فكان الماك صاحبَ أصل 
والمستعيرٌ صاحبَ تَبّم» فكان إثباث الخيار يصاحب الأصلٍ أولى إن شاء أمسَك العَرْس 
والبناءَ بالقيمة وإ شاء رضي بالقَلْع والتقّض . 

هذاإذااستعار أرضًاللعُرْس أو البناءء فأمًا إذا اسَعارً أرضا للزراعة فرَرَعَهاء ثم أراد 
صاحبٌ الأرض أنْيَأخُدّهاء لم يَكَنْ له ذلك حتى يَحْصْد الرَرْعَء بل يرك في يده إلى وقتِ 


- 


ا وبأجر المثل ا 1 انافي ”“ القياس أن يكو له ذلك كما في البناءِ والعَرْس . 


(1) في المخطوط : غر . (۲) في المخطوط : ايجبرهم؟ . 
(۳) و في المخطوط : «ضمن الكفالة) . )٤(‏ في المخطوط : (و). 


ووجه الفرْق للاستحسانِ أن النطْرَ من الجانبيْن ورعاية ٦١ /٤[‏ ب] الحقَيْنِ واب عند 


الإمكانٰ» وذلك مُمْكِنٌ في الرَنع؛ ؛ لأنْإ إذراك الرَرْع له وقت مَعْلومً فيْمُكن النَظرُ من 
الجانبيْن جاب المُْسْتَعيرٍ لا شك فيه » وجانب الماك بالترْك | إلى وقتِ الحصاد بالأجر› 
ولا يُمْكِنْ في العُرْس والبناء؛ لأته ليس ذلك وقٿ مَعْلومء فكان مُراعاةٌ صاحب الأصل 
أولى . 

وقالوافي باب الإجارة: إذا انقَضصَتٍ ” المُدَةٌ والرَرْعٌ به بقل لم تحصد يَسْتَحصذ أنه يرك في يَدِ 
المُْسْتَأجر إلى وقتِ الحصاد بأجرِ المثلٍ› كما في العاريّة لما فنا بخلاف باب العْصب ؛ 
لأن التَرْك لِلنظر» والغاصب جان (فلا حى النَظْرَء ی ا را 
أعلم. 

فصل [في بيان حال المستعاء] 

واا بيان حال المشتعار: فحالّه أنه أمانة في يَدٍِ المُْسْتَعير في حال الاستِعُمال بالإجماع» 
فأمَافي غير حال الاسيعُمال فكذلك عندنا وعندالشافعي - رحمه الله - 
مضمون “» واحمَځٌ بما روي أ رَسول الله هة استَعارَ من صمُوانّ درعا يوم حنَيْن› 
فقال صَفْوان: أعَصْبًا يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام : «بل عارية مضمُونة ‏ ولان 


العيْنَ مضمونة الرَدٌ حال قيايهاء فكانت مضمونة القيمةٍ حال هَّلاكها كالمَصوب» وهذا؛ 


لأن العَيْنَ اسم لِلصورةء والمعنى وبالهَلالا [ عجر عن رَد الصورة لم پغجڑ عن ر 
المعنى؛ لأن قيمة الشْيءِ مَعْناه» فیجبٌ عليه رده بمَعْناه كما في باب العَصب» ولاه فض 


« : في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : ty‏ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص »)1١١(‏ المبسوط »)١١٤ /۱١(‏ رؤوس المسائل ص 
(EY)‏ شرح فتح القدیر (۹/ ۷)ء الاختيار .)٥٦/۳(‏ 

)٤(‏ ومذهب الشافعية : أن العارية مضمونة فإذا تلفت العين المعارة في يد المستعير ضمنها سواء تلفت بأفة 
سماوية أم بقعله› بتقصير منه أم لاء انظر: الوسيط )14/7 «(TV‏ المنهاج ص ›)٦۹(‏ الام (۳/ 
e «(T€‏ روضهۀ الطالبين .)٤١١/٤(‏ 


er e )٥(‏ : أخرجه آبو داود» کتاب : البيوع› باب : : في تضمين العور› برقم ( c(0‏ وأحمد» برقم 


»)۱٤۸۷۸(‏ والنسائي في الکبری (۳/ ۰ برقم (0۷۷۹) من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه» 
انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم .)٦۳۱(‏ 


a aS a 
(ولنا) آنه نه لم يوجّذ من المُستعير سببٌ جوب الضمانِ» فلا يجب عليه الصمان‎ 
كالوديعة والإجارقء وإتّما فنا ذلك؛ لأ الماد لا يجب على المَرْءِ بدونِ فعله» وفعلّه‎ 
الموجود منه ظاهرًا هو العقدٌ والقبض» وكل واحدٍ منهما لا يَصْلَّحٌ سببًا جوب الصّمانِ.‎ 
اا العقد؛ فلاله عد تبَرْع بالمَنْمَعةٍ تمليكا أ و إباحة على اخيٍلاف الأصلين وأمّا‎ 
: القبض› فلو جهين‎ 

احذهما: أن قبض مال الغيرٍ بغير إذِه لا يَصْلْح سببًا لِوٌجوب الصّمانِ» فبالإذنِ ‏ 
أولى» وهذا؛ أن قبض مال الغير بغير إذِه هو إثْبات اليَدٍِ على مال الغير وحِفظه وصيائثه 
عن اللاك وهذا N lT‏ الله - تبارك وتعالی - جر شاه : مل 
جراءُ الإحسن إا آل لسن [الرحمن ]٠٠:‏ وقال تبارك وتعالى : لما عل ألمحْيذين ِن سييل) 
العوبة ١‏ د ان (قبش مال الغيرٍ بغير إذزه) لا يَصْلح سببًا جوب الضمانِ» فمع 
الإذنٍ أولى . 

والتّاني: أن القبض المَأذونَ ”“ فيه لا يكو تَعَدَيًا؛ لأه لا يموت يد المالك ولا ضّمانً 
e‏ الله تبارك وتعالى : فل عدون إل م اللي € [البقرة ]٠۹١:‏ بخلاف 

قبض العَّصْب . 

Ê lr ls.‏ الوت غار N‏ > لم يجب عليه 
الق جال غاا كارو : قيمَمُها مَعْناهاء فلا : ممنوعًء وهذا؛ لأنّ القيمة هي 
الذراهم والدّنانيرُء والدّراهم والدنانير عَيْنٌ أخرى لها صورةٌ ومَعْتّى غير العَيْنٍ الأولى 
فالعَجْرٌ عن رَد أحد العيْتَيْنٍ لم يوب رَد العَيْنٍ الأخرى» وفي باب العَصْب لا يجب 
اما ان الق هد اال ةيل بطري ا وهو إثلاف المَفْصوب مَعْنّى (لِما 
Rc E e‏ 


(1) في المخطوط : «فمع الإذن». (۲) في المخطوط : «هو). 
٠‏ (۳) في المخطوط : «القبض مع غير الإذن». 
(6) في المخطوط : «للمضمون». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط : «على ما عرف». 


GD‏ ا ےک 


الَدّ؛ لان العقَدَ متى انتَهَى بانتِهاء المُدَةٍ أو بالطْلَّب بَقي العَيْنْ في يَدِه كالمَغْصوب› 
والمَفُصوب مضمودٌ الل حال قيايه ومضمود القيمة حال هلاكه» وعندًنا إذا لكت في ` 
تلك الخال ي 

واضاقوله؛ قبضل مال الغير لنفيه فَعَمْ» لَكِنْ قبض مال الغير لنفيه بغير إذنه لا يلح 
سببًا جوب الضمانِ لما ذَكَرّناء فمع الإذنِ أولى . 

والمقبوض على سَوْم الشراءِ غير مضمونٍ بالقبض بل بالعقإٍ بطريتي التعاطي» بشرط 
الخيار التابتِ لاله (يما عُلِم) ‏ ولا حُجْة له في حديثِ صَفْوادً؛ لأ الرّواية قد 
E rE‏ الله ي فأرسّل إليه فأمَه فَأسْلَمّء وكان 

سول الله ا يريد حتَينًا > فقال: «هَل عندَك د شيءٍ من السلاح» فقال : عارِبة أو ًا فقال 
ا والسلام : «عاريةء فأعارَه) ولم يَذكر فيه الصّمالَء وا خا ةة 
واحدة» فلا یکول الات إ إلا إحداهما فتعارَّصَتِ الرّوايتانِ سمط الاحتجاجء > مع ما آنه إن 
ی وبه قول فلا يُحْمَّلُ على ضمانِ الغير ”مع الاحتِمال يويد 
ما فُلناء ما روي عن رَسُول الله ب قال : «العارية مداه ”“ 


فصل [فيما وجب تغب حالها] 


رمَا بيان ما يوب تَعَيْرَ حالِها فالذي يُعَيّرُ حال ]٦۲ /٤[‏ المُْسْتَعارٍ من الامانة إلى 
الصمان» ا عو ال حال وة وهو الإئلاف حَقيقة او مَعْتّى بالمَنْع بعد الطْلَبٍ أو 
بعد انقضاء E e GS N,‏ ء المَدَةٍ أو 
بعد الطْلَّب قبل انقضاء ء المُدَة يَضَمَنُ؛ لأه واب الرَدٌ في هاتَيْن الحالَيْنء لِقوله بيا : 
«العارتة وداب وقرله ڳلا : : «على اليد ما أاخذث حقَى تَرْدّه» ولأنّ حُكمَ العقَدِ انتَهّى بانقضاءِ 
المدة أو الطْلّب» فصارَتِ العَْنْ في يده كالمَغْصوب» والمَعْصوبٌ مضمون الرَد حال 


. في المخطوط : يضمن‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «على ما عرف والله أعلم) . 

(۳) في المخطوط : «(العين؟ . () في المخطوط : «أن» . 

E صحیح : آخر جه الترمذي»› کتاب : باب : ما جاء في أن العارية مؤداةء‎ )٥( 
. حديث أبي أمامة رضي الله عنه› وانظر صحيح الترمذي‎ 


کبس ہ۷ 
قيايه» ومضمونٌ القيمة حال هلاه . 

ولو رَد العاريّة مع عبده أو ابه أو بعض مَنْ في عيالِه» أو مع عبد المُعيرِ» أو رَذّها 
فيه إلى مَنْزلٍ الماك وجعلها فيه» لا يَضْمَنُ اسخحسانًاء والقياسٌ أن يضمن كما في 
الوديعة» وقد ذكرنا الفرْق بينهما في كتاب الوديعة . 

وكذا إذا ترك الجِفْظ حتى ضاعَّث» وكذا إذا حالف إلا أن في باب الوديعة إذا الَف 
ثم عاد إلى الوفاق يبرا عن الصّمانِ عند أصحابنا التلاثةٍ رضي الله عنهم > وهنا لا ي ا 
وقد تدم " الفرْق في كتاب الوديعة. 

EO OO O POT EET 
المالِكِ حتى يقومٌ للمستعير على ذ ی نة ؛ لان اصرف منه سب لِوْجوب الصّمانِ في‎ 
الأصلء فدعوّی الإذنِ منه دَعْوَّى أمر عارض فلا نَسْمَعٌ إلا بدليل» واللّه سبحانه وتعالی‎ 


أعلمُ . 


% x XX 


(1) في المخطوط : «مرً» 


ا کے ر ا 2 ا > کے ا کے ٍ 2 3 a = E‏ 


ا ا ف ا ی ا ا ا 


1 ES hasas a i Error ra eal 


TSA O pe 


® 
کک روش ررقرږ 
تا لوقف فالكلام فيه في مَواضم : 
في بيانِ جوازِ الوففِ وکيفييه ”'“. 
وفي بيانٍ شرائط الجواز. ‏ 
وفي بيان حُكم الوففِ الجائزِ وما ينّصِل به. 
(ما) الأول فتقول وباللّه التَؤْفيق : لا خلاف بين العلماء ء في جوازِ الوففِ في حى 
جوب القَصَدقي بالفزع ما دام الوففُ Ee‏ حتی إن مَنْ وقف داره أو أرضة لى 
التَصَدق بعَلَةٍ الدَارٍ والأارض» ويكود ذلك بمنزلة التذر بالّصّدُّق بالكل ولا لاف أيشا 
في جوازه في حى وال مِلْكٍ الرَقَبة إذا انَصَلٌ به قَضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد 
الموتِ بان قال: إذا مث فقد جَعَلْتُ داري أو أرضي وقفمًا على كذا أو قال : هو وق فى 
حياتي صدفة بعد وفاتي . ۰ 
واختَلفوا في جوازه مزا لِيلْكٍ الرَقَّبة إذا لم توجَدِ الإضافةٌ إلى ما بعد الموتِ ولا 
صل به حم حاکم . 
اا وا ا حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته» وإذا 
مات يَصيرٌ میراثا ورتيه 
ا ن ای ا ا 
ولا يوب ولا يورَث . 
ثم في ظاهر الرّوايةٍ عن آبي حنيفة لا فزق بين ما إذا وقفَ في حالة الصحَةء وبين ما إذا 
وقف في حالة المَرَضٍ» حتى لا يجورً عندّه في الحالين جميعًا إذالم توجَدِ الإضافةً ولا 
حم الحاكم. 
وروی الطحاویٌ عنه أنه له إذا وقفَ في حالة المَرَض جار عنده» ويُعْعَبَرُ من الكُلْثِء 
ویکود بمنزلٍ الوص بعد وفات وآتا عنما فهو جائ في الصحة والمَرَض . 


)١(‏ في المخطوط : «كيفية جوازه». (۲) في المخطوط : «الواقف». 


mag pw 


وعلى هذا الخلاف إذا بى رباطا أو اتا لَلْمُجُتازينَّ » أو سِقاية للمسلمينًّء أو جعل 
اا مق تول اقلا نلاعا ا اه اا 
الموتِ آو حَكَمّ به حاكِمٌ . ۰ 

وعندهما يَزول بدونٍ ذلك» لَكِنْ عند أبي يوسفَ بنفس القولِ» وعند محمَكٍ بواسطة 
لتشليم وذلك تى المُجازينً في الرّباط والخانِ وسقاية التاس من الساية والذَْنٍ 
في المقبرة؛ وأجعوا على أن ن جعل داره آو أر ةا بجو ورول الا ع 
O E‏ " والإذنًَ لتاس بالصلاة فيه » والصَلاهٌ شرط عند آبي 
حنيفةً ومحمَلٍ» حتى كان له أن يرجم قبل ذلك» وعند أبي يوسفَ زول الرَقَبةٌ عن مِڵكه 
بنفس قولِه : جَعَلْنّه مسجدًا» ولیس له أن يرجم عنه على ما نَذكرٌه. 

وجه قول العامة الافخداء برسول الله ل والحلفاء الرّاشدينَ وعامَة الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإِنّه روي أن رَسول الله کي قف ووَقَفَ سَيّدنا أبو 
بکر» وسَيّدنا عُمَرُ» وسَيدنا عَلْمانء وسَيّدنا عَليٌ» [وغيرُهم رضي الله عنهم] “ وأكثر 
ااا ون ون الر ف ليس إل ارال للك فن الور و لهالل ها 
خالصًا فأشبة الإعتاق وجعل الأرض أو الذّار مسجدا. 

والدّليل عليه أنه يصح مُضافا إلى ما بعد الموتِ فيَصِح مُنَجُرّاء وكذا لو انَصَل به 
قضاءٌ القاضي يجورٌء وير الجائز لا يحتمل الجوارً لِمّضاء القاضي . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحُمة ما روي عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال : لَمّا 
َرَت سور اللساء فرصت فيها الفرائضل قال رَسولٌ الله ل#: ١لا‏ خن من فرائض [؛/ 
۹ب] الله تعالى» ‏ أي لا (مال يُحْبّسل) “ بعد موتِ صاحبه عن القسمة بين وريه ٬‏ 
والوففٌ حَبْسلْ عن فرائض الله تعالى عَرٌ شَأنّه» فكان مَنْْيًا شرعًا . 

وعن ريج انه قال؛ جاء محمَدٌ ببيع الحبيس وهذا منه رواية عن التَبيّ ڳلا أله يجوز بيع 
)١(‏ في المخطوط : «إلا إذا أضاف». (۲) في المخطوط : «تسليم». 
(۳) في المخطوط : «إقراره». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
ا ا و 


E‏ ا 


کب رد رسد ہ79 
اورف 09 ال رارت ق محر الور ل ا 0 ن 
الموقوف مَخْبوسًا فيجور بيعُه وبه بين أن الوفْفَ لا يوب رَوال الرَقَّبةٍ عن يِلْكْ الواقف . 

(وأمّا) وقف رَسول الله له فما جار ؛ a BSA‏ 
َر وجَل» ودَفعُه ‏ ية لم بقع حَبْسّا عن فرائض الله تعالى» لقوله کل : «إنا معاشرٌ " 
الأنبياءِ لا ورت ما تَركنا صَدََةَ» ". 

(وأمًا) أوقاف الصحابة رضي الله عنهم فما كان منها في رمن رَسول الله ية احتيل 
es‏ حبسا عن فرائض الله تعالی» وما کان بعد وفاتِه 
عليه الصلاة والسلام فاحتيل أن ورثتهم اضرا بالإجازة» وهذا هو الظاهرٌء ولا كلام 
فيه» وإِتّما جار مُضاقًا إلى ما بعد الموت؛ لأته لَمّا أضافه إلى ما بعد الموتِ فقد ا 
مَحْرَحَ الوصيَةٍ فيجور كسائرٍ الوصاياء لَكِنْ جوازه بطريتي الوصيَة ية لا يذل على جوازه لا 
بطريتي الوصية . 

الا ترَی آنه لو أوصى بلب مالِه للمقّراءِ ”“ جار » ولو َصَدَقَ بْب مالِه على المُقّراء ل 
يجورٌ؟ . وما ذا حَكمّ به حاكِمْ فاٽّما جار ؛ لأن حُكمَّه صادَفَ مَل الاجيِهادِ وأفضّى 
اجتهاده إليه » وقضاءٌ القاضي في موضع الاجتهاد. بما أفضى إليه اجتِهاده» جائرٌ» كما في 
سائر المجْتَهداتِ . 

فصل [في شروط الجوان] 

رَأمّا شرائط الجواز فأئواعٌ: 

بعضها يرجم إلى الواقفِ . 

وبعضها يرجم إلى نفس الوفْفِ . 

وبعضها يرجم إلى الموقوفِ . 
)١( ٠‏ في المخطوط : «ووقفه». (۲) في المخطوط : «معشر». 
۰٥‏ (۳) آخرجه البخارې» کتاب: re‏ : قول النبي يو «لا نورث٤»‏ برقم »)1۷۳١(‏ ومسلم» 
كتاب : الجهاد والسيرء باب: قول النبي ئ ا ا ا 


عنها. 
)٤(‏ في المخطوط : «على الفقراء». 


(أما) الذي يرجم إلى الواقف ف[آئواعً] “: (منها) العَفْل (ومنها) : البلوعٌ فلا يَصُِ 
الوفْفُ من الصَبيٌ والمجنونِ؛ (لأنَ الوففَ) " من العَّصَرُفاتِ الضَارَة؛ لزنه إزالة ‏ 
الملكِ بغير عرض والصَبيُ والمجنون ليسا من أهل التَصَرُفاتِ الضَارَةٍء ولِهذا لا تَصِح 
منهما الهبة والصَدَقة والإعتاق ونحوٌ ذلك . 

-(ومنها): الحُرَيَةٌ فلا يَمْلِكه العبدٌ؛ لأّه إزالة المِلْكٍ» والعبدٌ ليس من أهل المِلْكِء 
Na ENE‏ 
ور ا اك الى وال والاغاق. 
aE‏ 
ومحمَلٍ» وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط واحتَجٌ بما روي أن سَيّدَّنا عمَرَ رضي الله 
عنه وقَّفَّ» وکان يتَوّلّی أمرَ وقفِه بنفسه وکان في يِه . 

وروي عن سَيّدِنا على رضي الله عنه أنه كان يَفْعَلّ كذلك؛ ولأنّ هذا إزالة المِلْكٍ لا 
إلى حَد فلا يشرط فيه التَسْليمُ كالإعتاق . 

ولهما ": أن الوفْفَ إخراج المال عن المِلْكٍ على وجه الصَدَقةء فلا يصح بدونِ 
اللي كبائر التصرقات * . 

ا ق اوا اا ا 
ا PRS A A‏ 
او اف رال ا د صح الْتسْليمْ كذا هذا. 

ثم القشسليم فى الوفف عندهما أن يحل له فَيّمّا ويْسَلَمَّه إليه» وفي المسجد أن يُصَلى 
فيه جَماعة بأذانٍ وإقامة بإذه كذا دَكَرَ القاضي في شرح الطحاويّ. 

وذَكَرّ القٌدوریٌ رحمه الله في شر جه آنه إذا اذد لاس بالصّلاةٍ فيه فصل واحدٌ كان 
تسلیمًاء وبزول ملکه عند آبۍ حنيفة محمد رحمهما الل وق هط ان 
الواقف لنفسه من مَنافع الوففي شيئًاء عند أبي يوسفَ ليس بشرط» وعند محمَدٍ شرط . 


)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ ا «لأنه». 
(۳) في المخطوط : «لنا» . )٤(‏ و فى المخطوط : «الصدقات! . 
)٥(‏ في المخطوط : «مختصره) . () في المخطوط : «(يشترط» . 


ر و ر 
وجه قول محمَلٍ أن هذا إخراج المال إلى الله تعالی وجَعْلّه خالصًا له» وشرط الانتفاع 
لنفه يَمْتَمٌ الإحلاص فيَمْتَم جوارً الوفف كما إذا “ جعل أرضصًه أو داره مسجدًا وشَرَطً 
من مَنافع ذلك لِنفسه شيئاء وكما لو أعبَقَ عبدّه وشَرَّط خِذمَّه لنفسه و(لأبي يوسفَ 
م( رو قن ا رهی الله عنه أله وقَفَ وشَرَط في وقفِه لا جُناح على مَنْ وليه 
أن يأل منه بالمَعْروفِ» وکان يلي مر وقفِه بنفسه . 
وعن ابي يوست رحمه الله أن الواقِفَ إذا شَرَّط لِنفيه بيع الوففِ وصَرْفَ تَمَنِه إلى ما هو 
افضل منه يجوز ؛ لان شرط البيع شرط لا ينافيه الوفْفٌ. ألا تَرَى أنه باع بابُ ‏ المسجد 


ص 
م 


إذا حَلِقَء وشَجُرٌ الوففِ إذا يبس . 

-(ومنها): أن يجُعّل آخرّه بجهة لا تَنْمَطِعٌ ]|٠۷۷ /٤[‏ أبدا عند أبي حنيفة ومحمَلٍء فان 
لم “ يَذْكرْ ذلك لم يصح عندهماء وعند أبي يوسف ذِكْرٌ هذا ليس بشرط بل يَصِح وان 
سَّمّى جهة َنْقَطِمٌ » ويكود بعدَها للفقّراءِ ون لم سهم . 

وجه قول ابي يوسط: أنه ثبت الوفف عن رَسول الله ية وعن الصحابة» ولم ينبت عنهم 
هذا الشرط ذِكَرًّا وتسمية ولأ قَصْدَ الواقف أن يكودً آخجره ‏ للفَقَراء وان لم يُسَمّهم هذا 
هو الظَاهرٌ من حالِه» فكان تسمية هذا الشرط ثابتًا لال والتَابتٌ دَلالةً كالتابتِ نَصّاء 
ولهما أن الابيد شرط جواز الوفف [لِما نَذْكَر] ”» وتسمية جه نَلْقَطْمُ تَوْقيتٌ له مَعْنّى 
فيَمُتَّع الجوارً . 

(وأمّا) الذي يرجع إلى نفس الوففِ فهو التَأبدٌ» وهو أن یکو مُوَبَدَّا حتى لو وفَتَ لم 
يجُزْ؛ لأّه إزالة المِلْكِ لا إلى حَد فلا تحتمل التؤْقيت كالإعتاق وجَحْل الدَارِ مسجدًا. 


فصل [فيما يرجع إلى الموقوف] 
راما الذي يرجم إلى الموقوف فأنواع: 
(منها) أن يكو مِمّا لا يُنْقَل ولا يحول كالعَقار ونحوه» فلا يجوز وقف المَقول 
٠‏ مقضوةا لما كرا أن الابيد شرط جوازه:ووفف المنقول لا بابد لكونه على شرفي 


(1) في المخطوط : «لو). (۲) في المخطوط : «واحتج أبو يوسف بما». 
(۳) في المخطوط : «آثاث» . (4) في المخطوط : دلا . 
)٥(‏ في المخطوط : «أجرة». (1) ليست في المخطوط . 


اللاك فلا يجو وقفُه مقصودًا إلا إذا كان تَبَعّا للعَقار» بان وف ضَيْعة ببقّرها وأكرَتِها 


ا 

وجواژه بع [لِغیره] لا يدل على جوازه مقصودا کبیع الشّرْب وسيل الما والطريق 
آله لا يجوز مقصودًا ويجوز تما للأرض والدَارٍ» وإِنْ كان شيئًا جرت العادة بوفْفِه» 
كوفف المَرّ والقدوم لِحَمر القَّبورِء ورقف المِرْجّل لتسخين الماءِ» ووَفْفِ الجنازة 
وثيابها. 

ولو وقف أشجارًا قاثمةء فالقیاس أن لا يجوز ؛ لأله وقَفَ المَنقولء وفى الاستحسان 
يجوز عامل التاس في ذلك» وما رآه المسلمودٌ حَسَنَّا فهو عند الله حَسَنُ. 

ولا يجوز وقفٌ الكراع والسّلاح في سّبيل الله تعالى عند أبي حنيفة لأنه مَنْقَولُ وما 
جرت العادة به » ae e‏ ا e‏ 
بالٽص › a‏ 
أكراما " وافراسًا في سہيل الله تعالى» ‏ ولا حُْجَة لهما فى الحديثِ؛ لأنّه ليس فيه أنه 
وق ذلك فاحتَمَل قولّه : حَبَسَّه» أي أمسّكه للجهاد لا للئّجارة. 

(وآمّا) وقفٌ الكت فلا يجورٌ على أصل أبي حنيفة (وآمّا) على قولِهما فقد اَلَف 
المَشايخ فيه» وحكي عن تَصْرٍ ”بن يَحْيَى أنه وقَفَ كه على المَقَهاءِ من أصحاب أبي 
بوسفَ هذا لیس بشرط» ویجوڑ مقسومًا کان أو مُشاعَا؛ لان اليم شر طالجرار صن 
محملك» والشيوع يل بالقبض والقشليم» وعند آبي يوس ف التَسْليم ليس بشرط أصلاء 
فلا یکول ن الخل فيه ماعاء وقد رُوِيّ عن سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه أله ملك يائ سهم 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حبس». 
)۳( في اللخطوط : «أدرعًا). 
)٤(‏ أخحرجه البخاري تعليقاء كتاب : الجهاد والسيرء باب : ما قيل في درع النبي بء وذكره ابن حجر في 
تغليق التعليق (۳/ .)٤٤١‏ | 
(۵) في المخطوط : «نصير). (1) في المخطوط : «الخلل». 


aa TCE 
ل الله ل : «احبس اصلّهاء “ فدّل [على] “أن السيوعَ لا يَمْنَعُ‎ 
الوفف.‎ 

RT SES EPR 
بعدَّهاء فلا يكونٌ حَْجْةٌ مع [الَكٌ و]  الاحتِمالء على آنه إن بت أن الوفْفٌ كان قبل‎ 
القسية فيُحمّل أله وقَقها شاعا ثم قَسَمّ وسَلمّ» وقد روي آنه فعَلّ كذلك  وذلك‎ 
جائڙ كما لو وهب مُشاعا ثم س و‎ 


فصل إفي حكم الوقف المباش وما يتصل به]ً 

رَأمَّا حُكمُ الوففٍ الجائز وما يَتَصٍل به : فالوفْف إذا جار على اختِلافِ العْلَّماءِ في 
ذلك» فحكمه آله زول الموقو عن لَك الواقف ولا يدل في يلْكِ الموقوفي عليه 
كته ينْتَفِمٌ عليه بالتَصدقِ عليه ؛ لان الوففَ فف حَبْسل الأصل ودَصَدق بالفرع» والحبْسل لا 
يوب يلك المَحبوس كالرَهْنِ» والواجِبٌ أن يَبْدَأً, بصَزْفي الفرع إلى مصاع الوففِ من 
عمارته وإصلاح ما وهي من بنائه وسائر مُؤناته التي لا بد منهاء سَواءٌ شَرَط ذلك الواقف 
ار غ 0 ناا جاو ی کیل ال ارا ی( 
ولو وقَفٌ داره على سُکتی ولَدِه» فالعمارةٌ على مَنْ له السُّككّى؛ لأنٌ المَْمَعةَ له فكانت 
المُونة عليه لِقوله عليه الصلاة والسلام : «الخراج بالضُمان؛ كالعب الموصًى بِجْذمَته أل 
قله على الموصًى له بالخذمة؛ لما قلناء كذا هذاء فإنِ امسَتَعّ من الومارة ولم يدر عليها 
بان كان فقيرًّاء آجَرَها القاضي وعَمَرَها بالأجُرة؛ لأنٌ استيفاء ء الوقفٍ واجبٌ ولا يَبْقّى إلا 
بالعمارةء فإذا /٤[‏ ۷۷١ب]‏ امتَنَعٌ عن ذلك أو عَجَرٌ عنه نابً القاضي مَنابّه في اسيَبْقائه 
بالإجارةء كالعبدِ والدَابَّة إذا امتَتَعَ صاحبُها عن الإنْفاقٍ عليها أنْمَىَ القاضي عليها ”° 
بالإجارةء كذاهذا. 


(۱) صحیح : أخرجه النسائي»› کتاب : الأحباس» باب : حبس المشاع» برقم (۰۳ ۰), وابن ماجه» برقم 


) 4۷(« وابن حبان (۱ (TI‏ برقم )£۸44(« والدارقطني /٤(‏ ۱۸۷)› برقم ()۱١(‏ من حدیٹث ابن 


عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للالبانيء رقم (۳(. 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «ذلك». 
(7) في المخطوط : «عليه». ) 


a 
E ER 
استَعّْى عنه أمسّكه إلى وقتِ الحاجة إلى عِمارَتِه فيَصْرفه فيهاء ولا يجوز أن (يَصر‎ 
FR ي الوففِ؛ لأن حَقَّهم في المَنْمَعة والعَلَّةٍ لا في العَيْنء‎ Fp 
.  )صولخلا تعالى (على‎ 

ولو جعل داره مسجدًا فځُربًَ وار المسجدِ أو استَغّْى عنه لا يَعودٌ إلى مِلّكه» ويكونٌ 
ا ا و 

وجه قول محم أنه أزال مِلْکه بوجو مَخْصوص وهو التَقَرْبٌ إلى الله تعالى بمَكانٍ 
E‏ د إلى مڵکه» كما لو كف 
ينا ثم أكَلّه سَبْعّ ” وبقَيّ الكَمَنْ يَعودٌ إلى يله "» كذاهذا. 
O PO‏ 
وصح ذلك فلا يحتمل العَوْدَ | د إلى مله كالإعتاقي» بخلافِ تَكفين المَيّتِ؛ لأته ما حَرَرَ 
الكَفَنٌ ونما دَقَعَ حاجة المَيّتِ به وهو سَنْرُ عَوْرَتِه» وقد استَعْتّى عنه فيّعود ملكا له . 
وقوله: ازال يِلکه بوجه وق الاستِعناء عنه» فَلّنا: ممنوع› فن المُْجُتازينَ يُصَلْولَ فيه 
وكذا احتِمال عَوْدِ الومارة قائمْ» وجهة الفُرْبة قد صَحُّثْ بيَقين فلا تَبْطل باحيِمال عَدَم 
خصول المقصود. ۰ 
ولو وقف دارا أو أرضا على مسجد معَيّن 

قال بعضهم: هو على الاختِلافِ» على قول أبي يوسفَ يجوزٌ» وعلى قول محمٍَ لا 
يجورٌ» بناء على أن المسجد عند أبي يوسفَ لا َصيرُ ميراا بالخراب» وعند محمَِ يَصيرُ 
ا 

وقال ابو كر الأعمش: ينبي أن يجوز بالاتفاق . 


وقال ابو ڪر السڪاف: بَبَي أن لا يجوڙَ بالانفاقِ. 


)١(‏ في المخطوط : «القاضي» . (۲) في المخطوط : «يقسمه بين». 
(۳) فى المخطوط : «خالصًا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «السبع؟. )٦(‏ في المخطوط : «ملك المكفن». 


كتاب الوقف والصدقة ک (u‏ 


ل 
ا و 


رمَا الصَدَقَةٌ إذا قال داري هذه في المَساكين صَدَقَة تة ثَصَدق مها وإ تَصدَقَ بَيْبِها 
جاز؛ لان التاذِر بالتذرٍ برب إلى الله تعالى بالمنذور به» ومعثى القَرْبة يَحْصْل بالقصَدق 
شمن الدارِ . 

ولو تاق بن الد ار جار :0 ادى السرم عة ولو فال: 5ارى اة 
ON E‏ 
E N NE‏ لماي اي الان اي 
دک مال ت ف الا اسا ا اا ن يَحَصدَقَ بالكل ؛ ا 
لی على الكل . 

وجه الاستحسانِ أن إيجابً العبدِ مَعْتَبَرٌ بإيجاب الله تعالى» ثم إيجاب الصَدقة 
المَُعَلقَة باسم الله من الله تعالى في قوله تعالى : «خُذ من اميم صَدََةً [التوبة ]٠٠۴:‏ 
ونح ذلك تصرف إلى بعض الأموال دود الكل فكذا إيجابٌ العبد. 

ولو قال: ما أملکه فهو صَدَقَةٌ» تَصَدَقَ بجميع مالِه» ويّقال له : أمسك قدر ما نمه 
غل فيك رعا الل أن ت مالا ا ا ا 
لنفسك؛ لأته أضاف الصدقة إلى المملوكء وجميع ماله مملوك له في َم فيكَصَدَّق بالجميع› 
AOE HE‏ لاله لو قَصَدَقَ بالكل على غيره لاحتاج إلى أن 
يَصدَقَ غيرّه عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام : «ابدًأ بنفيك ثم بمن تَمُول» والله عَرً 
وجل أعلم. 


X% x xk 


(1) في المخطوط : «المال». (۲) في المخطوط : «انصرف)». 
(۳) في المخطوط : «أملك» . 


n 


ر کبس ہہ 
کک زی 


الكلامٌ في هذا الكتاب [يقَع] “ E‏ 

في بيان ركن الدَغوّی . 

وفي بيانِ شرائط الرُكن 

وفي بيان حَد المُدّعي والمُدّعَى عليه . 

وفي بيان حم الدَعْوّی وما يَتَصِل به . 
E‏ 

وفي بيان علائق اليّمين 

وفي بيان ما َلْدَفْعٌ به الحُصومة عن المُدَّعَى عليه ويخرح عن كوه حَضْمًا. 

وفي بيان حُكم تعاض الدَعْوَتيْن مع تعارض البيتتيْن وحُکم تَعارُْضٍ الذعْوّى لا غير . 

OE 

ی فو زی عل اوو ار ی وار نے ع فد 
أو أبرأني عن حَفَّه ونحرٌ ذلك فإذا قال ذلك فقد ت الَكنٌ . 

فصل [في الشراذط المصححة للدعوي] 

راما الشرائطٌ المُصَحُحة ِلذَعوَى فائواعٌ منها عَقْلُ المُدّعي والمُدّعَى عليه فلا صح 
دغوَى المجنونِ والضبيّ الذي لايَعْقِل وكذا لا تَصِح الدّغْوَّى عليهما حتى لا يلر 
الخال ثسْمَح ابي لأتهما مَبنيانِ على الدَّعْرَّى الصحيحة. 

ومنها: أن بكرن المدعى مغو ما عدر الاد رالقها: ء بالمجهولِ واليلْمٌ بالمُدّعَى 
انما صل (احد ات ن) ‏ إمّا الإشارةفي المخطوط : «بالإشارة» . وما التسمية . 
وجُملۂ الکلام فیہ ان لدی لا یخلو إا ان یکو عا وإتا أن یکر 5یا فإ کان ءَج 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حجتهما». 
(۳) في المخطوط : «بأمرين». 


ND O E 
فلا بد من إحضاره لِنُمْكِنٌ الإشارةٌ إليه عند الدَعْوّى والشهادة فيَّصير مَعْلومًا بها إلا | إذا‎ 

َعَذرَ تله كحَجُر الرَحَى ونحوه فن شاء القاضي استَخضرَه وإِنْ شاء بعك إليه أميتًا وإ لم 
يكن مُحكَما لِلتفْل وهو الَا فلا بُدّ من بيان حَدّه ليكون ” مَعْلومًا؛ لان العَقارَ لا يَصيرُ 
مَغْلومًا إلا بالتَحديدِ ثم لا خلا في أنه لا يْكتَمًّى فيه بر حَدٌ واحدٍ وكذا بكر حَدٌ 
کی ا 

وهل تَقَمٌ الكفاية بذكر ثلاثة َة حدود قال عَلَّماؤنا التلاثة رضي الله عنهم تَعَمْ وقال رَفَرُ 
رضي الله عنه لا وهي مال وتاب الوط وكذا لا بُدّ من بيان موضع المَحدودِ وبَلدِه 
صر مَعْلومًا . ۰ 

هذا إذا کان المُدّعَی عَيَّْا فن کان ينا فلا بُدّ من بيان جنه ونوعِه وقدره وصِفَيِه ؛ لان 
الَيْنّ لا يَصيرٌ مَعْلومًا إلا ببيانِ هاه الأشياء . 

ومنها أن يَذْكُرَ المُدّعي في دَعوَّى العَقَارِ أنه في يَدِ المُدّعَى عليه ؛ لان الذّعْوَّى لا بذ 
وان تکودٌ على حَصْم والمُدَّعَى عليه إلّما يَصيرٌ حَصْمًا إذا كان بيَدِه فلا بد وأنُ يَذكَرَ أنه في 
ده لضي ضما فإذا كر وأنكر المُذَعَى عليه ولا به للمدّغي فاه بحلاف من افير الحاجة 
إلى إقامة اليّنةٍ من المُدّعي على أنه في يَدٍ المُدّعَى عليه ولو كان له بيّةّ لا ثَسْمَمٌ حتى يقَيمَ 
البيّنةَ على أنه في يَدٍِ هذا المُدَّعَى عليه ووجه الفرْقِ أن من الجائز أن يکود صاحبّ اليَدِ 
غيرّه واضطأّحا على ذلك فلو سح القاضي يته لكان قَضاءَ على الغائب وهذا المعنى هنا | 
ممَعَذَر لأٽه لا قَضاءَ هنا أصادً؛ ن الى عليه لا يخلو تا اذ تخت وإمّا أن ينكل فإِنُ 
فام وذ کا دا ۲ لاد الفاضی لا نض ىء 
وإِتّما يمره بأنْ يخر من الذارٍ ويْضَلَيّ بينها وبين المُذعي . 

ومنها: أن يَذْكُرَ اه يُطالبّه به ؛ لأنْ حى الإنسانِ إنّما يجب إيفاؤه بطلبه. 

0 E EEE Sa 


(1) في المخطوط : «أن يكون». (۲) في المخطوط : اليصير؟. 
(۳) فى المخطوط : «وعند أي يوسف يكتفي» . 

)٤(‏ ليست فى المخطوط . ٠‏ () في المخطوط : «فكذلك». 
(1) زيادة اللخطوط . 


بلسانِ غيره عند أبي حنيفة وعندًهما ليس بشرط حتى لو وك المُذعي بالحُصومة من غير 
عَُذْرٍ ولم يَرْض به المُدّعَی عليه لا تَصِح دَغواه عندّه حتى لا يَلْرَمّ الجوابُ ولا تمع منه 
الله وعندَهما صح حتى يَلرَمّ وتسمع (لِما عُلمَ) “ في كتاب الوكالة. 

ومنها مجلس الحُكم فلا تمع الذغوّى إلأ بين يدي القاضي "كما لاْسْمَم | الشهادة 
إلا بين يديه . 

ومنها حَضْرة الخصْم فلا نسْمَعٌ الذَعْوَى والبَينة الآ على حَضْم حاضِر إلا إذا التَمَس 
المُدّعي بذلك (كتابا حكميًا) للقضاء [به] * فيْجيبه القاضي إليه فيسب إلى القاضي 
لذي الغانبٌ في به" بما سوه من الذَْرّى والشهادة فض عليه وهذا عندنا. 

وعند الشافعيّ رحمه الله حَضرة المُدعَى عليه ليست بشرط لِسّماع الدَّعْرّى والبيّة 
والقَضاءِ فيجوز القضاءٌ على الغائب عندّه وعندًنا لا يجوز . 

وجه قول الشافعيّ رحمه الله أله ظَهَرَ صِذق المُدّعي في دَعواه على الغائب بالبينة 
فيجوڙ القَضاءُ بيه ييه قياسًا على الحاضِر ودلالة لوصف أن دَعْوَّى المُدّعي وإِنُ كان حبرا 
يحتمل الصُدقٌ والكذت كذ ُ جح (جانِبٌ صِدقّه على جاِب) ” الكذٍب في خَبَره 
ا ف ود ق را كبا اوا كان ال م عا عا ا أن المُدّعَى عليه 
لا یخلو إِمّا أن یکو د مقا وإِمّا أن یکون منْکرّا فان کان م مقر فكان المدّعي صادِقًا في دَعُواه 
فلا حاجة إلى القضاء وان كان مرا فهر صِده بالببنة فكان القضاء بالنة قضاء ًة 

(ولنا) ما روي عن رول الله ية أنه قال لِسَيّدٍنا عَلِيّ رضي الله عنه : «لا تَفْض لأحد 
الخضْمَينِ مالم تسم كلام الأخحر» ”“ هاه عليه الصلاة والسلام عن القَضاءِ لأحدِ الخصْمَيْن 


)١(‏ في المخطوط : «والمسألة قد مرت». (۲) في المخطوط : «الحاكم». 
(۳) فر المخطوط: «الكتابي الحكمي» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «ببلده» . )١(‏ في المخطوط : «جنبة الصدق على جنبة». 


(۷) فى المخطوط : «فظهر». 

(۸) حسن: أخحرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب : كيف القضاء» برقم (۸۲١۳)ء‏ والترمذي» كتاب : 
برقم (۱۳۳۱۹)» وأحمد» برقم »)۱۲۸٤(‏ وابن حبان (۱۱/ |40( برقم (060)› والنسائي في الكبرى 
/٥(‏ ۰)۱۷ برقم )۸٤۲١(‏ من حديث علي بن»آبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .)٤٥(‏ 


قبل سّماع كلام الآخَرٍ والقَضاء بالحقٌ للمُدّعي حال عَيْبة المُدّعَى عليه قَضاءٌ لأحدِ 
en a SG beth al EL‏ 
قال الله تبارك وتعالی جل شائه : یداو إا جلك ية فى الأرض كحك بن الاس ّ4 
[ص ]۲٠۷:‏ . 

(وقال عليه الصلاة والسلام) لِعَمْرو بن العاص : «افض بين هذيِنِ» قال : أقضي 
وأنْتَ حاضِرٌ بيننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «افض بينهما بالحق» "“ والح اسم للكائن 
الَابتِ ولا بوت مع احيّمال العَدَم واحقِمال العَدَم ثابتٌ في البيّنةَ لاحتِمال الكذٍب e‏ 
كن الحكُم بالنة حُّمَا بالحقٌ فکان ينغي أن لا يجو الحكُم بها أصاً إلا آتها جُعلَّت 
حُجْة إٍضرورة فصل الحُصوماتِ والمُنارّعاتِ ولم يَظْهَرْ حالة العَيْبةٍ وقد حَرَج الجوابٌ عن 
كلامه . 

ثم تما لا يجوز القَضاء عندّنا على الغائب إذا لم يَكَنْ عنه حَصْمٌ حاضِرٌ فإ كان يجوز 
لأله يكو قَضاءَ على الحاضِر حَقيقةً ومَعْنّى والخْصْمٌُ الحاضِرٌ الوكيل والوصيٌ والوارِثُ 
ومَنْ كان بينه وبين الغائب اتّصالٌ فيما وقَعٌ فيه الذَّعْوّى؛ لأنّ الوكيلٌ والوصيٌ نائبانِ عنه 
صريح التيابة ‏ والوارت نانب عنه شرعًا وحَصَرة الائ كحَظرة المَنوب عنه فلا يكو 
قضاءٌ على الغائب مَعْنّى . 

وكذا إذا كان بين الحاضر والغائب اتصال فيما وقَحّ فيه الذّعْوَّى بأنْ كان ذلك سببَا 
لوت حى الغاتت ب؛ لان الحاضِر يَصيرْ مُدّعَّى عليه فيما هو حه ومن ضرورة بوت حَقّه 
بوت حَیٌ الغائب فكان الكل (حََّ الحاضر) ”“؛ لأ كَل ما كان من ضروراتِ الشَيءِ 
کان مُلْحَمًا به فيكون قَضاء على الحاضر حتی إن مَنِ اذَعَی على آَخَرَ آنه أخوه ولم يدع 
میراًا ولا تَقَقةٌ لا ُشْمَمٌ دَغواه لأه دَغوّى على الغائب لأنه بريد إثبات نَسّبه من أب 
المُذّعَى عليه وأنّه وهما غائباِ وليس عنهما حَصْمّ حاضِرٌ لاه لم توجَد الإنابة ولا حى 


. في المخطوط : «وروي عن النبي َد آنه قال‎ )١( 

(۲( اة أحمد» برقم (۱۷۳۹۹)» والحاكم في المستدرك (٤/۹۹)ء‏ برقم (٤٠٠۷)ء‏ وعبد بن ميد في 
مسنده (۱/ c(1‏ برقم (۲۹۲) من حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(۳) في المخطوط : «فإن لم٤‏ . )٤(‏ في المخطوط : «الإنابة». 

)٥(‏ في المخطوط : : حًا للحاضر». 


يفضي به على الوارٍثِ ليكو ثبت النّمَبٍ من الغائب من ضروراه تَبَعّا له [فلا ثُسْمَعُ 
دغواه أصلا] “. 

ولو اأعَى عليه ميراثا أو َة عند الحاجة ثُسْمَعٌ دَغواه وثقبَل بيه ق 
ْح على الحاضر وهو المال ولا يئه إثبائه إلا بإثباتِ َسّبه من الغائب ا 
خحَصْمًا عن الغائب ضرورة ثبوتِ الح المُْسَْحَق تَبَعّا ا له وهنا لو آقر بالتسب من غير 
دَغوی المالٍ لا يصح إقرارٌه /٤[‏ ۳] بخلافِ مالو اذ عی على رجل أنه ابوه أو ابه آنه 
يَعِحٌ من غير دَعوَّى المالٍ الحاضر ؛ لاله ليس فيه حَمْلْ َس الغيرٍ على الغيرٍ فكان دعْوى 
على الحاضِر آلا تَرَى أنه لو قر به يصح إقراره بخلافِ الإقرار بالأخرة. 

وعلى هذا (تخّرّج المَسائل) ‏ المُْحَمَسة وتوابعُها على ما نَذكُرْها في موضوها إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها عَدَمٌّ التنافضٍ في الدَعْوّى وهو أن لا يَسْبقّ منه ما ناض دَعُواه لاستحالة رُجود 
الشيء ء مع ما يُناقضه ويُنافيه حتى لو أقَرٌ بعَيْنِ في يَدِ يده لإرجل فأمَرَ القاضي بدَفْيِها إليه ثم 
ادعی أنه کان اڈ شتراها منه قبل ذلك لا نَسْمَمٌ دَعُواه؛ لاك ر ه للحالِ يَمْنَع 
ا ؛ لأنّ السّراء وجب الملْكٌ للمُشتري فكان مُناقِضًا للإقرار والإقراةٌ 
وکذا لو لم يقِرٌ و[لکن] ”نکل عن اليّمین فضي عليه بنکولِه ڈ ثم اذعَی انه کان اشتراه 
مت قبل ذلك لام واه ولا فيل به في ظاهر الرواية؛ ل5 اكول بمتزلة الإقرار 
وروي عن آبي يوسف آله ثَسْمَمٌ دَعواه قبل بَْنَنّه هذا إذا اذَعَى أنه اشتراه منه قبل 
الإقرار والنكول فأمًا إذا اذَعَى أنه اد شتراه منه بعد ذلك قَسْمَعٌ دَغواه بلا خلافي؛ لأ الإقرار 
بالملك لان لا يمت e‏ منه بعد ذلك اا لاحتلافی 


ا لأ سابقة اليِلْكِ لِمُلانِ شرط نحم حمق الفُراء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فينتصب» . 
(۳) في المخطوط : «يخرج المسألة». (6) زيادة من المخطوط . 


ولو قال هذا العبد لِمَّلانِ اث شتريْتّه منه موصولا فالقياس أن لا تَصِحٌ دَغُواه وفي . 
الاستحسانِ تَصِح ولو قال ذلك مَفْصولا لا نصح قياسًا واستحساتًا . 

وجه القياس أن قوله هو لُِلانِ إقرارٌ منه بكؤنِه ّا لِمُلانِ في الحال فهذا يناقض 
دَعْرّى الشراء؛ أن السراء يوجِبُ كوه يلكا للمُشتري فلا يصح كما إذا قال مَفْصولا. 

وجه الاستحسان أن قوله هو لان ا شتريته منه موصولا مَعْناه في مُتَعارَفِ الٽاس 
وعاداتِهم أنه کان لِفلانِ فاشتر يته منه قال e E‏ 
ف رض [الأنفال ]۲٦:‏ اي إذكث فليا إذلم يكونوا قليلا وقتَ تُزول الآية الشريفة 
يحمل عليه تَصحيحًا له ولا عادةَ جَرَتْ بذلك في المَفْصول فحُول على حَقَيقَيِه وهو 


(FT) 4-o 


بحقيمَيّه مُناقَّضة فلا 

E‏ شتراه قبل الإقرار فان بين آنه اشتراه بعده 
اناد مض على ما بنا وكذلك لو لم ين واَعَى الشراء مهما بَمَنْ مَغلوم فُسْمَعٌ لاه َا لم 
يذكُرٍ الوفتَ يُحْمَلٌ على الحال تَضحيخًا له . 

هذا ٳذا قال هذا ايء لِفُلانِ ولم َل لا حَقٌ لي فيه ف قال لا حن لي فيه ثم اذى 
الشراء بعد ذلك لا ثْسْمَع آغواه؛ لأ قوله لا > حَقّ لي فيه لِتَأكيدِ البَراءة إلا إذا تين أنه 
اشتراه بعد الإقرار فشُْمَمٌ ليما فنا . 

ولو عى على رجلي دنا فقال المُدّعَى عليه لم كن لَك عَلَيّ شيء قط اقام المُذّعي 
البَبّنةَ وقَضى القاضي بذلك ثم أقام المُدَّعَى عليه البَبْنةً أنه كان قد " قضاه [إِيّاه] ”“ 
تمم ” دَغواه وتقْبّل بيّتته ٍجواز أ ٽه لم يَكُنْ عليه شي٤‏ وإتّما فضا إّاء لَدهْم الذّعْوَى 
الباطلة . 


ر 


ولو قال لم يكن لك عَلَيّ شيء ولا أعرك فاقام المُذعي البينة وقضى القاضي بب ببينتِه نم 


أقام المُدّعَى عليه البّنةٌ أنه كان قضاه [إياه] ' لا مم دَعواه ولا قبل بیننه ؛ أن قرله لا 


ol 32-6 4 (€) 
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دعواه لانعدام 


)١(‏ في المخطوط : «له. (۲) في المخطوط : «تكونوا). 
(۳) في المخطوط : «يسمع هذا». )٤(‏ في المخطوط : «بعد الإقرار؟. 
)٥(‏ في المخظوط : «لكن». (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «يسمع؟. (۸) زيادة من المخطوط . 


حم کتاب الدعوی_____> €G@‏ 


أعرفْك ناض دَعوّى القَضاءِ ؛ لأنَ الظَاهر أنه لا يقضي إلا بعد معرفَتِه إيّاه فكان في دَغْوّى 
القضاء مُناقِضًا فلا ثُسْمَم [وذكر في غير هذه النسخة عن القدوري أنه قال : تقبل بينة لأنه 
یحتمل لأنه عامل وکیله وأوفاه] '“. 

ولو اذَعَى على رجل اا شترى منه عبدا بعَيِْه والعبد في يَدٍ البائع فأنْكرَ البائ البيعَ 
فأقا e‏ أن يَردّه على الباء ع فأقامٌ البائع 
البية على أن المشترى كان ا براه عن کل عَيْب لم ثَسْمَمْ دَغواه ولا تقَبَل تنه ؛ لان إنْكار 
البيع يُناقض دَعْوّى الإبْراءِ عن العَيْب؛ لان الإبراء يَقَتضي جود البيع فكان مُناقِضًا في 
دَعْوَّى الإْراءِ فلا تمم وعلى هذا مَسائلٌ : 

والأصل في هذا الباب آله إذا سَبنَ من المذّعي ما ينض دَغواه بتع صِخة الَعْوّى إلا 

في السب والعِتق فإ التناقض فيهما غيرُ ا معْتَبّر بأن قال لمجهول السب هو ابني من الرّنا 
ثم قال هو ابني من الثکاح فْمَح تغواء وکذا مجهول [4/ ٦۳‏ ب] القسَب إذا! ا الى 
لرجل ثم ادَعَی آنه خُر الأاصل تَسْمَحٌ دَعواه حتی قبل بیتثه ؛ لال بيان التب م 
امر حَفيّ وهو العُلوق منه إذ هو مِمَّا يطلب حَفاؤه على التاس فالتنافضل في مثله غير ر معت 
e a SE E REE OE‏ ا 
الببنةَ على ذلله سْمَم دَعُواها قب ااا اها واا ىوا 4 

ومنها أن يون المُدَعَى يِمَّا يُحْتَمَل لِلثبوتِ؛ لأنَ دَعْوَّى ما يَسْتَحيل وجوده حَقيقة أو 
عاد تکوڈ وی کاذبة حتی لو قال ِمَنْ لا يولد مشه مله هذا ابني لا ُشْكّع َغوا. 
لاستحالة آن یکون الاکبرُ سِا ابا لِمَنْ هو أصعَرُ سِنّا منه وكذا إذا قال لِمَعْروفِ السب من 
الغير هذا ابني الله تعالى أعلمُ . 

فصل [في بيان حد المدعي والمدعى عليه] 


رَأمَا بيان حد المدعي والمدعَى عليه فقد اخبَلَمَّبْ عبارات المَشايخ في تخديدهما قال 
بعضهم المَدّعي مَنْ إذا ل ال فعاو ع ترك الجوابَ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يبني». 


وقال بعضهم المُدّعي مَنْ يلْنَمِسُ قبل غيره لِنفسِه عَبْنّا أو دَيِنَّا أو حَمًّا والمُدّعَى عليه من 


وقال بعضهم ينْظر إلى المُتَحاصِمَیْن هما کان مرا فالاخَرُ کون مُدَعِيًا. 
وقال بعضهم [المُدّعي] ”'“ مَنْ يُحْبِرُ عَمّا في يَدِ غيره لنفسه والمُدعَى عليه مَنْ يخير 


عما في يډ نفيه لنفيه . 
فيئمَصِلانٍ بذلك عن الشاهدِ والمُقِرٌ والشاهد مَنْ يُحبرٌ عَمّا في يَدِ ي غیره لِغيره والمقِر مَنْ 
يحبر عَمّا في يل نفسه لِغيره. 


فصل [في بيان حكم الدعوی] 


رَأمّا بيان حم الدَعْوّى وما يَنَصِل به فحُكَمُها وُجوبٌ الجواب على المُدّعَى عليه ؛ لأنَ 
قط الخُصومة والمُنارّعة واجبٌ ولا يُمْكن القَطعٌ إلا بالجواب فکان واجبًا وهل يأل 
القاضي الجوابَ قبل طَلَّب المُدّعي كر في أدب القاضي أنه يَسْأله ودَكَرَ في الرياداتِ أنه 
لياه مالم يمل المُدّعي سأله "عن دَوايي وعلى هذا إذاتقَدّمٌ الخضمان إلى 
القاضي هَل يأل لدعي عن دغواء في ادب القاضي انه ناله وني الڙبادات آله لا نال 
ويْعْرّف ذلك في كتاب أدب القاضي وسَيَأتي . 

وإذا وجَّبَّ الجوابٌ على المُدعَى عليه فإِمًا إن افر أو سكت أو نكر فإ قر يُومَرُ بالدفْع 
إلى المُذّعي لِظهورٍ صِذق دَغواه وإ أنكرّ فان كان للمُدعي بينة نة أقامَها ولو قال لا ينه لي 
اا کر زو انت عن ای سا تا الله تعالى آنهاتُقْبَلء 
و[روي] ”عن محمَِ آٽها لا قبل . 

وجه قول “ محمد أن قوله لا بيه لي إقرارٌ على نفسه والإنسان لا نَم في إقراره ‏ 
على نفه فالإثيان بالبينةٍ بعد ذلك رُجوعَ عَمَّا أقَرٌ به فلا يصح . 

وجه (رواية الحسّن) ”° عن أبي حنيفة أن من الجائزٍ أن تكو له ينه لم يُغْلمها 


RE O) 
. في المخطوط : «ما روي عن‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


)٥(‏ في المخطوط : «الإقرار». )١(‏ في المخطوط : «المروي». 
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المُدعي بان أقَرَ َر المُدعَی عليه بين يَدَيٰ حَوُلاءِ وهو لا يَلَمٌ به ثم عَلِم بعد ذلك بها فاأمكُيَ 
التؤفيق فلا يكون الإنيان بالبينة بعد ذلك رُجوعَا فتُقََلُ وان لم يَكُنْ له نة وطَلّب يَمينَ 
المُدعَى عليه يَحلِف فيما يحتمل التخليفً فن سكت عن الجواب يأتي کن 
شاء الله تعالى] ”" في الفصل الذي يليه . 


فصل إفي حجة المدعي والمدعى عليه] 


ا کک حْجْة المُدعي والمُدّعَى عليه فالبَيَنةٌ حُْجَةٌ المُدّعي واليَمينُ حُجَةُ 
المدعى غلة لرل غلةالصد ة والسلام: «البَيْنة على المُدّعِي واليَمِينْ على المُدّمَّى 
عليو» ""“ جعل عليه الصلاة والسلام الي حْجْة المُذّعي واليَمينَ حْجْة المُدّعَى عليه . 


امقول كذلك [يقتضي] ؛ لان الُذّعيّ بذعي آمرًا حَفيًا فيَختاح إلى إظهار 
وللبَيّنة وة الإظهارِ لأٽها ”“ كلام مَنْ ل ليس بخْصْم فَجُيلْث حْجْة المُذّعي واليَمينُ وإ 
كانت مُوّكدة بكر اسم الله عَرّ وجَل جنها كلام الخْضْم فلا تَضلَح و حجة مُظهرة لس 
وقَضلَّحٌ حُجَة المُذّعَى عليه لاه مَك بالظَاهر وهو ظاهر اليدٍ فحاجَثه إلى استفرار 
حك الظاهر واليّمينُ وان كانت كلام الخصْم فهي كافي لاسرا فكان جَعْل اة حُجَة 
المُدّعي وجَعْل اليّمين حُجْة المُدَعَى عليه وضع م الشيء في موضوه وهو حد الجكمة. 
وعلى هذايخُرج القَضاء بشاهدٍ واحلٍ ويّمين [من] ' المدغي آنه لا يجوز 
عندنا ”' خلاقا لِلشافعیٌ رحمه ازل ". 
(1) في المخطوط : «على ما نذكر وإن لم يقر ولم نكر ولكنه». 
(۲) في المخطوط : «فنذكر». (۳) ليست في المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «للحديث المشهور عن رسول الله كيل أنه قال» . 
)٦(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على 


الدعی عليه › کک والدارقطي (۳/ 111(« 8é‏ (44)› والبيهقي في الكبرى )۸/ a‏ 


0 زيادة و ا ط . (۸) في المخطر ط: «لأنه». 


(۹) في المخطوط : «هذا». )٠٠(‏ ليست في المخطوط . 

(۱۱) انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل ص .)٠٥۴١(‏ ختصر الطحاوی ص (۴۴۳) . 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية (يجوز القضاء بشاهد ويمين)ء انظر: الأم (١/٠١٠٠)ء‏ المنهاج 
(ص »)۱١ ٤‏ الملهذب (۲/ .)۴٣١‏ 
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[و] ”'“ احتَحٌ بما روي عن رَسول الله َة آنه قضّى بشاهدٍ ويمِينِ ولان الشهادة 
إلماكانت حه المي لكززها مرح جنبة " الذي على جنبة ‏ الكلب في 
دغواها ”“ الوْجُحاد فكما يقَعُ بالشُّهادة بِقَع باليّمينِ فكانت اليَّمينُ في كونِها حُجَة مثل 
البيّنةٍ فكان ينغي أن يتفي بها إلا آه ضضم إليها السّهادة تيا لِلنَهُمة ٠٤ /٤[‏ ]. 

ولَنا الحديتُ المشهورٌ والمَعْقولٌ ووجه الاسيِذلال به ”“ من وجهَيْن أحذهما أن البيّ 
عليه الصلاة والسلام أوجَبَ اليَمينَ على المُدَّعَى عليه ولو جُولْت حْجْة المُذعي لا تبقى 
واجبة على المُدّعَى عليه وهو خلاف الَص . 

والتاني آنه عليه الصلاة والسلام جعل كَل جنس اليّمين حْجَة المُدعَى عليه لاه عليه 
الصلاة والسلام دَكَرَ اليَمينَ فاللام التغريف فيضي استِغْراق كَل الجنس فلو جلث 
حُجَةً المْدّعي لا يكو كل جنس اليَمينِ حُجَة المُدّعَى عليه بل يكونٌ من الأيمانِ ما ليس 
بحْجّة له وهو يمين المُدّعي وهذا حلاف التص . 

وأمّا الحديتُ فقد طْعَنّ فيه يَحْيّى بن مَعينِ وقال لم يصح عن رَسول الله ئة القضاءُ 
بشاهدٍ يمين وکذا روي عن الرْهْريّ [أنه] "“ لَمّا سيل عن اليَّمينِ مع الشاهدِ فقال 
بذْعةٌ وأول مَنْ قَصّى بهما مُعاوية رضي الله عنه وكذا ذكرَ ابن جُرَيْج عن عَطاءِ بن آبي 
ا آنه قال كان القَضاء الأرَلُ أن لا يبَر إلا شاهدانِ وأوَل مَنْ قَصّى باليّمين مع الشاهد 
عبد المَلِكٍ بن مَرْوانً مع ما أنه ورد مورد الآحاد ومُخالمًا للمشهور فلا يَُبَل وإِن تبت آنه 


قَضى بشاهدٍ ومين أمّا ليس فيه أنه فيه قضّی . 
وقد روي عن بعض الصحابة أنه قَضصّى بشاهدٍ ويَمين فِي الأمانِ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم› کتاب : الأقضية› باب : القضاء باليمين والشاهد» برقم (۱۷1۲(). وأبو داود» برقم 
.)۳٣۰۸(‏ والترمذي» برقم »)۱۳٤۳(‏ وأحمد» برقم )۲۹٦۲(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۳) في المطبوع : «(جنسية) . )٤(‏ في المخطوط : «جنسية. 

)٥(‏ فى المخطوط : «دعواه و». )٦(‏ فى المخطوط : «بالحديث». 

(۷) في المخطوط : «بلام». (۸) في المخطوط : «كذلك». 

(4) زيادة من المخطوط . 
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وعندنا يجوز القضاء في بعضٍ أخكام الأمانِ بشاهيٍ واحدٍ إذا کان عَذلاً بان شَهد أنه 
ام ر ها لكاو تقل اد ب ا ك و واليّمينُ من باب ما يُحتاط فيه 
فحُمل ”على هذا َؤفيقًا بين الدّلائلِ صيانةً لها عن التنافُضٍ وبهذا يتين بُطْلانُ مذحب 
الشافعيٌ رحمه الله في رَدّه اليَمينٌ إلى المُدّعي عند كول المُدّعَى عليه ؛ ؛ لان التب عليه 
الصلاة والسلام (ما جعل) ” اليَمينَ حُجّة إلا في جاب المُدّعَى عليه فالرَدٌ إلى المُذعي 
يكو وضع الشّيءٍ في غير موضیه وهذا " حَدُ الم وعلى هذا يحرج مسال الخارج مع 
ذي اليد إذا أقاما اة نه لا قبل ينه ذي اليد لأاتها جُمِلّث حُجَة للمُدّعي وذو ال ليس 
مدع بل هو مُدَعَی عليه فلا تکودٌ اله حُجَةٌ له فالَحَقَّث بيه بيه بالعَدَم فحُلَّث بينة المُدّعي 
عن المُعارض فيُْمَلْ بها وقد تحرج المسالة على أصل آجر كه في موضيه إن شاء الله 
[تعالى] . 

وإذاعَرَفْت أن البَيّنةَ حُجُْة المُدّعي واليَمينَ حجْة المُدّعَى عليه فلا بد من معرفة 
علائقهما وعلائق البَّنةٍ قد مَرّ ذِكرها في تاب الشّهاداتِ ونَذْكُرُ هنا عَلائقَ اليّمين 
فتقول وباللّه التَوْفيق 

الكلامٌ في اليَّمين في مَواضِع : 

في بيانٍ أن اليّمينّ واجبة . 

وفي بيانٍ شرائط الوجوب. 

وفي بيان الوجوب . 

وفي بيان كِيْفيَةٍ الؤجوب . 


هه یات 


وفی بيان کم أداثه . 
وفي بيان حُكم الاميٍناع عن تَخصيل الواجب . 
اما دَلیل الؤجوب فالحديثٌ المشهور وهو قولّه ل : «البينة على المُدُمِي واليمِين على 


)١(‏ في المخطوط : «فيحمل». (۲) في المخطوط : «لم يجعل». 
(۳) في المخطوط : «هو». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «وهاهنا نذكر». () في المخطوط : «الواجب». 


المُذْمَى عليه» "“ و«على» كلمة إيجاب . 
راما شرائط الرُجوب فأثواعٌ منها الإلْكار لأتها وجَبَّْ للحاجة إلى دَفْع التَهْمةٍ وهي 
تُهْمة الكذٍب في الإْكارٍ فإذا كان مرا لا حاجة؛ لأ الإنسانّ لا ينهم في الإقرارٍ على 


نفسه * 


- 


فه ‏ الانكا ر توغان: تصر» .ودلالة. 

افا اللصل: فهو صَريحٌ الإكارٍ وأمّا الدّلالة فهو السكوتٌ عن جواب المُدّعي عن "غير 
آفةٍ؛ لأنّ الدّعْرّى أوجَبَّتٍ الجوابَ عليه. 

والجواب نوعانء إقرارٌ وإْكارٌ فلا بُدّ من حَمْل السكوتِ على أحدهما والحمْل على 
اا الي ن ا ا و ع إا ا ا رت 
فذرټه عليه وقد يَسْكتُ عن (إظهار الى لنفسه مع ُذرَتِه عليه فكان حَمْل السُكوتِ 
على الإنكار أولى فكان السُكوت إنكارًا دلالة . 

ولو لم (يّشكّتِ المُدّعَی عليه ولم يُِرَ) لته قال لا أَوَرٌ ولا أَْكِرٌ و[لكنه] " اصَرٌ 
على ذلك اخمَلَّفَ المَشايح فيه قال بعصُهم هذا إِْكارٌ وقال بعضهم هذا إقرارٌ والأّل 
اشبّه ؛ لان قوله [لا آقر و] لا نكر حبار عن السُكوتِ عن الجواب والسُكوث إنكارً 
غلا 

ومنها: الطْلَّبُ من المدعي لأّها وجَبَتْ على المُدّعَى عليه حَمًّا للمُدّعي وحَق الإنسانِ 
بل غيره واجبً الإيفاءِ عند طلّبه . 

ومنهاء عَدَمٌ البيّنةٍ الحاضرة عند أبي حنيفةً وعندهما ليس بشرط حتى لو قال المُدعي لي 
نة حاضِرةٌ ثم أراد أن يُحَلَّفَ المُذّعَى عليه ليس له ذلك عندّه وعندًهما له ذلك . 

ITT‏ اليّمينَ حُجَةٌ " المُدّعي كالبَيّنة ولِهذا لا جب إلا عند طْلَّبه فكان له 


0 ەق (۲) فى المخطوط: «و». 
(۳) فى المخطوط : «من٤.‏ ` )٤(‏ في المخطوط : «عند». 
)٥(‏ في المخطوط : «إظهاره» . (1) في المخطوط : «ينكرا. ‏ 
( زياد من التخطرط: (۸) زيادة من المخطوط . 
(۹) في المخطوط : «حق». 
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ولاية استيفاءِ أيّهما شاء . 

ولأبي حنيفة أن اينه في كونها حُجْة المُدّعي كالأصلٍ لِكزنها كلام غير الخضْم 
والیَمینُ کالخلف علیھا ”'“ لِکونِها کا م الخصْم فلهذا "لو لو أقام البينةّ ثم أراد استحلاف 
المُدّعَى عليه ليس له ذلك والمَذرةٌ على الأصل 5 تملع ٦٤ /٤[‏ ب] المَصيرَ إلى الخْلْف . 
ومنها: أل لا كود (المُدّعَى حَمًا لله عر وجَل) ‏ خالصًا فلا يجوز الاستحلاف في 
الحدو الخالصة حَقًا له عر جل كح الّنا والسرقة والشُربٍ؛ لان الاستحلاف لاجلٍ 
التكول ولا ية شى بالأكولِ في الحدود الخالصة لأ بل عند أبي حنيفةً رحمه الل 
وعندًهما إقرارٌ فيه شبْهة العَدَم والحُدود لا تحتمل البَذْلَّ ولا د نبت بدلبل فيه شبهة هذا ٠‏ 
لا تَنْبْتُ بشهادة النّساء والسّهادةٍ على الشهادة إلا [أنَّ] ”° ذ في السّرفة يَحْلِف على أحَلٍِ 
المالٍ وكذا لا يَمينٌ في اللُعانِ لألّه جار مجرّى الحدٌ. 

وأمَا خد القَذْفِ: : فيجُري فيه الاستحلاف في ظاهر الرّواية لأته ليس من [الحدو و[ 
المتمَحُضة حَفًا لِه تعالى بل شوه حن العبدِ فأشبة التغزيرً وفي التغزير يَحْلِفُ كذا هذا 
ويجُري الاستحلاف في القصاص في التفس والطْرّف؛ لان القصاص خالص حن العبد. 
ومنها: أن يکود المُدعَى (مُخْتَياذ لاوقرار) به شرعا بان کان لو أقَرٌ به اَصَحٌ إقرارُه 
به فان لم َكنْ لم جر فيه الاستحلاف حتی إن مَنِ عى على رجلٍ أله له أخوه ولم يدع في 
بده میراتًا فانک لا يلف ؛ لاله لو قله بالأحوَو لم جز إقرازه ِكزنه إقرارًا على غبره 
وهو أبوه. 

ولو اذّعَى أنه أخوه وأنٌ في يِه مالا من ترك أبيه وهو مُسْتَجقّ لنصفه بإرثه من أبيه 
فألْكرٌ يَحْلِفٌ لأجل الميراثِ لا للأحرة؛ لاه لو أقَرٌ ئه أحوه صح إقرازه في حى الإرْثِ 
تی مر بتسليم نصفب المیراثِ إليه ولم يصح في حَیّ السب حتی لا يقْضی باه أخوه. 
وعلى هذاء عبد في يَدٍ رجل ادّعاه رجلانٍ» فأقَرٌ به لأحدٍهما وسَلَّمّ القاضي العبد إليه» 


() فى المخطوط: «عنها». (۲) فى المخطوط : «ولهذا». 
( فى الخطرط: «المدعى عليه حق الله تعالى». ۰ 
)٤(‏ فى المخطوط : «ولهذا». () ليست فى المخطوط . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «عليه مما يحتمل الإقرار». 


. في الملخطوط : «وأنه»‎ (A) 


فقال الآأخرٌ: لاه لي وعلّب من القاضي حلي المُق لا حلم ”في عَيْنْ العب؛ لأنه 
لو ق به كان إقرازه باط فإذا لكر لا بُحلَفُ إلا ان يقولّ الذي لم يقر له : إئك أثلّفت ٠‏ 
عَلَّيّ العبة بإقرارك به لغيري فاضمَنْ ‏ قيمَئه لي يَحْلِفٌ المقِرٌ بالّه تعالى ما عليه رَد قيمة 
ذلك العبدِ على هذا المُذّعي ولا رَد شيءٍ منها لأنه لو أقَرّ بإئلافِه لصح وضمن القيمة فإذا 


آنکر سحل 
ولو اأَعَى علي رجلٌ أله رَوَجَّه ابتته الصغيرة وأنْكَرَ الأب لا يَحْلِف عند أبي حنيفة 
2 الله لِطريقَينِ : 


أحدهماء: أنه لو قر به لا ص إقرارٌه به عندّه فإذا أْكرٌ لا يسْتَحلّف . 

والفاني: أن الاستحلاف لا ” يجري في التّكاح» وعندّهما يجُري» لَكِنْ عند أبي 
يوسفَ يَحْلِفٌ على السَبّب وعند محم على الحاصِل» والحْكُمُ على ما نَذْكَره في 
موضعه. ) 

هذا إذا كانت صَغيرة عند الدّعْوّى فان كانت كبيرة واذَعَى أن أباها زَوَّجَها إِيّاه في 
صكَرها لا يَحْلِفٌ عند أبي حنيفة لما فُلْنا من الطْريقَبْنٍ وعندَهما لا يَحْلِف أيضصًا لأحد 
طريقيْن وهو أنه آله لو أقَرّ عليها في الحال لا بَصِح إقرارٌه ولَكنْ تَخْلِف المَرَاةُ عندهما لأتها لو 
رث صح إقراها وعندَهما الاستحلافٌ يجري فيه لن عند ابي يوسف تلف على 
ا ی و ف 
على الحُكم كما قال " محمد 

ولو ادَعَت امراً آعلی رجل آله رجه عبد فانگر المولی لا ِت عند ابي حف 
رحمه الله لِطريقَين : 

احذهما: أنه لو أقَرٌ عليه لا يصح إقراره. 

والناني: أنه لا استحلاف في التكاح عندّه» وعندهما لا يَحْلِف أيضًا لَكِنْ لطريتي واحدء 
وهو اله لو أقَرّ عليه لا يصح إقرارٌه ولو اذَعَى رجل على رجل آله رَوَجّه آمَنّه لا يَحْلِف 


. في المخطوط : «يحلف) . (۲) فى المخطوط : «فضمنت»‎ )١( 
في المخطوط : «حين؛..‎ )٤( في المخطوط : «إنما».‎ )۳( 


. في المخطوط : «التعريض) . (0) في المخطوط : هو مذهب)‎ )٥( 


حم کتاب الدعوی_____> GD,‏ 
المولى عند أبي حنيفة وعندّهما يَحْلِف إِطريتق واحدِ وهو أن الاستحلاف لا يجري فى 
لار اىر ` ۰ 

ومنهاء أن يكو المُدّعَى هِمّا يحتمل البَذْل عند أبي حنيفةً مع كونه مُحْكَملد للإقرار 
وعندهما أن يكو مِمّا يحتمل الإقرار سَواءٌ احتَمَلّ البَذلَ أو لا] . 

وعلى هذا يخرح اختلافُهم في الأشياء السَْةٍ أنه لا يجري فيها الاستحلاف عند أبي 
حنيفةَ وهي التكاح والرَّجعة والفيْء E‏ 

افاالنكاخ: فهو أن يدعي رجل على امرأةٍ آنها امرأثه أو دعي امرأةٌ على رجل أن 
رَوْجُها ولا بيه للمُدّعي وطَلَّب يَمينَ المُنكر . 

وافاالرجعة: فهو أن يقول الرَوْجُ للمُطْلَّمَةٍ بعد انقضاء عِدَتّها: قد كلت راجَعْتّك 
وألكرَتِ المَرأةٌ وعَجَرَ الرَوْجُ عن إقامة ة البيّنة فطلب يَميكها . 

وأا الفْيْءَ في في الإيلاء: فهو أن يكو الرّجل آلى من امرأتِه ومَصَت أربَعة أشهُر فقال : قد 
كنت يئت إليك بالجماع فلم تبيني فقالٹ لم د تئ َي ولا َرَج فطلب بَميتها. 

واا النسبٍ: فنحو أن يدعي على رجل آنه أبوه أو انُه فأنْكر الرَجلٌ ولا بَّنةّ له وطْلَّب 


هه م 


واقاالرق: فهو أن يدعي على رجلِ آنه عبد فألْكرّ وقال إِنّه خُر الأصل ٠١ /٤[‏ أ] لم 
رغه رق أا و الا عي طا تمي 
وأا الولاء: فإنّه يدعي على امرأةٍ أنه أعبَقَ أباها وأنٌ أباها مات وولاؤه بینهما نصفانٍ 
فأنكرَّث أن يکود أعَقّه وأنْ يکود ولاؤه ثابتًا منه ولا ية للمُدّعي فطلب يميه یَمیتها على ما 
انكرت من الولاءِ. 

وافاالاستيلاد؛ فهو أن تَذعى أمةٌ على مولاها فبَقول: أنا لد لمولاي وهذا ولّدي 
فاتك الهوان: 

لا يجري الاستحلاف في هله المَواضع السَبْعةٍ عند آبي حنيفةً وعندَهما يجري 
والدعْوَّى من الجانبيْنِ نَحَصَوَرُ في المُصول السََّةء وفي الاستيلاهِ لا يمَصَرَرُ إلا من جاب 


(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بيمينه». 


واحد» وهو جانِبُ الأمة» فأمًا جانِبٌ المولى فلا ثَكَصَرَرٌ الدَعْرّى؛ لاه لو اذعَّى لَبَتَ 
بخن الد رى وعدا اء على ها كرا أن النكرل تذل عة وعاه الاش اء ل تمل 
الال وف هااا فد وة اا ا ت بدّليل فيه شَبْهة . 

وجه قولِهما أن کول المُدّمَی عليه لیل کونه كاذبا في إنکاره لاه لو کان صادقا ما 
امتَنَحَ من اليّمين الاد فان اللكر ل إا لل إلا أنه دلالة قاصرة فنها شبهة ة العَدَم 
وهه الأشياء تبت بدليلي قاصِر فيه شَبْهة الَدَم الا رى انها بْب بالشّهادةٍ على السّهادة 
وشهادةٍ رجل وامراتيْنِ 

وبي حنيغة: أن الكول يحتملٌ الإقرار لما فُلْنّمْ ويحتمل البّذل؛ لأنٌ العاقل الذي " 
كما يحرج "عن اليّمين الكاذبةء يَمَحَرّج “ عن اعيبر والطْعْنِ باليَمينِ ببّذْلِ المُذّعي» 
إلا es‏ أولى لأنّا لو جَعَلْناه إقرارًا لكبناه (لما فيه من) ”" الإنكار ولو 

جَملناه بَذْلاً لم به لاه يَصيرٌ في التفدير كانه قال ليس هذا لك ولتي لا امَك عنه ولا 
أنازُك فيه يحل المقصوة من غير حاج إلى التخذيب وإذا ّت ان آلیکول تذل وها 
الأشياء لا تحتملٌ البَذْلّ والإباحة فلا تحتمل النكولٌ فلا تحتمل التَخحليفَ لأنه إِّما 
يَسْكَحْلِف المُدّعى لينْكلَ المُدّعَى عليه فيَفْضي عليه فإذا لم يحتمل النُكول لا يحتمل 
التحليف . ) 


» 


فصل [في بيان كيفية اليمين] 
وَأمّا بيان كيْفيةٍ الّمين فالكلامٌ فيه يعلق بموضِعَيْنِ : 
احذهما: في بيان صِفة التخليف نفسه [آنه كيف يبَحْلِف] " . 
والثاني: في بيانِ صِفة المَخلوفِ عليه أنه ەلى ماڈا لف.: 
(أما الأرَلٌ) فالأمر لا يخلو إمّا أن كان الحالِفُ مسلمًا وإِمّا أن كان كافِرًاء فإِنُ كان 
مسلمًا فيْحلَمُه القاضي باللّه تعالى إن شاء من غير تَعْليظ لما روي أن رَسُولَ الله بل حف 
)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة) . (۲) في المخطوط : «المتدين». 


(۳) في المخطوط : «يتحرز). )٤(‏ في المخطوط : «يتحرزا. 
)٥(‏ في المخطوط : «في» . (0) ليست في المخطوط . 


< سس ہر( 


زی بی کا ار ڑکا بن عبد یری ۳با عر وجل ما أرَذْت بالبنّة لوئ <“ . ول 
فاط ؛ لأن الشرع ورد بتَعْليظ اليّمين في الجملة > فاته روي أن رَسُول الله ب حَلّفَّ 
E AL‏ ان رل ال زرا غل دنا مو عا 
الصلاة والسلام أن حَدَ الرّنا في كتابكَمْ هذا. 

وقال مشايحُنا: يَنْظْرٌ إلى حال الحالِف إن كان ممن لا يُخافُ منه الاجيِراء على الله 
تعالى باليّمين الكاذِبة يتفي فيه باللّه عَرٌّ وجل من غير تَعْليظٍ وإِنْ كان مِمّنْ يُخافُ منه ذلك 
ُعَلَظٌ؛ لأنّ من العام مَنْ لا يُبالي عن الحلِف باللّه عَرّ وجل كاذبًا فإذا عَلَظً عليه اليَمينُ 


رو رظ 
+ 


وقال بعضهم؛ إن كان المال المُدَّعَى يَّسيرًا يتفي فيه باللّه عَرٌّ وجل ون كان كثيرًا ٠‏ 

وضفة اقل ان تخول:” “ واللّه الذي لا إِلَهَ إلآهو عالَمُ | عيب والشهادة الرَحْمَنِ 
ا ا و ا 

E EAE E 
المُشُركينَّ لا يُلكرودً الصَانِعَ قال الله تبارك وتعالى جل شأئه: « لين سألتهم ن لق‎ 
2 فيْحَّظّمودً اسم الله تعالى‎ ]٠٠: ألسَموتِ وألارض لبون أله € إلغمان‎ 
إلا الذَهْريّةَ والرّناوقة وأهل الإباحة وهَرلاءِ أقوامٌ (لم يَتَجاسّروا) "على إظهار لهم‎ 
i E E O E 

يمَدَرّهم على إظهار ما انتَحَلوه إلى انقضاء الدنْيا. 

وان رّأى القاضي ما يکود تَغْليظا في دینه فعَلَ ِا ELE OES‏ 
اوو أن كل ذلك سائ فاط على اللهردي بالله يالى عر ور الى ازل 


)١(‏ في المخطوط : «زيد). (۲) في المخطوط : «زيد». 

(۳) ضعيف : أخرجه أبر داود» كتاب: الطلاق› باب: في البتة » برقم (٦۰؟)›‏ وابن ماجه» برقم 
c(*01)(‏ والترمڏذي› برقم ۷۷7( والدارمي»› برقم (TYVY)‏ من حدیث يزيد بن ركانة رضي الله 
عه » انظر ضعيف سنن آبي دأود للألباني . 

)٤(‏ في المطبوع : «عليه الصلاة والسلام). 

)٥(‏ زاد في المخطوط : «قل». (0) في المخطوط : «لا يتجاسرون». 

(۷) في المخطوط : «(واسع؟ . ) 


التوراة سينا موسّى عليه الصلاة والسلام وعلى اللضراني بالل الى أنْرّل الإجيلَ ٠‏ 
على سينا عى عليه الصلاة والسلام وعلى الَجوسي بالله الذي خَلَنَ التار ولايَحيف ‏ 
على الإشارة إلى مُصْحَف مُعَيّن بان يقول باللّه الذي أنْرَلَ هذا الإْجيلٌ أو هذه التَؤْراءً؛ 
لأله قد تبت تَخريف بعضها فلا ][٠٠١ /٤[‏ يُوْمَنُ أن نَم الإشارة إلى [الحرف] © 
NAE‏ 
يوت عباتم | من البيعة والكنيسة وبَيْتِ التّار ؛ لأنّ فيه تَعْظيمَّ هه المَواضع وكذا لا 
تَغْليظ اليّمين على المسلم برّمانِ ولا مَكان عندّنا ". 
وقال الشافعي رحمه الله: إن كان ا وان کن ل ت 
الميزاب ويَحلِف بعد العَضر *. 
والصحيح قولنا لما رَوَيْنا ”“ من الحديثِ المشهور وهو قولّه ية : «البَينةٌ على المُذّجِي 
واليَمِينْ على المُدّعَى عليه» مُطلَمَّا عن الرّمانِ والمَکانِ وروي آنه احتَصَم رَيْدُ بن ثابتِ وابنْ 
مُطيع في دار إلى مَرْوانَ بنٍ الحكم فقَصًّى على رَيْدِ بنٍ ثابتٍ باليمِينٍ عند المنبَرٍ فقال 
[ 1 الت کا فال ل ا ٠‏ لا واللّه إلآعند مَقاطع الحُمُوقٍ فجعل رَيْدٌ 
E E EE‏ ًى أن يِف عند المنبَرٍ فجعل مَرْوان يَعْجَبٌ من ذلك ولو كان 
ذلك لازِمًا لما احتَمَل أن يًأباه ريد بن ثابتِ ولان تَحْصيص التخليفِ بمَكانِ ورَّمانِ تَعْظيم 
غير اسم الله [مع اسم الله] ‏ تبارك وتعالى وفيه معنى الإشراك في التغظيم واللَّه عَر 
وجل أعلمٌ. 
راا ا لع فل ا ف غ راان 


ت 


كانت مُطلَقَةَ عن سبب وإِمّا أن كانت مُمَيّد مده بسبب فان كانت مُطلَقَةٌ عن سبب بأنِ اذَعَى 


دا ادا او آرضًا وانْكر الُدعَی عليه فلا خلاف في آنه يَخْلِفٌ علی الُم وهو ما 
وقَعّ فيه الدَعْرَّى فيقال : باللّه ما هذا العبد أو الجارية أو الأرض لِمُلانِ هذا ولا شيءَ منه 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «عباداتهم). 

(۳) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية .)١١١۳/۲(‏ 

6 متهن الشافتة تلظ الن بال مان واكان فى التغاري» أن وهه الأمة خى (04): 
الط رون 0 ` 
ا 


ی اا ا ر 0 
u a EO‏ 
الحكم. 

هال ابو یوسفه حف على اې بالل ما اسفرضت منه الث او ماص الا او ما 
أودَعني الفا ]لاان عض المُذّعَى عليه ولا صرح فيقول قد يُْتَفْرَّض الإنسانٌ وقد 

يْصِبُ وقد يوع ولا يكوك عليه يما آله أبرآء عن ذلك أو رَد الوديعة وأنا لا أ ذلك لقا 
باتني شي فحيئز خلت على الځ 

وقال محفذ: يَحْلِفٌ على الحُكم من الابيّداء باللّه ما له عليكٌ هذه الألف التي اذَعَى 

«(وجه) قول محف آن التخلیت علی السب تَحلیفٌ علی ما لا بنك الحلِت علب 
عَسّى لِجواز أنه SACO py O‏ 
على نَفْي السَبَّبٍ ويُمْكئه الحلِفٌ على تفي الحُكّم على كَل حال فكان التَحليفُ على 
الحم اول 

-(وجه) قول ابي يوسف؛ ما روي أن رَسُولَ الله هة حَلّفَ اليَهُودَ [باللّه وا في بات 
القَسامةٍ على السب فقال اة : «بالله ما قعَلْتّمُوه ولا عَلِمُْمْ له قاِلا» ”“ ذ يجت الافداءٌ به 
NE OE E O‏ 
ررد ن i E GE SEK‏ 
حَلفَ عليه وٳن لم کله وعَرَ عرض ض ‏ فحيَيِذٍ يَحْلِف على الحُكم . 

OO OPA 
RE السب باللّه عَرّ وَل ما بغته هذا الشيء إلا أن يُعَرْض‎ 


)١(‏ فى المخطوط : «فأنكرا. (۲) زاد في المخطوط : «ذلك». 
(۳) فى المخطوط : «أودعه» . )٤(‏ في المخطوط : «أن يكون». 
)٥(‏ في المخطوط : «ثم) . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) صحیح : أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب : الديات»› باب : فى ترك القود بالقسامةء برقم «(toYT)‏ 
والنسائی › برقم (14⁄€()› وابن ماجه بلحوه»› برقم (YTYY)‏ وکذا مالك› برقم )۱٦۳۰(‏ من حدیث 
سهل بن أبي حثمة رضي الله عله »› انظر صحيح سنن أي داود للألباني. 

(۸) فى المخطوط : «الصور». (4) في المخطوط : «أن أعرض». 


EEE CD 
e aa lL قد بيع الرّجل الشَّيءَ‎ 


شه راي »” ص 


ویو رانا ۷ا ی a N ECO‏ 


ا 


MEER aS E 
كذا وأنْكرَ الرَوْحٌ ذلك يَحْلِفٌ على السَبّب عند أبي يوسف باللّه َر وجل ما لها ثلاتا أو‎ 
ا خالا ااان ت ض الرَذْجٌ فيقول [إن] “ الإنسان قد يُخالحٌ امرآتّه ثم تَعودٌ إليه وقد‎ 
یلما ثلانًا ثم تَعودٌ إلیه (بعد رَوْج آَخَرَ)  [ثم تعوه إلبه]  فحيَيزٍ يَحْلِفٌ  بالل عر‎ 
وجل ما هي حرام عليك بثلاثِ تَطليقاتٍ أو باللَّه عَرّ وجل ما هي مُطَلَمَةٌ منك ثلاتًا أو ما‎ 
هي حَرامٌ عليك بالخلَع أو ما هي بائ منك ونحوٌ ذلك من العباراتِ ومَكذا يَحْلِف على‎ 
. قول محم‎ 

وعلى هذا دَعْرّى العتاقِ في الأمة بأنِ اذَعَتُ أمة على مولاها أنه أعتَقَّها وهو منك عند 
أبي يوسفَ يَحْلِفٌ المولى على السب باللّه عَرّ وجل ما أعَقَها إلا أن يُعَرّض لأنه يعَصَوَرُ 
النَقَّض في هذا والعَود [إليه] ن رتد تالاو ایت بدارٍ الحرْب ثم سّباها أو 
سّباها غيرٌه فاشتراها ]١ ٩١ /٤[‏ فحيلَِلٍ يُحْلِف كما قاله محمد ولو كان الذي يدعي العِثْىَ 

هو العبدً فيَحْلِفُ على السَبٍَّ بلا خلافي باللّه عر وجل ما أعتَقّه في ارق القائم للحالِ في 
يله لانيدام تَصَوْرٍ التغريضٍ؛ لأ العبد المسلمَ لا يحتمل السَبْيّ بعد الِثتي حتى لو كان 
لعب لم يعرف مسلمًا أو كان كارا يَحْلِفٌ عند محمَدٍ على الحم لاحتمال العَؤد د إلى 
الرَقَ؛ لأ الذَمَىَ إذا تقض العَهْدَ ولَجِىَ بدار ر بخلافِ المسلم فاه 
يُجْبَرٌ على الإسلام ويْقتل إن ّى ولا يُسَْرَقَ . 

وقلی ا ریا کا و و ل د ا ا ي 
الاستحلاف فيه فیقول الدَعرّى لا تَخْلو إمَا ”أن تكودَّ من الرَّجل أو من المَرأو فان كانت 
)١(‏ زيادة من المخطوط . ٍ 
(۲) في المخطوط : «فقد يطلقها ثلاثا فتتزوج بزوج». 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «على الحكم». 


. في المخطوط : «مذهبهما»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )٥( 
في المخطوط : «من»‎ )۷( 


م کتاب الدعوی____> GD‏ 

من الرَّجل وأنكرتِ المَرْأ ةالنّكاح فعند آبي يوسفَ يَحْلِفٌ على المَبّب إلا أن عرض 
لاحقمال اللاي والزقة يسبب ما فحيتيزٍ خف على الحم بال ع وجل مابينكما 
ێکاح قائمٌ کما هو قول ا 

وأمًا عند أبي حنيفة لو قال الرَوْح أ ا أربَعًا يواها فإ القاضيَ 
لايُمَكَنه من ذلك لأئه (إقرارٌ هاه المَزا أتها) ”" امرآته فيقول له : إن كنت بريد ذلك 
فطَلقّ هذه ثم زوج أختها أو اربع واها وإ کان دَعْوّی النتكاح من المَرْأة على رجل 
فأنْكرَ [الرجل] " فعندٌ فعند آبي يوسفَ يَحْلِف على السَبَبٍ إلا أن يعر فيحلف على الحم 
كماقالمخید: 

ا تي أريد أن أتروَج فان القاضي لا يمتها من ذلك لاتيا 

قد اقث أن لها رَوْجًا فلا يُمَكنُها من الترّوج بروج خر فن قالث ما “ الخلاص عن هذاوقد 
ت هه لخر اتل ا رم ل ال ینان هرقا 
اروج لها فنا ى أجبَرّه القاضي عليه فإن قال الرَذْجٌ لو علَشتها مني المَهْرٌ فلا أفعَل ذلك 
قر لله اقاي لالد ت اراي فال سا لوانت ام رلك“ راذل تر 

فل ۲١‏ ولايلْرَمُك شيء؛ لان المَهًْ لايَْرَم باسك فان ابی یبر على ذلك فإذا فل 
عن تلك العهُدة ولو كانت الدعوٌ ى على إجارة الذّار أو عبد أو دابّة أو مُعامَلة [أو] (© 
مُزارعة فعند أبي يوسفَ يَحلِف على السَبَّب إلا إذاعَرّض . 

وعند محم يَحلِف على الحم على كَل حال وعند أبي حنیفةً ما کان صَحيحًا وهو 
الإجارة يَحْلِفُ وما كان فاسدًا وهو المُعامَلةٌ والمُزارعة لا يَحْلِفُ أصَل؛ لان الحلِف بناءُ 
على الدَعْوّى الصحيحة ولم تَصِحٌ عندّه. 

ولو كانت الدَعْرَّى في القَنْل الخطإ بأ اذّعَى [رجل] ' لن رجل ٩‏ آنه فل أباه 


)١(‏ فى المخطوط : «مذهب». (۲) فى المخطوط : «أقر أن هذه». 
)٤( 0 (‏ فى المخطوط : «متى». 
)١( ٠‏ في المخطوط : «امرأته». () زاد في المخطوط : «تطلق». 
(۷) في المخطوط : «المال». (۸) في المخطوط : «أجبره» . 


)١( 0‏ زيادة من المخطوط . 


@€ 
ا ت ا ا ا عا ف غ ا بعد ای و اا 
لت إل إذا عَرَضى وعند محمَدٍ على الحم بالله ليس عليك الذي ولا على عاقلَيّك وإتما 
يَحلِفٌ على هذا الوجه لاخلا المشايخ في الدَية في فصله "'“ الخط آتھا جب على 
العاقِلة ابْتِداء آو تب على القاتِل ڈ ثم تَمَحَمّلْ عنه العاقلة فن حَلَّفَ بَرِىٌ وان َكل يفضي 
عليه بالدية في ماله على ما نَذْكَرٌ إِنُ شاء الله تعالى . 


فصل [في حكم أدانه] 

واا حم ادائه؛ فهو انقطاعغ الحُصومة للحال لا مُطْلَقًا بل مؤقَتًا إلى غايةٍ إحضار البينة 
عند عامَة العلماء. 

وقال تة حُكمُه انتيطاعٌ الحصومة على الإطلاي وحتى لو أقامَ المُذّعي البيّنةَ بعدَ 
يمين المُدّعَى عليه لث بيه عند العامة وعند بعضهم لا قبل لأته لو أقام اة لا تَبْمّى له 
ولاية الاستحلاف فكذا إذا اسكَحْلَفَ لا يَبْمّى له ولاية إقامة البََنةٍ والجامِع أن حَقَه في 
احهما فلا يَمْلِكٌ الجمْمَ بينهما والصحيح قول العامة ؛ لان اة هي الأصلٌ في الحُجَة 
لأتها كلام الأجتبيّ 

قاتا المي فكالخلفب عن الي لها كلام الخضم صي لبها للشرورة فإذا جاء الاصل 

نهى حُكمُ الخلَّفِ فكأنه لم يوجَدٌ أصااً ولو قال المدعى للمُدعَى عليه احلِف وأنْتَ 

SS ایا‎ PEE 
قوله لک ري حمر لتر حال آي ري عن 5غواء و ۵ حصوميّه للحال ویحتمل‎ 
. البّراءءً عن الح فلا يُجْعَلٌ إبراء عن الحق بالسّك واللّةُ سبحانه وتعالى أعلم‎ 

قضل, وأا حُكَمٌ الاميناع عن تخصبله فالمدّعَى عليه إذا نكل عن الَمين فن كان ذلك 
في دَعْوّى المالٍ يُقْضّى عليه بالمالٍ عندَنا ِن يبي للقاضي أن يقول له ف اض 
عليك اليّمينَ ثلاث مَرّات فإِنُ حَلَمّت وإلا قَضَيْت عليك لِجواز أن يکود المُدَّعَى عليه مِمَنْ 
لا يَرّى القَضاءَ بالنكول أو يكو عندّه أن القاضىَ لا يَرَّى القَضاء ء بالأكول أو لَجِقّه شمه 
القضاء ٠/٤1‏ ب] ومَهابة المجلس ‏ في المَرَة الأولى فكان الاحتياطً أن يقولً له ذلك | 


)١(‏ في المخطوط : «فصل». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «إنني» . (4) في المخطوط : «مجلس القضي». 


حم کتاب الدعوی____> GD‏ 
فان كل عن اليَمينِ بعد العَرْض عليه ثلانًا فإ القاضي يفضي عليه عندَنا اا 
الشافعيّ رحمه الله لا يَقَضي بالنكولٍ ولَكِنْ يرد اليَمينٌ إلى المُدّعي فَيَحَلِفُ فياخ 
ى 

احتَح الشافعي رحمه الله بقول النَبيّ ب : «البَيّنة على المُدَّعِي واليَمِينُ على المُدُعَى 

عليه» "" جعل البَيّنة حُجْة المُدّعي واليّمينَ حُجَةٌ المُدَّعَى عليه ولم يَذْكُرْ عليه الصلاة 
والسلام النكول فلو كان حُجُة المُدَّعي لَدَكَرَه والمَعْقول أنه يحمل آنه نَكَل لِكرنِه 
كاذبا في الإلكار فاحثررً عن اليَمينِ الكاذبة ويحتمل أّه لكل مع كونه صادقًا في الإلكار 
تَوَرْعًَا عن اليّمين الصَادِقةٍ فلا يكونٌ ن حُجَة الضاءِ مع السك والاحتِمال لَِنْ يرد الَمينَ إلى 
المُدعي ليَحْلِفَ فيضي له لاله تَرَجُحَ جَلبة الصذقٌ في دَغواه بيَّمينه وقد ورد الشَرِع برذ 
يمين | ا 
يدي سينا عَمَرَ رضي الله عنه فأنكرٌ المقدادُ وتَوَجُهَّتْ عليه اليَمينْ فرَدٌ اليّمينَ على سيد 
عمال وسيدنا عمَّر جور ذلك . ) 

(ولنا) ما روي أن شرَيْځًا رحمه الله قَضّى على رجل بالتّكول فقال المُذَّعَى عليه آنا 
أحلِف فقال شَرَبْحٌ رحمه الله مى فُضائي وکان لا تَحْمّی قُضایاء على اصحاب 
رسول الله ي ولم ْمَل أنه أنكرّ عليه مُنْكِرٌ فيكو إجماعًا منهم على جواز القَضاء 
اكول ولال ظهَرَ صِذق المُدعي في دغواء عند كول المذّعَى عليه يفضي له كما لو اقا 
اة . 

ولال لوضف أن الماع من ظهورٍ الصَذق في حَبَره إكارٌه المُدّعَى عليه وقد عارَضّه 
اللكول لأنه [لو] “كان صاوقًا في إنكاره لّما تكل فزالٌ الماع عارص فهر صِذفه في 


دعواه. 


.)١١٠١۹ /۳( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

(۲) وفي مذهب الشافعية : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ترد اليمين على المدعى ويقضى على المدعى عليه 
بنكوله في جيم الأشياءء انظر: رحة الأمة ص .)٥٦۹(‏ 

( ا فق اه 

)٤(‏ فى المخطوط : «ولأن النكول عتمل». 

(۵) زيادة من المخطوط . 


وف ر لخدمل أنه نكل رر عا عن السن الضادة فلا عا اال از لان ال 
الادقا مشروعة فالَاهر أ الإنسان لايرْضًّى بقَواتِ حَفّه تَحَررًّا عن مُباشرة أمر مشروع ‏ 
ومثل هذا الاحيّمال ساقط الاعتبار شرعًَا ألا يُرّى أن البيْنةَ حجة A‏ ء بالإجماع وإ 
کانت مُحتَمَلةَ ذ في الجُمْلةٍ لها حبر مَنْ ليس بمَعْصوم عن الكذِب لَكِنْ لَمَّا كان الظَاهرُ هو 
ا احتّمال الكذٍب كذاهذا. 

وأمّا الحديث فكقول البيَنةٌ حُجَةٌ المُدّعي وهذا لا يفي أن يكو غيرُها حُجَةٌ وقولّه لو 
کان حْجة لَدَكَرَه فنا يحتمل أنه لم يذكرْه لما فلْنمْ ویحتمل آنه لم يزه نصا مع كوه حُجَ 
تسليطا للمُجْتَهدينَّ على الاجتِهاد ليْعْرَفَ كونه حُجْة بالرّأي والاستنباط فلا يكون حُْجَّة مع 
الاحتِمالِ وأمّا رَد اليّمين على ” المُدّعي فليس بمشروع لما فنا من قبل . 

ا ا ا غ ل ی ەرف 
خارٍجّ عن أقاويلٍ الكل فكان مولا عند الكل ثم تَأويله أن المقداد رضي الله عنه عى 
الإيفاءَ فأنكرَ 1س سَْدنا] "“ عُذْمانُ رضي الله عنه فتَوَجَهَتِ اليَمينٌ عليه ولَحْنْ به قول . 

هذا إذا نكل عن اليّمين في دَعْوّى الما فإ كان اللكول في دَعوّى القصاص فقول لا 
يخلو إمَّا أن تكو الذعْوّى في القصاص في التس وإِمًَا أن تکونَ فیما دو النمس فإِنُ کان 
i E CI E E E E‏ 
E‏ ا اف ا ای اا ا 
ا او عا ی اماس ي ان وق جار ادي 
ا ا ا باعل ان اکل بار ع ای حا ر الله والطْرَفُ 
يحتملٌ البَذْلَ والإباحة في الجُمْلةٍ فإ مَنْ وقَعَتْ في يَدِه أكِلةٌ والعيادٌ باللّه تعالى فأمر غيره 
بقَطيها بباح له قَطْعُها صيانة لِلتفس وبه بين أن الطْرَفَ يَسْلْكُ [به] ‏ مسلك الأموال؛ 
لأله خلِقَ وقاية لتس كالمال. 

فاا الس فلا تحتمل البَذل والإباحة بحا وكذا المُباځ له القَطْعٌ إذا قط لا ضمادً 

عليه والمُباح له القَْلُ إذا نَل يَضَمَنُ فكان الطْرَفُ جاريًا مجرّى المال بخلافِ التَفْس 


(1) في المخطوط : «إلى». (۲) ليست في المخطوط . 
© زيادة ن الخطرط 


حر کتاب الدعوی_____> GD,‏ 
فأمكَىّ القضاء بالكولِ في الطْرَف دود التفْس فكان القياسُ أن لا يَسْكَحلف في التَفْس 
عنده كما لا يَسْتَخلِف في الأشياء السّبْعة ؛ e‏ إلى المقصود ° 
المُدّعي وهو إحياء حَمَّه بالقَضاء بالكولِ ولا ية مضي فيها بالكول أصلا عنده فكان يَنْبَغي 
ف و ت اس ی فی الات( ایا ؛ لأن الشرع ورد به في 
[با ب] ‏ القسامة وجعله حًا مقصودا في نفيه تَعْظيمًا لامر الدّم وتفخيًا أنه لِكَوْنِ 
اليَّمين الكاذبة مُهْلِكة فصار بالتكول مانعًا حًا مُسَْحَمًا عليه مقصودا فيْحبَس حتى يقر أو 
يَخْلِفٌ بخلافِ الأشياء السَبْعةٍ فإ الاستحلاف فيها لِلَوَسّل إلى استيفاء المقصود بالتكول 
وأنه لايَقَحٌ وسيلة إلى هذا المقصو وعندهما الُكول إقرارً فيه ة' شبْهة العَدَمٍ لاه إقرار 
بطريتي السكوتِ وا ته مُحَمَلُ والقصاص يُذرَا بالشَبُهاتِ وإذا سقط القصاص لِلشُبْهة يجب 
المال بخلافي شهادة الّساء مع الرّجالٍ والشهادة على الشهادة أتها لا تَقْبَل في باب 
القصاص أصا؛ لأ التعَذدَ هناك من هة من له القصاص وهو عَدَمٌ الإثيان بحْجَة مُظهرء 
للح وهي شهادة شهود أصولِ ذكور والتَعَذرٌ هنا من هة مَنْ عليه القصاص وهو عدم 
التلصيص على الإقرارٍ والأصل أذ القصاص إذا بطل من جهة مَنْ له القصاص لا تَجبُ 
الي وإذا بطل من جهة مَنْ عليه جب الدية . 

وأمّا في دَعْوّى السّرقة إذا حَلفَ على [أخذ] " المالء وتّكل» يُقَّضى بالمال لا 
بالقطع ؛ لأن اللكول حْجَة في الأموال دود الحدود الخالصة. 

وأا في حَد القَذفي إذا استَخَلَفَ على ظاهرٍ الرّوايةٍ فنكل يَطْضي بالحدٌ في ظاهز 
الأقاويل لأنّه بمنزلة القصاص في الطْرَفِ عند أبي حنيفة وعندهما بمنزلة التَغزير 

وقال بعصُهم هو بمدزلة سائ الحدود لا ثُفْضی فبه بشيءٍ ولا حلت لان حَدٌ وقي 
ا يفص فيه بالتغزير دود الحدٌ كما في السَرقة يُحَلّفٌ ويُقّْضى بالمال دود القع 
واللَهُ سبحانه وتعالی آعلمٌُ. 

*% 5% + 


(1) في المخطوط : «مقصود». (۲) زيادة من المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . ٠‏ (6) في المخطوط : «النفس». 


فصل إفي بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه] 

آم بيان ما تَندَفِعٌ به الخُصومة عن المُذّعَى عليه ويخرجٌ عن كوه حَصْمًا للمُدّعي 
فتقول وبالله التوْفيق : إِّه يخر عن كونه حَصْمًا للمُدّعي بكوْنِ يَدِه (غيرَ يَ) “ الماك 
وذلك يعرف بالبنة أو بالإقرار أو بول القاضي نحو ما إذا اذعَی على رجل دارا آو ٹوا آو 
داب فقال الذي في يَدِه هو يلك فُلانِ الغائب آودَعَنيه. 

وجُملة الكلام فيه أن المُذَعيّ لا يخلو إمّا أن يدعي عليه ملا مُطلَمَا ولم يَذَّع عليه فعلڈ 
أو يَذّعى عليه فعلاء O PPE LE‏ 
ها و ا ا ا ا ا هاا اع ارفا ار وااو اا ااا 
انكَرَّغتها أو ضَلْثْ منه فوَجَذّتها وأقام البَيَّنةّ على ذلك تَنْدَفِْع عنه الحُصومة عند عامَةٍ 
العلماء. ) 

وقال ابن ابي ليلى: تَنْدَفِعُ عنه الحُصومة أقام البيّنةَ أو لم يُقِمْ» وقال ابن شَبْرمة : لا نديع 
عنه الحُصومة أقام البيَلةَ أو لم يقم هذا إذا لم يكن الرَجلٌ مَعْروفا بالافْيّعال والاحتيالء 
فإ كان تَندَفِع عنه الخصومة عند أبي حنيفةً ومحمَد أيضًا وعند آبي يوسف لا تنيع 
وهي المسألة المَغْروفة بالمُخُمَّسة والحجج د عرف في الجايِع . 

وكذلك لو اذَعَى لنفيه “ والفعلَ على غير ذي اليد بان [قال] : هذا يلكي عُصبه 
فی یاد فا فا نی کی ی ا کان 
الخلافِ الذي ذكرنا. 

فما إذا اذعَى فعلاً على ذي اليَدٍِ أن قال : هذه داري أو دابّتي أو ثوبي أودَعْتُكها أو 
غصبتنيها أو سَرَفُتها أو استَاَجَڙتها أو ارتهنتها مني وقال الذي في يَدَيْه إتها لِمُلان 
الغائب أودَعَنيها أو عَصَبتها منه ونحوّ ذلك وأقام الله على ذلك لا تَنْدَفٌِْ عنه الحصومة . 
ووجه الفْرْقٍ أن ذا اليَدٍِ في دَعْوّى المِلْكٍ المُطلَت إِنّما يكونٌ خَصْمًا بيَدِه» ألا رى 


)١(‏ في المخطوط : «يد غيرا. (۲) في المخطوط : «أودعنيه». 


(۴) في المخطوط : «تنقطع» . () في المخطوط : «الملك». 


. في المخطوط : ايده‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )٥( 


IR. 
BA: 
ES: 


حر کتاب الدعوی_____> €G@D‏ 


أ ته لو لمكن المي ني ټی لمن عضا ندا انام م البَيّنةَ على أن اليَدَ ِغيره كان 

خصم ذلك العْيرَ وهو غائ . 

O 
2 غل بون و ا ا‎ 

ولو اذعَى فعا لم يسم فاعِلّه بان قال: عُصِبَّٺ يي او أَخِدَٺ متي فاقام ذو اليَدِ الي 
على الإيداع َنْدَفِعٌ الخصومة ؛ [لأنه اذَعَى الفعل على مجهول وه باطِل فالتَحَقَ بالعَدَم 
فقي دَعوّى لَك ملي فتَندَفِمٌ الخُصومة لأت ادَعَى الفعلَ على مجهول وأنه باطِلٌ فالتَحَقَ 
بالعَدَم فقي دَغوَى ِلك مُطلتي فتَندَفِع الوا ولر قال : سرق مني فالقياس أن 
نَع الُصومة كما في العَضب والأخْلٍ وهو قول محم وزكر وفي الاستحسان لا ندع 
فرْقًا بين العَّصّب والأخذٍ وهو قول بي حنيفة وأبې يوسفَ رحمهما الله ووجه المرق 
يعْرَّف في الجاع . 

ولو هال المذعي: هاه الدَارٌ كانت لِمّلان فا شتريُتها منه وقال الذي في يِه أودَعَني فلانٌ 
الذي اذَعَيّت الشراءَ من جهيّه أو سَرَفتها منه أو عَصَبْتها تَنْدَفِْ عنه الحصومة من غير إقامة 
البَبّنة على ذلك؛ لأنه تَبَّتَ كود يَدِه يَدَ غيره بتصادُقِهما أمّا المُدّعَى عليه فظاهرٌ وأمّا 
المُدّعي فبدَغواه الشراءَ منه ؛ أن الشراءَ منه لا يَصِحٌ بدونِ اليد . 

وكذا لو آقام الذي في يَدَيّه البَّنةٌ على إقرار المُدّعي بذلك ؛ لأن الاب بالبيةٍ كالنًابتِ 
بالمُعاينةٍ ولو عاينا إقراره لاندَقَعَتِ الحُصومة كذا هذا وكذلك إذا عَلِمَ القاضي بذلك؛ لأنّ 
العلْمّ المُسْتَماد له في رَمانِ القَضاء فق الإقرار كوه حْجَة ميَعَدَيةٌ إلى الاس كافَةً بمنزلة 
البَبّنة وكَوْن الإقرار حْجْة مُقََصِرة على المُقِرّ خاصَة ثم لَمَّا اندَقَعَّتِ الحُصومة بإقرار 
المُدعي فبِعِلْم القاضي أولى . 

ولوهال الذي في يذيه؛ ابْسَعْته من فلان الغائب لا تَنْدَفِعُ الحْصومة ؛ لأه اذَعَى اليِلْكَّ 
واليَدّ لنفيه وهذا مقر بكؤنه حَصْمًا فكيفَ تَنْدَفِع الحصومة . 


o‏ ر م 


* 


ولو أقام المُذّعي البينة أنه اتاعَه من عبد الله وقال الذي في يديه أودَعَنيه عبد الله 


(1) في المخطوط : «آن المدعى به . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «عند فلان» . 


(«) مر بان س > 
ذلك تَنْدَيِمٌ الحُصومة من غير بَيَنةٍ لأهما تصادقا على الوُصول إليه من يَدِ عبد الله 
فأثبتا ”"“ اليَدَ له وهو غائ . 

وعلى هذا الأصل مَسائل كثيرةٌ في الجايع [نذكرها هناك إن شاء الا والله تال 
أعلمٌُ. 

فصل 

وما حُكمْ تَعارٴُض الذعوتيْن مع تَعارُْضٍ س البيَنَيْنٍ » فالكلامٌ فيه يق في موضِعَيْنِ : 

احذهما؛ في بيان حم تعاض الدَْرََيْن مع تعاض لكين [القانمتَيْنٍ على أصل 
اليلك] ". 

والثاني: في بيان حُکم تعارُضِ الينَتيْن القائه ثمَتَيْن على قدرٍ الملك. 

افا الأَلُ: فالأصل أنَّ يتين إذا تعارَضتا في اصل N E‏ 
ج اح ماغل الاعرى خر اراج ١‏ لأ الة ةة من جج الشرع والرَاجح 
ملحن بالمتشن في اكام القرع» وان تمر لتزجيع ان انگ لربل واحد متهن 
من كَل وجو وجَبَ العمل به» وإ تَعَذدَ العمل بهما من كل وجه وأمكَنَ العمل بهما من 
وجه بالل ب ؛ لان العمل بالدّليلينّ واب بقدر الإمكانٍ» وإن تَحَذرَ الحمل 
بهما أصلا سمط اعتبارُهما والتَحَقا " بالعَدَم إذ لا حُجْةً مع المُعارَضة كما لا حْجَة مع 
المناقضة . 

وجُمْلة الكلام في هذا الفصل أن الدّعْوى ثلاثة أنواع: : دعْوّى المِلْك ودَعُوّى اليَدِ 
ر ىال ورا فة مال الدغر ى عل أغرى الماك رالد واب 

-(افا) تغؤى المِنك: فلا تَخْلو إِمّا أن تكون من الخارج على ذي اليَدٍِ وإمًَا أن تكون من 
الخارجينَ على ذي اليَدٍ وإمّا أن تكو من صاحبي اليَدٍ أحدٌهما على الآخرٍ "فان كانت 
الذعْوّى من الخارج على ذي اليَدٍ دَعْوَّى المِلْكٍ وأقاما ابي فلا يخلو إمَّا أن قامَتِ البيتتانِ 


. في المخطوط : «فأثبتنا» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «به».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «والتحقتا). () في المخطوط : «صاحبه».‎ )٥( 


على م ك فطلي عن الوفت وإتا ان قاتنا على ِلك مومت 

وإمّا أن قامَتْ إحداهماعلى ما یل می والأعری على يللي ؤگ» وکر ذلك ا 
یخلو إِمّا أن كانت بسبب وإِمًا أن كانت بغير سبب» فإِنْ قامَتا على يِلْكٍ مُطلَق عن الوفْتِ 
رع اع رغد اقا رهه الل دي اا 0 

-(وجه) قوله ": ان البَبْنَتَْن تَعارَضتا من حيث الظاهر وتَرَجُحَث بَيّنة ذي اليل 
[باليٍَ] *“ فكان العمل بها أولى ولِهذا عُمِل ببيتته في دَعْوّى التكاح . 

او ا کیو و : «البينة على المُدّمِي» ” 
رر ا یی ن کر ن رال ان اله لیس بمُدّع ما دگرنا من دید 
ال ل س عاف غو يتضيه» والموصوفُ بهذٍه الَف هو الخارج لا 
ذو الَدِ؛ لاله يحبر عَمّا في يد نفسه لنفسه فلم يكن مُدَعيا فالتَحَقَتْ ب يليه بالعدّم فبقيَث بين 
الخارج بلا مُعارض فوَجَّبَ العمل بها؛ ولان نة الخارج الت لهت الملك فكان 
القضاء بها آولى كما إذا َنَت انان صا ووَفكَّث بي الخارج دلالةً ودلالة الوضفب أنها 
أظْهَرَّث له سَْیَ اليدِ لأتهم هدوا له باليلْكِ المُطْلّتي ولا تَحِل لهم الشهادة باليلْكِ المُطلَّيٍ 
إلا بلْيهم به» ولا يَّخْصْل العِلْمٌ بالمِلْكٍ إلا بعد العِلْم بدّليل /٤4[‏ 1۸] المِلْكٍ ولا دليل 
على اليلْكٍ المُطْلّى سِرَّى اليد فإذا شهدوا للخارج فقد أثبتوا كود المال في يه وكَوْنُ 
SSCS‏ 
سابقا ضرورة وإِذا ّت سَُْ اللْكِ للخارج يفضي ببیگیه لان لما د بت له المِلْك واليدٌ في 
هذه " العَْن في رَمانِ ساق ولم يُعْرَف لمال فيها يد ويِلْكٌ عَلِمَ ها انتَقَلَتْ من يَدِه إليه 
فوَّجَّبَ إعادة يِه ورد المال إليه حتى يُقَيمَ صاحب اليَدٍ الآخحر ”" الحْجْة أنه بأيّ طريتقي 
انَقَلَ إليه كما إذا عايَنَ القاضي كود المالٍ في يَدٍ إنسانِ ويَدّعيه لِنفيه ثم رآه في يَدِ غيره 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۷/ ۳۲). الهداية (۷/ )٤١۳‏ . 

(۲) ومذهب الشافعية : بينة ذي اليد أولى في الدعوى› انظر : الأم (0/ »)۲۳٣‏ التنبیه (ص۹۸٥۰)۱‏ المنهاج 
٠‏ (ص۹٣١٠).‏ نباية المحتاج (۸/ .)۳١۲‏ 

(۳) و في المخطوط : «قول الشافعي» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

ل «لقول النبي ل . )٦(‏ سبق تنخریجه . 

(۷) في المخطوط : «هذا». (۸) في المخطوط : «الأخير». 


فاه يَأمَره بالرَدٌ إليه إذا ادعاه ذلك الرّجل إلى “أن بين سببًا صالِحًا للانيقال إليه 

وكذا إذا أقَرًّ المُذّعَى عليه أن هذا المال كان في يَدِ المُدّعي فإِنّه بُو مر بالرَد إليه إلى أن 
يبن بالحجة طريقًا صالِحًا للانتِقال إليه كذلك هذا (وصارً كما) ” إذا ا 
أحدٍهما أسْبَقٌ ؛ لأنّ هذا تاريخ من حيث المعنى بخلافِ التتاج ؛ لان هتاك لم بت سبو 
[يد] "" الخارج لانيدام تَصَوْرٍ السَبْتيٍ والتأحير فيه ؛ لان الاج ااا 0 
يطلب التَرْجيحٌ من وجو آَخر رجح به صاحب اليد باليدِ وهنا بخلافه . 
هذا إذا قامَتٍ البَيتانٍ على يلْكٍِ مُطْلَي عن الوفتِ من غيرٍ سبب فاما إذا قامتا على يِلْكٍ 
O e ERE LES‏ الوفعيْنٍ 
ا 
من صاحبٍ لبي على وقت وغيره إلا في الاج والصحيح جوابٌ ظاهر الرٌواية؛ لأ 
نة صاحب (الوفتِ الأسْبَقيٍ أظَهَرَتٍِ المِلْكٌ له في وقتٍ لا يُنازعه فيه أ حد فيَذفع 
المُدّعى [عليه] ‏ إلى أن ُنْب بالدّليل سببًا ِلانتِقالِ عنه إلى غيره وإِنْ أقامَف ‏ 
e DE E REN‏ 
عندهما يفضي للخارجء وعند أبي يوسف بُقْضّى لٍصاحب الوفْتِ ماکان و وي 
عن أبي حنيفة رحمه الله مغل ٩‏ , 

-(وجه) قول ابي يوسف: أن بَيّنةَ صاحب الوفْتِ أظهَرَتِ اليلك له في وقتٍِ خاص لا 
يُعارضها فيه بيه مدعي اللْكٍِ المُطلَت بيقين بل تحتمل المُعارَضة وعَدَمَها؛ لأنَ اليِلْكَ 
الطلى ل برض لرنج فلات المعارض الك رامال ولمدذال 
عى كَل واحدٍ من الخارِجَيْن على ثالِثٍ وأقام كَل واحدِ منهما انهه اشتراه من رجل 


)١(‏ فى المخطوط : «إلا». (۲) فى المخطوط : «وكذا». 
ارط © ف الخطط سقظ: 

)٥(‏ فى المخطوط : «اليده. ا 

(۷) فى المخطوط : «قامت». (۸) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد). 
(۹) في المخطوط : «مثل قول أبي يوسف). )٠١(‏ في المخطوط : «يتعرض». 


(0 زناة م ارط 


<( سس ہ9 D7‏ 


واحدِ وو بيه احدهما وأطْلِقّتِ الأخرى أنه يفضي لصاحب الوفْتِ كذا هذا. 

ولهما “أن اليك [المطلق] ‏ احتَمَل السَّبْقَ والتًأحيرَ؛ لأنَ [الملْك] ” المُطلى 
يحتمل التاخيرّ والس جوز ا صاحبَ اة المطْلَقةٍ لو ونث بيه كان وقثها نْب 
فوَقّعٌ الاحقٍمال في ست الهِلْكٍ الموَقّتِ فسَمَّط اعبار الوفْتِ فبقي دَعْرَّى مُطْلَق الِلْكِ 
a a‏ 
ااافا اغ اي الك حه ههد اا ر حاوثٌ وقد ظَهَر بالتاريخ ج أن شِراء 
صاحب الوفْتِ أسْبَقٌ ولا تاريځ مع الآخّر وشِراؤه أمرٌ حاوثٌ ولايُعْلَّمْ تاريّه فكان 
صاحب التاريخ أولى . 

هذا إذا قامَتِ البيْنانِ من الخارج وذي الد على مَك مُطلَتي ا ا وشو نتاس غر ست 
فاا إذا كان في دَعْوّى ذلك بسببٍ فان كان السَبَبٌ هو الإزت فكذلك الجوابٌ حتى لو 
قامَتِ انان على مك معاي بسب الإزث بان اقام کل واحدِ منهما البيْلةٌ على أنه يِلْکه 
مات آبوه وترکه میراتًا له بد يعَضى للخارج بلا خلافِ بين أصحابنا رحمهم الله . 

رلك ات اعات ى ق يِن لِلتعارٴض 
فبقيّ دَغْوّى مُطلَتي اليلْكِ . 

ون كان أحدهما أسْبَقَ من الآخر يُقَّضى لأسْبَقِهما وقتًا أيهما كان في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفَ ومحمَدٍ الأول وفي قول محمَّدٍ الآخر يُقَْضَى للخارج؛ لأنّ دَعْوَّى الإزث 
دَعْوَّى يِلْكٍ المَيّتِ فكل واحدةٍ من البينَعّيْن أظْهَرَّث يِلْكَ المَيّتِ لَكِنْ قامٌ الوارِث مَمَام 
المَيْتِ في مِلْكِ المَيّتِ فكَأنَ الوارتَيْنِ اذَعَيا لکا مُطْلَمًا أو موَفنًا من ٦۸ /٤[‏ ب] غير سبب 
وهناك الجواب مَكذاة في المُصول كلها من الانّفاق والاخيلاف إلا في فصل واحدٍ وهو ما 
إذا قامَتْ إحدى الَيَْتَيْن على ملك مطل والأخرى على يِلْكٍ موقب فن هنا بُقْضّى 
للخارج بالاتفاق ولا عِبْرة للوَفْتِ كما لا عِبْرة له في دَعْوَى المورَثينَ . 
O TT E‏ 


٤‏ (1) في المخطوط : وجه قول أي حنيفة ومحمد). 
( امن الخطرط. (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


و ر بال لسن ع 
يوسف فيْشکَل وإِنُ کان السب هو الشّراء بان اذَعَى الخارج أنه اشترى هذه الدَارَ من 
ا شتراها من الخارج ونَمَده 
القمَنّ وآقام كَل واحٍ منهما البينةٌ على ذلك فان ن أقاما البينةَ على الشّراءِ من غير وقتٍ ولا 
قبضٍ لا تيل البَينانِ في قول آبي حنيفةً وأبي يوسفَ ولا يجب لواح منهما على صاحبه 
شي ويرك المُدّعى في َد ذي اليد وعند محمد يى بالبييْن ويُؤْمَرٌ بتسليم المُّعى إلى 
الخارج . 

خافن مە اَن التوْفيق بين الدليلين واجبٰ بقدر الإمكانِ وأمكنٌ التَوْفيق هنا بين 
اَن بَضحيح العقَدَيْنٍ ٍ بان يُجْمَلّ كان صاحبَ اليدٍ اشتراه ألا من الخارج وقَبَضه [ثم 
اشتراه الخارٍجٌ من صاحب اليَدٍِ ولم يقْبضّه حتى باعه من صاحب اليَدٍ فيوجَدٌ العقدانٍ على 
الصَحَة لن بتفدير تاريخ وقبض] " وفي هذا ادير تَضحيح العقدَيْنٍ فوَجَبَ القول به 
ولا وجة للقول بالعَكس من ذلك بأن يُْجْعَلَ كان الخارج اشترى ألا من صاحب اليَدِ ولم 
يقبضه حتی باعه من صاحب اليل ؛ لأنْ في هذا التقُدير إفساد العقَدِ الأخير لأنه بيع العَقار 
ابيع قبل القبضٍ وأنه غير جائز عندّه فتَعَيّنَ نضحي العقَدَيْن بالتفدير الذي فلا وإذا صح 
العقدانٍ يَبْقَى المشترّى في يَدٍِ صاحب اليدِ فيوْمَرُ ر بالتشليم إلى الخارج . 

(وجه) قول أبي يوسفَ وآبي حنيفة : أن کل مُه مُشتر یکول قرا (بكونِ البيع لکا 
لبائ فكان ذغوّى الشراء من كَل واحاي منهما إقراا بك المَبيم إصاحبه فكانت اليكنان 
قاين على إقرارٍ كل واحي منهما باللْكِ إٍصاحبه وبين موجبي الإقرارَيْن تناف فَعَذّرّ ٩”‏ 
e I‏ صلا وإِن وَفسَتٍ البينانِ ووَفْتُ الخارج أسْبَق فإذا لم يَذكروا قبضًا يفضي 
EEE‏ الند ندا وعند محمَدٍ يُقْصّى للخارج ؛ لان وقتَّ الخارج إذا كان 

سبق ْمل كانه اشتری الدَارً أوّلاً ولم يَقبٍِضًها حتى باعها من صاحب اليد [عند أبي حنيفة 
E‏ ¥ يقضى للخارج؛ لأن وق الخارج إذا كان ل 

اشتری الدَارَ ألا ولم يَقْبِضها حتى باعها من صاحب اليدٍ] “وبي العَقار : قبل القبض لا 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «بالملك». 
(۳) فى المخطوط : «فيهمل» . (4) فى المخطوط : «عند أبى حنيفة وأبى يوسف». 
)١(‏ ليست في المخطوط . ٠‏ 


ا ر 
يجوز عند محمَلٍ وإذا لم جز بَقيّ على يلك الخارج وعندهما ذلك جائ فصَح البيعانٍ 
ولو ذكروا القبض جار البيعان ويقضى بالدار لٍصاحب اليد بالإجماع ؛ لأ بيع العَقارِ بعد 
القبض جائز بلا حلاف فيجوز البيعانِ . 

(وآمّا) إذا كان وق صاحب اليَدٍ أسْبَنَ ولم يَذكروا قبصًا يُقضصّى بها للخارج لاه إذا 
كان وقثه آسْبَقَ يُجْمَل سابقا في الشّراءِ كانه اشتری من الخارج وقَبَّض ثم اشترى منه 
الخارجّ ولم يض فيومَرٌ بالدَفع إليه . 

وكذلك إن دروا قبِضًا لاه یُمَدَرُ كاه اشتری من صاحب اليد ألا وقَبَض ثم اشترى 

الخارجٌ منه وقَبَض [أيضا] "ثم عادث إلى يد صاحسٍ اليد بوجو آحَرَ والله أعلم وإِنُ كان 
السب هو النّتاجَ وهو الولادة في المِلْك ف فقول لا يخلو إما أن قامَتِ المَيْكعانٍ على 
الاج “ملين عن الوفتِ وإما أن ونا وفنا فان لم يرتا قتا يى لإصاحب اليِ؛ 
لأ البيْنةَ القائمة على التناج قائمة على أَوَليَةٍ المِلْكٍ وقد استَوَتٍِ البيتانِ في إظهار الأوَلبة 
رُح بُ صاحب اليد بال فيقضی بيه وقد ري عن جاپر رضي الله عنه ان رجا 
اَی بين يدي رَسُول الله 4ي تاج ناقةٍ فِي يَدِ “ 'رجل وأقا م البَّنةٌ عليه وأقامٌ ذو اليَدِ 
نة على مثل ذلك فقَضصَى رَسُول الله ب بالتاقة الفا ادرا فام را 
أصحابنا . 

وقال عيسّى بن أبان من أصحابنا : إلّه لا ُقْضى لصاحب الد بل نها الال وسل 
المُذّعَى في يد صاحب اليّد قَضاء تَرْلكٍ وهذا حلاف مذكَب أصحابنا فإلّه نَم على لَمْظة 
امار را ا ف ا اجب الد یرن ا ع را اد ا 
رَويناه عن ا و ی 
على ثالِث يقضى 61 1 بينهما تصقن ولا بنرك في بد صاحب اليو دل أن ما ذكره 
خلاف مذهَّب أصحابنا. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

٠‏ ) زاد في المخطوط : «وإما أن قامت إحداهما على التتاج والأخرى على ملك المطلقء فإن قامت البينتان 
على النتاج فلا تخلو إما أن كانت البينتان» . 

(۳) في المخطوط : «وقتتا) . )٤(‏ في المخطوط : «يدي» . 

)١(‏ في المخطوط : «وهو». - )١(‏ في المخطوط : «ليكون». 


7 اقام احدهما الَينةٌ على الاج والَحَرٌ على الوك المُطلقي عن ال لاج فبينة التتاج 
أولى لما قَلّْنا إتها قامَّثْ على أوَليَةٍ الملْكِْ لٍصاحبه فلا تنبت لِغيره إ! إلا بالتلَقّي منه . 

و[أمَا] “إن وَفَتَتِ البيتانِ فإِن انه تمق الوفتانِ فكذلك السقوط اعتبارهما لِلتًعارض فبقيّ 
دَعوَّى المِلْكِ المُطلّق وإِنٍ اختَلَفا بحُكم سن الدَابة فتُفْصّى لصاحب الوفتِ ي الذي وافقه 
لسن لاه َهَر أن ابه الأحرى كاذب يقبن هذا إذاعُلِم ُهاء فاتا إذا أشكل سَقَط 
اعبار التاريخ لاه يُحتَمَل أن يكو سِنّها موافِقًا لِهذا الوفْتٍ ويُحْتَمَل أن يكودً موافِقًا 
يذلك الوفت ويُحتَمَل أن یکو مُخالمًا لھما جمیعًا فيَسْمَّط اعتبارھما کأتهما سَكتا عن 
التاريخ أصلاء وإِنْ حالف سنُها الوفَيْنِ جميعًا سَمَطّ الوفْتُ كذا ذكره في ظاهر الرّواية ؛ 
لاله هر لان الترْقيتِ فكًاتهما لم يرتا فقي لبان قاين يِن على مُطْلَت المِلْكِ من غير 
و اا فی یو ار ئی روا ای اا ا ر البيْنَتانٍء قال: وهو 
الصحيح . 

(ووجهه) أ سن الدَابةٍ إذا حالف الوفتَْنٍ فقد يفنا بكب البَيْتيْنِ فالقَحَقتا بالعَدَّم 
يرك المُدّعي في يَِ صاحب اليَدِ كما كان . 

والجوابُ أن مُخالفة السُنٌ ”" الوقَيْن يوب كِب الوفَيْنِ لا كدب البيَْتَبْن أصلا 
ا ي فقال الخارځ ٳٽها لٺ في مِلکي من متي هه وقال 
صاحب اليَدِ كذلك ية يَقَّضى لِصاحب اليد لما فنا . 

وكذلك لو اختلفا في الصوفِ والمرْعِرّى ' وأقام كل واحلٍ منهما اينه أنه له جره 
في مِلكه يُقّْضّى لٍصاحب اليَدِء وكذلك لو اختَلَفا في العَرْلِ» وأقام كل واحد منهما اينه 
اه له عُزله من فُطْن هو له يُقْضى إٍصاحب اليَدِ. 

والأصل أن المُنارَعة إذا وقَعَّثْ: في سبب ِلك لا يحتمل التكرارَ ” كان بمنزلة الاج 
فضي إإصاحب اليد فإذا وفعت في سب يلك يحمل الترار ”1لا يكود في معنى 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «البينتين! . 

(۳) المزعرّى: الزغب الذي تحت شعر العنزء انظر : المصباح المنير /١(‏ ١۲)ء‏ والزغب: صغار الريش 
والشعر ولينه» والزغب : ما يبقى في رأس الشيخ عند رقة شعره» المعجم الوسیط (ص .)٤٠۹‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : ابينة). )٥(‏ فى المخطوط : «ملكه». 

() في المخطوط : «التكرر». (۷) في المخطوط : «التكرر». 


<( سبسي ہ۷ 


ا ی ا ر ا ا الكت بح ااا ارا ای 
للخارج أيضًا. 
فعلی هذا ٳڌا احقلا في اَن فاق ل واحږ منهما ال انه له لب في ټډه وني يلڳ 
يُقْضى لٍصاحب اليَدِ؛ لان اللَبَنَ الواحد لا يحتمل الحلب مَرَيْن ¿ فان في معنى النتاج . 
الات اراش آل رن أن الشاءً التي حَلَبَ منها اللَبَنَ ََجَّث عند يى 
إصاحب اليد بالشاة واللََنِ جميعاء وكذلك لو اختلفا في جين وأقام كل واح منهما الب 
ps‏ ل يصع جبنًا 


ر ر 


ولو اختَلّفا في الأرض والتَحل واذَعَى كل واحدِ منهما أنه ارضه عرس الَحْلَ فيه “ 
يُفْصى بها "" للخارج ؛ لأن هذا ليس في معنى الاج ؛ لان الاج سب لِيِلْكِ الود 
زاققزی یی کب اراو لای روا این ن مما يحتمل التكرارّ فلم يَكَنْ في 

معنى التتاج . | 
وكذلك لو احلا في الحُبوب التابتة والفُطْن الثَابتِ ‏ اذَعَى كَل واحدٍ منهما أنه له 
رغه في أرضه فإله يُقْضًّى بالأرض والحبٌ والقطن للخارجء وكذلك لو الفا في الرناء 
اذى اكل واخد ا ان ج على أرضه لما فلّناء ولو اختَلفا في حلي مَصوغ ادعَى 
كَل واحا منهما آله صاعه في كه بُْصَى للخارج؛ لان الضياغة تحتل التكرار ‏ فلم 
َكَنْ في معنى التتاج . 

ولو الفا في ثوب َر أو شَعْرِ وآقام كل واحڍٍ منهما لَه اه له نَسَجّه في يله فن 
E RL OE i E‏ 
ینسح مرد O O OE E‏ 
اذ ل رخاو اله طبع في يِلكه (يرجعٌ في هذا) ”إلى أهل العم بذلك . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيهما. 
(۳) في المخطوط : «بهما. )٤(‏ في المخطوط : «سبب ملك». 
)١(‏ فى المخطوط : «النابت» . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «التكرر) . (۸) في المخطوط : «ارجع». 


ولو اختلفا في جاريةٍ وأقام واحد منھما ال آذ أا ان وانھاولدت هذه 
في كه يفص بالجارية وپأئها للخارج؛ لان هذا ليس دَعْوًى التاج بل هو دَعْوّى اليِلْكٍ 
المُطلَ - وهو يلك الام جوالة اة ية الخارج في اللْكِ المُطْلي فيْفضى بالأم للخارج ثم 
لَك الود بيك الأ وكذلك لو احلا في الشَاة مع لصوف واقام كل واحا منهما 
اينه أن هذه الشاةَ مملوكة له و وأ هذا صوف هله الشاةٍيُقْصَى بالشّاة والصّوفِ للخارج 
لما قَلْنا. 

شانان إحداهما بضاء والأحرى زد وعما في 1۹/43 ]بد رجلي فأقام الخايع 
اله على أن الشَاء البيّضاء شائ ولدّنها السوداء في يلك اا ا ےن 
الو انهو د ةا ال ا في مله يُقَّضى لكل واحدٍ منهما بالشَاة التي شهدث شهوده 
rat O‏ اي 
ذا ي اد اث مل لاع دي اشزدء و لخا ها قات م بلب شار 
فبينة فبيّنة التتاج أولى . 

ولو احكلفا في لن الذي صَيع من لبن اقا لواحا منهما اة أن اللَبَنَ الذي 
صيِعَ منه الجُبنُ في هلكه فيْقْصّى للخارج؛ لان الَيّةٌ القائمة على يِلْكٍِ اللَبنٍ قائمةٌ على 
يلك مُطلتي لا على أوَليَةٍ الملْكٍ فيه الخارج أولى في دَعْوَّى المِلْكِ المُطلق. 

ولو اذَعَى عبدًا في يَدٍ إنسانِ أنه اشتراه من فُلانِ وأنّه ولد في مِلْكٍ الذي اشتراه منه وأقام 
ذو اليَدٍِ البَيّنة أنه اشتراه من رجل آخر وأنه وَلِدَ في هلكه يُفْضّى لٍِصاحب اليل ؛ لان دَغوّى 
الولادة في يِلْكٍ بائيه بمنزلة دَعْرّى الولادة في مله لأنه تَلَمّى اليلْكَ من جِهَتِه وهناك 
يقضى له کذا هذا. 

وكذلك لو اذَعَى ميراثًا أو هبة أو صَدَفة أو وصيَة وأنه وَلِدَ في يِلْكِ الموَرَثِ والواهب 
والموصي فإنّه قَّصّى لصاحب اليد يما فنا . 

ولو اذَعَى الخارِح مع ذي اليَدِ كَل واحدٍ منهما اتنا فقَضَى لٍصاحب اليَدِ ثم جاء رجل 


)١(‏ فى المخطوط : «وادعى». (۲) زاد في المخطوط : «وأقاما البينة على ذلك». 


م کتاب الدعوی_____> @ 


واذَعَى النّتاجَ وآقامَ البيّنةً عليه يُقّْضى له إلا أن يُعيدَ صاحبُ اليَدِ البيّلةَ على التناج فيكونٌ 

هو أولى؛ لان القَضاء ء على المُذعي الأوَلِ لا يكود قُضاء على المُذّعي الثاني فلم يكن 
الان e‏ 

فرق بين الملك وب التق أن القَضاء ءَ بالیثتق على شخْص واحدٍ يکو قَضاءَ على 
الاس كافة والقَّضاءُ بالملْكِ على شَحْص [واحد] ”“ لا يکود قٌضاء على غیره وإِنٌ كانت 
به الاج توجِبٌ الملْكَ بصِفة الأوَليَةٍ وأته لا يحمل الترارً كاليشق . 

(ووجه) الفرتي أن اليِثقّ حَقٌ الله تعالى > آلا تَرّى أن العبدَّ لا يقَدِرُ على إبطالِه حتى لا 
يجوز اسيِزقاق الحْرٌ برضاه ولو كان حَق العبدِ لَمَدرَ على إبطالِه كالرَقٌ وإذا كان حي الله 
تعالى فالتاس في إثباتِ حُقوقه '" خصومٌ عنه بطريق التبابة لِكُوْنِهم عَبيدّه فكان حَضر؛ 
الواحدِ كحضرة الكل والقَضاء على الواحد قَضاء على الكل لاستوائهم في العُبوديّة 
کالورنة اقات موا مَقام المَبّتِ في إثباتِ حُقوقه والدَفع عنه لكؤنهم خَلّفاءه فقام الواحدٌ 
منهم مقاء الكل لاستوائهم في الخلافةٍ بخلافِ اليلْكِ فإله حالص حَقّ العبدِ فالحاضر فيه 
لا يشفت ينْتَصِبُ خصْمًا عن الغائب إلا بالإنابة حَقيقة أو بّبوتِ اليابة عنه شرعًا واتّصال بين 
الحاضِرٍ والغائب فيما وقح فيه الذعْرّى على ماعُرِفَ ولم يوجَّدُ شيءٌ من ذلك فالقَّضاء 
علی غیره يکود قَضاء على الغائب من غير أن يکود عنه حَصْمٌ حاضِرٌ وهذا لا يجوژ. 
ولو شود الشهوذ أن هذه الجثطة من ززع حُصِد من أرضٍ هذا الرَجلٍ لم َكل إصاحب 
الارش ان اها لأه يُحتَمَلْ أن يكو اَذ لِغيره ويلك الرَْع ينبم مِلْكَ ابر لا ملك 
الأرض» ألا تر أن الأرض المَعْضوبة إذا زرعها الغاضت من بذر نفية كانت الحطة ل 
ولو شهدوا ن هه الجِئطة من رَرْع هذا أ و هذا التّمرٌ من تخل هذا يُقَّضى له؛ لان فلك 
الجلطة والتمرٍ يَبَعّ ملك الرَذْع والتخلِ . 

ا و ا ا 
ا فض له فهذا ر 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حق الله تعالى» . 
(۳) في المخطوط : «بمنزلة الورثة». 
() زاد في المخطوط : «أو من أرضه». 


ر بس 


ولو شهدوا أن هذا [اللبَنَ وهذا الصوفَ] '“ جلاب شاه و "“ صوف شاه لم يض له . 
لجواز أن تكو الشَاءٌ له (وجلابُها وصوفها) ”" لِغيره بأ أوصى بذلك لِغيره. 

FR ORO E 
اليد ” المِلْكٌ فتقول: لا نحلو ذ في الأصل من أحدِ وجهَيْنِ : إا أن عي كل واحا منهما‎ 
E E قدرَ ما يعي الآخر‎ 
يدعي الاَخَرٌ فهو على النفُصيل الذي دَكرنا أيضًا وهو أن البيَتَيْنِ إمّا أن قامَتا على مِلْكِ‎ 
طني عن الوفتِ وإِمّا ان قاتا على مِلْكٍ موَفْتٍ وإمّا ان قامَث إحداهما على يلك مُطلَقٍ‎ 
و‎ /٤[ ِلك‎ e 
I می با کان ی رم ا ا ای پا‎ 
وللشافعي رحمه الله قولانِ في قول تتهاتر البيْكتانٍ ويرك المُدّعَى في يَدِ صاحب الي‎ 
. وفي قول يقرع بينهما فيْقْصّى لِمَنْ حَرَجّث له المَرْعة منهما‎ 

وجه قول الشافعي زحمه الله: أن العمل بالبينَتين متَعَذ Es‏ متَعَذرٌ (لتناف بين) موجبهما 
لاستحالة كونِ العَيْنِ الواحدة مملوكة لاثنين ُن على الکمالِ في رَمانِ واحدِ فيبطْلانِ جميعًا ٳذ 
اس الغ افا ازلی من انعر ال ری ا ا في القَوَة أو تَرَجَح إحداهما 
بالقَرْعة لورود الشرع بالقَرْعة في الجُمْلة . 

(ولّنا) أن البيّنةَ ليل من أَدِلَة الشرع والعمل بالدليلين واب بالقدر المُمْكن فن أمكنّ 
ا این و اک وول را ا ل و 
يُعْمَل بهما من وجو كما في سائر دلائل الشرع من ظواهرٍ الكتاب والسََنِ ”'"“ المشهورة 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أو». 

(۳) في المخطوط : «والحلاب والصوف». 

)٤(‏ زاد في المخطوط : «على ذي اليد دعوى». 

)٥(‏ زاد في المخطوط : «ادعوى». (0) في المخطوط : «نصفان». 


(۷) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۷/ ۳۹). 

(۸) وفي مذهب الشافعية - إذا تعارضت البيئتان - قولان: أحدهما: يسقطان معاء والثاني : لا يسقطان» 
ثم ما يفعل؟ ثلاثة ثة أقوال: )١(‏ القسمة بينهما. (۲) القرعة بينهما. (۳) الوقف . انظر: رحة الأمة في 
ان الأئمة (ص 1۸٦0ء .)٥٦۹‏ 

(۹) في المخطوط : التنافي» . )٠١(‏ في المخطوط : «والسنة). 


@ 


وأخبار الآحادِ والأقيسة الشرعيّة إذا تعارَضث وهنا إن تعر العمل بالينتَيْن بإظهار اليلْكِ 


في كل المَجل آمك العمل بهما بإظهار اليك في الصف شى لكر وات نها 
الضف . 


ولو قاتا على لاك مرت من غير سبي فن اسكرى الوفان فكذلك الجواب لأت إذ 
O RS‏ فبقىّ دَعَوّى المِلْكِ 
المُطلَت وإ كان وقث أحدٍهما أسَبَقَ من [رقت] الاجر فالاسبق ن أولی بالإجماع ولا 
بجي e‏ 


الك في وق لا تعارشها فيه الأحرى فيوةه انعا An A‏ ا 
طريتي ي انل ”" إليه اليلْك. 

ونث إخداهما وأطزقت الأعری من غير سب قى بينهما نسلين هند ا 
حنيفة ولا عبر للقاريخ وعند آبي يوسف بُفْصّى لصاحب الوقتِ وعند محمد يُفْضصّى 
إصاحب الإطلاق . 

وجه قول محمي: أن انه المُطلَي) “ أقرّى؛ لأن الرلْك المُطْلَىَ 
لک ٠‏ من الأصل حُكما ألا تَرَى أنه يَظهَرٌ في الرٌوائدِ وَسْسَحََ به الأولادٌ والأكساث. 
OOO ENT‏ فكانت البينة 
القائمة عليه أ قوی فكان القضاءُ بها أولى . 

-(وجه) قول ابي يوسف رحمه الله؛ ما ذَكرنا أن ابن المُرَرَّخة تَظْهِرٌ المِلْكَ في رَمانٍ لا 
تعارضها فيه اليه المُطلَقَة عن التّاريخ بيقينٍِ بل تحتمل المُعارضة وعَدَّمَها [فلا تعْبْبُ 
المُعارضة بالشك فَفْبْت بين صاحب التاريخ بلا مُعارض] " فكان صاحب التّاريخ 
أولی. ۰ 
وجه قول ابي حنيفة رحمه الله؛ ما مر أيضًا أن الملْك المرَقَّتَ کے یحتمل أن یکو ساہقا 


(1) زيادة من المخطوط . E‏ 
(۳) زاد في المخطوط : «منه». )٤(‏ في المخطوط : «مطلق ملك». 
)١(‏ في المخطوط : «ملك». )٦(‏ ليست في المخطوط . 


سم بدائع لصنائن ع ___> 
ويحتمل أن يکود مُتَأخْرَا لاحتِمال أن صاحبَ الإطلاقِ لو أرََ لكان تاريحه أقدَمَ 
[فلا] يقبت السَبْقُ مع الاحيِمال فسَمَطٌ اعبار التاريخ فبقيّ دَعْوَّى المِلْكٍ المُطْلَت والله 
أعلم. 

هذا إذا قامَتٍ ايسان من الخارِجَيْنِ على ذي اليَدٍِ على المِلْكِ من غير سبب فإنْ كان 
ذلك بسبب فئقول لا يخلو إِمَّا أن اذَعَّيا الملْكَ بسبب واحدِ من الإزْث أو الشَراء أو الاج 
ونحوها ا 
ا فت الان فهو يما ضفن لما دك ن أن الملل الموروت 
هو ملك المَيّتِ بعد موته وإّما الوارثت يخلفه ويقو م مَقامَه في مله . 

ألا رى أته يْجَهّرٌ من التّركة ويْقَضى منها دُيونّه ويرد الوارث بالعَيْب ويرد عليه فكان 
الموَرَئيْن حَضرا وادّعَيا ملكا مُطْلَمًا عن الوفْت ” ۰ 
IR‏ مر وإِن کان أحذ الوفتَيْن أسْبَىَ 

e E N يقضى لِمَن هو‎ 

اض بینهما نصلَبْنِ ولا عبر للتاریخ عنده في العر ات ل6 اد الروت لن الت 
والوارث قامٌ ” مَقامّه ته فلم يَكَنٍ الموث تاريخًا لَك الوارثِ ” فسَقَطٌ التاريخ ليله 
والتَحَقَ بالحَدَم فقي دَغْوَى المِلْكِ المُطلَق عن التاريخ فيَسْتَويانِ فيه . 

وعن محمد أتهما إن لم يُوَرّخا ملك ” المَيْتَبْنِ فكذلك فأمّا إذا أرًخا ملك الميَيْن 
فيض لأسبتهما تاريخا ذكره في توادرٍ شام وأبو حنيفةٌ وآبو يوسفً رحمهما الله يقولانِ 
بل ” الوارت بإقامة E‏ رث لا لنفسة فض كانه حضر المورتان ٤1‏ 
۷۰ ب] وآقامَ كَل واحك منهما بَيّةَ ‏ مُوَرّخة وتاري أحدهما أسْبَقٌ ولو كان كذلك لَقَضى 
لأسبَقّهما وقتًا لإثباه الملْك في وقتٍ لا تُعارضه فيه بينة الآخر كذاهذا. 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «التوقيت». )٤(‏ فى المخطوط : «وقتتا» . 
)٥(‏ في المخطوط : «قائم». )١( ٠‏ في المخطوط : «المورث». 
(۷) في المخطوط : «لملك». (۸) في المخطوط : «بلى» . 


(۹) فى المخطوط : «البينة». 


@ 


ورت ادا اول وو ای ن ب نصمَيْنِ ” بالإجماع أمّا عند 
حت نا قاریع في با المیرات ساق اق العم وات ندعم کی یاز 
المورتين الخارجَيْن حَضرا و اذَعَيا يلكا فأرَّخه أحدهما ولم يِرَرّخه الاَحَرٌ وهناك كان 
لمُذعَى بينهما نصقَيْنٍ فكذا هنا لأتهما اذعَياتَقَيّ الْكِ [فيه] "من رجلين ولا عِبْرةً فيه 
بالتاريخ . 

وإ کان السَبَبٌ هو الشراء ذ فقول لا نحلو إِمّا أن تكو الدَارٌ في يَدِ ثالث وإِمّا أن تكونً 
ی ادها ر دك ر أنِ ادَعَيا الشراء من واحد وإِمَّا أن اذَعَياه من اثنيْن فن 
كانت في يَدِ ثالِثِ وادَعَيا الشراءَ من واحدٍ فن كان صاحت اليد رفاسا غلا 
منه بَمَنٍ مَغْلوم وقد التَمَنَ مُطلقًا عن التاريخ وذكر القبض يُقْضى بينهما نصفَيْن عندّنا. 

وللشافعي فيه قولان: في قول : تَتَهاتَرٌ البيْتَتانِ» وفي قول : يُقَرَعٌ بينهما فيقَضَى لِم 
حَرَجَّث له القزعة وهي مسال التهائر (وقد تَمَدمَث) وإذا فضي بالدار بينهما نصفَيْن 
تگود لھا الخار ان اء اخذ كل واحدٍ منهما نص الا بنصف الفَمَنِ وان شاء لق ؛ 
لان عَرَض کل واحد منهما من الشراءِ الؤصول إلى جميع المَبيع ولم يَحْصّل فأوجَبَ ذلك 
حل في الرضا فلذلك أت لهما الخيار فان اختار كل واحي منهما أن نصفب الذارٍ رج 
على البائع ب a O EOL ES‏ 
منهما بجميع النّمَنِ لاه انفَسَح البيع فإِنِ اختار أحدهما الرَدّ والاَحَرٌ الخد فن كان ذلك 
بعد قضاءِ القاضي وتخييره إيّاهما فليس له أَنْ ن اخ إلا الصف بنصف النّمَن ؛ لأ حك 
القاضي بذلك أوجَب انؤساخ العق في حَقَ كَل واحا منهما في الضف فلا يعو إلا 
بالتحديدِ كما إذا قى القاضي بالدَارٍ المشفوعة لِلشَميعَيْن ثم سَلّمّ أحدهما [الْشَفْعةً] (“ 
لا يكونٌ إصاحبه إلا نصف الدارء فأمّا إذا اختار أحدهما [: ترك الخصومة] ‏ قبل تحير 
القاضي فللَرِ أن يًأخ جم المَبيع بجميع التَمَنِ ؛ E I A E‏ البيي) 
والامتناع بحُكم المُزاحَمة فإذا انقُطَعَث فقد زالّ الماع كأحد السَمْيعَيْن إذاسلَم الشَفعة 


() في المخطوط : (نصفان» . (۲) في المخطوط : «لأنهما». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «وقد مرت من قبل». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «هو جميع المبيع؟. 


سر بال لسا )> 
قبل قَضاء القاضي بالدَار المشفوعة يُقْضّى لصاحبه بالكل . 

وكذلك إذا ای كَل واحڍ متهم الراء من رجل خر ّى صاحب اليد E‏ 
على ذلك يُقْضى بالدارٍ بينهما نصمَيْن (عندًنا وّتَ) “ الخيا لک واخد فا : 

والكلامٌ في تَوايع الخيار على نحو ما بنا غير أن هناك الشهادة القائمة على الشراءِ من 
صاحب اليد وهو البائع تفل من غير كر المِلْكِ له والّهادة القائمة على الشَراء من غير 
صاحب اليد لا قبل ا ا ؛ لألّ المَبِيعَ ذ في الفصلٍ "الأول في يَدِ البائع 
واليَدٌ ليل اليِلْكِ فوة قَعَتٍ العْْيةٌ عن ذكّره وفي ي الفصل القاني المَبيع ليس في د يد البائع 
فدَعَّب ”" الحاجة إلى ذكره لصخة ابيع والله أعلم. 

هذا إذا لم رٌخ الان فاتا إذا ارتا فان | ستَوّى التّاريخانِ فكذلك لِسْمَوط اعتبارهما 
بالتعارُض فقي دَعْوَّى مُطْلَت الشراءِ وإِنْ كانت إحداهما سبق [فالأسېق] ° تاریځا کانت 
أولى بالإجماع لأتها تهر اليك في وقتِ لا ُعارضها فيه الأخرى فَندَع بها الأخرى . 

ولو خث إحداهما وأطْلِقَتِ الأخرى فالمُوَر خة أولى لأنها تَظهرٌ المِلْك في رَمانِ 

مُعَكّن والأحرى لا E pa O ea‏ 
االو 2 البيََانِ ولَكِنْ َكَرَت إحداهما القبض فهي أولى لأتها لما أثبتَّث 
بش الييم حمل كان بيع صاحب القبفي اسب فيكو اولى وكذلك لو َر إحداها 

E فبيّنةٌ القبض] ”أ أولی إلا أن تشهد بين التاريخ أن راء‎ TT 
ااا‎ e SR SA 
وذكرَّت إحداهما القبض فبيّنةٌ القبض أولى إلا إذا كان وقتٌ الآخر أسْبَقَ‎ 

هذا إذا اذَعَيا السّراء من واحد وهو صاحبُّ اليَدِ أو غيرّه فأمًا إذا اذَعَيا الشراء من اثنيْن 
سوّى صاحب اليَدِ مُطلَمًّا عن الوفْتٍ وأقاما ‏ البيّنةَ على ذلك يقَضى بينهما نصفَيْن لأتهما 
يا لقي المِلْكِ من البائعَيْن فقاما مَقَامَهما فصارَ كان البائعَيْن الخارجَيْنِ ضرا وأقاما 


(1) في المخطوط : «على ذلك ويثبت». 


(۲) في المخطوط : «الأصل». (۳) في المخطوط : «فوقعت». 
)٤(‏ في المخطوط : «المبيع والله أعلم». (۵) زيادة من المخطوط. _ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) زاد في المخطوط : «كان». 


(۸) في المخطوط : «أرختا» . (۹) في المخطوط : «وآقامتا» . 


م کتاب الدعوی_____> @ 
اليه على يلك مطل ولو كان كذلك ةد بقضی ][۷١ /٤4[‏ بينهما نصفَيْن كذا هذا ويثْبْتُ لهما 
الخيارٌ والكلامٌ في الخيارٍ على نحو ما دَكرنا. 

ولو وقَتَتٍ البيْتَتان فان كان وقتّهما واحدًا فكذلك› وإِنٌ كان أحدهما سبق من الآخر 
فالأسْبَقٌ تاريحًا أولى عند أبي حنيفةً وأبي يوسفً» وكذا عند محمَّدٍ في رواية الأصول 
e N E‏ 
المُشتري يبت المِلْك لنفسه والوارث بذ ينبت المِلْك للمَيّتِء وعن محمَلٍ في الإملاءِ أ 
Ea‏ : لا رة بالتاريخ في الشُراء أيضا الان يورا مك 

البائحَيْن إن قث إحداهما ولم توَقَتِ الأحرى يُْضى بينهما نصفَيْنٍ ولا عِبْر تاريخ 
أنضاً؛ 

فرق بين هذا وبين ما إذا اذَعَيا الشراء من رجل واحدٍ فرْفُتّث بين احدهما وأَطْلِمَّتِ 
الأخرى أن“ الوقت أولين. 

ا ا ا من انين فقد اذدَعَيا تَلقَيّ اللْكِ من البائعَيْن » فتاريخ 
إحدی البيتيْن لا يذل على س سَبْتي آحدِ الشراءین» بل يجوز أن يکود شِراءُ صاحبه أسْبَقَ من 
رائه فلا يكم سبي احيحما مع الاحمال فيْقْسَم بينهما نصقَيّن بخلافي ما إذا اأ 
الشراء من واحيي؛ لأ هناك اققا على تلفي المِلْكِ من واحدِ فتاريح إحدى البييْنِ أوجَبَ 
لقي الملْكِ منه في رمان لا يُنازعُه فيه أحدٌ فيُؤمَرُ بالذّْع إليه حتى يقوء على التلَقّي منه 
دل 

هذا إذا كانت الدارٌ في يَدِ ثالِثِ» فان كانت في يَدٍ أحدهما فإِنِ اذَعَيا الشراءَ من واحد 
E SP Oa‏ 
و ليَدِ قوی لِثبوته جسًا ومُشاهَدة وقبض ض الآخر لم يبت لا ببيّنة 
تحتمل الصدْقَ والكذِبَ فکان القبض المَحسوس أولى فصارَ الحاصل أن التابت 
بالجس آولى من الات بالخبَرٍ ومن التّاريخ أيضًا والقبض القَابِثُ بالخبَرٍ أولى من 
التاريخ . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «اشهوده». 


< ag > 


وإ اذَعَيا الشراء e O‏ 
دون الأحرى إلا إذا وتا ووَفْتُ صاحب اليَدٍ أسْبَقٌ لأنهما اذَعَيا تلَقَيّ الِلْكٍ من الباعَيْن 
فقاما مَقَامٌ البائعيْن بن فصا كان این حضرا اقام اة ولو ان كذلك پُشقی للخارع 
كذا هذاء بخلافِ ما إذا كان البائعٌ واحدًا لأنهما انَفَقَا على أن المِلْك لهما بالشراءِ من 
جهته ولأحدهما يد فيْجْعّل كأ شِراءَ صاحب اليَدِ اسب . 

ون كان السَبَبّ هو اناج بان اذعَى كل واحا من الخارِجَيْنِ ن آنها ابه جت عنده فال 
قام كَل واحا منهما اة على ملك مُطلق بى بينهما نصفَبْنِ لاستواء الحُكُتيْنِ وتعذّر 
العمل بهما بإظهارِ المِلْكِ في كل المَحَل فلْيُعْمَلْ “ بهما بالقدرِ المُمْكِنِ. 

Es 

فان اتف الوتان فكذلك وإن اعتلفا بخ س الا إ غل وإن اشكل فيد أي 
حنيفة يمَضى لأسبقّهما وقتًا وعندهما يقَضى بينهما . 

وق ا ی اک اوت 
يکود موافقًا لِرَفْت ذاك فسَمَطً اعتبارٌ الوفْتِ وصارَ كأتهما سكتا عن الوفْتِ أصلً. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن وقوع ع اللإشكال في الس يو جب ree‏ ا 
السب " فبطل تحكيمه فبَقىّ الحكم للوَفْتٍِ فالاأسبق بی أولی وهذا بُشکٍل بالخارج مع 
E OEE MEREN‏ م 
أحذهما البيّنهَ على التتاح والآَحَرٌ على مِلْكٍ مُطلَق فبينة التتاج أولى لما مَرّ. 

هذا إذا اذَعَى الخارٍجانٍ الولْكَ من واحدٍ أو اثنيْن بسببيْن منَفِمَيْنِ من الميراثِ والشراء 
والتتاج فان کان بسببَیْن مُحْتَلِمَيْن فتقولٌ : لا بخلو إِمّا أن كان من اثنيْنٍ وما أن كان من 
واحدٍ فان کان من اثنیْن يعمل بل واحدِ من السَببیْنِ ‏ بأنِ اعَی احدهما آنه اشتری هذِه 
الذَابَةَ ” من فُلانِ واذَعَى الآَحَرٌ أن فُلانًا خر وهَبَّها له وقَبَضها منه فضي بينهما نصمَيْن 
لأهما اذَعَيا تَلَمَيَ الوِلْكٍ من البائع والواهب فقاما مَقَامَهما كأتهما حَضرا وادَعَيا وأقاما 


)١(‏ في المخطوط : «فيعمل». (۲) في المخطوط : «المشكل». 
(۳) في المخطوط : «السن». )٤(‏ في المخطوط : «البينتين». 
)٥(‏ في المخطوط : «الدار». 


ر سس ہہ( 


اليه على مِلْكِ مُرْسَل. 
وکڌا لو ادع ثالِت ميراڻا عن آبيه فاته يمسم بينهم اثلاثا ولو اذَعَی رابع وصدقه يمسم 
بينهم آرباعًا ما قلا 


وإِنْ كان ذلك من واحدٍ يُنْظرٌ لی /٤6[‏ ۷۱ب] السَبَبيْنِ فن کان أحذهما أقوّى يُعْمَل به ؛ 
لأ العمل بالراجج واجبً] ”" وإنِ | ستَوّيا في القوَّة يُعْمَّل بهما بقدر الإمكان على ما هو 
سبي دَلائلٍ الشرع . 

بيا ذلك: إذا أقامٌ أحدهما البيّنةَ [على] ”آنه اشترى هذه الدار من فُلانِ وده النَمَنَ 

وقبَض الدَار وأقام الخ اينه أن فلاا ذاك وَبَها له وقبَصها بُقْصّى إصاحب السرا 
لأنه ‏ يفيد فيد الحُكم بنفيه والهبة لا تفي الحُكم إلا بالقبضٍ فكان الشَراءُ اول ۶ 
(وكذلك) الشراء مع الصَدَقة ة والقبض لما فَلّْنا وكذلك الشراءٌ مع الرَهْن والقبض؛ لال 
الا دما ا واا ف دوك الت رولت ال ت اى ول (اح تة 
ال مع القبضي يض بينهما نصفَبنِ لاسيواء السبَنِ (وقيل) هذا فيما لا يحتمل 
القسمة كالدابّة والعبِ ونحوهما. 

(فأمّا فيما) يحتمل القسمة كالدَارٍ ونحوها فلا يُقّصّى لهما بشيءٍ على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله في الهبةٍ من رجلينِ لْخُصول معنى الشيوع . 

وقيل) لا فزق بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملّها هنا؛ لأ هذا في معنى 
الشيوع الطًارئ لِقيام البَيةٍ على الكل وأّه لا يَمْنَعٌ الجوارً . 

(وكذلك) لو اجتّمعتِ الصَدَفةٌ ‏ مع القبض أو الهبة والصَدَقة مع القبض يُقْضّى 
ينهم نصلين لأستو ايتن ”أك هذا نالم ن الى في بد ايحم ف كاد 
يض إإصاحب اليد بالإجماع يما مر ولو اجتمع الرَهْنُ والهبة أو الرَهٌْ والصَدَقة 
فالقياس أن تكو الهبة أولى وكذا الصدقة ولان واد ها ااك اا والرَهُن 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لأن الشراء». )٤(‏ في المخطوط : «أقوى». 


. في المخطوط : «الصدقتان»‎ (٦7( . فی المخطوط : : «اجتمع السببان)‎ (٥) 
) . في المخطوط : «البينتين»‎ )۷( 


يفي مِلْكَ اليَدٍ والحبْس وملك الرَقَبةٍ أقوّى» وفي الاستحسانِ الرَهْنُّ أولى؛ لأ المَرْهودً 


عندًنا مضمونٌ بقدرٍ الدَيْن فأمًا الموهوبٌ فليس بمضمونِ أصلاً فكان الرُهْنْ أقوی (ولو ) 


اجتّمع) التكاحانِ بأنِ اذَعَتٍ امرأتانِ [وأقامَف] ” ايا متها اله عل أنه زو يا 
عليه ”" يُقَّصّى بينهما نصمَيْن لاستِواءِ السَبَيْن. 

(ولو اجِتّمع) اللَكاح مع الهبةٍ أو الصَدَقَةٍ أو الرَهْن فالنّكاح أولى ؛ أنه عقد يُفيدٌ الحْكم 
بنفسه فكان أقرّى» ولو اجّمع الشراءٌ والتَّكاح فهو بينهما نصفانِ عند أبي يوسفَ وللمَرأة 
نصف [نصف] " القيمة على الرَّوْج وعند محمَيٍ الشراءٌ أولى وللمَراة القيمة على 
رذج . ۰ 

(وجه) قول محمَلٍ أن الشراءَ أقوّى من الاح بدّليل أله لا يَصِح ابيع بدونِ تسمية 
النّمَن ويَّصح النكاح بدونِ تسمية المَهْرٍ وكذا لا تَصِح التسمية بدونٍِ اليلْكٍ في [باب] ° 
البيع وصح في باب الكاح كما لو تزوَحَ على جارية غيره دَل أن الشراء أقوَى من التكاح . 

و قول ابي يوسٽ: أن النَكاحَ مثل الشّراءِ فإلً کل واحدِ منهما مُعاوَضة يُقيدٌ الک 
بنفسه هذا إذا اذَعَى كل واحدٍ منهما قدرَ ما يَذّعي الاَحَرٌ فأمًا إذا اذَعَى أحدٌهما أكثرَ مِمّا 
يدعي ا بان ادعَی أحدھما گل الذارٍ والآخرٌ نصمها وأقاما البيّنة على ذلك فإنه يقَضى 
مدعي الكل بثلاثة أرباع الدّارٍ ولِمَدّعي الصف برَبُعها عند أبي حنيفةً وعندّهما بُقْضّى 
مدعي الكل بلي الدار ولِمُدعي الصف بها . 

e,‏ ان اهم لاخيّلافِهم ‏ في طريق القسمة (فتَفَْسَّمُ عنده) “ بطريق 
المُنارّعة وهما قَسّما بطريق العَذْلِ ” والمُضاربة. 

(وتفسير) القسمة بطريق المُنارَعة أن ينْظْرَ إلى القدرٍ الذي وفع انار فيه فيْجْعَلُ الجُزءُ 
- الذي خلا عن المُنارَعة سالمًا لمعيه . 
(وتفسير) القسمة على طريتي العَذلِ “ والمُضاربة أن تُجمع السَهامٌ كلها في العَيْنِ 


. زاد في المخطوط : «وأقامتا البينة‎ )۲(٠ . ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط. _ (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «فقسم أبو حنيفة).‎ )١( في المخطوط : «لاختلاف).‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «العول». (۸) في المخطوط : «العول». 


حر کتاب الدعوی_____> @ 
ْقَسَمٌ بين الكل بالجصَص فيَضْرِبٌ كل بسَهْيه كما في الميراثِ ‏ والدّيونِ 
[المُشتركة] '" المُتزاحمة والوصاياء فلَّمَّا كانت القسمة عند أبي حنيفةً على طريتقيِ 
المُنارَّعة جب مُراعاءٌ مَخَل التّزاع فهنا يدعي أحدهما كَل الدّار والاَخَرٌ لا يُنازعُه إلا في 
الصف فقي الضف الاَحَرٌ اليا عن المناعة يلم مدعي الكل لان يعي شيئ ”لا 
يُنازِعُه فيه يره ومَنِ ادَعَی شیئًا لا يُنازِعُه فيه غير يُسَلّمٌ له والَّضف الأَخرٌ اسكوّث فيه 

مُنارَعَتّهما فيضي “ بينهما نصمَيْن فكانت القسمة أرباعًا ثلاثة ثة أرباع الدَارِ لمعي الكل 
وها مدعي لضفب ولَمّا كانت القسمة عندَهما على طريتي المُضاربة يُْسَمٌ امن © 
OORT‏ 

وإذا جيل نصف نص الذار بينهما صار الكل هتين RA‏ 
e r it E N E E‏ 
شاا لدعي الكل وها لدعي الضف والضحيح قسمة أبي حنيفة عليه الأخما 
E SA E o‏ 
مازغة لمل عي الكل إلا في التّضفب فلا يتَحَمَقٌ التعارُض إلا فيه فيْسَلَمٌ له ما وراءء لقيام 
الحْجَةٍ عليه وخلوّها عن المُعارض فكان ما قاله أبو حنيفة عملا بالدّليل بالقدرٍ المُمْكن 
وأته واجٺ . 

هذا إذا كانت الدَارُ في يَدٍ ثالث فإ كانت في أيديهما فبينةٌ مدعي الكل أولى لأّه حار 
لاه يدعي على صاحبه النَّصّفَ الذي في يَدِه ومُدعي النَصف لا يدعي شيئًا هو في يَدِ 
Ca a e CaS i‏ 
لضفب صاحبَ ب فکانت بي الخارج آولى فب فيض له بالتّصفٍ الذي في يَِ صاحبه ويرك 
الصف الذي في يَدِه على حالِه هذا إذا اذَعَى الخارٍجانِ شيا في يَدٍِ ثالث فأنكرَ الذي في 
(يده فأقام) ‏ البيّنةَ فان لم يِه بن وطأّبا يمين المُنْكرٍ يَحْلِفٌ لكل واحدِ منهما فن 


. في المخطوط : «المواريث». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «سببا». (6) في المخطوط : «فيه فيقسم» . ا‎ )۳( 
في المخطوط : «سهمين وهذا سهمًا واحدا».‎ )٦( فى المخطوط : «العين».‎ )١( 


(۷) في المخطوط : «منازع؟. (۸) في المخطوط : «يديه فأقاما» . 


لکل لھما جميعًا يُقْضى لهما بالنكول ؛ لأ اكول ج عندنا. 

فان حَلَّفَ لأحدهما وتكل للآخر يُقَضى لِلّذي كل لِرُجود الحْجُة في حَمّه وإ حَلَفَ 
E RES‏ ء ترك لا قضاءَ استحقاق حتى لو قامَتُ لهما 
ية “ بعد ذلك تقبل بيتنهما يُقّصى لهما بخلافي ما إذا أقاما البينةَ وقضي بينهما نصفَيْن 
PTO PY‏ 

وكذا إذا أقام أحذ المُدعيَيْن البيّنةَ على الئَصف الذي اسَحَقَّه صاحبُه بعدّما فُضىَ بينهما 
نصفينِ لا نسم بيده 

(ووجه) الدژټ. ان بال في بد لدی عليه لم كن كَل واحڍ من لعن مضب 
a‏ 
فضي بينهما نصفَيْنِ صار مقضيًا عليه في الضف والب من المقضيٌ عليه غير مسموعة إلا 
ا ر اذى النتاجَ . 

وكذا لو ادَعَى بائع المقضيّ عليه أو بائع بائيه َكذا e ge‏ 
اا ء عليه قضا قُضاء على الباعة كلهم في حَقّ بُطّلانِ الدَعْوَى إن لم يكن 

قضاءَ عليهم في حَق وٍلا ية الرُجوع بالتَمَنِ إلا إذا قى القاضي لهذا المُشتري بالرجوع 
على بائيه بالقَمَنِ فيرع هذا البائ على بائ أيضًا حَكذا فرق بين هذا وبين E‏ 
الأصليَة أن القَضاءَ بالحُرَيَة قضاءٌ على الاس كلهم في حى بُطّلانِ الدَعْوّى وثُبوتِ 
ولاية الرجوع بالثمَنِ على الباعةٍ. 

(ووجه) الفرْقِ بين المِلْكِ والعثتي على نحو ما ذَكرنا من قبل هذا إذا أْكرّ الذي في يِه 
فإ أَقرً به لأحدهما (ف رن هال یغلو من ار : إا أن كان قبل إقامة البينة وإمَّا 
أن كان بعد إقامة البمّنةٍ فان أقَرّ قبل إقامة البيّنةٍ جار إقراره ودَفَعَ إلى المَقِرٌ له؛ لأ المدعي 
في يده " ويله من حيث الظاهر فيَمْلِكُ التَصَرُفَ فيه بالإقرارٍ وغيره. 

وإ أقَرّ بعد إقامة البَيّنة قبل التركية لم يجْز إقراره لأنه تضمن إبطال حى الغير وهو 


)١(‏ في المخطوط : «البينة». (۲) في المخطوط : «كافة». 
(۳) في المخطوط : «ملكه» 


<( سس ہ7 


ال فكان إقراًا على غبرء فلا ع في حَقٌ ذلك الغير وك يُومَر بالدَفْم إلى افر له؛ 
لأ إقرارّه في حى نفسه صَحيح . 

وكذاال 2 قل فد لا قصل بها القزكية فيو بالتفي | إلى المَمَرّ له في الحال فإذا زُكَيَتٍِ 
اتان يقضى بينهما نصفيْن لاله د تبیّنَ ان المُدَّعَى کان بينهما نصفَيْن فَهَرَ أن إقرارّه كان 
إبطالا لِحَیّ الغير فلم د بح فالَحَقَ بالعدم. 

وان قر بعد إقامة اة وبع التزكية بُقْضى بينهما لما فنا إن إقرازه لم َِح فكان 
مْحَمًا بالعَدَمٍ هذا كله إذا كانت الدغْرّى من الخارج على ذي اليد أو من الخارِجَيْنِ على 
ذي اليَدِ فأمًا إذا كانت من صاحبي اليد أحدهما على الآخر بن كان المُذّعَى في أيديهما 
فإ أقامَ أاحدّهما ابمل أله يَقْصى له بالنَّضف الذي في يَدِ صاحبه والئَّضفٌ الذي كان في 
يده ترك في يِه وهو معن قَضاءِ التَرْكٍ . 

ول اقام كل واحيٍ منهما اليةًأته له يُْصّى ِكَل واحد منهما بالتّضف الذي في يَِ صاحبه ؛ 
لان كَل واحدٍ منهما في ذلك الئَصْفٍ حارج ولولم تمم لأحدهما بيْنةَيْرَك في أيديهما قَضاء 
تَرْكٍ حتى لو قامَّتْ لأحدٍهما بعد ذلك بيه قبل لأنه لم يَصِرْ مقضيًا عليه حَقيقة . 

هذا إذا لم توفت البيْكتانِ فن وَفتا فن انمق الوفتانِ فكذلك وإِنٍ اختَلَفا فالأسْبَق أولى 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . ) 
(وأمّا) عند محمَاٍِ فلا عِبْرةً للوَفْتِ في بَيّةٍ صاحب | لَدِ فيكودٌ بينهما نصفَيْن وإِنُ وقَتَ 
اافا درن ایک وا ع ای ب وول ان راي 
يوسفَ هو لٍصاحب الوفتِ وقد مَرّتِ الحجَح قبل هذا واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأمّا) حُكمْ تعارُض البيتَيْن القائمَتَيْن على قدرٍ الوِلْكٍ فالأصل فيه أذ الببَلهَ المُظْهرة 
للرّيادة أولى كما إذا احتَلف المَتبايعانِ في قدر النّمَّن فقال البائع بعْتك هذا العبد بألفيٰ 


ص 


8 
قال الارى :ا شتريته منك بالف درهَم وآقاما الب فاه يُقْصَى بيّنةٍ البائع لأتها نظورُ 
ی تانر اناي قرز انی فعا انان 26 ااا بااپ رد 0ري 
نت مك هالع وهدهالخارت بالف رافاما الت ن يقَّصًى ببيّنة المُشتري لأنها تظهرُ 


زيادة . 


E 
تزوجتني على ألمَيْن وأقاما البينة يقضى ببينة المَرأة ة لأتها تُظْهِرٌ فصلا ثم إنّما كانت بينة‎ 
الرّيادة أولى لأّه لا مُعارِض لها في قدرٍ الرّيادةٍ فيجبٌ العمل بها في ذلك افدر(گازه‎ 
عن المُعارض ولا يُمْكِنٌ إلا بالعمل في الباقي فيجبٌ العمل بها في الباقي ضرورة وُجوب‎ 
العمل بها في الرّيادة ولا يلرم على هذا الأصلٍ ما إذا احعلَفَ اليم والمُشتري في قدرِ‎ 
E i ESP LS ALE E 

يقضى ببيّنةٍ الشفيع عند أبي حنيفة ومحمَّلٍ رحمهما الله وإِنْ كانت بَيّنة المُشتري تَظهرُ 
ازبادة؛ لان اة لما قل من المُدّعي لاتا وات مج لدعي في الاصل والعي 
هناك هو الشَفيع جود حَدٌ الُدّعى فيه وهو أن يکود مُكيْر E ES‏ 
ر انال وى ج غل الحصوت 
لا ری لو تَرَكَها لا يرك بل يُجْبَرُ عليها فكان هو مُدَّعَى عليه والبيّة حُجَة المُدّعي لا 

NO EET 
اختَلّفَ البائع والمُشتري في قدرِ النَمَنِ لأ هناك البائعّ هو المُدّعي لأنه المَُيّر في‎ 
الخُصومة إن شاء خاصَمَ وإِنُ شاء لا وفيما إذا احىَلَّفافي قدر المَبيع المُذعي هو‎ 
۰ المترى.‎ 

ألا تى لو ترك الحُصومة يرك وكذا في باب الكاح المُدّعي في الحقيقة هو المَرأةٌ لما 
نا فهو الفرْقٌ ووج آحَرٌ من الفرْق دَكَرْناه “ في كتاب الشَفْعة إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخر اختلاف المُتبايعينَ في أجل الّمَن في أصل الأْجَل أو في قدره وأقاما 
اة أن اينه ّنه المُشتري لأنها تُظْهِرٌ الزّيادة وكذا لو اخكَلَّا في مُضيّه وأقاما اة فالبينة 
بيه المُشتري آنه لم يَمْضٍ لأنها تظهِرُ زيادةٌ. 

وعلی هذا يخر اختِلافّهما في المُسَلَّم فيه في قدره أو جنب أو صِمَيه مع افاټهما على 
راس المال وأقاما البينةَ بعد تَقرَُهما أن ابن بيه رب السَلم ويُقَضى بسَلّم واحاٍ بالإجماع 
لأتهما اتَفَمَا على أن السا إل لم بقض إلا راس ی مال واحد وإِنٍ احعَلَفا قبل التَمَذْقٍ 
فكذلك ويْقّْضى بسَلّم واحدِ عند أبي حنيفةٌ وأبي يوسفَ وعند محمَدٍ تقَبّل اتان جميعًا 


(۱) في اللخطوط : انذكره) . 


pe ST TOD 

-(وجه) قول محمَبِ: اا کل وا : من البينَتَيْن E‏ لاختلاف 
البدلين فيْعْمَل بهما[جميعًا] وب يقْضى بسَلَمَيْن إذُ لا تنافيّ بينهما ولهما أتهما انما على 
عر حورا ان فر اردغ ف ارج ارو ر رتا 
تَظْهِرٌ زیادة فكانت أقوًّى . 

ولو اختَلفا في رَأس الال في قدره أو جيه أو صِمَيه مع الفاقهما على المُسَلّم فيه 
الي َة المسَلّم اليه عندهما وعنده قبل اتان جميعا ويُقْصّى بسَلَمَيْن. 

E E E E a‏ ع" 
واختَلَفا في المُْسَاً ی ان کان راس الما یا واا شی بم واحد کما لذا قال زر 
لملم اشلمت إليك هذا الب في كر جثطة وقال الُسَلَمُ ليه في کر شعي فال نة رَبّ 
السَلّم؛ ؛ لأ رَأسَ المال إذا كان عَيْنّا واحدة لا يُمْكِنْ أن يُجْعَل عقَدَيْن فيْجْعَل عدا واحدا 
ونه رَبٌ السَلَم تُظْهِرٌ زیادء[٤/‏ ۷۳] فکانت آولی بالقّبولِ وإذا کان عَبَْْنٍ وصورته بان 
قال رَبٌ السَلَّم : ألمت إليك هذا الفرَس في کر < جلطةٍ» وقال المُسَلّمٌ إليه : هذا الثَوبُ 
في کر شعي يُقْضى بسَلَمَيْنٍ بالإجماع لاله يُمكِنُ ان يُجُعَل عقدَينِ فيُجْعَل سَلَمَيْن. 

هذا كله إذا كانت الدغْرّى دَعْرّى اليِلْكٍ فما دَعْرَّى اليَدِ بان تَنارَعَ رجلانِ في شيء 
يَدّعيه كل واحدِ منهما أنه في يَدِه فعلى كَل واحدٍ منهما البَيّنةٌ على اليَدِ لِقوله بيا : ١‏ 
على المُدُعِي واليَمِينْ على المُدْعَى ران الات رال کر و اتی ارد 
نفسه فَقَعٌ الحاجة إلى | إْباتِ كَل واحدٍ منهما بالبيّنة فان أقاما جميعا البينة يقَضى بكؤنه في 
أيديهما لاستِوائهما في الحجُة. 

وإ اقام احدّهما اله صا صاحبَ بد وصار مُذّعَى ‏ عليه وإن لم قم لأحإهما بين 
فعلی كل واحدِ منهما اليَمينْ لِقولِه 4لا الین على من انكر وکل واحدٍ منهما بُنْكِرُ 
دَعْوّى صاحب اليَدٍِ حف * . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وأنهما». 
(۳) سبق تخریحه . )٤(‏ في المخطوط : «مدعيًا) . 
)١(‏ في المخطوط : «(فيستحلف» . 


GD‏ ا 


هذا كله إذا قامَتِ ايعان على الِلْكٍ أو على اليد فاا إذا قامَث إحدى البتيْن على 
للك رایغا ليَدِ فبيّنة الملك اولی نحو ما إذا أقامٌ الخارج ابه على أن الذارّله ٠‏ 
ند سَََيْنٍ وأقام ذو اليَدِ البينةً على آتها في يَدِه مُنْدُ ثلاثِ سِنينَ يُقْصى بها للخارج ؛ لان 
البيّنةًَ القائمةَ على اليك أقوّی؛ لان اليَدَ قد تکودٌ مُجِقَةً وقد تكن مَبْطِلةً كيد القَضب “ 
والسّرقةٍ واليد المُْجِقَةٌ “قد مکو الك رف کرد ا غا و و چا انی ا فو 
تَصلح بها مُعارضة ة نة اليك . 

ا ا وی ا و ا 

في ٻيانِ ما پث Cl er‏ 

وفي بيانِ ما يَظهَرُ به [الٽسَبُ . 

وفي بيان صِفة السب القَابتِ . 

اغاما يثبث به الذْصب: فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما: في بيان] ”ما بْب به نسب الولَدِ من الرَجل . 

والتّاني: في بيانِ ما ينت به سه من المَرأة. 

افا الأول: فكَسَبٌ الول من الرَجل لا يَنْبْتُ إلا بالفِراش وهو أن تَصيرَ المَرأةٌ فِراشًا له 
لقوله ڪاو بلا : «الولَدُ لراش وللعاهر الحجر وقوه عليه الصلاة والسلام «الولد للفراش» أي 
اا ا ا ای ر : وسل 
لمر [يوسف :۸۲] ونحوه ' والمُراد من الفِراش هو المَرَأه انها تسَمّی فراش الرْجلِ 
وإزارّه ولِحافه› وذ في التمسير في قولِه عَرَ شأنه وفرش مَرََْةٍ€ [الواقعة ]۳٤:‏ نها نِساءُ آهل 


ر 


۸) SN NST, 


ر 


RC ER CRU CT 
من وجو ثلاثة.‎ 


(1) في المخطوط : «الغاصب» . (۲) زاد في المخطوط : «والمحقة). 

(۳) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه البخاري» كتاب: الفرائض» باب: من ادعى أا أو ابن أخ» برقم (١٦1۷)ء‏ ومسلم» 
كتاب : الرضاع » باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم )۱٤١۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ فى المخطوط : «فيه الصاحب». (7) فى المخطوط : «ونحو ذلك». 

(۷) في المخطوط : «تفترش». (۸) في المخطوط : «والاستدلال بالحديث». 


GP 


E N O 
. منه إذ القسمة تفي الشركة‎ 

والذاني؛ آنه عليه الصلاة والسلام جعل الولدً لإصاحب الفراش وتفاه عن الرّاني بقولِه 
عليه الصلاة والسلام : «وللماهر الحجر»؛ لأنَ مثل هذا الكَلام يُسْتَْمَلُ في التي . 

والقالث, اله جعل كل جنس الولَدِ يصاحب الفراشِ فلو تَبَتَ نسب ولَدٍ لِمَنْ ليس 
بصاحب الفِراش لم يَكَنْ كَل جنس الولَدٍ إصاحب الفراش وهذا حلاف التصل . 

فعلی هذا إِذا رى رجلّ بامرأوٍ فجاءث بوَلَدٍ فادعاء الراني لم د يقبت نَسبه منه لانعدام 
الفراش وأمَا المَراة فيثْبت سه منها؛ ؛ لل الحُكْمَ في جانيها نم الولادةً على ما َء إو 1 
فال و اک 

وكذلك لو ادّعَى رجل عبد صَبِيّا في يَدِ رجل أنه ابه من الرّنا لم بذ انا ت 
و 

ولو ملك لو بوجو سن الؤجوء تق عب لال ن تلوق من ماه إن تلك أل د 

َصِر آم ولد له ؛ لأ أموميّة الولَدِ تَنبَم تبات السب ولم ب يقث وكذلك لو كان هذا العبد 
لأب المدعي أو عَمّه لما دَكرنا. 


2 


ولو ڪان لابن الغعي فقال: هو ابني من الزنا يبت َسَبه منه وهو مُخُطئ في قولِه من 
الرّنا؛ لأنه د صي مصَمَلْكا الجاريةً عندنا َيل الاستيلاِ أو مُقارنًا له ولا يعَحَفَىٌ الوطْءُ رئامع 
ثبوت اللْكِ ولو كان المُذّعي غير الأب فقال هو ابني منها ولم بُ من الرنا فان صد 
العو ت اة سمه منه ویکونٌ عبدًا ٍمولی الام وإِنُ كذَبَه لا س 
الدع ال ويعْتَقّ عليه ؛ لأ الإقرارً بالبنوة مُطلَقًا عن الجهة مَحمول على جهة 
مُصَحُحة لتس وهي الفراش إلا اه لم َر تغاذ للحا قيا يك المولى فإذا لى 
زال المانِعٌء وكذلك لو قال : هو ابني من ِکاح فاسڊٍ أو شِراء فاس وادَعَی شَبْهةٌ بوجو 
۷۳/41 ب] من الوجوه أو قال : أخَلّها لي الله إل صَدَقّه المولى يعت السب وإ لبه لم . 


(1) في المخطوط : «القسم». (۲) في المخطوط : «فراش». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


تت [الننت] مادام عدا فإذا مله بُ السَبٌ ويعَْق عليه؛ لان العقد الفاسد 
حن بالضحيع في أبات التتبٍ وكذلك الفُنهة ني فيه مُلْحَمَة بالحقيقة فكان هذا إقرارًا ‏ 
بالتسب جه مُصَحُحة لنم شرعا | إلا أته امع ظهوره للحال لِحَّ المولى فإذا زا طهر 
وعَتَقَ لاه مِلْكٌ ابه وإن ملك أَمّها "كانت أ٤‏ م ولل له لاه وجڏ سببُ ار ل دوش 
EO E EE EOE‏ 
إلا أنها تَوقمَثْ على شرطها وهو الملْك وقد ود بخلافِ الفصل الأوَلٍ؛ ؛ لأ هناك لم 
e‏ أصلا لانودام سبب ثبوتِ النَّسَبٍ وهو الإقرارٌ بهو مُصَحُّحة له 
شرعًا. 

وعلى هذا إذا تصادَق الرَوْجانٍ على أن الولد من الرّنا من فُلان لا يَعْبْتُ النَسَبُ منه 
ويبّْت من الرَوْج؛ لان الفراش له 

وعلى هذا إذا اَعَى رجل صَبيًا في يَدٍِ امرأوٍ فقال هو ابني من الرّنا وقالتِ المَرأة هو من 
التكاح لا يبت يٻٽ نَسَبه من الرَجل ولا من المَرأوَ؛ ا 
md EEN‏ حجة 

وكذلك لو كان الأمرٌ على العَكس بأن EE‏ المَرْأة أنه 
من الرنا لما قلنا. 

ولو قال الرّجل بعد ذلك في الفصل الأول هو من التكاح أو قالتِ المَرْأءٌ بعد ذلك في 
الفصل التاني هو من التكاح بْب السب وإ كان ذلك منهما تَناقْضًا؛ لأنٌ لاض ساقط 
الاعتبارٍ شرعًا في باب السب كما هو ساقّط الاعتبارٍ شرعًا في باب اليتق لما ذَكرنا والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

راما الثاني فَسَبٌ الول من المَرأة ينت بالولادةٍ سَواءٌ كان بالتكاح أو بالسّفاح ؛ لأنَ 
اعبار الراش إنما عَرَفناه بالحديثِ ”" وهو قولّه ية : «الولَدُ للفراش» أي مالك الفراش 
ولا فراش للمَرّأة لأّها مملوكة وليسث بمالكة فقي الحُكمْ في جانيها منَعلْمًا بالولادة. 

وإذا عَرَفْت أ نَسَبَ الولَدٍِ من الرَّجل لا يعْْتُ إلا إذا صارَتِ المَرَأةٌ راشا له فلا بد من 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أمة». 
(۳) في المخطوط : «بالشرع» 


حم کتاب الدعوی_____> 
معرفة ما تَصيرٌ به المَرأةٌ راشا وكيفيةٍ عمله في ذلك فتقول وباللّه التَوْفيق : 

المَرْأة صي فِراشا بأحدِ أمريْن : 

احذهما: عقد التكاح . 

والثاني: مِلْك اليّمين . 

إلا أن عقَدَ التّكاح يوب الفراش بنفيه لِكؤنه عقدًا موضوعًا لِحُصول الولَدٍِ شرعًا 
وعرفا قال التّبيْ ب : «تناكحوا تَوالَدُوا تَكَكُرُوا فإئي أباهي بكم الأمَمَ يوم القيامة ولو بالط <(“ 
وكذا الاس يُقَدِمودٌ على النكاح لِعَرَض التَوالدٍ عادة فكان النّكاح سببًا مُفْضيًا إلى حُصول 
الولدٍ فكان سببًا بات النَسَبٍ بنفيه ويَسْتوي فيه اللْكاح الصَحيح والفاسد إذا انَصَلَ به 
الوطء؛ لأ التكاح الفاسد ينعد في حَقّ الحُكم عند بعضٍ مَشايخنا جود رَكُنِ العقدِ من 
أله في مَحَلّه» (والفاسد ما فاته) "“ شرط من شرائط الصحَةٍ وهذا لا يَمْنَمٌ انوقاده في 
حن الم كاليع الفاسد الان كع من الوطءإغبره وهذا ليتع بات التب كالوطء 
في حالة الحيض والتفاس وسّواءٌ كانت المَّلكوحة حُرَة أ وأمَة؛ لأ المقصوة من فراش 
الروجئة لا يختلف. 

ی 
الول عادة كهِلْكٍ التكاح فكان مُفْضيًا إلى حُصول الولَدٍ كيلك الاح إلا أّه أضعَفُ منه؛ 
لاله لا صد به ذلك مثل ما يَقْصَدٌ بولك التكاح وكذا بُحتمل التَفل إلى غيره بالتزويج 
ويثتفي بمُجَردِ التفي من غير لِعانٍ بخلافِ يِلْكِ التكاح . 

وأمَا في الأمة فلا يبوب الفِراش بنفيه بالإجماع حتى لا تصيرٌ الأمة فِراشًا بنفسٍ 
المِلْكْ ‏ بلا خلافي. 

وهل تَصيرٌ فِراشا بالوطء؟ 

اختَلِف فيه قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم لا تَصيرٌ فِراشا إلا بقَرينة الذَّعْوة © 


GP 


أ (۱) آورده الديلمي في الفردوس »)۲٤١۱/۲(‏ برقم (۳۱۳۸) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله 
نه . 

(۲) في المخطوط : «وإنما فات». (۴) في المخطوط : «النكاح؟. 

.)٠١١/۱۷( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 


وقال الشافعيّ عليه الرَّحمة : َصيرٌ فراشًا بنفس الوطْءِ من غير دَعْوة. 

وعِبارة مَشايٍخنا رحمهم الله في هذا الباب أن الفِراش ثلاثةً : فراش قوي وراش 
فوا و 

فالقَویٌ فراش CS E‏ ت ال من غير دغرو ولا في إلا باللعان: 


والوسَّط فراش أ الول حتى يَفْبْتَ ت السب من غير دَعغوة ويتّفي بمْجَرد النفي من غير 


لِعانِ. 
والصعيف فراش الأمة حتى لا يفْب السب فيه إلا بالدّعْوة عندَّنا ٤ /٤[‏ ۷أ] حلاف 


ا 


(وجا ورل إن بات الب مه هرل الرلد من مائه وعدا صل الوط ر 
O A A‏ 

(ولنا) أن وطء الأمة لايُقْصَدٌ به حصول الولَدٍ عادةٌ لأتها لاتُشترَى للوَطْء عادة بل 
للاسيخدام والاسټزباح ولو وطگث فلا يُقْصَدٌ به RD‏ 
يَحْصْل إلا برك العَزْلٍ والظاهرٌ في الإماء هو العَزْل والعَرْل (بدونِ رضاهُنَ) ‏ مشروع 
لا یکر وطۇعاسیا لمر آلر اورا بق ولترو رلا لتا کی یلا بر 
الدَغوة أنه وطِتَها ولم غل عنها والوطء من غير َل سب لٍحُصول الول فيشبْث السب 
حتی لو کان المولی وها وحَصکها ولم برل عنها لا جل له الَف فیما بینه وبين ال 
تعالى عر شأنه بل تَلْرَّمّه الدَعْوّى والإقرارٌ به لأته إذا كان كذلك فالظاهر أنه ولذه فلا يجل 
LE E A‏ 
واختلفوا فيما إذا وطكها وحَصَكَها E EA‏ 
قال أبو حنيفةَ رضي الله عنه يَجل له التَفْيْ وقال أ يوشف رة الله |= حب إلى أن يدعو 
إذا كان وطِكَها ولم يَغْزل عنها وإِن لم يُحَصْنْها. 

E O OE O E NY 


. في المخطوط : «قول الشافعي» . (۲) في المخطوط : «بوطئها»‎ )١( 
في المخطوط : «علم».‎ )٤( في المخطوط : «من ضرر ظاهر».‎ )۳( 


وجه قول ابي يوسف: آنه ذا وطِنَها ولم یَعْزل عنها احمل کون ا 
التَفْيُ بالشك والاحيّمال. 

-(وجه قول ابي حنيغة) '' E‏ إذالم يُحَصّنها انيل كوه من غيره فلا يلْرَمّه الإقرارٌ 
به بالشك ؛ OE ET‏ 
وجه قول محفد: آنه إذا احتيل كونه من غيره لا يَلرَمُه الإقرارٌ به كما قاله أبو حنيفةً 
رحمه الله ولمّا احتملٌ كوه منه لا يجوز له التق r‏ 
مسلك الاحتياط فيعْتَق الولد صيانة عن اسيَرْقاق الحرٌّ عَسَّى ويَستمتِع لأن الاستِمتاع 
E EEE N‏ تعد فو 

ويَسْتّوي في فراش المِلْكٍ مِلْكْ كَل المَحَلّ وبعضٍه ويِلْك الذّاتِ ومِلْكٌ اليَدٍ فى ثُبوتِ 
وبيان ذلك في مَسائل: 

إذا حَمَلَتِ الجارية في مِلْكِ رجلين [فجاءث بوَلَدٍ] ”" فادّعاه احدذهما بْب سب الولَدِ 
CD A ITT A O‏ ا 
مض دی إلى الل وير الجارةأء د له وعلبه نصف يها شري ونصف 
العقْرٍ ولا يضمن قيمة الولَدِ وهي من مسائل تاب الوق “. 

لوا ا ا و اا رجن ار ا ورا عا وع قا 


م ر کے ر 


رحمه الله هو ابن أحدٍهما ويتَعَيْنْ بقول القائف . 


وجه قوله ": أن خلق " ولي واحد من ماء فخلين مسّحيل غادة ما أجرّى الله 
سبحانه وتعالى العادةً بذلك إلا فى الكلاب على ما قيل فلا يكون الولَدٌ إلا من أحدِهما 
ويُعْرَف ذلك بقول القائف ”" فان الشرع ورد بقبول قول القائف في السب فإِنه روي أن 


)١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة رحه الله». 


. فى المخطوط : «الحر. (۳) ليست في المخطوط‎ )( ٠ 
في المخطوط : «وقال».‎ )١( . في المخطوط : «العتاق»‎ )٤( 
. في المخطوط : «قول الشافعي» . (۷) في المخطوط : «انخلاق»‎ )0( 


(۸) في المخطوط : «القافة» . 


قاثمًا مر بأسامة ورَيْدٍ وهما تَحْتَ فَطِيفةٍ واحدة قد عَطّى وُجُوههما وأرجُلُهما بادية فقال إن 
هذه الأقدام يبه بعضّها بعضصًا فسَمِعَ رَسُول الله ب فمَرحَ بذلك حى اث تبرق اسارِيرُ 
وجهه عليه الصلاة والسلام. 

فقد اعَبرَ ية قول القائفِ حيث لم يرد عليه بل قَرَدَه بإظهار الفرَح . 

رو ج ا ا ري اله ع فا رو ا له وقَعَتْ هذه الحاوثة في رَمَن 
يدنا عُمَرَ رضي الله عنه فكَتَّبَ إلى د شرح لبّسا فلب عليهما ia‏ 
هما رهما وبرثانه وكان ذلك بمَخضر من الصحابة ولم نمل آنه انكر علبه مُذكِرٌ فیكونٌ 
إجماعًا؛ لأنْ سببً استحقاقي ي الت بأصل اللْكِ وقد وُجد لكل واحدِ منهما ف فيْبْتٌ بقدر 
الملك حصا لتب ثم دى لٍضرورة عدم التجڙي في تسه من كَل واحا منهما 
غل الال 

وأا فرح التَبيّ بلا ودرك ارذ دٌوالثكرٍ ” فاحتُيلّ اه لم يَكَنْ لاعتباره قول القائفِ 
حُجَة بل وجو حر وهو أ الكُقَارَ كانوايَطْعَونً في تسب أسامة رضي الله عنه وكانوا 
يدود القيافةً فلَمَا قال القائٌ ذلك فرح سول الله ب لظهور بُطْلانِ وهم /٤[‏ 
٤ب]‏ بما هو حُجَةٌ عندَهم فكان فرَحه في الحقيفة برّوال الطعْنٍ بما هو ليل الرُوالٍ 
عندَهم والمُحْتَمَل لا يَصْلْح حْجة. 


وكذلك لو كانت الجارية بين ثلاثة أو أربّعة أو خمسة فادَعَوه جميعًا مَعَّا فهو ابنهم 


اکر من انين وقال مح لا ّت من آكلر من ثلاثو 
وجه قول أبي يوسف: 0 القياس (یأبی ُبوت) ا واحد لما 
2 للشافعيّ) إلا آنا ركنا القياسَ في رجلين ”بار سينا عَمَرَ رضي الله تعالى 
فقي حُكمُ الرّيادة مرد ودا إلى أصل القياس . 


وجه قول محفد. أل العمل الواح يجو ا رلاد وکل واجد ھر را 


0ن ف (۲) في المخطوط : «قضية». 
(۳) في المخطوط : «والنكير. E‏ «أن لا يثبت» . 
)٥(‏ في المخطوط : «ذكره الشافعي». (0) في المخطوط : «الرجلين». 


ape aT TOD 


أن يخلقّ من ماءِ على جدةٍ وقد جاءَ عن إبراهي التحْعيّ رحمه الله آله نه ثبت النَسَبَ من 
ثلاثة فأمّا الريادةٌ على الّلاثة في بَطن واحدٍ فناورٌ غاية النذرةٍ] “ فالشرعٌ ‏ الواردٌ في 
الاثنيْن يكون وارد في الثَلاثة ) 
ولأبي حنيفة أن الموجِبَ لَِباتِ السب لا يَطْصٍل بين عَدَدِ الاثنيْنِ ا 


فالفصل بين عَدَِ وعَدٍَ کون تَحَكَمًا من غير ليل وسَواءٌ كانت الأنصِباءُ مِتَفِقة أو مُحتَلِفة 
بان كان لأحدِهم السدس وللاخر الربْع م وللاخمر الت وللآخر ما ب بق فالولد بهم جميعًا 
ا م ا ا هر ار الاك ا ا 
واللّه سبحانه وتعالى أعلَّم. 

وما حُكمُ الاستيلادِ ف فت فيَطْبّْتُ في تَصيب كَل واحدٍ منهما بقدرِ حِصَّتِه من المِلْكٍ فلا 
یی ا ن و ر اء ت ولد فادعاه جما 
معا فا لأب ا ا ا ا چا 
قولِه أتهما اسَوّيا في سبب الاستحقاقِ وهو أصل اليِلْكِ ف فيَسَْويانِ في الاستحقاق . 

ا کے انی اب و اا د ا 
الصف الاَخِرٍ وليس لِلابن إلا ِلك التَصْفٍ فكان الأب أ اول ويتَمَلَك تَصیبَ الابنِ من 
الجارية بالقيمة ضرورة بوت الاستيلا في تصيبه لاله لا يكرأ فلا يَصَوَرُ ونه في البعضِ 
دود البعض كما في الجارية المُشترَكةٍ بين الأجلَبييْن ويَضْمَنْ كل واحلٍ منهما لخر نصفَ 
العقر ؛ لان الوطء من كَل واحدٍ منهما في قد تَصیب شريکه كه حصَلّ في غير المِلْكٍ كما في 
ا تبن يَصْمَنْ كَل واحد منهما نصفَ العُفْر للآخر ثم يكون النَصْفٌ بالئَصّف قَصاصًا 

ی[ “ الأجاِب وهذا بخلافي حالة الانفراد فإ أمة لرجل "' إذا جاءَث بوَلَدٍِ فادّعاه 
e‏ ا چا 
ضرورة صِحَة الاستيلاد سابقًا عليه آو مقار له لانيدام حَقيقة الولْكِ فجُيل '" الوط في 
اللْكٍ وههنا الاستيلاةُ صَحيحٌ بدونٍ الَمَلْكِ لقيام حَقيقة الوِلْكٍ في الضف فلا حاجةٌ إلى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الشرع». 
(۳) فى المخطوط : «المثنى». )٤(‏ في المخطوط : «(وصف الكمال». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الرجل». 


(۷) في المخطوط : «فحصل». 


GD‏ ا 


لتمَلّكِ لِصِحة الاستيلا وأله صَحيح بدونه وإلْما يبت ضرور؟ بوت الاستيلاد في تصيبه 
لأر لاله يحمل الجر على ما ذرنا هو الفرق وكذلك الج عند عَدَم الأب لاله 
بمنزلة الأب عند عَدَيِه. 

ولو كان بين الج والحافِِ جارية فجاءَث بوَلَدِ فادّعَياه مَعّا مَعَّا والأبُ حي يبت النَسَبُ 
منهما جميعًا؛ لأ الجد حال قيام الأب بمنزلة الأجنَبيّ ولو اذعَى الولَد أحد المالِكينَ 
وأبٌ المالِكِ الآخر فالمالِك أولى ؛ لأنّ له حَقيقة اليك ولأب الماك الآخر حن التَمَلّك 
فكان المالِك الحقيقيْ أولى . ۰ ۰ 

هذا كله إذا كان الشّريكان المُدّعيان ِ حُرَيِْ مسلمَيْنٍ فن کان احدهما حرا والَخَر عبد 
نالخ اولی: لاد انات التب جه أنفم حت به a a‏ 
وكذلك لو کان أحذهما حرا والاآَحَرٌ عبدًا مُكاتبًا فالحُرٌ أولى؛ لأنّ الولَدَ يَصِلٌ إلى 
حَقيقة الحْرَيّة ولو كان أحدهما مُكاتبًا والاَحَرٌ عبدًا فالمُكاتَّبُ أولى لأ حر يدا فکان أنْقَعَ 
للوَلدٍ ولو كانا عبديْن يْْتُ السب منهما جميعًا . 

ِن هَل يشترَط فيه تَصديق المولى؟ 

فيه رِوايتانِ ومنهم مَنْ وفْیَّ بين الروايتيْن فحَمَل شرطً التصديتي على ما إذا كان العبد 
ی ر ی چ 

ولو کان a Sah EE‏ 
منهما وهو رواية الحسّن عن أبي حنيفة ورزر . 

وجه القياس أن التمَبَ حُكَمٌُ الِلْكِ وقد استيا في الملْكِ فيَسْتَويان في حُكيه كما في 
سائر الأځكام المُتعَلََةٍ بالولْكِ . 

N EE O Ey O a 
وكذلك لو كان أحدهما كتابيًا والح ا چ‎ 
لاستِوائهماذ في الملْكٍِ وفي الاستحسانِ الكتابئ أولى لأ أقرَّبٌ إلى الإسلام من‎ 


(1) زاد في المخطوط : «لا) . (۲) في المخطوط : «فهو). 
(۳) في المخطوط : «بالروايتين» . 


سس ہ9 


المَجوسيٌ فكان /٤[‏ ١۷آ[‏ أنْمَعَ لِلصْبيٌ . 

[ولو كان أحذهما عبدًا مسلمًا أو مُكاتبًا مسلمًا والآخر حرا كافِرًا فالحُرٌ أولى؛ لأنّ هذا 
أْقَعٌ ِلصبیٌ] ؛ لأت نئه آذ كسيب الإسلام بنفيه إذاعَقَل ولا بُمْكِئه اكيسابُ 
الحرة يخال ولو كان ا جد هما دما و الاح مر تدا فهو اين المد لأن ولد المرند على 
حكم الإسلام. 

(ال9 َری) آنه إذا بلع كافِرًا يجِبَرٌ على الإسلام وإذا ّ عليه فالظاه آنه يِسْلِم 
ا ا 

هذا كله إذا حَرَجَث دَعوةٌ السريكين مَعّا فما إذا ب سَبْمَّتْ دَعوةٌ أحدهما في هذه المصول 
کلھا اتا مَنْ کان فهو اولى؛ لان السب إذا بت واا او بخ ارت 
غيره بعد ذلك الرّمانِ هذا إذا حَمَلَتِ الجارية في يِلكهما ” فجاءَث بوَلَدٍ فادّعاه أحدهما 
أو ا جما فان اکان الد ] “ قبل الشراءِ بأنِ اشترياها ”““ وهي حايل فجاءَث 
ولد فادٌعاه أحذهما. 

ا وو لجار ا راا ل وان ی ا موو کان 
او مُخْيرًا فلا يلف ويخقلف حم احفر والولد فلا يجب العُفْرٌ هنا ويب هناك؛ ؛ لأنّ 
الإقرار باَب هنا لا يكو إقرارا بالوطء ينا بعَدَمٍ اعلوق في الولْكِ بخلافِ الأول 
والولد يكون بمنزلة عبلٍ بين شريكين أعبَمَه أحذهما؛ لان ابّداء العُلوق لم يَكنْ في هلكه 
فلم يجْز إسناد الد ون کا ری اا ی کت ری پیک م اک ری 
المِلْكٍ بمنزلة إنْشاءِ الإعتاق "“. 


ص r‏ ې 


ولو عق هذا الول بَضمَنُ ]صي شریکه منه إن کان موسا ولم يضمن إن کان محرا 
كذا هذا بخلاف ما إذا عَلِقّت الجارية فى مِلكها ”؛ لأنْ هناك اسَتَدَتِ الدَعْوة إلى حال 
اعلوق فسَمَطٌ الضّمانُ وهنا لا تستَيْدُ فلا بُدّ من إِفرادٍ الول بالضمانِ والولاءٌ بينهما وإنِ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلا‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «ملكها»‎ )۳( 


)٥(‏ في المخطوط : «اشتراها». (0) في المخطوط : «العتق». 
(۷) في | لأخطوط : «ملكهما» . ) 


GD 


ادعَیاه جمیعًا معا فهو ابنهماء ولا عق عقر بواحاٍ منهما على صاحبه كما في الأول ولا يَترقان 


إلا في الولاء (فإن ثبت هنا) ” لا يبت هناك ؛ لأن الدَعوة تَمَةَ دعْوءٌ الاستيلاو ‏ فيْعَلَُ 
الولذ حرا والدعرة هنا دَعُوة تَحرير وأنه يوجب استحقاق الولاءِ قال جلا : «الولاء لِمَن 
أعَىَ» "٠‏ ولو كانت الجارية المشتراءرَْجة احهما فجاءث بوذي لاقل من تة أشه پر ينبت 
نسبه من الرَذْج من غير دَعوةٍ لأنها إذا جاءث به لاقل من سَِةٍ أشهُّر فقد فَيَمَتا | أن عُلوقّ 
الول كان من التكاح وعقدٌ الكاح يوجِبٌ لراش بنفيه ويَضْمَنُ نصفَ قيمةٍ الجارية لأتي 
صارَث أمٌ ولَدٍ له فصار E O O E‏ ة الولدِ لأه عَسَىَ عليه 
من غير صلعِه ولو اث شترى أخوانِ جارية حايلا فجاءَث بوَلَّلٍ فادٌعاه أحذهما بْب بَسَنه منه 
وعليه نصف قيمة الولَد؛ لأ دونه وة تخرير فإذا اعاه فقد ره والتخري”ٌ إثلاف 
نصیب شریکه فيَضمَنُ نصف قیمتِه ولا تق الولَدٌ على عَم عَمّه بالمّرابة؛ لأن الدَعْوةً من أخيه 
إعتاق حَقيقةً فيُضاف الِن إليه لا إلى القرابة والله أعلم . 

هذا إذا ولدَتِ الجارية المُشتركة ولَدًا فادًعاه أحد الشر یکین أو اذَعَياه جميعًا . 

فاتا إذا ولَدَث ولَدينٍ عى كَل واحدٍ منهما ولَدًا على دة فقول : : هذا في الأصل لا 
يخلو إما أن ولدَنهما في بَطْن واحدِ وما ن ولَدَنهما في بَطنَيِنِ مُحتَلِفينَ والدَعوَتانِ إا أن 

خرَجَتا جمیعًا معا وإِمًا ان سَبّث إحداهما الأخرى فان وَدَتِ الجارية اَن في بطي 
واحڍ فان حرجت الدعو تان جميعًا مَعّا َنَت َس بُ الولدَيْن منهما جميعًا؛ ارات 
لتَؤأمَيْنٍ دَعوة الخ لاسيَحالةٍ الفصل بينهما في السب لعُلوقِهما هما من ماءِ واحدِ فکانت 


وء احهما دَعْوة الآَحر ضرورة وان سَبَقَ أحدهما باذعو ٤‏ مَك تسب الولدَيْن منه لأّه . 


َك تسب الُدعَى ومن ضرورته بوت سس الأَخَر وعتقا جميعًا لُلوقهما حر َ ي الأصل 
رصازت الجاريةأم ود له وكرم نص العُفر ونصف قيمة الجارية وال سبحانه وتمالي 
أعلم . 

هذا !ذا ولَدَٺهما في بَطْن واحڍ فاما ذا ولَدَنهما في بَطتَيْن مُختَلِفينَ فن حرجت 
(1) في المخطوط : : «فإنه يثبت هاهنا و». 
(۲) في المخطوط : «استيلاد». 


)۳( ا البخاري» كتاب: البيوع› باب : إذا اشترط شروطا في البيع ل ا برقم )71۸ 1(« 
ومسلم › > كتاب : العتق باب : : إنما الولاء لمن أعتق› برقم ٤(‏ ۹( 
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O E CORE Ge r RES 
. وعَرِم نصفَ قيمةٍ الجارية ونصف احفر لمعي الأصعَرٍ‎ 

وهل يَْبْتُ نَسَبٌ الود الأصعّر من مدعي الأصعَر؟ 

فالقياس أن لا ينبت إلا بَضديتي مدعي الأكبّرٍ [وفي الاستحسانِ يَْبْتُ 

وجه القياس أن الجارية صازث أ ودعي الأكبر] بوت تشب الأكبر ت 
فمُدّعي الأصكًر يدعي ولَدَ أمٌ ولَدٍ الغير ومن اذَعَى ول اَم ولَدِ الغير لا يعْبْتُ تسه منه إلا 
بتَصديقِه ولم يوجَد. 

وجه الاستحسانِ أن مدعي الأكبّر غير مدعي الأصعَّر حيث أحَرَ الدَعْوةً إلى دَعْوتِه 
فصار مدعي الأصكُر بتَأخير ا ا [مدعی] e‏ [أل دف 
مَغْرورًا من جهَيِه وود المَطْرور ثابت النَسَبٍ حر بالقيمة وعلى مدعي الأصعر العقر 
مدعي الأكبر لَكِنَ نف الحُقر أو كَلّه ففيه اختلاف الرّوايتيْن والتَؤْفيقٌ بينهما مُمْكِنٌ؛ لأنَ 
رو تق ار عل في لار جرت خاد افلس لقره التاص رور 
لاو ق 
الأصكًر فالتَصّف بالئّضفٍ يَلْنَقَيانِ قصاصًا فلا يبْمّى على مدعي الأصعًرٍ بعد المُقَاصَةٍ إلا 
الصف فأمكَنَ النَوْفيق بين الرَوايَتَيْن من هذا الوجه وعلى مُدّعي الأصعّرِ قيمة الول 
لأصكَر لاه ولد المَعُرور وولَدُ المَعْرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضي e‏ 

e 

فإذّا على معي الأصكَرٍ نصف العُقْرٍ وكُل قيمة الولَدٍ وعلى مُدّعي الأكبَرٍ نصفٌ قيمة 
لجار ل ور هاا رالات ماف الجر الى غل اع اکر سادا 
بنصف العُفّر وقيمة الولَدِ الذي على مدعي الأصكَرٍ وينَرادَانِ الفضل . 

هذا إذا حرجت الدَعوَّتان جميعًا معا فادّعَى أحذهما الأكبرَ والاَحَرٌ الأصعَرَ فأمًا إذا ^ 


(۱) ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زیادة الوط )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٠(‏ في المخطوط : «عليهم أجعين» . 

(7) في المخطوط : «إِنْ» . 


E LL, GD 


أسَبَقَ أحدهما بالدَعوةٍ فإنٍ اذَعَى السًَابق [بالدعوة] “ الاكبرَ أوَلاً. 

فقد لَك تسب الأكَرٍ منه وعَكَقَ وصارَتِ الجارية أ َد له وعَرِم إشريكه نصفَ قيمة 
الجارية ونصف العْقرٍ بعد ذلك إذا اذَعَى الاَحَرٌ الأصعُرَ فقد اذَعَى ولَدً أمّ ولَدِ الغير فاد 
د من القضديق بات التب فان صَدَقَه ثبت التب ويكون على حم أمّه ون به لا 
يت السب هذا إذا [ادَعَى] ‏ السابق بالدّعوة الأكبر أوَلاً. 


0 و 


فما إذا اذعَى الأصعَرَ ولا ثبت َب الأاصكر منه وع وصارَتِ الجارية آم وأ ل 
وضمن نصف قيمَيها ونصف عَفْرٍها ٍشریکه الأَخرٍ والأكبرٌ بعد رة قيقٌ بينهما لأتّه ولذ جارية 
حا ك بينهما لم يذعِه أحدٌ فإذا اذعاه الريك الاَخَرُ بعد ذلك صا كعبدٍ بين اثنيْن عق 
احدهماعََقٌ تصيبه وَبَت نَسَبّه منه والشّريك الأَحَرُ بالخیار إن شاء أعَقّ تصيبه وإ شاء 

ضملَّ المعْيَقّ قيمة تصيبه إن كان موسِرًا وإِنْ كان مُعْسِرًا فلَّه حيار الإعتاق والاستسعاء ل 
غير وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إْ كان موسرًا فله (تَضمين الموسر e‏ 


غير وإِنٌ كان مُعْسرًا فلَّه الاسيسعاء 1لا غير] "على ما عُلِمّ في تاب العَتاتقي. 


ر 


ر 


ولو قال احدهما: ٠‏ الأكبَرٌ ابني والأصعَرٌ ابنْ شريكي ثَبَتَ ت نسب الأكبّرٍ منه وصارَتِ 
الجارية أم ولد له وضمن “ نص قيمة الجارية ونصف افر إشريكه والأاصقر وذ أ 
وله آقر تبه لشریک فإ صدقه شریکه نت تسه مته ولا تی CES‏ 
الَسَبُء وكذلك لو قَدَمّ وأخرَ بان قال : (الأصعَرٌ ابنْ شريكي والأکبر ابني) “لبت ا 
الأصعَرٍ "" منه ونَسّب الأكر “٠١‏ موقوف على تَصدیتی شریکه . 

ولو قال أحدهما الأصر بني والاكبَر ابن شريکي او قد وخر فقال الاکټر ابن شريکي 


والأصعَرٌ ابني مَك نسب الأصعَرٍ منه وعََقَ وصارَتِ الجارية أمّ ولَدِ له [ e‏ 
(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فبعد 

() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «يثبت» 

. في المخطوط : «التضمين) . (1) زيادة من المخطوط‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : (اعرف) . | (A)‏ ذ في المخطوط : (ويضمن) . 

(۹) في المطبوع : «الأصغر ابني والأكبر ابن شریکي» . 

. في المخطوط : «الأكبر». (۱۱) و في المخطوط : «الأصغر»‎ )٠١( 


)١(‏ ليست في الخطرط: 


ape GST TD 


دشو مهتيو و وت ا 


ت 


شريكه فان صَدَقَّه تَبَتَ النَّسٍَ منه ويَعْرَمٌ لِمُدّعي الأصعَرٍ نصفَ قيمة الأكبّر وإِنُ كذبَه صارَ 
عبد بین شريكينِ شَهِدَ أحدٌهما على صاحبه بالإعتاق وكذّبّه صاحبه (لما عُلِمّ) “ في 
تاب " العَتاقِ 

ولو ولَدَّثْ جاريةٌ في يَدٍِ إنسانِ ثلاثة أولاد فادّعَى أحدَهم فتقول : لا يخلو إِمّا 
إن وُلِدوا في بَطن واحڊٍ وإمَّا إن ولِدوا في بُطونٍ مُحْسَلِفة ولا يخلو إِمَّا أَنِ اذّعَى أحدهم 
َيِه وما أن اذّعَى أحدَهم بخيرٍ عَيْيه فان ولِدوا في بَطْنِ واحدٍ فاذّعَى أحدَهم بير عَيِْه 
فقال أحد هَوّلاءِ ابني أو عَيّنَ واحدًا1منهم] فقال هذا ابن عقوا وََتَ تَسَُ الكل 
منه؛ لأ من ضرورة بوت نَسَّسٍ أحدهم ثبو َس الباقينَ لاهم تَوْأمٌ عَلِقوامن ماء 
واحدٍ فلا قصل بين البعض والبعض في النْسّب ذا بت سهم صارت الجارية 1 ولد 
ل 

هذا إذا ويدوا في بَطْنِ واحد وما إذا ويدوا في بُطونِ مُحْتَلِفةٍ فقال الأكبَرٌ ولّدي َبَتَ 
E‏ کے ۳بت رساات مایا رکو رقل بت کتت لارر 107 ۷۹اا لایر 


القاس أن د يبت وهو قول زُقَرَ رحمه الله ويكون حُكّمُهما حُكّمَّ الأمٌ وفي الاستحسانِ لا 


وجه القياس:؛ ظاهر SS‏ الخادة 1 ولد له فکان 
الأوسَط والأصعَرٌ ولد أ الولدِ وولد آم الود يَثْبْتُ نَسَبّه من مولاها من غير دعوو مالم 
يوجَدِ النمَی منه ولم يوجَد. 

وجه الاستحسان؛ أن النَفْيّ فيه وإِنْ "لم يوجَدٌ نصا فقد وج دلالة وهو الإقدامٌ على 
تخصيص أحهم بالّغوة فإن ذلك ليل ني البواقي إ لو لم ين [كذلك لم ين] ٠‏ 
َخْصيص البعض مع استواءِ الكل في استحقاقٍ ا 


. فى المخطوط : «على ما عرف». (۲) فى المخطوط : «مسائل)‎ )١( 

اطاط : «العارة )٤(‏ فى المخطوط : «فهذا». 
لق اال () في المخطوط : «نسب الأكبر». 
(۷) فى المخطوط : «أن». (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «استحكام». 


هذا إذا اذعى الأكبَرَ فأمًَا إذا مى الأوسَطً في ٩‏ > حر ثابت بٿ السب منه وصارَتِ 
أمٌ ولد له والاكبرٌ رَ قيقٌ لاه ولِدَ على هلکه ولم يَدّعِه E E‏ 
فهو على ما ذکرنا من القياس والاستحسان. 

هذا إذا اذَعَى الأوسَط فأمًا إذا اذّعَى الأصعَرَ فهو " حر ثابتُ النَسب والجارية أمٌ ولَدٍ 


هذا 
الجارية 


هذا إذا اذّعَى أحدهم بِعَيْنِه فأمّا إذا E as‏ اٻئي فان بين 
فالحُكمٌ فيه ما ذَگرنا وإِنُ مات قبل البيانِ ع عََمَّتٍ الجاريةٌ بلا شك لأنّه ّما اذَعَى َس 
احدهم فقد أقرً أن الجارية آَم ولَدٍ له وأمٌ الولَدِ ثعكَنٌ بموتِ اليد . 

وأمّا حُكمُْ الأولادِ في المت فقد ذَكّرنا الاخيلاف فيه بين أبي حنيفةً وصاحبَيْه 
رِضوانٌ الله تعالى عليهم في كتاب العَتاقٍ . 

عبد ا يِن أُعتَمَّه أحدهما ثم ادّعاه الا خر ثبت َسَبه منه عند آبي حنيفة 
رحمه الله ونصفٌ ولات لخر وعندهما لا ت تسب بناء على ا الإعتاق بكرا نذه ° 
بى تَصيبُ المُدعي على م يڵکه فتصځ دونه فيه وعندًهما لا يتَجَرًأ ريق الكل فلم ين 
لمعي فيه ملك فلم صح دونه وإِنْ كان العبدٌ كبيرًا فكذلك عندّه “لما گنا همی 
املك له في تصيبه وعندَهما إن صَدَقّه العبدٌ تَبَتَ السب وإِلاً فلا لأ ا 
البعض فلا بد من تَصديقه . 

ويُْخُرَّج على الأصل الذي ذَكَرْنا دوه العبِ المَأذونِ ولد جاريةٍ من أكسابه أنها تَصِح 
ويَفْبْتٌ َس الول منه؛ لأن ملك اليَدٍِ ثابتٌ له وأته كاف لِكَّباتِ النَّسَّب ولو اأعَّى 
المُّضاربُ ولد جارية المُضارَبة لم تَصِحٌ [دَغوتّه د بة ‏ ربح 
لاله لاب بات التب من يِلْكٍ ولا يلْكَ للمُضارٍب أصا لا يلك الذَاتِ ولا َك ال 
ذالم يكن في المضاربة رن : 

ولو اذَعَى ولَدَّا من جاريةٍ لٍمولاه ليس من تَجارَتِه واذَّعَى أن مولاها أحَلَّها له أو زَوَجَّها 
CEO LID‏ (۲) فى المخطوط : «فالأصغرا. 


(۳) في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . )٤(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة». 
() ليست في المخطوط . )١(‏ في المطبوع : «والمضارب» . 


نة لا يلت ته منه إلا بتَصديتي المولى لاه أجتَبيّ عن مِلْكِ "'“ المولى لانعدام المِلْكِ له 

فيه أصلً فالَحَقَ بسائر الأجانب إلا في الحدٌ فان كذبَه المولى ڈ ت ی باك الجر بوت 
E E O RAEN PY‏ 
رال 

ولو تزوَجَ المَأذون حْرَة أ و أمة فو طكَها د ثبت السب منه سَواءٌ كان التكاح بإذنِ المولى أو 
الک ح صحیًا کان أو فاسدًا وعلى هذا دَعوةٌ المُكاتب ولد 
E E e a‏ 

وإذا ّت تسب الود منه لم يجُز بيخ الود ولا بيع الجارية ية أمّا الولد فلأته مُكاتَبٌ عليه 
N E e E E IE Nine‏ 
فمُيْعَ من بيعها والعبدٌ المسلمٌ والذمَيٌ سَواءٌ في دَعْوَى النَّسَّبٍ وكذا اكات الي 
والذَمَيْ؛ لان الكَفْرَ لا ينافي التَّسَبَ . 

ويَسْبَّوي في دَعْوَتّه الاستيلاد جود المِلْكٍ وعَدَمّه عند الذَّعْوةٍ بعد أن كان العُلوق في 
ليلْكِ فإ كان اعلوق في غير الولْكِ كانت دَعولّه غو تير فيُشترط قيا اليلْكِ عند 
الذغوة فإ كان في ۾ که يَصِحٌ وإِنْ كان في يِلْكِ غيره لا يصح إلا بشر ا التصديقي 
والبينة (فنَقَو قول : 

جُمْلة) ‏ الكلام فيه أن الدّعوة نوعانٍ: دَعوةٌ الاستيلادِ ودَعْوةٌ تَحُرير . 

فدغوةُ الاستيلاد؛ هي أن یکول عُلوق في مِلْكِ المدّعي وهذِه الدَعَوةٌ تسد إلى 
وقتٍ العُلوق وََّضَمَنُ الإقرارَ بالوطء فيَبَيَنُ أنه عَلِقَ حرا ودَعْوة التخريرٍ هو أن يكولّ 
لوق المُدَّعَى في غير ملك [المُدّعي] ^ N N Sa‏ 
الإقرارً بالوطء [لعدم تصور /٤[‏ ١۷ب]‏ الاستيلاد] ”" لِعَدَّم اللكِ وقت العُلوقِ . 


)١(‏ فى المخطوط : «مال» . (۲) فى المخطوط : «بغير إذنه). 
(۳) فى المخطوط : «يثبت». )٤(‏ ليست في المخطوط. ٠‏ 
() فى المخطوط : «كذلك». )١(‏ في المخطوط : «بشريطة) . 
(۷) في المخطوط : «و». (۸) لست في المبخطوط ' 


(4) زيادة من الخطوط . 


ag yow 


وبيان هذه الجُمْلة في مَسائل إذا لث جارية ني مك رجل تة شير فصايتا فلم . 
a e‏ اغى الولد صخت دَعوته يعبت السب منه وعَىَىَ 
وظهر أن الجارية أم ولَدٍ له ويبْطل البيع في الجارية وفي ولَدِها وهذا استحسانٌ. 

وإفي] ”" القياس : أن لا تَصِحٌ دَعوَنّه ولا يْبْتَ السب لِعَدَم اليلْكْ وقت الدَعَوة. 

اا رخ امن ا فا و ا ی ر ف ا 
بل الشرط أن يكونً عُلوق الولَدٍ في المِلْكٍ؛ لأن هذه الدّعْوةً تسَيِدُ إلى وقتٍ العلوقِ فإذا 
كان عَلوق الولَدِ في يِلْكْ المُدّعي فقد ك بت له حَق استحقاق التسَّب وأته لا يحتمل البطلانً 
كما لا يحتملٌ " حقيقة السب فلم بعل (البيع وصحت) ‏ دغرنه وهر أن الحا 
کانت او ی ار اوها( ها ورای "ويرد التَمَنّ ولو لم يذه ) 
البائ حتى حَرَجَّ عن مِلْكِ المُشتري بوجي من الؤجوه يُنْظْرٌ إن كان ذلك يحتمل الفسحٌ 
يَفْسَح وإ لم يحعمله " لا يَفْسَّح إلا إضرورة (فتقول: بيائه) “ إذا كان المُشتري باع 
الولد أو وهَبَّه أو رَهَّنه أو آجَرّه أو كاتَبَه فادّعاه البائ تقض ذلك ونَبَتَ السب ؛ لان هذه 
التصَرُفاتِ يِمّا يحتمل ‏ الفسح والتقض . 

e pS DR‏ اا اانا 
کان أعبَقَها أو عن الولدال ١‏ صح دَغوة البائع ؛ لأنّ العنْقَ بعد ثبوتِه لا يحتمل البطلانَ إلا 
رور a el‏ الولاءٌ وكذلك لو مات الولَدٌ أو فَيِلَ؛ لأنْ 
المَيْتَ مُسْتَعْن عن لتس وكذلك لو كان المُشتري باع الود فأعَقّه المُشتري أو بره أو 


مات عبده لم تح دغوة البائ لما لا , 
ولو كان المُشتري اع الأ او برها دون الولَدٍ ضحت دَعْوَثّه في الود ولم تَصِح في 


الأ وقح ابيع في الود ولا ُْسَحّ في المً؛ لان الماع من الفسخ ححص الام ولا تصيرُ 
الجارية اء ولد لال أموميَة الولَدٍ ليست من لَوازٍم تَباتِ النَسٍَ بل َنْفَصِل عنه في 


. في المخطوط : «ثبت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يحتمله).‎ )٤( ٠ زيادة من المخطوط.‎ )۳( 
في المخطوط : «بالبيع فصحت). (1) في المخطوط : «فيسترد الجارية والولد».‎ )۵( 


(۷) و فى المخطوط : يكن محتملا للفسخ؟ . j (A)‏ في المخطوط : «وبيان ذلك . 
(۹) في المخطوط : «تحتمل) . 


الجُمْلةٍ كمَنٍ استَوْلَدَ جاريةً الغيرٍ بالتكاح يَنْبْتُ َب الولَدٍ منه ولا تير الجارية أ ولد له 
للحا إلا أن يَنلكها بوجو من الؤجوه وإذا فح ابيع في الول يرد البائ من الَمَنِ حِصة 


الولدِ فيقَسّم اللّمَنْ على قدر قيمَتِهما فتَعتَبرٌ فتحس قمة قيمة الأمّ يوم العقا وقيمة الولَدٍ يوم الولاد 
لق لما سار راتا رلاد نيرتيك وبي يتفم يوالم ويز قد قي لول 


0 e 


ولو کانت وط قَطِحَّث يد الولد عند المُشتري وأخذ أرشها ثم اذعاه الباثع ؟ او 
لأرش لللشتري؛ لا هذه غو الاستيلاو وأتها سيد إلى وق الوق ومن قأاز 
الجستد أن يبك للحالٍ ألا ثم يَسْيدُ فيَسكَذعي قيا المَحَل للحالِ لاستحالةٍ ثبو ت الحكم 
في الهالِكِ واليّد المقطوعة هالِكة فلا يُمْكِنْ تَصْحيح يح الدَعْوة فيها بطريق الاستنا ويَسْمَط 
عن البائي من التََنِ حِصَة الو لاله سَلمَ اَل للمشتري وهو الأرش . 
لات ئم اذعَى البائع [الولد] "" صَحُث دَغوته وَبَتَ السب ؛ لانَمَحَرً 
E HOE PAA ESE‏ فیَبّتَ) ٩"‏ 
نس الول وان صر الجارية أ وو له ول ر جميع النّمَنِ عند أبي حنيفة َعَم 
وعندهما ” لارٌإلاًقدر : قيمة الود فع القيمتان و RS‏ 
أصابَ OIE.‏ يفط وما أصاب قيمة الود يرذ لاله هر أن الجارية أ ولي © ومَنْ باع 
a‏ 
عليه . 


لَب المسالةان اأ م الول غير مَُمَوّمةٍ من حيث إنها ليست بمال عندهما وعندَهما 

مقَوّمةٌ وهي من مَسائل العتاقي . 

ومان هة ااا رالىل يغام راي و الرن ل مو ا 
فادٌعاه ”“ البائع 

وعلى هذا إذا حَمَلَّتِ الجارية في يِلكه فباعها وهي حايل فوَلَدَثْ عند المُشتري لاقل 


)١( .‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لوازمه على ما بنا فيثبت) . 
(۳) في المخطوط : «وعند أبي يوسف وحمد». 
)٤(‏ في المخطوط : «ولي». )٥(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة». 


(( في اللخطوط : «فادعى». 


من سِتّةٍ أشهر فادّعاه البائع . 

هذا إذا ولَدَّت ولَدًا (فأما) إذا ولَدَّث ولَدَيْنِ في بَطن واحدٍ فادّعَى البائعٌ فإِنِ اأعاهما 
ا سب الولدَيْن منه وهذا ظاهرٌ . 
غ 8 ا ن جا أن 
) التوامَيْن لا یحتملان الفصل في السب لانخلاقهمامن ماءِ واحدِ فان ولدَت أحدَهما 
لاقل من تة أشهر والاَحَرّ لأكثرّ من سة أشهُر فاَعَى أحدهما لَب تَسَبّهما ار ل اا 
ولدَنهما جميعًا عند البائع [لأئلّ من تة أشهُر لأتهما كانا جميعًا في البَطْنِ وق البيع . 

ولو ولدتهما عند البان] ‏ فباع أحد الولدَيْن aS‏ اأَعَى الولَدَ الذي عنده ثَبَتَ 
E IES‏ سب الو الع يشا سوا كان الشتري اعا ار اعتله لما كرت آله 
EO a a‏ 

E SO N E‏ کت ها 
جميعًا و تقض اليشن ضرور فزئا بين الود وبين الأ أله لو كان عق الأم فاى البائ 
لول لا تتش اليتق في الا وق في الولو لأ العِنَْ لا يحتمل الفسحَ مقصودًا 
وإلّما يحتمله لِلصّرورة وفي الولَّدِ ضرورة وهو ضرورة عَدَم (الاحتِمال للانفصال) “ فی 
السب ولا ضرورة ً ر ا لما راان اموم لول تتشي عن إلبات ‏ التب ف 
ا 

ولو فُطِعَّث َد أحدِ الولَدَيْن ثم اأعاهما البائ تَبَتَ نَسَبّهما وكان الأرش للمُشتري لا 
لبائ إلا أن يم البائ اة على الدَغوة قبل البیع فتکود له ما ذگرنا آنّ ما ثب بطريق 
الاستناد ثب بك “ في الحا ثم يَسْيدُ فيَسْدَذعي قيا المََلْ للحال واليدُ المقطوعة هالكة 
فلا يهر ار الذَغوة فيها ولو فيل أحدهما ثم لأعاهما البائ ثبت سما كانت قيمة 
المقتول لِورَثةٍ المقتول لا للمُشتري فرْقا بين القَنْلٍ والقطع . 

ووجه الفرقي ان َكَل حم الذَعْوة مقصوًا هو التطْسُ وإتما يغه في الأطراف بع 


. في المخطوط : «التوأم». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «احتمال الانفصال».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «يثبت)‎ )٦( . في المخطوط : «ثبات)‎ )٥( 


حم کتاب الدعوی____> GD‏ 
eS E‏ 6 فال الاش للمشترى 
ونفس كل واحل من التوامَيْنٍ أصل في حم الدَغوة فمتى ضحت في أحدهما تَصِح في 
الآخر. 

وإ كان مقتولاً ضرورة آنه لا يكَصَوَرُ الفصل بينهما في النَسَّبٍ ومتى صَحَتِ الدَعْو؛ 
استكدث إلى وقت الوق لأتها دَغوة الاستيلاد تبن ”" آتهما عَلِقا حُرَيْن فكان يَنْبَغي أن 

تخ الدة ل رة المقرل ا الف إلا انوع الق ؛ لأ صِحَة هاه الدعوة بطريتي 
الاستنادء والمشتتد يكود ظاهرًا من وجو عضرا من وجه على الحال من وجه فترنا 
بالشَبهَيْنٍ فأوجًبنا القيمة عملا بشّبّه الافصاو  E E‏ 
الظهورٍ عماد بالدٌليلين بقدرٍ الإمكانِ وكذلك لو أعَىَ المُشتري احدَهما ثم َيِل ودر 
ميراتًا فأخحذ دیتّه ومیرائه بالولاءِ ڈ ثم اذَعَى البائع الولدَيْن فإِنه يُقَّضصى بالحيّ ir‏ 
ويشْت ت َس الولَدٍِ المقتول منه ويّأحذ الدَيةً والميراتٌ من المُشتري لما فلّنا. 

هذا إذا ولَدّثْ في يَدٍِ المشتري لاقل من سَِة ستَةٍ أشهرٍ من وقتِ البيع فان ولدَث لِستَة أشهُر 
فصاعِدا لم تَصِحٌ دَغوة البائع إلا أن يُصدقّه المُشتري لأٽا لم نتَيمَنْ اللوي في الك فلم 
يُمْكِنْ تَضحيح هه الذعوة دَغْوةٌ استيلاو حح دَعْوةً تخرير (ويُه و 
الذعوة قيامٌ المِلْكِ للمُدّعي وقتَ الدَعوةٍ ولم يوجَد فلا صح إلا إذا صَدَقّه المُشتري 
فعَصح لأنه أقَرٌّ بسب عبد غيره وقد صَدَقَه الغيرُ في ذلك فَبَّتَ ‏ نَسَبُه سه ویکونٌ عبدًا 
و 

ولو اعَى المشتري نسب بعد تَضديقه البائع لم يصح لما مَر أن النَسَبَ متى ثبت لإْنسانِ 
A e‏ 

من المُشتري وقد ولَّدَث لاقل من سَِةَ اش تاع و ال ل هوي 
تغریر ا دغوة اسیلدو ا آذ اعلوق لم بن في اليل فيشخذمي قي اليل وق 
الدعْوة وقد جد فلو اذعاه البائ بعد ذلك لاثْسْمَمٌ دَعْرَنه مام مر أن إثبات نسب ولد 


(1) في المخطوط : «التبعية» . (۲) في المخطوط : «فيتبين». 
(۳) في المخطوط : «الاقتصار . (4) في المخطوط : «وشرط صحة). 
)٥(‏ في المخطوط : «فيثبت) . (0) في المخطوط : «بأن». 


واحدِ من اثنيْن على التعاقب ي ُي ولو اعا البائعٌ والمُشتري مَعًا فدَغوة البائع أولى؛ لأ 
دعوت دَغوةٌ استيلا قوع العُلوقٍ في الملك في الملْكِ رأتها سيد إلى وقت اللو ۰ 
وَغوة المُشتري دَغوةٌ تخرير قوع الوق في غبر اللْكِ يقبن وأنها تَََصِرٌ على الحال 
والمستيد الى اتا ف الوا ي أولى كرجلين ادَعَيا تَلَقَيّ المِلْكِ من واحدٍ 
وتاريخ أحدهما أسْبَیُّ كان الأسْبَنُ أولى كذاهذا. 

وعلى هذا إذا ولَدَث أمة رجل ولَدَّا في مله /٤[‏ ۷۷ب] لِسِتَة أشهُرٍ فصاعِدًا فادعاه 
ابوه َجَتَ سه منه سَواء اَعَى شَبْهة أو لا صَدَقّه الابنْ في ذلك ED hE‏ 
ارداق بوَطْء الجارية والأبٌ إذا وطِى جارية ابه من غير نِكا ح يَصیرُ صي مُعَمَلَكَّا اه 
ااا و اور اتو ا 
ا a‏ 2 

1 رى أنه ينملك مالّه عند حاجَيه إلى الإثفاق على نفسه كذا هذا. 

إلا أن هناك يَمَلّك بغير عض وهنا برض وهو قيمة الجارية تاوت بين الحاجَنيْنِ إذ 
الاج هناك إلى إبقاء التشسن والحاجة هنا إلى إبقاء ء الذكر والاسم والتَمَلْكُ بغير وض 
أقوّى من العَمَلَكٍ برض ؛ لان ما قابله ول کان تلكا صورة لا مغن وقد دقح القَارع 
كل حاجة بمايُناسبُهافدَقًعَ حاجةً استيفاء E e E‏ 
استفاء ‏ الذک التمَلَكِ دل رعاية لجان جانب الاين وجانب الأب وضايق الاب 
ليس بشرط فسواء صَدَكّه الاب في الدَعْرَى والإقرار أو كيه بذ يفْب السب فرقا بين هذا 
وبين المولى إذا اى [ولّد] * أمة مُكاتبه آنه لا بت تسه منه إلا بضديق المُكائب . 

ووجه الفرْقٍ ظاهرٌ لأنه لا ولاية للمولى على مال المُكاتّب فكان أجنَبيًا عنه فوَقَعَّتِ 
الحاجة إلى تَصديقّه وللأب ولايةٌ على مال ابه فلا يَحتاج إلى تَصديقِه لِصِحة هذه الدَغوة 
لَكِنْ من شرط صِحَة هذه الذَعْوةٍ كود الجارية في مِلْكٍ الابن من وقتِ العُلوقٍ إلى وقتِ 
العو حتى لو اشتراها الاب فجاءث بولَدٍ لأقَل من سِتَة أشهر فادًعاه الأب لا صح دعوت 
لانيدام المِلْكِ وقتَ العُلوقٍ وكذا لو باعها فجاءث بوَلَدٍ في يَدٍِ المُشتري لأقّل من سِنَةٍ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «استبقاء». 
(۳) فى المخطوط : «استبقاء» . (6) ليست في المخطوط . 


م کتاب الدعوی_____> 
أشهر فاّعاه الأب لم تَصِحٌ لانيدام اليِلْكِ وق الدَعوة وكذا لو كان الحُلوق في ِل 
وولْدَث في يله وخَرَجَث عن يأك فيما بينهما لاتقٍطاع الملْكِ فيما بينهما ثم ّما كان 
قيام المِلك للابن في في الجارية من وقتٍِ العُلوق إلى وقتِ الدَعْوة شرطا لِصِحة هله الدَعُوة؛ 
لان لمك يَْبْتٌ مُسْتَيِدًا إلى رمان العُلوق ولا يَعْبْتُ المِلْكُ إلا بالقَمَلُكِ ولا يَمَلَكَ إلا 
بولاية التمَلَكِ؛ لان تملك مال الإنسان عليه ًا وتثفيد اصرف عليه حبرا لا يكون إلا 
بالولاية فلا بُ من قيام الولاية فإذا لم تكن الجارية في هلكه من وقتِ العُلوقٍ إلى وقتِ 
الدعوةلم د تم الولاية فلا يسْيدُ الك وكذلك الأب لو كان كارا أو عبدًا فى لا 
َصِح دونه ؛ لان الكَفْرَ والرَقٌ ينان الولاية. 

ولو كان كارا فأسلَم أو عبد فأعِقّ فاَى ُظِرَ في ذلك إن لدت بعد الإسلام 1او 
الإعتاق] "لاقل من سِتَة أشهر لم تَصِح دَعْرته 2 ولاية التَمَلَكُ وقتَ العْلوق وإِنْ 
ولات ااا اعا دة بْب السب لقيام الولاية. 

رلو کان مَغتوعًا فافاق صَحُث دوه استحسانًا والقياسٌ أن لا تَصِحٌ؛ لن الجُنو 
مُنافي للولاية بمنزلة الكفر والرّق. 

وجه الاستحسان أ الجُنود آم عارض كالإغماء وكل عاض على أصل إذا زالٌ 
يَْحَقُ بالعَدَمٍ من الأصلٍ [ويجعل] ‏ كأ ته لم ُن کما لو أَعْميّ عله ثم أفاقٌ ولو کان 
مدا فاَعَى ولَدَ جارية ابه فدَعْوَتّه موقوفة عند أبي حنيفة ِتوق وليه وعنده ( 
صحيحة لِنَفاذ ولاه بناء على أن تَصَرّفاتِ المُرنَدٌ موقوفة عنده وعندهما نافذةٌ وإذا كت 
أف نسب] "" الولَدٍ من الأب فقول صارَتِ الجارية أمّ ولَرٍ [ل] < ولا عقر عليه عند 
CO E E‏ 

وجه قولِهما أن الرلْك تت ^ : شرطا لِصِخة الاستيلاد والاستيلاد إيلاج مزل مُعَلَق 
فكان الفعل قبل الإْزالِ حاليًا عن الملْكِ فيوجِبُ العُقْرَّ ولهذا يوجِبُ نصف العُفّر في 


. فى المخطوط : «تستمر». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
ا 0 اد الط‎ 
| في المخطوط : «وعند أي يوسف ومحمد).‎ )٥( 

(7) زيادة من المخطوط . (۷) زيادة من المخطوط . 


. في الملخطوط : یہت‎ (۸A) 


با لسا < 


المَشترَكة بين الأجَبيَيْن إذا جاءَث بوْلَدِ فادّعاه أحدهما؛ لأنّ الوطءَ في تَصيب 


ص 
۰ 


یک ا رات نصف العقر . 

ولّنا أن الإيلاجَ المُنْزل المُعَلَنَ من أَوَلِه إلى آخِره إيلاحّ واحدٌ فكان من أوَلِه إلى آخره 
استيلادا فلا بُدّ أن يَتَقَدَمَّه اليك أو يُقارته على جاريةٍ مملوكة لِنفسه فلا عقر 
[عليه] a‏ ا اك 
ea e aS‏ ليك كفي 
ذلك وإتما يفْب حكمًا لِلقابتِ /٤[‏ ۷۸[] في تَصيبه فضي لِلَسَب ضرورة أنه لا ي کک 
وحم القّي, لابه بل عه فرط الُدّعی صادَت تَصیبه وَصيبَ شریكه ولا مِلْكٌ ل 
في تصيب شريه والوطءٌ في غير الهِلْكٍ يوب الحد إلا أنه O E‏ 
العقْرٌ وهنا التَمَلَكُ تبك شرطًا بوت السب وصِحَة الاستيلاد وشرط الشَيء يكون سابقًا 
عليه أو مارا له فالوطء صادَفَ يِلْكَّ نفسه فلا يوب العْقَْرّ ولا يَضْمَنُ قيمة الولدِ أيضًا؛ 
لألّه عَلِنَ حُرًا وإنُ كانت الجارية مملوكة [له و] " لا ولاءَ عليه ؛ لأنّ ذلك حُكمْ الإعتاقيٍ 
فيَسكَذعي تَمَدمّ الرَّقّ ولم يوجَذ ودَعْوةٌ الجدٌ أبي الأب ولَدَ جارية ابن الان بمنزلة دَعُوة 
الأب عند انيدايه أو عند انيدام وليه . 

E ERE‏ مثله والأبُ مسل لم تَصٌِ 

وة الجد لِقيام ولايةٍ الأب. 

وإ کان الات م يتا أو كان كارا أو عبدا صح غو الد لانقطاع ولاية الأب وكذا إذ 
كان الاب تغتوكا من وقت الوق إلى وق الَو صكث غو الج لما ثلا فإذ افا 
ثم ادَعَى الجد لم تَصٌِ س دَعْوتّه ؛ لأنه لما أفاق فقد التَحَقَ العارض بالعَدَم من الأصل فعادَث 
ولايةٌ الأب فسَقَطّت ولاية الجد. 


ولو كان الأب مدا فدَعوة الجدٌ موقوفة عند أبي حنيفةٌ رحمه e‏ 


\ 


دة أو مات صَحُت ذَغْوءٌ الجدٌ وإ أسْلَمَ لم تَصِح لوقف وٍلايته عندّه كتَوَففِ صر 
(۱) و فى المخطوط : : «فأوجب». (۲) في المخطوط : «ومن وطوء) . 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «هناك. ٠‏ 

. في المخطوط : «أن الحدًّه‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )٥( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «إن». 


حم کتاب الدعوئ____> GAY)‏ 


وعندهما ” لا نصح دَعوةٌ الجدٌ؛ أل تَصرُفاته عندًّهما نافذةٌ فكانت ولاه قائمة. 
هذا إذا وطئ الأب جارية الابنِ من غير كاح (فأمَا) إذا وطتها بالتكاح a ES‏ 
من غير غو سوا وها بنكاج ضحي أو فاس ؛ لان اللكاح يوب الفراش بنفي 
صَحيحًا كان و فاسدا ولا مَل الجارية؛ لاله ويها على مِلْكِ الابنِ بعقِ التكاح وعند 
الشافعيّ رحمه الله لا يجوز هذا التكاح وهي من مسائل تاب التّكاح ويْعْتَق الولَدُ على 
أخيه بالقرابة؛ لأ النَسَبَ إنما ينْبْتٌ بعقدِ التكاح لا بيلْكِ اليّمين فبقيَتِ الجاريةٌ على مِلْكٍِ 
الابنِ وقد ملك [الابن] أخاه فيُعْتَقُ عليه فإِنْ مَلك الأب الجارية بوجه من الرّجوه 
صارَث ام ود له جود سببٍ أَموميةٍ الود وهو تباث اتسس إلا اله تَرَقّفَ قف حکمُه على 
جود الك فإذا ملكها صارَث أ ولد له. | 
هذا كله إذا اذى الأب ولَدَ جارية ابه فأمّا إذا ا؟ وا واو فاج 


ا 


بولدٍ فاه الابنٌ حتی انتَفٌی تسه منه ثم اذعاه الأبُ ثبت نَسبه منه في ظاهر الرّواية 
وعليه نصف العقر . 

وروي عن آبي يوسفً رحمه الله آنه فرق بين ولد أ م الولَدٍ وبين ولَدٍِ المُدَبّرةٍ فقال لا 
يعْبْتُ نسب ول أمٌ الود وُت تسب ولَدِ المُدَبرة من الأب وعليه قيمة الولَدِ والعُقر 
والولاءِ لِلابنِ. 

(وجه) هه الرّواية ee‏ يَقّفٌ على ملك الجارية لا مَحالة فن َس 
و ا من لزج الاما لك لمر ) 
E SS)‏ را فأشبة ولد المَغُرور فيكونُ حرا بالقيمة 
والولاء لابن ٍ؛ لاه استَحقّه بالتذبير وآنه لا يحتمل الفسح بعد الاستحقاق بخلاف ولَدٍ 
أ الولَد؛ لان أءّ الود فراش لمولاها فكان الولَدٌ مولودًا على فراش الابن والمولود على 
فراش إنسانٍ لا مُت تسه من غيره وإِنٍ انتفّى عنه بالتفي كما في اللُعانِ والصَحيح جوابُ 


(1) في المخطوط : «وعند أبي يوسف وعمد». 

(۲) فى المخطوط : «يثبت». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ فى المخطوط : اثبات». )٥(‏ فى المخطوط : «الأمة». 
)١(‏ في المخطوط : «الولده. ا 


ي 3 


ظاهر الرّواية ؛ لأنّ الَسَتَ لا يَفْبْتْ إلا بالملْكٍِ و أ الود والمُدَبَرةُ لا يحتملانِ القَمَلكَ 


يضمن العمَرَ؛ لاله إذالم يكَمَلَكّها فقد حَصَلَ الوطْء في غير المِلْكٍ وقد سمط الحد 
هذا e‏ ا "السب بالإجماع؛ 
ا0 اواد جات الاچ 2 يفْب من المُدّعي بتَصديقّه في النَّسَّب فَسَبٌ ولد جاريةٍ 
الابن آولی وبع علی الابن؛ لان اخاء ملکه ورلاره ل ؛ لأن الولاء لِمَنْ اوو دی 
ولَدَ مُكاّبة ابيه لم يْْث نَسَبّه منه؛ لأنّ التسَبَ لا ينْبْتُ بدونِ المِلْكِ والمُكاتبة Dre‏ 


ر رتت 


الَمَلْكَ فلا صح وئه إلا إذا عَجَرَّث فعَنْمُدٌ دَعْوَنّه ؛ لأتها إذا عَجَرَّث فقد عادّث فنا 
وجل المُعارض كالعَدَم من الأصل فصار كما لو اذّعَى قبل الكتابةٍ واللهُ سبحانه وتعالى 
ا 

فضل [في بيان ما يظم به النسب] 

e rT E E 
فالتسبُ يَظْهَرٌ بالدعوة مره وبالبّنةٍ أحرى أمّا ظُهورُ السب بالدَعُوةٍ ”" فيَسْتَڏعي‎ 
شرائط صِخة الدَعوةٍ “ والاإقرارِ بالنَّسّب وستذکره في تاب الإقرار إلا أله قد يَظهرٌ بنفس‎ 

وة وقد لا يَظْهَرٌ إلا بشريطة التضديق فتقول : 

جُمْلة الكلام فبه أن المُدّعَى نَسَّهُ ”إا أن يود في ي نفيه وما أن لا يكود. 

فإِنْ کان في يَدِ نفسه لا يَفْبْتُ يفْب تسه من المُدّعي إلا إذا صَدَقّه؛ لأته كان في يَلِ نفيه 
فإقرازه َعَم إبطال يه فلا تَبْطَلٌ إلا برضا وان لم يكن في يَدِ نفيه فما أن يكو 
مملوكا وإِمّا أن أن لم یکن فان کان مملوکا يقبت نسب س سمه بنفس الذَّعْوة إذا كان في يِلْكِ المُدذعي 
وقتَ الدَّعْوة وإِنُ كان في يِلْكٍ غيره عند الدَّعْوة فن كان عُلوقّه في يِلْكِ المُدعي ثبت 

سمه بنفس الذَغوة أيضًا وإِنْ لم يكن عُلوفّه في مله لا يبت سه َسَمّه إلا بَصديتي المالِكِ على 


)١(‏ فى المخطوط : «يثبت) . (۲) في المخطوط : «بالدعوى؟. 
(۳) فى المخطوط : «بالدعوى» . )٤(‏ في المخطوط : «الدعوى) . 


. في المخطوط : «يثبت)‎ )٦( زاد فى المخطوط : «لا يخلو).‎ )٥( 


ما دّگرنا ون لم يَكَنْ مملوكًا فما إن لم َكَنْ في يَدٍ اح لا في يَدٍ غيرٍه ولا في يل نفه 
كالصَبِيّ المَذْبوذٍ وإمَا إن كان في يَدٍ أحدٍ كاللَقيط فان لم يَكَنْ في يَدِ أحد تَبَتَ ”“ نَسَبُه 
بنفس الدَعوةٍ استحساتًا والقياس أن لا يْبْتَ 

-(وجه) القياس؛ أنه م ا أخد الجا نبین) ‏ 
من مُرَجُح ولم وجڏ فلم '" نصح ادعو 

-(وجه) الاستحسان: ته عاق ان“ ب بما هو ممل الوت وکل عاقل ا 
اوت بجبٌ تضديفه تخسيتا لِلطَن به وهو الأصل إلا إذا كان في تَضديقه ضر بالغير وهن 
ني القضديق تقر من الاين جاب اللقيط بال ولي الى شرف السب والحضانة والتربية 
وجانب المدعي بول ي بَسْتَعينٌ به على مَصالِجه الدَينيَةٍ والدنيوية وتَضديق العاقل في دَعْوّى 
ما ينع به ولا يضر غیره به واجبٌ ولو اعاه رجلا َب سه منهما عندنا “ وعند 
الشافعيّ رحمه الله لا بْب إلا من أحدهما ويَعَيْنُ بقّبول ” القافة على ما ذَكرنا ". 

ولو ادعاه أكثرٌ من رجلين فعند آبي حنيفة رحمه الله يُْبْبُ ا نسّبه من خمسة وعند أبي 
يوسف رحمه الله من انين وعند محمَلٍ رحمه الله من ثلاثة وقد مرت المسألة. 

ولو اذَعَنْه امرآتانِ صخت دَعْوَتهما عند أبي حنيفة وعندّهما لا تَصِح وسَتَذكَرُ الحْجَج 
من بعد إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا لم يكن في يَدٍِ أحدِ فإِنُ كان وهو اللَقيط تَبَتَ سه من المُلسَقَطِ بنفس الدَعَوةٍ 
انخخساناوالقا آنل يت إلاًبالبة وقد ذكرنا (وجههما فيماقَدم) ركذا من 
الخارج صَدَقَه المُتَقَطٌ في ذلك أو ااا و الفا ان ات اة 
)١(‏ في المخطوط : «يثبت» 


(۳) فى المخطوط : «فلا). 

.))٠١ /۷( انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب‎ )٤( 

)٥(‏ فى المخطوط : «بقول». 

() مذهب الشافعية : أن إثبات النسب من أبوين غير مكن فلذلك لزم العرض على القائف» انظر : الوسيط 
فى المذهب (۷/ .)٤٥١‏ 

(۷) في المخطوط : «يثبت». (۸) فى المسَطوط : «القياس والاستحسان فيما قيل): 
(4) و في المخطوط : «كذبه» . 


E rO 
(وجه) القياس أن هذا إقرارٌ تَصَمَنَ إبطال يد الملْبَمَّط ؛ لأن يده عليه ثابتة حَقيقةٌ وشرعًا‎ 
حتى لو راد غيرٌه أن يَنْزْعَه من يَدِه جَبْرّا ليَحْمَّظه ليس له ذلك والإقرارٌ إذا تصن إبطال‎ 
حق الغير لايخ‎ 

وجه الاستحسان؛ أن يَدَ المُدّعي انمع لِلصَبيٌ من يَدِ المَُفِطِ ؛ لاله يوم بحضائَيه وريه 
ويكشَرّفٌ بالتّسَّب فكان المُدّعي به آولى وسواء كان المُدّعى مسلمًا أو وميا استحسا 
N‏ 

(ووجهه) آنا لو صځُځنا دَعوَتّه وأثبتنا نسب الولَدِ منه لَلرمَنا استتباعه في ديه وهذا يضر 
فلا نصح دونه . ۰ ۰ 

وجه الاستحسان: أنه اذَعَى أمريْن يَنْمَّصل أحدهما عن الآخر فى الجُمْلة وهو النَسَّب 
ا لی و روو کن ا و ا کر عل وه 

ألا ترّی آنه لو أسْلمّت أمه اتا و ر و ن ر ففق نا ر 
CEC‏ 

وذكرَ ذ في النَوادِرٍ أن مَن التَقَطّ ليطا فادّعاه تَصرانيٌ فهو ابنُه» ثم إن كان عليه زي 
المسلمينَّ فهو مسلمّ» وإِنُ كان عليه زي الشرْكٍ بأن يكو في رَقَبَيّه صَليبٌ ونحو ذلك فهو 
على دين التصارى . 

هذا إذا أو قَرّ الذَمَيٌ أنه ابئه» فإِنُ آقام البَيّنةَ على ذلك فان كان الشهودٌ من أهل الذَمَةٍ لا 
بل شهادتهم في استنباع الولَدٍ في ديه ؛ لان هاه شهادة َضَمَنّث إبطال يَدٍِ المسلم وهو 
المُلْتَقَطٌ فكانت شهادة على على المسلم فلا تقل وإِنٌ كانوا و 
على دينه فا بين الإقرار وبين ال [4/ ۷۸ب] وذلك أله َه في إقراره ولا هما في 
الشّهادةٍ وسّواءٌ كان المُدّعي حرا أو عبدًا؛ [لأته] " اذَعَى شيتَين أحدهما يحتمل الفصلَ 
على الآخر وهو السب والرّق في ان ن 

ولو اعاه الخارج والمُعَِط مَعّا فانط أولى لاستوائهما في الدغوة ‏ نَع الصَبيّ 


ٍ ت 


فرّجُځ بال فان سَبَقَّت دَعوة المُلسَقَطِ لا تسمَع دعو الخارج؛ لاله د ثبت نسبه منه فلا 


. في المخطوط : «أآن لاه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
و في المخطوط : «الدعوى» . (€) و في المخطوط : : افيترجح؟.‎ )۳( 


@M 
يضور بوه من غيره بعد ذلك إلا أن يقم اليه ؛ لان الدّعْوةَ لا تعارض البينةٌ.‎ 

ولو اذعاه خارجانٍِ فان كان أحذهما مسلمًا والآخر ذمَيًا فالمسلمٌ أولى؛ لاله يبه في 
الإسلام فكان نمع لِلصّبيّ وكذا إذا اذَعَنّه مسلمة وذِمَيةٌ فالمسلمة أولى ولو شَهِد لِلذَمَيّ 
ا مَيَانِ فهو للمسلم؛ ؛ لأن الحْجُتَيْن وإِنْ تعارَضتا فإسلام المُدّعي كاف 
ولو كان أحذهما حرا والاحَرٌ عبدًا فالحرً أولى ؛ لاقع لبط وإذ انا خرب 
مسلمَيْنِ فان كر أحدهما عَلامة في بَدَنِ اللَقيط ولم يكر لخر فوافَقّتُ دَعْرَنّه العَلامة 
فصاحبها "" أولى لِرُجُحانٍ دَعُواه بالحلامة ؛ لأنّ الشرعَ ورَدَ بالتزجيح بالحَلامةٍ في الجُمْلةٍ 
قال الله تبارك وتعالى في قَصَة سَيّدِنا يوسفَ عليه أفضَل التَحيَة : وسهد سَاهد مَنَ 
لھا إن کات فيصم فد من فب فَصدَّتَ هو ِن الکن 0 ون کن يضم فد من در 
گڏبٽ وهو ين الصَديي @ فنا را قيضم فد ين در قال لم ن بي بک کک 
عم € [بوسف ]۲۸-۲١:‏ جعل قَدّ القَّميص من حَلْفٍ دَليل مُراوَدَتِها إیاه لما لما أن ذلك علامة 
جَذبها ”" إِيّاه إلى نفيها والقد من فَدَام عَلامة دَفْعها إِيّاه عن نفيها . 

وكذلك قال آصحابنا في لوي ودَبَاغ في حانوتِ واحاِ هو في اما فغ لزل واغاب 
فتنارًعا (آنه فیهما) ' بُقَضّی ۶ الولو للوي وبالإهاب لِلَبَاع ؛ [لأن الظَاهر سهد باللُولز 
وي وبالإهاب ب للدباغ] 0 

وكذلك قالوا في الرَوْجَيْن اختلفا في مَتاع البَيْتِ أن ما يكو ن لِلرٌّجالِ يُجَْل في يَدِ 
الرّْج وما يکود لاء رق ارت اك لاا عا غا ار 
وغالِب الأمر كذا هذا. 

فن اذَعَى أحدُهما عَلاماتِ في هذا ”" اللَقَيط فواقَقَ البعض وخالَّفَ البعض دك 
الكزْحيٌ رحمه الله أنه ينْبُتُ نَسَبّه منهما؛ لأنه وق التعارُض في العَلاماتِ فسَقَّط التزجيح 
بها كان "“ سكت عن ذكر الحَّلامة رَأسّا وان لم يَذكرْ أحذهما عَلامة أصا ولَكِنْ لأحدهما 
(۲) في المخطوط : «جرها). (۳) في المخطوط : «فيهما أنه» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «بدن». 
() في المخطوط : «كأنه». 


TT rE 
لا تعارض الب وان لم كن لأحد هما بي تبت تسه‎ ٠ فان تقضى له؛ لان الدغوة‎ 
منهما جميعًا وهذا عندنا لاستِوائهما في الدعوة.‎ 

وعند الشافعيٌ رحمه الله لار يبت نَسَبّه إلا من أحدٍهما ويتَعَيّنْ بقول القافةٍ على ما 
ذَكرنا [والكلامٌ مع الشافعيٌ رحمه الله قدا ٠‏ 


ولو كان المُدّعي أكثرَ من رجلين فهو على الخلافي " الذي ذَكَرناه في الجارية 
المشكر ك 

ولو قال احد المُذُعَيَيْن: : هو ابني وهو عُلامٌ فإذا هو جارية لم يُصَدق؛ لأنّه ظَهَرَ كه 
يقينِ ولو قال أحدُهما هو ابني وقال الآَحَرُ هو ابئتي فٳذا هو ځُنگی پُحَكَمٌ باه فان کان 
يبول من مَّبال الرّجال فهو ابن مدعي البنوّة وإِنُ كان يبول من مَبالٍ التّساءِ فهي ابنة مدعي 
البثتيّة وإ كان يبول منهما جميعًا يُعتَبَرُ السَْقّ فإِنِ استَوّيا في السَبْي فهو مُشكل عند آبي 
E ERE E N A Ra‏ 
وينبَغي أن يبت نَسبه منهما جميعًا. . 

ولو قال المُلْتَقط؛ هو ابني من رَوْجَتي هله فصدَقَنّه فهو ابئهما حُرَةّ كانت الزوجة أو أمة 
غير أنها إن كانت حر كان الابن e‏ 
بي يوسفَ وعند محمَڍٍ يون حر 

وجه قول محمَي: أن نَسَبه وإل د بت من الأمة لكِنْ في جَعْلِه تَبَّعا لها ذ في الرق مَضرة 
بالصبيّ وفي جَعْلِه حرا مَنمعة أ ا 
َب لَقيط تبت تَسَبّه منه لَكِنْ لا يبه (فیما يَضره وهو دیئه) “لما قلْنا كذا هذا. 
وجه قول أبي يوسف أ ان الاصل أ الود بن الأء في الق والحُرَية فكان من ضرور؛ 
وت الما ان کون فناوا وإِنُ کان يَضرُه فهو ضرَرٌ يَلْحَمَّه ضرورة غيره فلا 
EN‏ أمة ذَكَرّ في الأصل أتها لا ثْصَدّقَ على ذلك 
حتى تَقَيم البينةٌ أنّها ودنه . 


(1) فى المخطوط : «الدعوى». (۲) ليست في المخطوط . 
)( في المخطوط' : «الاخحتلاف) . )€4( في المخطوط : رشت ) 
)٥(‏ و في المخطوط : في دینه) . 


GD 


وإن أقامَت امرأة واحدة على الولادة فَبِلَّثْ /٤[‏ ۷۹ب] إذا كانت رة عَدلةً أطْلَيَ 
الجوابً في الأصلٍ ولم يَطْصِلْ بين ما إذا كان لها رَذْح آم لامنهم مَنْ حَمَل هذا الجوابَ 
علی ما ذا کان لها رؤج ؛ لاه إذا کان لها رذج کان في تَصحيح دَغوَتها حَمْلٌ السب 
ا ف ا ا 
التحميل فيّصِح من غير بينةٍ 

ونم کن حن جوا لتاب واجزى روة لاصل على اهارق ن لجر 
والمَرأة فقال يبت سه من الرّجل بنفس الدَغوةٍ ولا يَْبْتُ تَسَبه منها إلا ببيّنة] ”. 

ووجه الفرق أن النَسَبَ في جانِب الرّجال بذ يبت بالفِراش وفي جانِب الئّساء يَنْبْتُ 
بالولادة ولا ُت ت الولادة إلا بدلیل و وأذنّیى لدلاتر عليها شهادة القابلة ولو اذَعَنّه امرأتانِ 

ا ای ا ر ا ا 
المَرأتيْن 

وجه قولِهما أن السب في جاب النّساء ينبت بالولادة وولادة ولَدٍ واحدٍ من امرأتَيْن لا 
يكَصََرُ فلا ضور ثبت النّسَبٍ منهما بخلاف الرّجالٍ؛ لأنَ التسَّبَ في جانبهم يَْبْتُ 
بالفِراش 

E SE O LG E E REE 
فالا ٳڏ الحُكمَ في ڄانبهن متلق بالولادة فتَعَمْ لکن في موضِع آمك وهنا لا يِن فتَعلَقَ‎ 
a e ia ا‎ 
من الكل عندّه "“ وعندهمايَْبْتُ من الرّجل لا غير ولو اعاه رجلانِ وامراتانِ كَل‎ 
رجلِ عي آله يئه من هه الَا والَزء دنه فهو ابن الرَجلين والمرأنين عند آبي‎ 

حنيفة وعندهما ابن الرّجلين لا غير . 

وما ظهوز النَصَبٍ بالبنة فتقول وبالله الترفيق اة َه بها السب مره يتاك ظهورُه 
أحری فكل ئس يجوز بوه من المُدّعي إذا لم يحتمل الطّهورَ بالدّعُوةٍ أصلا لا بنفسها 


(1) في المخطوط : «تحمل». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وعند أي يوسف ومحمد». | 
() في المخطوط : «عند أبي حنيفة». () في المخطوط : «واحد». 


a ©‏ 
ولا بقرينة التضديتي بان كان فيه حَمْل لتس على الغيرٍ ونح ذلك يَظْهَرٌ بالبينة وکذاما 
احكمَلّ الظهور بالدّغوة لن بقرينة التضديتي إذا اندم الَضديق وف ااال رل 
س يحتمل الهو بنفسي الغو بعاد هود بالنة كما إذا عى اللقيطٌ رجلٌ - 
ا ق ا ق ا ی 

السب وإ ظْهَرَ بنفس الدغوة لكت غير مُوَكٍَ فاحَمَلَ البطلانَ بالبينة . 

SS a‏ وإذا 
تَعارَصَتٍ ليان في السب فالأاصل فيه ما كرنا في تَعارُضٍ البََْيْنٍ على الملْكِ آله ته إن 
یک تزجيح إحداهما على الأخرى يُْمَلْ بالرَاجج وإ تَعَذَدَ التزجيح بُعْمَلُ بهما إلا ان 
هناك إذا تعد التزجيح يعْمَلُ كَل واحدة ” منهما من وجو بقدرٍ الإمكانِ وهنا يعْمَل بكلّ 
واحدة ”" منهما من كل وجو ويَْبْتُ النَمَبٌ من كَل واحدٍ من المُذّعيَيْنِ لإمكانِ (إثباتِ 
الي لرل وات ٠‏ هن اتن على الكمان و مضا كرو الئيء اتراحد اا لان 
على الكمال في رمان واحلٍ. ٠‏ 

[إذا عَرَفنا هذا فتقول] ‏ : جَملة جُمْلة الكلام فيه أن تعاض البيتتين إمّا أن یکو بين الخارج 
وبين ذي اليَدِ وإِمًا أن يكو بين الخارِجَيْن وبين ذي | ليد فن کان بین الخارج و[بين] ° 
ذي اليَدٍ فبَيّنة ذي اليَدٍ أولى ؛ [لأهما استَوًيا في البية فرج صاب الم بال وإ کان 

بين الخارِجَيِْ وبين ذي اليَ) ”فان آمكيَ تزجيځ أحڍهما بوجو من الوجوه من الإسلام 
والخُرنة والعلامة واد وق الراشي وغير فلك من اباب التزجيح يُعْمَلُ بالرًاجج وإنٍ 
N E‏ يبك التب منهما وعلى هذا إذا عى أحدُهما أن الط ابه واَعَّى 


و 


ب تی للدم ادعی أنه ابنه؛ لاله يدعي الحرية والآخر يدعي الق 


الحرية أقرّ 
وكذلك لو أقامٌ أحدهما البَيّنة أنه ابه من هذه الحُرَةٍ وأقام الاخَر البيْنة أنه ابنه من هله 
الأمة فهر ان الس وال ة لما فا: 
)١(‏ في المخطوط : «يظهرا. ‏ (۲) في المخطوط : «واحد». 
(۳) في المخطوط : «واحد». (4) في المخطوط : «ثبوت نسب واحد». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط . ) 


(۷) ليست في المخطوط . 


ولو اقام كل وانخد هما ال آنه ابه من ارا 2 فهو ابن الرّجلين وان المَرَاتَيْن 
على قياس قول آبي حنيفةً رحمه الله وعندَهما ابن الرّجلين لا غير (لما مى “. 

ولو ادعاه رجلانِ ووقتَث بَيّنة كل واحدٍ منهما فإِنِ اسسَوّى الوفتانِ تَبَتَ النَسَبُ منهما 
راء الم ن ولو كان رفت إحداهتا اشن شك ب سن الصَْبىٌ فيْعْمَل عليه ؛ ؛ لأته حكم 
عَذلٍ فن أشكل سنه فعلى قياس قول آبي حنيفة يُقْضّى لأسْبقِهما وفنا وعندَهما يُقَضَى 
7 

وجه قولِهما أنه إذا أشكل الس ٠ /٤[‏ سمط اعبار التاريخ أصلا کأنّھما سکتا عنه 
ولأبي حنيفةً رحمه الله آنه ذا أشكل السَنُ لم يَضْلح حُكَمَا فبقيّ الحْكمٌ للتاريخ فير جح 
الأسْبق ولو اذَعَى رجل أن اللَقيط ابه وآقام انه واذَعَتٍ المَرْاةٌ ‏ أنه ابئها وأقامَت اة 
فهو بينهما لِعَدَم التنافي بین ”" ثبوتِ سب منھما كما إذا اعاه رجلانِ بل أولى . 

وعلى هذا غلامٌ قد احَلَّمَ اذعَى على على رجلي وامرأةٍ "أنه اهما وآقامٌ البيَنةٌ ولأعَى 
رجل حر وامرآثه ن العُلام ابهما وآقاما البيّنة َك نَسَبٌ الخلا من الأب والامٌ الذي 
ااه العُلامٌ أنه اهما ويَبْطْلٌ النَسَبٌ الذي أنكرّه العلا ؛ لأ البييْن تعارَضتا وتَرَجُحَّث 
كأ للام بيه إذ هو في بد فيه كالخار ين إذ أقاما ال ولاسدهما د كان صاحم 
اليد أولى كذا هن ”“. 

وكذلك لو كان العُلامٌ تَصر انيا فأقام بَبّنة من المسلمينَ على رجل تَصْرانيّ وامرأو 
نَصْرانيّةٍ وادعاه مسلمٌ ومسلمة فبينة نة الام أولى ولا رجح بين الُذعي المسلم؛ ؛ لأته لا 
يد له وإ كان مسلمًا إن كان بَيّنة العُلام (من التصارى) " يَقْضّى ۶ بالعلام للمسلم 
والمسلمة ؛ لأنّ شهادةً الكافِرٍ على المسلم غير مقبولة فالكَحَقَ بالعَدَم فبقي مُجَرَدُ الذَّعوةٍ 
فلا تعارض البينة يبَر العُلامٌ على الإسلام. 

N‏ لَه أمَنّه هذه في يله وأقام البينةَ على 


. فى المخطوط : «وقد مرت المسألة»‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «امرأة». (۳) في المخطوط : «في». 
)٤(‏ فى المخطوط : «امرأته». )٥(‏ في المخطوط : «هذا». 
)١(‏ في المخطوط : (نصراني) . 


® 


الك اى خارج أن للام ب ون الام في ملك راقم اة إن كان اللا صَغْيرًا لا 
يکلم به i ASE SRN‏ فيْرَّجُح صاحبّ اليد باليَدِ كما في الاح 
وان کان کبیرا يتلم فقال أنا ابن الآَحرٍ يَقْضى بالأمة والخُلام للخارج؛ لان العُلامّ إذا كان 
كيرا يكلم في َد تفسيه فال التي يَذعيها العُلاء آولى . 

وكذلك لو كان العُلامٌ ولد حُرَةٍ وهما في يَدِ رجل فأقام صاحبٌ اليَدِ البَيّنةٌ على أنه ولد 
على راشه والعُلامٌ يتكلم يدعي ذلك واقام الخارجً البنةٌ على كه بَْضى صى بالمَرْأة 
وبالولَدِ لِلّذي هما في يده لِما قلا وإِنٌ كان الذي في يِه E‏ 


شهودا مسلمينَ يُفْضًى بالمَرأو والوَدِ لِلّذي هما في يَدِه؛ االاا و i‏ 


ولو اقام الخارم ال عل أنه تزوَجَها في وقتِ كذا وأقامٌ الذي في يده البيّنةَ على وقتِ 
وی ن لاه إذا ثبت سَبْقّ أحدِ التّكاحَيْنِ كان المُتَأخرٌ منهما فاسدا فالبينة 
لقائمةٌ على التكاح الصحيح أقوّی فکانت أولی وعلی هذا عَُلامٌ قد احتَلَمَ اذَعَی آنه ابنْ 
ُلانِ (ولَدَنه مه لان على فراشه) ‏ وذلك الرجل يقول: هو عبدي ولد [من] ‏ متي 
التي رَرَجُتها عبدي فُلانًا فوَلَدَّث هذا العُلام منه والعبد حي يدعي ذلك فهو ابن العبدِ؛ لأنه 
تعارَض الفِراشانٍ فراش الّكاح وفراش المِلْكِ وفِراش التّكاح أقرّى؛ لأنه لا يَنْتّفي إلا 
العا فراش الك يتفي بمُجَردِ التي فكان فراش التكاح أقوًّى فكان أولى . 

Ss‏ ر العبد بذلك وقامَث عليه البينة وادعَى 
المولى أنه اة اب الفد لك قلاويي َقٌ؛ لأنه اذَعَى نَسَبَه والإقرارٌ بالَسّ يضمن 
الإقرار بالحرَيَة فن لم يُعْمَل في السب يُعْمَّل في الحْرَيَةٍ وكذلك لو مات الرجل و رك مالا 
ا 
e TRENT O NRO‏ 
التكاح وأنّه أقوّى فإِنُ كان العبد مَينّا ثَبَّتَ سب العلام من الحرٌ ورت منه؛ لأ بينة 


)١(‏ فى المخطوط : «مثله». 
(۲) فى المخطوط : «ولد على فراشه من أمته فلانة». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : ايثبت» 


الخُلام حَلَّثْ عن المُعارض لانيدام الذّعْوةٍ من العبدِ فيب العمل بها واللَهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 


فصل إفي صفة النسب الثابت] 
أا صغة التب الات فالنَسَبٌ في جاب اللساء إذا لَك يلرم حتى لا يحمل التي 
أصلا؛ ؛ لاه في جانبهنَ يبت بالولادةٍ ولا 0 مرد لها. 
i SA‏ 
e‏ : فنوعال [أيضًا] 2 نوع) يتفي بن ای غر ا ونوع لا 
يتفي بنفس النَفّي بل بواسطة اللْعانِ. ) 
EB‏ به في بنفس التفي فهو نَسَبٌ ولد أ م الولَدِ؛ لان فراش أ ام الول ضعيفٌ؛ لان 
غب لازم حتی احمل ٠ ٤1‏ ب] التفْلَ إلى غيره بالتزويج فاحكَمَلّ الانيفاء نفس ب التي من 
غير الحاجة إلى اللعان. 
کو لجان ران ملین عاقلیز بان غير شخدر کین فی الف على ما 5گرن قو 
E SS FPR‏ 
بنفسي التفي ما لم َنَم إليه اللعانٌ وها إذا كان اعلوق بزكاج فاسي أو شَبْهةٍ زكاج لا 
اف ا سب الولي بالتفي ؛ لأ الانيفاء بواسطة اللّعانِ ولا عاد في اللكاح الفاسد لانيذام 


البو ية حَقيقة (لما عل في تاب اللْعانِ واللّه تعالى أعلمُ. 

(وأما الذي) لا يحتمل التَفْيّ فهو نَسَبٌ ولَدٍ رَوْجة لا يجري بينهما اللُعانٌ فإذا كان 
الرْوْجانِ ممن لا عاد بينهما لا يَنَْفى ي تسب الود بالتفي وكذا النَسَبُ بعد الإقرار به لا 
يحتمل النَفْىّ ؛ ؛ لأ التي يكود إنكارا بعد الإقرارٍ فلا يُسْمَع إلا أن الإقرار [به] " نو عانِ 


ص ودلالة لما دكرنا في كتاب اللعانِ. 


. فى المخطوط : «الدعوى». (۲) في المخطوط : «لأنه لا‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «الطلاق».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «على ما عرف». (1) زيادة من المخطوط‎ )۵( 


GD 


فصل [في حكم تعارض الدعوتين] 

وَأمَّا حم تَعارُّض الدَعوَتَيْن لا غير أمَّا حُكمُه في النَسَب فقد مر ذِكَرُه في في أثناءِ مَسائل 
انتب وأمَّا حُكمُه في المِلْكِ فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

(أحدّهما) في حُكم تَعارُض الدّغْونَيْن في أصل المِلْك (والتاني) في (قدر 
ف ۰ 

اا الأولٌ: فسّبيل تَعارُض الدَعوَيْن في (أصلِ الِلْكِ) ما هو سبيل تعارُْضٍ | 
فيه من لَب التزجيح والعملي بالراجح عند الإمكانِ وعند تَعَذرٍ العمل بهما بقدر الإمكان 
دَصحيځا للد ونين " بالقدر المُمْكن . 

وبيان ذلك في مَسائل رجلانِ اذَعَيا دابَةٌ أحذهما راكِبّها “ والاً خر متَعَلقّ بلجايها فهي 
راكب لأته مَُْعْمِلْ لِلدَابَة فكانت في يَدِه (وكذلك) إذا كان لأحدهما عليه حَمْل وللاخر 
عليه كور مُعَلَّقّ أو مِخْلاة مُعَلقَةٌ فصاحبٌ الحمْل أولى لما فلْنا ولو كانا جميعًا راكِبَيْنِ لَكِنّ 
أحدهما في السّرج والاخَرَ رديه فهي لهما في ظاهر الرٌواية 

(ورويّٰ) عن آبي يوسفَ رحمه الله نها لراك ” السَرْج (لِقوّةيَده) “. 

(وجه) ظاهر الرّواية أتهما ‏ جميعًا | ا ا ا فكانت الدَابَة في 
أیدیھما فکانت لهما ولو کانا جميعًا راكِبيْن و في السّرْج فهي لهما إجماعا لاستِوائهما في 
الاستعمال. 


6َ 


ولو اذَعَيا عبدًا صَغْيرًا لا يُعَبْرُ عن نفسه وهو في أيديهما فهو بينهما؛ لأته إذا كان لا 
يعبر عن نف كان بمنزٍلة العُروضٍ والبَهائم فی اليد عليه آلا تَرَى آنه لو اأعَى صَبيا 
صغيرًا مجهول الَسَسٍ في يَدِه آنه عبدّه ثم كبَرَ الصَبِيّ فاَعَى الحُرَيَةٌ فالقول قول صاحب 
اليَدِ ولا تَسْمَع دَعْرّى الحرية إلا بيينة بية؛ لأنّه كان في يِه وقتَ الدَعْوة فلا رول يذه عنه إلا 


بدلیل . 

)١(‏ في المخطوط : «قدره».. (۲) في المخطوط : «الأصل». 

(۳) في المخطوط : «للدعوى)». )٤(‏ في المخطوط : «راكب». 

)٥(‏ في المخطوط : «للراكب في». )١(‏ في المخطوط : «لأن استعماله آقوى». 


(۷) في المخطوط : «آن الراكبين». 


جر کتاب الدعوی_____> @ 

(ویمثله) لو اعَی غُلامًا کبیرًا آنه عبد وقال العُلام آنا حر فالقول قول العُلام؛ ؛ لأنّه 
ادعاه في حال هو في يَدِ نفسه فکان القول قوله ولو اذَعَيا عدا كبيرًا فقال العبدٌ أنا عبد 
لأحاهما فهو بينهما ولا يُصَدَّق العبدٌ في ذلك وكذا إذا كان العبد في يَدٍ رجل فاقَرً آنه 
لرجلٍ حر فالقولٌ قول صاحب اليَدٍ ولا ْدَق العبدٌ في إقراره أنه ِغيره؛ ؛ لان إقرارّه 
بالرّق إقرار سوط َه عن نه فكان في يَدِ صاحب اليَدِ فلا يُسْمَعٌ قول آنه ِغيره؛ لأنَ 
العبد لا قول له. 

ولو قال كت عبد فُلانِ فأعتَقَني وأنا حر فكذلك عند أبي حنيفةً ومحمَلٍ رحمهما الله 
وروي عن آبي يوسفَ أ القول قول العب ويُحكم بحُرَييّه ؛ لأن العبد معَمَسَكٌ ‏ بالأصل 
إذ الحرية أصل في بني آدَمٌ فکان الظاهرُ شاهدًا له . 

فالقَحيح جوابٌ ظاهر الرواية؛ لته لا قر آنه كان عبدًا فقد قر وال حم الأصلٍ 
وأبوتِ العارض وهو الرّى [منه] " فصا الرّق فيه هو الأصلّ فكان الظَاه شاهدًا 


ل 
ولو ا باوبا وا خد هما لايسە واا رمعل به فالاڈبس اولى؛ لأله مُسَعْيل 


م 


ولو ادا تاطا راخت هما جال علةوا تعلق به فهو بینهما ولا یکول 
الجالِس ”“ بجُلوسِه والنَوْمٌ عليه أولى لاستوائهما في (اليَدٍِ عليه) ‏ . 

(ولو اأَعَيا) دارا وأحدُهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسّاكن (وكذلك) لو كان أحدُهما أخْدَتَ 
فيها شيئًا من بناء أو حمر فهي ِصاحب البناء ال اسک لار وإحداث البناء 
وال ر ان فی انار کات ا ١۸ا‏ فی درل کک شي ذلك ر 
أحدهما دال فيها والاَخَرٌ حارج منها فهي بينهما . 

(وكذا) إذا كانا جميعًا فيها؛ لأن اليَدَ على العَّقار لا تَفْبْتُ بالكوْنِ فيه وإِنّما تَعْبْبُ 
بالتَصَرُفِ فيه [ولو وُجد] ‏ حَيَاط يَخيط ثوبًا في دارٍ إنسانِ فاخكَلَفا في التَوْب فالقولٌ 
)١(‏ فى المخطوط : ايتمسك». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «للمولى». )٤(‏ في المخطوط : «للجالس». 
)٥(‏ في المخطوط : «اليدين على البساط». )١(‏ ليست في المخطوط . 


ٍِصاحب الذار؛ لان الت وإذ كان في يد الخباط صورة فهو فى بز يا صاحب الذار 
ا ونای و ی درا ی فاا کر ی ب 
[أيضا] ‏ (حَمَّال) حرج من دارٍ رج وعلى عاتِقه مَتاعٌ فان كان ذلك الحامل يُعْرَفُ 
بېيع ذلك وحَملِه فهو له ارا و ا فا 
الدار؛ لأنٌ الظاهرَ شاهد له . 

E ER E‏ وهو في دار بَرَّاز اختَلفا في الكارَّة فان كانت الكارَةٌ مِمّا 
يُحْمَّل فيها فالقول قول الحمّالٍ ؛ لأ الظَاهرَ شاهدٌ له وإِنُ كانت مما لا يُحْمَلُ فيها فالقول 
قول صاحب الدَارٍ ؛ لأن الظَاهرَ شاهدٌ له . 

رجلان اصطادا طا را في دار رجل فاختلفا فيه فإنِ اقا على آنه على أصل الإباحة لم 
ل ف من الهواءِ أو من الشجر أو الحائط ؛ لأته الآخذ 
دول صاحب الدَار إذٍ الصَيْد (لا يَصير) ”" مَأخوذا بكوْنِه على حائط أو شَجَرةٍ وقد 
قال ب : «الضَيد لِمَنْ اخذه» ”“ وإِنٍ اختَلَّفا فقال صاحب الدّار اضطذثه قبلّك أو ورثته 
وأنْكرّ الصائد فإنه يَنْظْرٌ إن أحذه من الهَواءِ فهو له؛ لأتّه الَخِذ إذ لا يد لأحد على الهواء 
وإ أخذه من جداره أو شجّره فهو لصاحب الذّار ؛ لأنْ الجدار والشجرَ في يده وكذلك إِنٍ 
اعلا في آذه من الهّواء أو من الجدار فالقولٌ قول صاحب الذارٍ؛ لان الأصل أن ما في 
دار إنسانِ يكوك في يده مكذا روي عن أبي يوسف مسالة لِلصَيْدِ " على هذه 
الا 

[ولو اعيا وأحذهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسّاكن فيها وكذا لو كان أخْدَتٌ فيها شيئًا من بناء 
أو حمر فهي إصاحب البناء والحمُرٍ ؛ لأ سكى الدَارٍ وإحداتٌ البناء والحقر تَصَرّفّ في 
E GG‏ 


)١(‏ في المخطوط : «قول صاحب». (۲) في المخطوط : «في الدار». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

() الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب وتكوير المتاع . انظر: مختار الصحاح .)۲٤١/١(‏ 
)٦(‏ فى المخطوط : «لصاحب الدار». (۷) فى المخطوط : لا يعتبر). 


. «الصيد لمن أخذه» ل أجد له أصلا‎ e (۲٥/۲) قال الحافظ ابن حجر فى الدراية‎ (A) 
. في المخطوط : «التفاصيل)‎ )٠١( فى المخطوط : «الصيد).‎ )4( 


کبس ہس( 
منها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعًا فيها؛ لأنّ اليَدَ على العَقار لا تَفْبْتُ بالكَوْنِ فيها وإِنّما 
بت بالتصرف فها ول : r‏ 

ولو اعيا حائطا بين دارَيْن ولأحدهما عليه جُذوعٌ فهو له؛ لأّه مُسْبَعْمَلٌ للحائط ولو 
كان لكل واحدِ منهما [عليه] ” جُذوعٌ فن كانت ثلاثة أو أكثرّ فهي بينهما نصفانِ سَواءٌ 
سوت جُذوع كل واحدٍ منهما أو كانت لأحدٍهما أكثرَ بعد أن كان ِكل واحدٍ منهما ثلاث 
جُذوع؛ لأّهما استيا في استعمال الحائط [بالجذوع] فاستَوّيا في ثُبوتِ اليَدِ عليه . 

ولو أراة صاحبُ البَيْتٍ أن يبرع على الآَخَرٍ بما زا على الثلاثة ليس له ذلك لَكِنْ يقال 
N O E‏ 
الريادةً ولا النَرع] “ ولو كان لأحدهما[عليه] ” ثلاثة جُذوع وللآخر جذ أو 
جذعانِ فالقياس أن يكو الحائطً بينهما نصقَيْن وفي الاستحسانِ تكون لصاحب الثلاثة . 

وجه القياس: أن زيادة الاستعمال بكثّرة الجذوع EE‏ من جنس الحجة والرّيادة من 
جنس الحجَْة لا بقع بها التَرْجيح . 

آلا رى آنه لو كان لأحهما ثلاث وللآخر اربع كان الحائطً بينهما نصفَيْن وإذ كان 
انال اغدح أ دل ار ال أف الاسمال ق وف ارا ف 

ووجه الاستحسان أن يقال د َعَم كن اصل الاستغمال لا يَحْصّل بما دود القلاثة؛ لان 
الجدارَ لا يبى له عادة وإنّما يُبتى لأكثرَ من ذلك إلا أن الأكثرَ مِمَّا لا نِهاية له والتلاثة ١‏ قل 
الجمُع الصحيح فقَيّدَ به فكان ما وراء موضع الجُذوع ” لٍصاحب ا ۰ 

0 و الواحدِ فكذلك على رواية كتاب الإقرار واا إصاحب القليل خی 
وضع الجذع لا أصل اليِلْكِ وعلى رِواية تاب الدَعْوّى له موضِع الجذع من الحائط وما 


وراأءَه اِإصاحب الكشير. 
و(وجه) هذه الرّواية أن صاحبَ القليل مُسْتَعْمِل ذلك القدر حَقيقةً فكان ذلك القدرُ 
ATE‏ 
ع ا 0 ا 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(۵) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «أجذعة». 


(۷) في المخطوط : «الجذع الواحد. 


وجه روية لإهرر مار ان الاسيشمال لا خصُل بالجأع والجذعَيْن؛ لأنٌ الحائط لذ 
له عادة فلم كن شيء من الحائط في بده فکان كله في ب صاحب الگنپر إلا ات ليس 
له (َفْع الجُذوع) "وإ كان (موضع الجذع) " مملوكا له لِجواز أن يكود أصل 
الحائط مملوكًا لإنسانٍ ولأَحَرَ عليه حَقّ الوضع بخلافِ ما لو آقام اليه أل الحائط له؛ لأنَ 
له أن يَذْقََ ؛ لأ البَيّنةَ حُجَة مُطْلََةٌ فإذا أقامَها بين أن الوضْعَ من الأصل كان بغيرِ حَقّ 
[فله] "" ولاية الدَفْع وليس له ذلك حال عَدَم ايند ؛ لأا إتما جَعَلْنا الحائط له ِظاهر اليد 
والظا هبلح لاتفربر لا لبر فهو الفزق. 

ولو كان الحائط مَُّصل /٤[‏ ١۸ب‏ ] ببناءِ إحدى الدَارَبْن اتصال الراق وارتباط فهو 
صاحب الاتصال؛ لأنه کالمُتَعَلّق به ولو کان ا فان ازاق وللآخر جذوع 
فصاحبُ الجُذوع أولى؛ لأله تغل للحائط ولا اسما من صاحب الاصال ولو كان 
لأحدِهما صا [التزاني وارتياط وللاعر الصا تبي فصاحبُ القزبيع اول ؛ لأنٌ اتصال 
ابيع أقوى من الُصال الاليزاتي ولو كان لأحدهما الصال] ” ا تزبيع وللآَخرِ جُذوع 
فالحائط إصاحب التزبيع ولصاحب الجُذوع حَق وضع الجُذوع لَك الكَلام في صورة 
التربيع فقول ONE‏ الله أن ال هوان رة اناف نانا © 
مُداخلة حائط إحدى الذارَيْن يُبّى كذلك کالأرّج ”" والطاقاتِ فکان بمعنى النّتاج فكان 
صاحبُ الاتصال أولى . 

وذكَرَ لخي رحمه الله أن تفسير الَرْبيع آنْ يكولَ طْرَّفا هذا الحائط المُذّعَى مداخلین 

حائط إحدى الدَارً ين وهذا التَفْسيرٌ قول عن أبي يوسفَ رحمه الله فصي “ الحاصِل 
أن المداخلة إذا كانت من جاڼيي الحائط كان صاحبٌ الاتصال أولى بلا خلافي وإِنُ كانت 
من جاب واحدٍ فعلى قول الطّحاويّ رحمه الله صاحبٌ الاتصالِ أولى وعلى قول 
الكرخيّ رحمه الله صاحب الجذوع أولى . 


(1) في المخطوط : «أن يدفع الجذع». (۲) في المخطوط : «موضعه». 
0 ا5 النغظرط . )٤(‏ في المخطوط : «فهي». 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ زاد في المخطوط : «المدعى» . 


(۷) الأزج : بیت یبنی طولاًء انظر : اللسان .)۲٠۰۸/۲(‏ 
(۸) في المخطوط : «فصار» . 


م سس )7 
وجه قول الطحاويّ (ما دَكزنا) “أن ذلك بمعنى الئتاج حيث حَدَتٌ من بنائه كذلك 

ا 

وجه قول الكَرْخي أن المُداخلةً من الجانبيْن توب الائّحاد وجَعْل الكل بناءً واحدًا 
فسَقطً ” حُكمْ الاسيغمال إضرورة الاتحاد فيلْكُ البعضٍ يوجِبُ مِلْكَ الكل ضرورة إلا 
آنه لا يُجْبَرٌُ على الرَفْع عل ؛ لأنّ ذلك ليس من ضروراتِ يلك الأصل 
بل يحمل الانفصال عنه في الجُنلة الا رى أن السَْبَ الذي هو بين بيت المُلرٌ وبين بي 
السُفْل هو يِلْك صاحب السُفْل ولِصاحب العُلوٌ عليه حَقٌ القَرارٍ حتى لو أراد صاحبُ 
السفْل رَه اقب کے مشر اعد * جا آذ رة الف ما ان 
وإصاحب الجُذوع حن وضع الجِذع عليه بخلافي ما إذا أقام النةً آله [له] ” بُجبَرٌ على 
الرفع وقد تَقَدَمّ وجه الفرْقِ بينهما . 

ثم فرع a a a‏ نه ذا اشتری دارا ولِرجل آخر 
دار بجَنْب تلك الَا وبينهما حائط وأقام الرَجل اينه آنه له فاراد المُشتري أن يرجح على 
البائع بجصَتِه من النَمَنِ إن كان منصلا ببناءِ حائط المُدّعي ليس له أن يرج على البائع ؛ 
لآه إذا کان ممصا بنائه لم بسنا ES‏ 


الأجوع وإ لم يكن ممصا برناء المُذعي وهو مَنصل برناء الذَارٍ المَبيعة فللمُشتري أن 
يرجح على البائع بحِصّة الحائط من النّمَن ؛ ؛ لألّه إذا كان منصلا بحائط الدّار المَبيعة ناله 


البيع فكان مَبيمًا يبت الأجوع عند الاستحقاق وإِنْ كان مصلا بحائط الدّار المَّبيعة 
وللآخر عليه جُذوعَ (لا يرجع) وهذا يويد رواية الكرْحيٌ أن صاحبَ الجُذوع أولى من 
صاحب ا E‏ 

RN E Ec Es 


)١(‏ في المخطوط : «على ما ذكرنا». (۲) في المخطوط : «فصار). 
(۳) في المخطوط : «فيسقط›. )٤(‏ في المخطوط : «الدفع». 
)٥(‏ في المخطوط : «كذلك هاهنا). )٦(‏ زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «يتناوله». - (۸) في المخطوط : «فليس له أن يرجع؟. 


E 5 C.D‏ حر بدائع الصنائع ج۸ سے 


فالحائط إصاحب السثرة؛ لاله متيل الحائطً بالثرة فکان في يَدِه ولو لم يَكَنْ عليه 
سره ولَِنْ لأحدهما عليه مُرادَيٰ ‏ [هو القَصَبُ الموضوعٌ على رَأس الجدار فهو] ٠‏ 
بينهما ولا يَسَْحِقٌ (بالمُرادي والبوادي) ”" شيئًا؛ لأ وضع المُرادي “ على الحائط 
لیس بأمر مقصود؛ لأ الحائطً لا بى له فكان مُلْحَمًّا بالحَدَم فلا ينَعَلَيٌ به الاستحقاق 
ولف كان وجه الحائط إلى أحدهما وظَهْرّه إلى الآخر TO‏ الطاقات إلى 
اھا و ای من دا ع ای ا رخ ال رانک دارع ی 
الحائط لِمَنْ إليه وجه البناء وأصاف اللَبِنِ والطًاقاتِ وهذا إذا جُِلّ الوجه وقتَ البناء 
حيكما تى فأتاإذا جيل بعد الإنء بالفشي والتُنٍ فلا رة بذلك إجما 

وعلى هذا الخلافي إذا اذَعَيا بابًا مُعْلَمَا مغلا على حائطٍ بین دار والعُلُْ إلى أحيهما فالبابُ 
لوما فة وجدهالن الها 

ولو كان للباب عَلِقانٍ من الجاِبيْن فهو لهما إجماعًا وعلى هذا الخلافِ خص بين 
e N‏ الله ولا 
او اا ا 

وجه قولِهما في هاه المَسائل [1۸١ /٤[‏ اعتبار العرّْفي والعادة فإلّ الاس في العاداتِ 
جلو وجة الرناء وائصات لبن والطاقات والكُلْي والقمْط إلى صاحب * الذار 
ENE‏ نه بناؤژه فکان في يَلِه. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن هذا ليل اليَدٍ في الماضي لا وق الذَعوة واليَدُ في الماضي 
لا دل على اليدٍ وقبَ ادغو والحاجة في "ابات اليد وق اللَعوة ثم في كَل موضع 
للك ا حا كرو الم في که تح واا لفاح غا 


. في المخطوط : «هراري». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الهراري».‎ )٤( في المخطوط : «بالهراري والتواري».‎ )۳( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد».‎ )( 

(7) في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . 

(۷) القمط : ما يشد به الأخصاص . انظر: ختار الصحاح .)١١١ /١(‏ 

(۸) في المخطوط : «أصحاب». (۹) فى المخطوط : «فدلت». 
)٠١(‏ في المخطوط : «بناه». )١(‏ في المخطوط : «إلى». 


< سس ہہ( 
حف بَرئ وإ كل يُقَضّى عليه بالتكول وعلى هذا إذا اختَلفا في المُرورِ في دار 
E‏ 
حتى يُقَيمّ البَيّنةَ أن له في داه طريقًا ولا يَسْتَجِقٌ صاحبٌ الباب بالباب شيًا ؛ لأن فح 
الباب إلى دار غیرِہ قد یکو بحَیٰ لازم وقد یکول بغیرِ خی آصلا وقد یکو بحی (غیر 
لازم) “ وهو الإباحة فلا يَضْلَحٌ ليل على حَقّ المُرورِ في الذَارٍ مع الاحتمال. 

وكذالة هد الشهودٌ أ صاحبَ الدار كان يَمُرٌ فيها لم يَسْمَجِقٌ بهاه السّهادة شينًا و 
اا ا ا ا ا 
الرّمانٍ الماضي ؛ لأ الشّهادة قامَتْ عليه فلا بْب بها الحقٌ للحالِ. 

ولو شهدوا أن له فيها طريقًا فن حَدّوا الطريقَ فسَمَوْا طوله وعَرْضه فيلت شهادنهم 
وكذلك إذا لم يدوه كذا ذكرٌ في الكتاب . 

ومن أصحابنا رحمهم الله مَنْ حَمَّل المسألة على ما إذا شهدوا على إقرارٍ صاحب الدَارٍ 
بالطّريتق؛ لأ المشهود به مجهولٌ وجّهالةٌ المشهود به تم صح الشهادة ما جَهالة المَقَّءُ 
به فلا تمَمٌ صِخة الإقرار ومنهم مَنْ أجرّى جوابً الكتاب على إطلاقِه ؛ لأنّ الطريقَ طوله 
ا 
فتقَبّل وكذلك لو شهدوا أن أباه مات ورك طريقًا في هذه الدَار فهو على ما ذَكَرنا. 

O PSD NE PRE E 
يَمْنَعّه عن التسييل حتى ا ا وا او ا‎ 
OTE EE 

ودَكَرّ الفقيه أبو اللَبْثِ رحمه الله أن الميزابَ إذا كان قُديمًا فلَّه حى التسييل . 

وذَكَرَ محمَدٌ في تاب الشَُرْب في تَهْرِ في أرض رجل يَسيل فيه الماء فاختَلّفا في ذلك 
فالقرل رل سا الا اكان ل ف الا كاد ال مرل الا ا ا 
مُسعَعْمَادٌ به فكان في بَدِه بخلاف الميزاب فإنّ موضوعَ المسالة فيما إذالم يكن في 
الميزاب ماءٌ عند الاختِلافِ حتى لو كان فيه ماءٌ كان حكَمُه حُكم النَهْرٍ واللهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 


(1) في المخطوط : «لازم». 


E @‏ 
ولو شهدا اتهم (رارا الماء سيلم E ٩‏ 
التسییل قد یکو بغر حَق وکذا السھادة ما قامَّتُ بح کائن على ما مر 

ولو شهدوا أن له حَقًا في الدار من حيث التّسييل فان : ينوا آنه ِماءِ المَطر فهو لِماء 
لطر وان نوا آنه سيل ماع دائم للعُسلِ والوضوء فهو كذلك وان لم ينوا قبل هادهم 
أيضًا ويكود القول قول صاحب الدَارٍ مع بَمينه آله للعُشلٍ والؤضوء أ ولِماءِ المَطر؛ لأنَ 
أاصل الحق تيت بشهادة الشُهود وبقيَتِ الصْفةٌ مجهولة فين ببيانِ صاحب الدَار لَكّنْ مع 
الّمين وإ لم يَكَنْ للمُدّعي ي ية صلا يُسْمَحْلَفٌ صاحبٌ الدَارٍ على ذلك فن حَلَّفَ بَرى 
وإ تکل يقَضی ازل کا فی راب ارال 

وعلى هذا يُخَرّج اخيلاف الرَوْجَيْنِ في ماع البَيْتٍ ولا ية لأحهما على ما ذَكرنا في 
تاب التكاح والله تعالى أعلمُ. 


فصل [في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك] 

وما حُكم تَعارُض الدعْوَنَيْن في قدرِ المِلْكِ (فهو كاختلافي) " المُتَبايعَيْن في قدرٍ 
للمَنٍ أو المَبيع ذ فقول : 

خفلة الكلام فيه أن المُتَبايعَيْنٍ إذا اختَلفا فلا يخلو إمّا أنِ اختَلَفا في القَمَن وإِمَا أنِ 
حلفا في المَبيع فإنِ الفا في الكَمَنٍ فلا بخلو إتا ا ان اعلا في قدر التمَن وإما آنِ اخملا 
في جنيه وما أنِ اختَلّفا في وقته وهو الأَجَلٌ فإِنِ اختَلّفا في قدره بان قال البائ بغت منك 
هذا العبد بألفيٰ درهَّم وقال المُشتري اشتريّْت بألفٍ فهذا لا يخلو إِمّا أن كانت السْلعة 
قائمة راتا أن كانت هالکة فان كانت قائمة [فإتا أن كانت قائمةً] ‏ على حالها لم 4| 
۲ب ] عبر وإِمّا أن تعبرت إلى الرّيادة أو إلى التقصان فن كانت قائمة على حالها لم 
نَع عير تحالفا ورادا سَواءٌ كان قبل القبض أو بعدّه أمَّا قبل القبض ؛ فلأل كل واحكِ منهما 
کرات بمو دوا ای ای ی و 
والمُشتري يعي على الباة ثع تسليمَّ المَبيع إليه عند أداءِ الألفِ وهو يُنْكِرٌ فّسَحالفانِ 


)١(‏ في المخطوط : «رأوه يسيل الماء». - (۲) في المخطوط : «فنحو اختلاف». 
(۳) في المخطوط : «و». (4) ليست في المخطوط . 


ناعو س( 
ِقوله َة : «واليَمِينٰ على مَنْ ل آنکرَ» 

وأمّا بعد القبضٍ فكان ينبي أن لا يَحْلِفَ البائ ويكونٌ القول قول المُشتري مع يَمينِه؛ 
لا المُشتريي لا بذعي على البائع شيا لِسَلامة المَبيع له والبائع يدعي على المُشتري زياد 
تَمَنٍ وهو ينر فکان القول قوله مع يَمینه a aS‏ 
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الجانِبَيْن بص خاص وهو قول : «إذا احتَلفَ المُتبايعان تحالّفا وتّرادا» ودا بيَمينِ 


المُشتري في ظاهر الرّواية وهو قول محمَدٍ وأبي يوسفَ الاَحَرُ وفي قولِه الأول يبدا يمين 
البائع ويال إِلّه قول أبي حنيفةً رحمه الله . 

والصَحيح جوابٌ ظاهر الرّواية ؛ لأنَ اليّمينّ وظيفة المُذكر والمُشتري أشَدٌ إنكارًا من 
البائع ؛ لألّه مُنكرٌ في الحالينِ جميعًا قبل القبضٍ وبعده والبائع بعد القبض ليس بمُذكر ؛ 
المشتري لامي عليه شتا فكان افد إلكارامنه وقي اقيض ! إن کان مرا لکن 
المشترى اسب إنکارًا منه؛ لاه بُطالبُ اّلا بتسلیم التمَنِ حتی يَصيرَ عَْنّا وهو يُنْكِرٌ فکان 
أ سبَیَ إنکارًا من البائع ة يدانه فان تکل ره ری الالع ؛ لأ التكول بَذل أو إقرارً. 
وإِنْ حَلَفَ يَحلِف البائ ثم إذا تحالفا هَل يفخ سح ابيع نفس التحالف أو بُختاج فيه إلى 
فسخ القاضي . 

الف المَشايخ رحمهم الله فيه قال بعضهم ينسح بنفس التحالّفِ؛ لأتهما إذا تحالفا 


و 


. ثدة فيلفسة‎ eh 


ص 


5 تجديد العقد؛‎ ET POR TN e 
احتمال الفائدة ثابت لاحتمال التضديق من ع أحدهما إصاحبه والعقد المنْعَقّد قد يبْمَّى لفائدة‎ 
مُحْتَمَلةٍ الوجود والعَدَم؛ لاله انعَقَدَ بيقينٍ فلا زول لاحيٍمال عَدَمٍ الفائدة على الأصلٍ‎ 

المَْهودٍ في الات بيقين؛ لاله لايرول بالاحيمال فلا سخ إلا بخ القاضي وله ان 
يَمْسَّح لانيدام الفائدةٍ للحالٍ؛ ولأ المُنارَعة لا تَنْدَفِعٌ إلا E E‏ 


(۱) سبق تخریجه . (۲) فى المخطوط : «قول المنكر). 
)۳( صحیح : آخر جه ابن ماجه» کتاب : التجارات› ات البيعان مختلفان»› برقم (Y۱۸A7)‏ من حدیث 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


َحالفا صارَ القَمَنُ مجهولاً فيَنارًّعانِ فلا بُدّ من قَطْع المُنارّعة ولا تَنْقَطِمٌ إلا بالقضاء ”“ 


بالفسخ . 

ا وکات ا وی یا ع و " كانت تَعَيّرَّتُ ثم اختَلَفا في 
قدر النمَنِ فلا يخلو إِمَّا أن تَعْيّرَّث إلى الرّيادة وإِمَّا أن تَعْبَرَثْ إلى النَقَصان فإِنُ كان التعْيي 
إلى الرّيادة فن " كانت الريادة مُّصِلة موده من الأاصل كالسّمَن والجمال مَنَعّتِ 
اقحات عند آبي حنبفةً وبي يوسفً رحمهما الله وعند محقاږ رحمه الله لا تمع ور 
المشتري العَيْنَ بناءَ على ان هذه الرّيادةَ ڌ تمْنّع الفسخ عندهما في عقود المعاوّضاتِ فتمنَع 
الشحات وعنته لا متم الفسع فلا تمتم التحات ران كانت الثباد تكميلة غير شترلدۇ ب 
الأاصلٍ كالصَبْع في التَوْب والبناء والعَرْس في الأرض فكذلك تمَمُ التَحالفَ عندَهما 
وعنده لا تمع ويرد المُشتري القيمة [لِمَنْ هما عندّه؛ لأ هذا النَْعَ من الزيادة بمنزلة 
الهلاك وملا السَلْعة يَمْنَحٌ التحالّفَ عندّهما وعندّه لا يَمْنَمٌ ويرد المُشتري الريادة] . 

وإ كانت الرّيادة مُنْقَصلة مََُلّدةً من الأصل كالولَدٍ والأرش والعْضْرٍ فهو على هذا 
الاختلافِ. 

وإِنُ كانت الريادة مّصلة غير مود من الأصل كالموهوب (في المَكسوب) ”“ لا 
تمم القحالف إجماعا فيتحالفان وير الخشتري لعن ؛ لان هاه الزيادة لا تمم الفسع في 
عُقود المُعاوَضاتِ فلا تم التحالفَ . 

وكذا هي ليست في معنى هَلاكٍ العَيْن فلا ت نمع القحالْفَ وإذا تحالفا يرد المُشتري 
المَبيعَ دون الرّيادةٍ وكانت الرّيادة له؛ لأتها حَدَثّثْ ُٽ على يله وتطيبُ له لِعَدَم َمَكَنِ 
الحنْبْ فيها هذا إذا تَعَيَرَّبٍ السّلعة إلى الرّيادة فأمًا إذا تَعَيرّث إلى التَفْصانِ في يَدٍ المُشتري 
فنَذكرٌ حُكمّه [في موضعه] "إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا كانت السَلْعة قائمة فما إذا كانت هالِكة فلا يَحالَفانِ عند أبي حنيفة وأبي 


(1) في المخطوط : «بقطع القاضي» . (۲) في المخطوط : «فإن» . 
(۳) في المخطوط : )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)0( في المخطوط : « : (1) و في المخطوط : «والمكسوب» . 
(۷) زيادة من | 
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م کتاب الدعوی_____> GD‏ 


يوسفَ رحمهما الله والقول قول المُشتري مع يميه في مقدار الَمَّن فان حَلَفَ لَرمّه /٤[‏ 
۳ ما قر به وإِنْ نکل لَزِمَه دَعْوّی صاحبه. 

وعند محمَدٍ رحمه الله يتَحالفانٍ ويَردُ المُشتري القيمة فإِنِ اختَلّفا في مقدار القيمةٍ على 
فولِه كان القول قول المُشتري [مع يَمينه] ”“ في مقدار القيمة . 

لقب المسالة أذ ملاك السَلعة ل يَنْنَعٌ القحالْفَ عندهما يَمْنَعٌ وعندّه لا يَمْتَعٌ واحعَجّ 
بقولِه ب : «إذا الف المُتّبايعان تحالفا وتّراذا» . 

أثبّتَ ب التحالفَ ملفا عن شرط قيام السَلْعةٍ ولا يقال ورد هنا ص خاص ميد 
بحا قيام السلعة وهو قوله 4لا: «إذا اختَلفَ المُتَبايعان والسّلْعة قائمة بعَيْنِها تحالّفا وتّرادا» ؛ 
لأن المذهَبَ هب عندنا أن المُطْلَقَ لا يُحْمَّل على المُقَيّدِ لما في الحمْل من ضزْب الصوص 
بعضها في بعضٍ بل يجري المُطْلَنٌ على إِطلاقه والمُقَيّدُ على تبیه فان جَرَيان التحالَبٍ 
حال قيام السَلعة ثاب SLE E‏ ولا تنافي 
e le E‏ 

ولهما الحديثُ المشهور وهو قول کوو. «والمِينْ على من ألْكر» فقي التحالث وهو 
الحلِف من الجاِبَيْن بعد قبض المَعْقَودِ عليه ا جل الجن على ج 
لمُذكِرينٌ فلو وجَبَثْ يَمينّ لا على مُذكرٍ لم َكُنْ جنس اليَمينٍ على جنس المُنِْرينَ وهذا 
خلاف التَص والمُلْكرٌ بعد قبض المَعْقودِ عليه هو المُشتري ؛ لأ البائح يدعي عليه زياد 
من وهو يكر . 

E‏ ؛ فلاأنّ المُشتريّ لا يدعي عليه شيئًا فکان يَنْبَغي أن لا يجب 
اا و ی و و و یه و : لذا 
اختَلفَ المُتبايعانِ والسلعة قائمة بعينها تحالّفا وتّراذا» . 

وهذا اليد ثابتٌ في التَص الآخر أيضًا دلالة ؛ أنه قال ية ورادا والتّرادٌ لا يكونٌ إلا 
حال قيام السلمة فقي القحالّت حال الإ السَلعة منّا ‏ بالخبر المشهور وستوي هلال 


(0) ليستافي المخطوطء ‏ . ٠١‏ في المخطوط فاش. 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «ينفي». . 
)٥(‏ في المخطوط : «منْفيًا» . 


EL CD 
. كَل السّلْعة وبعضها في المع من التَحالّف أصلدً عند أبي حنيفة‎ 
٠ وعند بي يوسفَ هَلاك السَّلْعة يَمْسَمٌ [من]  التَحالُفَ في قدر الهالِكٍِ لاغيرَ وعند‎ 
محمَدٍ لا ينن اصلا حتی لو اشترى عبدَيْنِ فقَبَّضهما ثم ملك أحذهما ثم اختَلفا في مقدار‎ 
النمَن فالقول قول المُشتري عند أبي حنيفة ولا يَمَحالَمانِ إلا أن يَرْصًى البائعٌ أن يَاخُدً‎ 
. القائم ولا يَأخذ من تَمَن الهالِكٍِ شيا فحيتَيٍِ يَحالَفانِ‎ 

وعند أبي يوسفَ لا يعَحالَفانِ على الهالِكِ والقول قول المُشتري في حِصَة الهالِكِ 
ويتَحالفانٍ على القائم ويْتّرادَانِ . 

وعند محمد يتَحالّفانِ عليهما ويرد قيمة الهالِك . 

ما محمَّدٌ رحمه الله فقد مَرّ على أصله ؛ لأنّ هَلاك كَل السلْعةٍ عندّه لا يَمَْعُ التحالْفَ 
ركذلك لأبي يوسف؛ لأ الماع من احالف هو الهلداُ َد المَنْمْ بقدره ديرا 
للحكم بقدر العِلَّةٍ ولأبي حنيفة أن الحديك [المشهور ا ا يفي التَحالْفَ بعد قبض 
السلعة لما كرنا إل اتا عَرَفنا ذلك بص حاص والتص ورد في حال قيام كل السلمة فبقي 
ال لفان ادك مها ف احرف الور ولان قدرَ التَمَن الذي يقابل 
القائمَ مجهول لا يُعْرَفٌ إلا بالحزْرٍ والظَنٌ فلا يجوز التحالّفُ عليه إلا إذا شاء البائعٌ أن 
اخ الحد ““ ولا ياد من تَمَنِ الهالِكِ شيئًا فحينَيٍ يَحالفانِ؛ لاه رضي أن يکود النّمَنْ 
كله بمُقابلة القائم فيخرج الهالِكٌ عن العقدِ كانه ما وت العقدٌ عليه وإتماوقعٌ على 
القيام ”* فيتحالفان عليه وسواء كان هلاك المّبيع حَقيقة او حُكْمًا بان خَرَجّ عن يك 
المُشتري بسب من الأشباب؛ لان لهاك حُكْمًا بحن بالهاِكٍ حَقيقَةً وقد مر الاختلاف 
فيه وسَواء رح كله أو بعضّه عند آبي حنيفة وأبي يوسفَ فخُروجً البعض في المَنْم من 
O EO a O e‏ 
OD ` 0 0(‏ 


(۳) في المخطوط : «بالخبر». )٤(‏ في المخطوط : «الحي» . 
() في المخطوط : «القائي» 


جر کتاب الدعوی_____> CP‏ 
المُشتري فحينَيٍِ يتَحالفانٍ على القائم ويرد المُشتري ما بقيّ في يِلكه وعليه حِصَةُ الخارج 
بقولِه وهذا عند أبي يوسفَ . ۰ 

فأمّا عند أبي حنيفةً فلا َحالَمَانِ في الأځوال كلها . 

وأمّا عند محمَلٍ فيَحالفانِ ؛ لن الهلاك الحقيقيّ لا يمت الَحالْفَ عنده (فالحكميْ 
آولی) '“ ڈ ثم علاك الكل حكتا يان رع له فن له لا بتع اعات نلاك يحض 
آولی وإذا تحالّفا عندّه فان /٤[‏ ۸۲ب] ملك کُل المَبیع بان حرج كله عن که يرذ 
الُشتري القيمة إذ لم يكن مثليا والمشل إن كان مثليا. 

وإِن هّلك بعضه بأل خر ج البعض ”عن يا يلكه دود البعضٍ ينْظرٌ إن كان المَبيعّ مما في 
تبعيضه ضرَرٌ وفي تَشقيصه َشقيصه عَيْبّ فالبائعٌ بعد التحالّف بالخيار إن شاء أخذ الباقي وقيمة 
الهالِكِ وإِنْ شاء ترك الباقيّ وأخذ قيمة الكل وان كان المَبيعٌ مِمّا لا ضر في تَبْعيضه ولا 
عَيْبَ في تَشقيصِه فللبائع أن يخ الباقيّ ومثلٌ الفائتِ إن كان مثليًا وقيمَه إن لم يَكَنْ 

ولو خَرَجَّتِ السَّلْعة عن ملك المُشتري ثم عادّث إليه ثم اختَلفا في مقدار التمَن نُظِرَ في 
ذلك إن كان العَوْدُ فسخا بان وجَدَ به عَْبَا فرَدّه بقضاء القاضي يَمَحالَمَانِ ويرد العَيْنَ ؛ لأنَ 
الفسح رفع من الأصلٍ فجُعِل كانه لم يَكُنْ وإِذا لم يكن الود فسا [بأنْ كان مِلْكًا جَديدا 
لا يتحالفانِ عند أبي حنيفةٌ وأبي يوسفَ رحمهما الله؛ لأن العَوْدَ إذالم يكن فسسًا] "لا 
يمين أن اللاك لم يَكَنْ والهلاك يَمْتَم القَحالّف عندهما وعد محمد يُعَحالفان وة 
المشتري القيمة لا العيْنَ . 

وكذلك لو لم يخرج المَبيعٌ عن يله لته صارَ بحا يٌََْ الد بالعَيْبٍ إا بالًيادة وما 
بالُقْصانِ أمّا حُكمْ الزيادة فقد ر تفصيل الكلا فيه وأا حك التفصان فيْخَرّج على هذا 
الأصل؛ لأ النفْصانَ من باب الهّلاك ذ فقول إذااشقض ٠‏ اليم في بد المشترىف 
اختلفا في مقدارِ النَمَن لم حالما عندَهما 2 سَواءٌ كان النقَصان بآفةٍ سماويَةٍ أو بفعل 


(1) في المخطوط : «بالحكمي أولاً» . (۲) في المخطوط : «بعضه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «انتقض)» . 


< e > 


ال او دل اي e‏ ي أو بفعلل البائم؛ ؛ لان فصان البيع ملاك جز 
منه وهَلاك الجَرْء ني للع من التحالب كهلالٍ اَل على صل أبي حنيغةً رضي اله عن 
نلا يحالَفان والقول قول المُشتري إلا إذا كان الفصان بآفة سماوية أو بفعلي الَبيع آو 
علي المُشتري رضي البائع أن بَاحدٌ المَببعَ ناقصًا ولا ياحُدٌ لأجلٍ الفْصانٍ شيا فحيِزٍ 
يتَحالفانِ ويتّرادَانِ وعند محمد يتَحالَمَانِ ثم البائعٌ بعد احالف بالخيارِ إن شاء أخذ المَبيعَ 
ناقِصًا ولا يَأخُذٌ لأجل النَقْصانٍِ شيئًا وان شاء ترك وأخذ القيمةً. 

E pS E E PEEL 
بالبيع الفاسد وإ كان التقصان بفعلٍ الأجنَبيّ بي أو بفعل البائع تالقان و د ارق‎ 
القيمة عندّه وعندهما لايتحالا والقول قول المُشتري مع مييه هذا إذا الفا في قدر‎ 
التّمَّن فأمَّا إذا احتَلّفا في جنسه بان قال أحدهما النمَنُ عَْنّ وقال الاَحَرٌ هو دين فن كان‎ 
عي اا رالات بآ قال ال ری بت م جار ي بيد مار‎ 

وقال المشتري للبائع: ٠‏ اشتريتها منك بالف درم فإِن کانت الجارية قائمة تحالفا ورادا 
لقوله يا : «إذا اختَلَفَّ المَُبايعانِ والسَلْعة قائمة بعَينها تحالفا وتّراذا من غيرٍ فصل بين ما 
إذا کان الاختلافُ في قدر المَّن أو في جنسه . 

إن كانت هالِكةً عند المُشتري لا يََحالَمَانٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ والقول قول 


المُشتري في التَمَن مع يميه » وعند محمَدٍ يمَحالَفانِ وهي مسألة هَلاكِ السَلْعة وقد مَرّتُِ 


وإ كان مُدّعى العَبْن هو المُشتري بأل قال اشتريْت جاريك بعبدي هذا. 


وقال البائعٌ بعْتها " منك بألف درهَّم أو بيائة دينار فان كانت الجارية قائمة يتَحالفانِ 
بالتصل وإنُ كانت هالكة يسَحالمانِ أيضًا إجماعًا ويرد المُشتري القيمة إمَّا على أصل محمَدِ 


فظاهرٌ؛ لأنَّ ملاك السَلْعة عندّه لايَمَْمُ التَحالفَ وإمّا على أصلِهما؛ فلأل وُجوبَ 
الّمين "على المُشتري ظاهر أيضًا؛ لأ البائ يدعي عليه تَمَنّ الجارية آلف درهَم وهو 
واا وجو المي على البائع ا 


(۱) سبق تخریجه قریبا . ) في المخطوط : أبعت" . 
(۳) في المخطوط : «الثمن» . (6) ليست في المخطوط . 
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< سس ہد( 


فكان كَل واحاٍ منهمامُذّعيًا من وجو مرا من وجو فيكحالَفانِ ولو كان البائ بذعي 
البعض عَينًا والبعض دَيتًا والمُشتري يدعي الكل دَيْنّا بأنُ قال HEY‏ 
بعبلك هذا وبألفِ درهَم . 

وقال المشتري اث شتريت جاريك بالف درهم فن كان المَبيعٌ وهو الجارية قاثما حالف 
A EO O i E‏ 
كان يدعي البعض عَيْنّا والبعض دَيْنًا والبائع يدعي الكل دَيْنَا أن قال المُشتري اشتر 
منك جاريّك بعبدي هذا وبألف ][۸٤ /٤[‏ درهَم وقيمة العبدِ خمسوائة. 

رالا ك جار کی ھا ورک ا کات لجار قاف تار ر 
بالتصل ون كانت هالِكة يََحالَفانِ أيصًا إجماعًا إلا أن عندَهما “نمسم الجارية على قيمة 
العبدٍ وعلى ألف درهَم فما كان بإزاءِ الحَيْنِ وهو العبدٌ وذلك ثُلْتُ الجارية يرد المُشتري 
القيمة وما كان بإزاء الدَيْن وهو الألفُ وذلك لعا الجارية يرد لف درهَم ولا يرد القيمة 
وإّما كان كذلك؛ لأنّ المْشتريٰ لو كان يدعي كَل التَمَن عَْنًا كانا يََحالَمَانِ ويرد 
المشتري القيمة على ما ذكرنا. 

ولو کان كَل ” الَمَن دَيْتا كان القول قوله ولا يََحالَفَانِ على ما مَرّ فإذا كان يدعي 
بعضى التمَن يتا وبعضّه يتا يرد القيمة بإزاء العَيْن فالقول قله بإزاء الدَيْن اعقبارا للبعضن 
بالكل وعند محم يَتَحالَفانِ ويرد المُشتري جميحَ التمَن والله أعلم . 

هذا إذا الفا في جنس العَمَنِ فما إذا اختلغا في وقيه وهو الأجل مع اتفاقهما على 
قدره وجنسه فقول هذا لا يخلو من أربَعة ة ‏ وجو إِمّا آنِ اختَلَّفا في أصل الأْجَل وإِمّا أن 
حلفا في قدره وتا ان انا في ضيه وتا ان اختلغا في قدره ضيه جميتا فان خان 

في صله لا َتحالَفانِ والقول قول البائع مع يميه ؛ لان الأجَل مر يستفاد من قٻلِه وهو 
منکر لِرجوده؛ ولد الأصل في للحن هو اللو والاجيل عارش فكان لفون قول مز 


) . في المخطوط : «بأن کان المشتري»‎ )( ) e IRE 
في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف».‎ )٤( في المخطوط : «بعت منك).‎ )۳( 
في المخطوط : «يدعى جمیع».‎ )٦( في المخطوط : «جميع».‎ )٥( 


(۷) في الخطوط : «ثلاثة» . 


وې سر با ست )> 
يدعي الأصلَ وإِنٍ اخكَلفا في قدرٍه فالقول قولّه آيصًا لما فنا . 
وان E‏ وقدره فالقول قول المُشتري أنه لم بَهْض؛ 
لأن الأجّل صارَ حَمَا حَقًا له بكصادُقهما فكان القول فيه قوله وإِنِ اختَلّفا في القدر والمُْضيّ 
جميعًا فقال البائع : الأجَلْ شَهْرٌّ وقد مَضصّى» وقال المُشتري : شَهْرانٍ ولم يَمْضيا فالقول 
قول البائع في القدر والقول قول العُشتري في المُضي قيَُل الأجل شَهرا لم ينض ؛ لأنّ 
الظاهر يََهَدُ للبائع في القدرِ وللمُشتري في المْضيّ على ما مَرّ والله أعلم . 
هذا إذا هلك المَبيع كله أو بعضّه حَقبقة و حُكْمًا فاتا إذا ملك العاقدانِ أو أحذهما 

والمَبيع قائم فاختَلّفَ ورثتهما أو الحيٌ منهما ووَرَثة المَيّتِ فان كانت السَلْعةٌ غير مقبوضة 
تحالّفا وتّرادا؛ أن للقبض شَبَهّا بالعقٍ فكان قبض المَحْقَودِ عليه من الوارثِ بمنزلة ابيداء 
لعقد منه فيجري بينهما ”“ التحالّفُ إلا ان الوارتٌ يَخلِفُ على اليلْم لا على البتاتِ؛ 


لاله بَحْلِفُ على فعل الغيرٍ ولاعِلْمّ له به وإ كانت السَلْعةٌ مقبوضة فلا حالف 


عندّه) ۳ والقولٌ قول المُشتري أو ورَلَيه بعد مويه وعند محمَدٍ يتَحالّفانِ . 

والأصل أن هَلاكٌ الاق بعد قبض المَغقود عليه كمّلالٍ المَغْقود عليه وهلا المَعْقود 
عليه هكم احالف عندهما فكذا هَلاٌ العاقِدِ وعند محمَدٍِ ذلك لا يَمْنٌَ من التحالّفِ كذا 
هذا. 

والصَحيح قولّهما؛ لأ الخبرَ المشهور يَمَْعٌ من التحالّف لَّكئا عَرَفناه بص خاص حال 
قيام العاقِدَبْنٍ؛ لاله يوب تحالّفَ المُتبايعينِ والمُتبايع مَنْ ود منه فعل البيع ولم 
يوجَدٌ من الوارثِ حَقيقة فقي القَحالّفٌ بعد ملاكهما أو ملاك أحدهما مَلْفيًا بالخبَرٍ 
المشهور والله أعلم . ) 

هذا إذا الفا في القَمَن آم إذا اخمَلفا في المّبيع فتقول لا يخلو المَبيعٌ من أن يكو عَينَ 
أو دَيْنّا وهو المُسَلَمٌ فيه فان كان عَيْنًا فاختَلّفا في جنه أو في قدره بان قال البائ : بغت 
منك هذا العبد بأل دركّم» وقال المشتري 1 شتريْت منك هذه الجارية بالف درهَم أو 
قال البائع : بغت منك هذا العبدً بالف درهم» وقال المُشتري : اشتريْت منك هذا العبد مع 


)١(‏ في المخطوط : بينهم. (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسفا. 
(۳) في الخطوط : «أوجب». 


NE کے کر وک رھ ےو ا و د ي ا ل‎ ٠ ھی‎ 
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هذه الجارية بالف درهَم تَحالّفا ورادا وله ب : «إذا اختَلّفَ المُسّبايعانِ تحالّفا وتراذا» . 

وإ كان ديا وهو المُسلمٌ فيه فاحعلفا (فتقول : اختلائهما) “ في الأصل لا يخلو من 
ثلاثة أوجُه (إمّا) أنِ اختَلَفا في المُْسَّلم فيه مع اتفاقهما على رَأس المالٍ (وإمّا) أنِ اختَلّفا 
في رأ المال مع اتفاقِهما في المُسَلم فيه . 

(وإتا) أن الفا فيهما جميعا فان اختلفا في المُسَلم فيه مع الاما على راس المال 
(فإمًا) أن اختَلفا في ج جنس المسّلم فيه (وإِمًا) أن اختَلفا في قدره (وإمًا) أن اختَلفا في صِفيِه 
(وإما) أنِ الفا في مَكانِ إيفائه (وإمّا) أن اختَلفا في وقته وهو الأجَلٌ فان اكلا في جشيه 
۸٤ /4[‏ ب] أو قدره أو صِمَيِّه تَحالَفا وتّرادا؛ لأنّ هذا اختلاف في المَعْمَودِ عليه وأنه 
يوب التَحالْفَ بالتص والذي يبْدَأً باليّمين هو المسلمُْ إليه في قول أبي حنيفةً وهو قول 
ابي يوسفَ الال وفي قولِه الآخَرِ وهو قول محمَڍِ هو رب السَلَّم . 

(وجه) قولِهما أن الابْتِداءَ باليّمين من المشتري كما في ؛ ا 
المُشتري فكانت البداية به . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن اليّمينَ على المثكر والمنكر هو المسّلم إليه ولا إنكارَ 
مع رَبٌ السَلّم فكان ينغي أن لا يَحْلِفَ أصل إلا أن التخليفَ في جانبه ثبت بالنص . 

وقد روي عن أبي يوسفَ أيضًا أنه قال أيُهما بدا بالدَعْوَّى يَسْمَحْلِف الاَحَرُ؛ لاه صارَ 
مدعَى عليه وهو مُنْكرٌ . 

رسفم ا ال ااي ا اا فا رة فاا بعاد الى 

ولو اعتلفافی تکان إيفاءِ المُسَلم فيه فقال رب السَلَّم : شَرَطت عليك الإيفاء في مَکانِ 
E ES‏ : بل شَرَطّت لَك الإيفاء في مَكانٍ كذا فالقول قول المُسَلم إليه ولا 
يتحالفان علد بي حنيفة وعندهما يتَحالفان بناءٌ على أن مّكان العقدِ لا ينعي عن مَکانْ الإيفاء 
عندّه حتی كان تر بيان كان الإيفاء دا لسم عندّه فلم يدخ كان الإيفاء في العقد 
بنفسه بل بالشرط والاخيِلاف فيما لا يدخل في العقد | إلا بالشرط لا يوب التَحالفَ 


)١(‏ في المخطوط : «فاختلافهما». () في المخطوط : «من». 


کالاجَلِ وعندَھما مَکانُ العقدِ ین مَکاتا لایفاءِ حتی لا يَمُسدَ السَلَمُ بترْلٍ بیانِ مَکانِ 
الإيفاء عندّهما فكان المَكانٌ داخا في العقدِ من غير شرط فيوجِبٌ التحالفَ والله أعلم . ٠‏ 

وإِنٍ اختَلّفا في وقتٍ المُسَّلم فيه وهو الأْجَلٌ فتقول لا يخلو (إمّا) أنِ اخكَلّفا في أصلٍ 
الأجّل وإمَّا أنِ اختَلّفا في قدره (وإمَا) أنِ اختَلَفا في مُّضيّه (وإمًا) أن اختَلفا في قدره ومُّضيّه 
جميعًا فإنِ اختلّفا في أصل الأجَل لم يحالّما عند أصحابنا التلاثة وعند رَقَرَ تحالّا وبّراذا 
واحتَحٌ بإطلاتي قوله اة : «إذا اَلَف المُتبايعانِ تحالّا وتّراذا» ؛ ولأ الاختلاف في أصل "“ 
لملم فیه کالاختلای ” في صِفته الا ری اله لا صِحة لسم بدون الجَلِ كما لا 
فال يدون ارف فا الا وما د غل غا ووت العاف 

(ولّنا) أن الاج ليس بمَعْقَود عليه والاخيتلاف فيما ليس بمَعْقَود عليه لا يوجبُ 
التحالّفَ بخلافِ الاخيلافِ في الصّمة؛ لأن الصَمةً في الدَيْن مَعْقَودٌ عليه كالأْجل “ 
والاختلاف في الأجَلِ ا جب المَحالف فكذا ذ في الصةٍ وإذا لم يحالفا فن كان مُذعي 
الأجَل هو رب السَلمٍ اقرز قول ويجور السَلَّمْ؛ لأنه يدعي i aE‏ 
يدعي الفساد والقول قول مدعي الصحة؛ E‏ نَعَنّتٌ في إِنْكارِ الأجَل؛ 
لأنه يْفَعُّه والمُتَعَنّت لا قول له وإِنُ كان هو الم N O EY‏ 
لسَلَمْ استحساتًا والقياس أن يکود القولٌ قول رَبّ السَلّم ويَقَسُدُ السَلَمٌ وهو قولهما . 

(وجه) القاس ان الاج ام [به] "تفا من قبل رَبٌ السَلَم حَقًا عليه شرعًا ال 
مُذكر بوه والقول قول المُذكر في الشرع . ۰ 

(وجه) الاستحسان اق اَم إلبه بدغرى الل يدعي صح العقد ورب الم 
بالإكار يدعي فساده فكان القول قول مَنْ يدعي الصحخةً؛ لان الظاهرَ شاهد له إذ الظَاهرُ 
من حال المُْسّلم اجيِنابٌ المَعْصية ومُباشرة العقدِ الفاسد مَعْصيةٌ وإذا كان القول قوله في 
أصل الأجَّلٍ کان القؤل قوله في مقدارِ الأْجَلِ أيضا . 


. «أجل». ) (۲) في المخطوط : (بمنزلة الاختلاف)‎ RE 
في المخطوط : «للمسلم فيه . (6) في المخطوط : «في الأصل؛.‎ )(٠ 
. في المخطوط : «الأصل». () في المخطوط : «من يدعي»‎ )٥( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


وقال بعشهم القولٌ قول إلى َه ؛ لته أذتّى الآجالٍ فام الزيادة على شَهر فلا بت 
إلآباليينة ون اعلا في قدره لم حالما عندنا خلائًا رق والقولٌ قول رَبَ السَلَم ِا 
دكرنا أن الأجَل أمرٌ يساد من قَبَلِه فير جع في بيان القدر إليه . 

وإنٍ احكَلَّفا في مُضيّه فالقول قول المُسَّلم إليه وصورَتّه إذا قال رَبٌ السَلَم كان 
الأجل ‏ شَهْرّا وقد مَضّى وقال المُسَلمْ إليه : کان شَهْرًا ولم يَمْض ولإ اخحڈت) ٩‏ 
السَلَمَ الساعة ا [وإنما] " كان القول قول المُسَلم إليه؛ لأتهما لَمّا تصادقا على أصلٍ 
الأجل وقدره فقد صار الأجَلُ حًا للمُسلم إليه فكان القولٌ في المُضيّ قوله إن اختلّفا في 
نکر ون جما فالقون قول ب السَلَّم في القدرٍ وقول المُسَلم إليه في المعنى ؛ 
لان الظَاهر يَْهَدُ رب السَلَم في القدر وللمُسّلم إليه في ]1۸١ /٤1‏ المُضيّ والله أعلم . 

هذا إذا احلا في المُسَلم فيه مع اتفاقهما على رَأس المالٍ فأمًا إذا الفا في رَس 
لمال مع اتفاقهما في المُسَلم فيه حالف ورادا أيصًا سواء اختفا في جنس رَس الما أو 
قدره أو صِفَه ما فنا في الاحتلاف في المُسَلم فيه إلا ا الذي يبدا باليَمينِ ههنا هو َب 
لسم في قولهم جميعًا؛ لأله المُشتري وهو المُنكرٌ إيضًا وإن اختلّفا فيهما جميعًا فكذلك 
تحالفا وتراذا؛ لأتهما حلفا في المي والتَمَنِ والاخلاف في آحهما يوجِبُ التحالفَ 
ففيهما اولى والقاضي يبدا باليّمين بابّهما شاء» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

فصل [في حكم الملك والحق الثابت في المدل] 

راما بيان حُكُم الملْكٍ والحق التابتِ في المَجِل فقول وبالله التَوْفيق : 

حم الك ولاية صرب لماك في المملوك باختياره ليس لأحد ولاية الجر عله 
إلا يضرورة ولا لاح ولاية المع عنه وإِنْ كان يضر به إلا إذا تعلق به حن الغير قيتع یملع 

عن التَصَرُفٍ من غير ضا صاحب الحقٌ وغيرٌ المالِكِ لا يكو له الَصَرُف في يله من 
غير إذه ورٍضاه | إلا إضرورةٍ وكذلك حَكْمُ الحق التابتِ في المَجِلٌ [الثابت] ”“. 


)١(‏ في المخطوط : «الأصل». (۲) في المخطوط : «إنما أحدث». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المضي». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . ١‏ 


إذا عزف هذافئقول: للمالك أن ب َ2 صرف في يله أیٌ تَصرُ ف شاء سَواءٌ کان تے تَصرُفا 
حدق ضر إلى غیره أو لا يَسَعَدّى فلّه أن يَبنيّ في مله (مِرْحاضًا أو حَمَامًا آو ری أو 
ق ا ا ا ا ی که يبار ار 
دیماسًا ” وإِنُ کان يهن من ذلك الہناءِ ويتَاذّی به جارٌه ولیس لِجاره أن يَمْنَعَّه حتى لو 
طَلّب جاره تَخويلَ ذلك لم يُجْبَرْ عليه ؛ لأن المِلْكَ مُطلَقّ لِلتَصَرُفِ في الأصل والمَنْعٌ منه 
إعارض نَعَلْيٍ حى الغير فإذا لم يوجّدِ اعلق لا يم إلا ان الامناع عَمَا يُؤذي الجا ديانة 
واج للحَديثِ قال 4 : «المُوْيِنْ مَنْ امن جارُه [بوائقه] ٠"‏ ولو فعَل شيئًا من ذلك حتى 
وهَنَ البناءٌ وسَقَطّ حائط الجا لا يَضْمَنُ؛ لأه لا صْلّْ منه في يِلْكِ الغيرِ . 

رای اال ارجا راہ ار ان وا د ا الل مان ا 
السمْل؛ لاله مله والانسانٌ لا بجْبَرُ على عِمارة مِلْكٍ نفيه ولَكِنْ يقال صاحب العْلوٌ إن 
EO E OE‏ امت صاحبَ السفل عن الانيفاع 
بالسُمْل حتى يرد عليك قيمة البناء مَبنيّا ؛ لأنّ البناء وإِنُ كان تَصَرُفًا في يِلْكٍِ الغير لن فيه 
ضرورة؛ لاله لا نئه الانتفاع بولْكِ نفيه إلا بالتصَرُفِ في يِلْكِ غيره فصارَ مُطلقًا له 
شرعًا وله حن الرجوع بقيمة اليناء مَبنيًا؛ لن ناء كه لٍحُصوله بإِذنِ الشرع وإطلاقه فل 
ای ی و و 

وذكرٌ القاضي في شر جه م مُحْبَّصر الطحاويّ أن في ظاهر الرّواب ss‏ 
كر الخضاف آنه برجم ما لق لأه لما لم يدر على الانتفاع بالعْلوٌ | إلا ببناءِ السَمَلٍ ولا 
ضر لصاحب السُفْل في بنائه بل فيه نَفْحّ صارَ مَأذونًا بالإفاقِ من به دَلالة فکان له حَقٌ 
الرجوع بما أنمَقَ وهذا بخلافِ البئْرٍ المُشتَرَكِ ” والدولاب المُشترَكِ والحمَّام المُشتركٍ 
ونحو ذلك إذا كربت فامتتع أحدهما عن الومارة أله يُرُ الحو على اليمارة؛ لان مناك 
ضرورة؛ لأله لا يُمْكِنْ الانتِفاع به بواسطة القسمة ؛ لأته لا يحتمل القسمة والتَرك ذلك 
َعْطيلٌ المِلْكْ وفيه ضرَرٌ بهما فكان الذي أبّى العمارة مُتَعتَا مَحْصًا في الامتناع ‏ فيفع 


)١(‏ في المخطوط : رجا أو تنورًا أو حامًا أو رخی». 

(۲) الديماس: الحمّام . انظر : اللسان .)۸۸/١(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكان». 
)٥(‏ في المخطوط : «المشتركة». )٦(‏ في المخطوط : «الإباء . 


کبس س( 


عه بالجبر oT‏ إذا انهدما بأتفُيهما فما إذا هدم صاحبُ السقَلِ سفُلّه حتی 
ا Ea‏ ا ا 
بالإعادة (فتجب عليه) ”“ إعاد 

e ha e 
فنا ولَِنْ إذا آبّى أحدُهما البناء يقال لخر إن ئت فابن من مال نفيك وضَعْ حَسَبّك‎ 
عليه وامتعْ صاحبّك من الوضع حتى يرد عليك نصف قيمة الٍناءِ مَبِنيًا ًا أو نصف ما‎ 
ا فته "“ على حَسْب ما ذَكرنا في السُفْل والعْلرٌ.‎ 

وقيل: إما يرجم إذا لم يَكَنْ موضِع الحائط عَريضًا ولا يمَكَنْ كَل واحدٍ منهما أن يني 
حائطا على دة في لَصِيبه [بعدَ القسمة . 

فا اکان عا ای ف ران ی کر راد سیا ی ےا حاثطا 
E NNE EG FRE PEG‏ 
صاحبه بل يكونٌ مَُبَرّعًا؛ لاه يَبني “ يِلْكٌ غيره بغيرٍ إذنِه من غير ضرورة فكان مَبرٌ 
فلا يرجع عليه بشيء . 

ولو أراد أحدهما[٤/‏ ٠۸ب]‏ قسمة عُرْضة ” الحائط لم تَقَسَمْ إلا عن تَراض منهما 
N oy n‏ 
الآَخر من غیر رٍضاه وهذا لا يجوز ویُحْتَمَلُ أن قال هذا ذا لم يَكُنْ عَریضصًا فان کان يُقْسَمُ 
قسمة جُبْر؛ لأنه لا يَتَّصَمنْ إبطال حى الغير ولو كانت الجُذوعٌ عليه لأحدهما فطلب 
أحذهما القسمة وأبّى الآحَرٌ فان كان الطالِبُ صاحبَ الجُذوع يُجْبرٌ الاخرٌ على القسمة؛ 
لاله في الانتفاع معنت وإّما الح إصاحب الجُذوع وقد رضي بسُقوط حَقّه. 

وإ كان الَالِبُ مَنْ لا جِذْع له لايُجْبَرٌ صاحبٌ الجُذوع ”“ على القسمة؛ ؛ لأنّ فيه 
O OTE A E N‏ يجب على 


إعادته لما ذکرنا أنه CN Ee‏ فخت جَبْرّه "“ على الإعادة. 
(1) في المخطوط : «فيجبر على». (۲) في المخطوط : «أنفق». 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بنى». 

. في المخطوط : «الجذع»‎ )١( فى المخطوط : «عرض».‎ )١( 


)۷( زاد في اللخطوط : «بالبر». 


۲ی سم بائ لسنانن ع __> 
وعلی هذاسُفُل لرجل وعليه علو لِغیره فأراد صاحبُ السقل أن [يهدم السفل أو] © 


يمح باب أ اوت" کر أو يَحْفِرَ طاقًا أو يَقَدٌّ ودا على الحائط أو يَكَّصَرّفَ فيه تَصَرُفا لم 
َك [له] فا ی ا ا ا أضً ذلك بالعلو بان 
أوجَّبَ وهَنَّ الحائط أو لم يَضَرّ به عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما “له ذلك إنْلم 


لے رك 
يصر يضر بالعلو . 


ولو آرادَ صاحبٌ السمُل أن يُحْفِرَ يَحفِرَ في سََلِه برا أو بالوعة أو سزدابًا فله ذلك من غير 
رضا صاحب العُلرٌ إجماعًا وكذا إيقاة اتا طخ أو للخُبْزٍ وص الماءِ للعْسْل أو ”° 
للوضوء بالاتفاق . 


وعلى هذا الاختلاف لو راد صاحبُ العُلوٌ أن يُحْدِتٌ على عَلوّه بناء أو يَصَعَ جُذوعًا لم 
يكن قبل ذلك أو يَسْرَعَّ فيه بابا أ i eh SL‏ 
بالسَمُل أو لا وعندّهما له أن يَفْعَّلّ ذلك مالم يَضْرَ بالسُفْل وله إيقاد النّارِ صب الماءِ 
و ی ا ی و 

SESS AR Es 
. وح الغير لايَمْنَع من التَّصرُّف لْعَيْنِه بل لما يضر به صاحبٌ الحق‎ 

ألا تَرَّى أن الإنسادَ لايُمْنَمُ من الاسيظلالِ بجدارٍ غيره ومن الاصطلاءِ بنارٍ غيره 
لانعدام تَضررٍ المالِكٍ والخلاف هنا في تصرف لا يَضْرٌ بصاحب العُلوٌ فلا يُمْتٌَ عنه 

أيه رح ال ا اف في ملك الف وة ل ف فلي ال رر 
هو حرام سّواءٌ تَضرَّرَ به آم لا . 

ألا تَرّى E E O CENE‏ 
َنَضرَرٌ به المالك . والدليل عليه أنه بباح " التَصَرُفُ في يِلْكِ الغير وحَقّه برضاه» ولو 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ينقب». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد. 
)٥(‏ في المخطوط : «و». )١(‏ في المخطوط : «متصرف) . 


(۷) في المخطوط : «مباح». 


کات ال ا س ال را ا ال ل د برعا انالك راحب 
a a‏ 

وهنا حَقّ لٍصاحب العلو علق بالسُفْلِ فيَخرٌ رم التَصرّف فيه إلا بإذنه ورضاه بخلافِ 
ما (ضرّبنا من المشال) وهو الاسيظلال بجدارِ غيره والاضطلاء بنار غيره؛ لأنّ ذلك 
E‏ کا فی يلاي الغیر وله إا ا4د لك ب باك لر ر رخ دن 

وعلى هذا إذا كان مَسيل ماءٍ في قَناةٍ فأرادَ صاحبٌ القَناةٍ أن يجْعَلّه ميزابًا أو كان ميزابًا 
فأراد أن يجْعَله قَناةٌ ليس له ذلك . 

وكذلك لو اراد ان جل میزابًا اطول من ميزابه أو أعرَض آو أراد ن يَسيل ماءسَطّج آخرَ 
في ذلك الميزاب لم يكن له ذلك ؛ لألّ صاحبَ الح لا يَمْلِك النَصَرْف زياد على حَقّه . 

وكذلك لو أراد آهل الدّارِ أن ينوا حائطا ليَسْدَوا مَسيلّه أو أرادوا أن ينْمُلوا الميزابَ عن 
موضيه أو يَرْقعوه أو يُسْفٍلوه لم يَكنْ لهم ذلك؛ لأن ذلك تَصَرتٌ في حى الغير بالاإطال 
والتغْيير فلا يجوز من غير رضا صاحب الحق. 

ولو بى أصل " الدَارٍ لتسييل ميزابه على ظْهْره فلَّهم ذلك؛ لان مقصود صاحب 
الميزاب حاصل في الحالين. 

دار إرجل فيها طريقٌ فاراد أهل الدَارٍ أن منوا في ساحة الدَارٍ [ما يقْطَعٌ طريمّه ليس لهم 
ذلك ؛ ؛ لأ فيه إبطال حَقّ المُرورٍ وينبّغي أن يركوا في ساحة الدار] “ عَرْض باب الدَارِ؛ 
لأ عَرْض الطريق (مُمَدَرٌ بعَرْض) “ باب الدَارٍ ولو أرا رجل أن يَشْرَعَ إلى الطريق 
N E‏ في الأصل لا يخلو من أحدِ وجِهَيْنٍ: إمّا أن كانت 
السكة نافذةء وإِمّا أن كانت غير نافذة. 

فإ كانت نافدة فإته نظ 11۸1/61 إن كان ذلك مما يض بالمارين فلا بحا له 
أن يَفْعَلٌ ذلك في ديه لقوله هة : لا ضرَرَ ولا ضرا في الإسلام» ”“ ولو فعَلَ ذلك 


)١(‏ في المخطوط : «صاحب». (۲) في المخطوط : «ضرب من المال». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «أهل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «يتقرر بقدر عرض). (1) في المخطوط : «فهذا». 


(۷) صحیح : آخرجه ابن ماجه» کتاب الأحکام» باب : من بنی في حقه ما یضر بجاره» برقم )۲۳٤۰(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه› وانظر صحیح ابن ماجه . 


فلك واحدٍ “ أن يُقْلِعَ عليه ذلك . 

وإ كان ذلك هِمَّا لا يضر با لمارينَ حل له الانیفاع به مالم يقد إليه احد بالرفْع 
والتفضٍ فإذا تَقَدمّ إليه واحدٌ من عُرْضٍ الاس لا يَجل له الانيفاع به بعد ذلك عند بي 

حنيفةً رحمه الله وعندهما يَجل له الانتفاعٌ [به] قبل التمذّم وبعدّه . 

ا ا اا ا 
قارعة الطريق 

(رجا) قولهما ما گنان خزمة شرا في ق ایر لیس ۳ یه بل لز مر 
الضرّرِ ولا ضِرارً بالمارَة فاستَوّى فيه حال ما قبل التقَذّم وبعدّه ولأبي حنيفةً رحمه الله 
أن إشراعَ الجناح والميزاب إلى (طريق العامة تی ی ھا الفا 
حم البفعة والبفعة حَقَهم فكذا هَواؤها فكان الانيفاع بذلك تَصَرَنًا في حَقٌ الغير وقد مر 
LS O le SL E‏ 
بل ادم جود الإذن منهم لالا وهي ترك التقَذم بالتلغن والثصرّت في حَق الإنسا 
TS‏ فقي الانِفاع بالمَبى تَصَرُفا 
في حَقٌ مُشترَلٍ بين الكل من غير إذنهم ورٍضاهم فلا يَجل . 

هذا إذا كانت السّكة نافِذة فأمّا إذا كانت غير نافِذةٍ فان كان له حى في التقُديم “ فليس 
لأهل السّكة حَق الم یه فی حن تیه وان ل بن له ع فی اشد “فلم 
مُه سَواء كان لهم في ذلك مَضرَةٌ او لا لما َكرنا ان حُزمة التصَرُفِ في حَقَ الغير لا ِف 
على المَّضرَة به واللّه سبحانه وتعالی أعلَمُ . 

والله الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد. تم كتاب الدعوى بحمد الله ومنهء 


يتلوه كتاب الشهادات . 

. في المخطوط : «أحده. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ضرر)..‎ )٤( في المخطوط : اليست».‎ )۳( 
في المخطوط : «القديم).‎ )١( . في المخطوط : «الطريق»‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «لأنه متصرف). (۸) في المخطوط : «القديم». 


الفهرس 
الرس 
E REET AS O aS‏ 
فصل في أركان المضاربة SD O O O‏ 
فصل في شرائط الركن a n.0۰‏ 
فصل في بيان أحكام المضاربة E O ys‏ 
قصل في صفة عقد المضاربة O‏ 
فصل في حكم اختلاف المضارب ا 
فضل: فما بطل غقد المضارة ةح ةة هة م E o‏ 
كتابُ الهبة O‏ 
فصل في شرائطها ROS SER ESER‏ 
فصل في حكم الهبة O O‏ 
فصل في بيان ما يرفع عقد الهبة . O‏ 
e NSR SR o, ga‏ 


rs E PONE EE SE ON CD a فصل في تفصيل الشرائط‎ 


فصل في حکم ال TOTO i GSE a,‏ 
فصل فيما يتعلق بحال هلاك المرهول .................. N IS‏ 
فصل شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاڭ  a na...‏ 


فصل في بيان ما يخرج به المرهون عن کونه مرهونا 


فصل في حکم اختلاف الراهن والمرتهن E‏ 


كتابٌ المُزارَعة O‏ 
فصل في بيان شرعية المزارعة e‏ 


قصل في ركن المزارعة o‏ 


GAG“QdGGOGOGGټéGGGQNnټGnhadadG®G&GG®QAaaQa‎ ® ® ® 


aD‏ الفهرس 


فصل فيما يرجع إلى الزرع LE E EE‏ 
فصل E‏ 
فصل فيما يرجع إلى الخارج من الزرع OES CAMEOS OSE‏ 
فصل فيما يرجع إلى المزروع فيه DE O TT‏ 
فصل فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة OLS ES‏ 
فصل في آنواع المزارعة EO O O a‏ 
فصل فيما يرجع إلى آلة المزارعة YT‏ 
فضل فيما يرجع إلى مدة المزارعة TUS‏ 
فصل في الشروط المفسدة للمزارعة ON O o‏ 
فصل في حكم المزارعة الصحيحة aT‏ 
فصل في حكم المزارعة الفاسدة VY FEARING‏ 
فصل O‏ 
بن یا ے پ کد فزر EVN cc ONESIES SACS ES‏ 
فصل في حكم المزارعة المنفسخة 0 
كتات المعاملة TOE ELO O DO O‏ 
فصل في الشروط المفسدة للمعاملة AW...‏ 
فصل في حكم المعاملة الصحيحة عند من يجيزها O‏ 
فصل في حكم المعاملة الفاسدة EOE O a aS‏ 
فصل في الأعذار التي تفسخ بها OF eiba BESE‏ 
فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة N O O a‏ 
فصل في حكم المعاملة المنفسخة TOTES‏ 
كتاب الشزب O O N O O‏ 
کتاٺٰ الأراضي E O a‏ 
كتاب المفقود FN EN VCE ES DO‏ 
فصل في حال المفقود TIANA EAVES OND‏ 


الفهرس 
فصل في حكم مال المفقود . 
تاب اللْقيط NS‏ 
فصل في بيان حال اللقيط .. 
كتابُ اللْمَّطة o‏ 
فصل فى أموال اللقطة e‏ 
فصل في بیان ما يصنع باللقطة 
تاب الإباق o‏ 
فصل o‏ 
فصل فیما يصنع بالابق ET‏ 
فصل في حکم ماله a‏ 
فصل O‏ 


فصل في بيان من يستحق عليه 


u BE G6GGSGCGOGSGECOHNRnRDBDaQbDaRAHRDQGOCODBDG GOGO RHE AGOGO GOD GCAO Gê ê *# @ 


O hHNOS6OGSBHGOGhGGbDCQadadhGbGiGGnganaGnddBGQGKGGCGGHGOGO GCG GdGGHGGAGOêOGûê Gê û Û 4ض‎ ¢ 


COCOCrnPKNOéOnSsGOEeGanaGdGdSNHRRNDGSGHGGéGOGHGGGUGGbGRHdêéGAGQGSGCOCe®e Daa HQ G4 Gé6 Cê Gûêé Dê ® 


6O CRHNGCGOGHGOGObDOHNdGCGGGAHGDOGOGDGSGCbéGOGHGAGAGbGGêG EOD GGOdDhDGĞ DÛD UD # #4 


GECE OGO BSH DBD GBD GMC hHDEDG DGG GORDO GG HO 4d4 CG CEG BD SGD E GOG GDH û 4 © û ف ث‎ 


E O O O O TE ET OTE فصل في بيان فدر المستحقى‎ 
O E EO TE EET کتاب السباق‎ 
ECE REKE Seed فصل في شروط جواز السباق‎ 
AR N E O O O N كتاب الوديعة‎ 
EE EEO SNE ONE ARSEGS S فصل في شروط ركن الوديعة‎ 
o فصل في بيان حكم العقد‎ 
ESTE PITT TET OTT فصل في بيان حال الوديعة‎ 
O EPS CN Sa فصل فيما يغير حال المعقود عليه‎ 
E N O كتاب العارية‎ 
UO EVENS DEREVE VODA فصل في شرائط الركن‎ 
OO DO فصل في حكم العقد‎ 
ESC DSTOS NO فصل في صفة الحكم‎ 


GCN UOGbdunGkGueokSinQdQtsGۓGGiGGSBUbDGGQOQOdGĞGndGddaGk‎ 4D 4 &4 4 4 é6 û û û6 û 4 هه‎ 


GD 


A OS فصل فيما يوجب تغير حالها‎ 
EV aR ERS OSS SS RAS تاب الوقفِ والصَدََةٍ‎ 


فصل في شروط الجواز Cronica‏ 
فصل فيما يرجع إلى الموقوف COO OSES EE CDE ES‏ 
فصل في حكم الوقف المباشر وما يتصل به TT‏ 
فصل Cars OE SS‏ 


كتابٌ الذعرّى TT‏ 
فصل في الشرائط المصححة للدعوى lS‏ 
فصل في بيان حد المدعي والمدعى عليه CVn SESS‏ 
فصل في بيان حكم الدعوى CV cicada kS AE AEE‏ 
فصل في حجة المدعي والمدعى عليه RR O‏ 
فصل في بيان كيفية اليمين . OR O o‏ 
فصل في حکم أدائه CCE cso TT‏ 
فصل في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه EFAs‏ 
فصل CESS RANSON SE OR E EE‏ 
فل بان ما شر و اسي CARs NSE RS‏ 
فصل فى صفة النسب الثابت COV rs aS as‏ 
فصل في حکم تعارض الدعوتين CAR ieee Ae E‏ 
فصل في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك a‏ 


OO فصل في حكم الملك والحق الثابت في المحل‎ 
۰ OTE cawccand Saani ebe REA EE AOE E RENEE الفهرس‎ 
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